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تراط ام لجنم 


كلمة الناشر الطبعة الأو ل 

الجد نه رب العالمين ؛والصلاة والسلام على خير خلقه تمد واله الطببينالطاهرين. 

وبعد فان دار الكتب الاسلامية ‏ في النجن الاشرف. التي وقنت ننسبا 
على خدمة العثرةالطاهرةآلالبيت عليهم السلام » واحياء ششريهتهم بطبعا ثارم واحكامهم 
و لشمرها بين الناس , باساوب حقق بلم العصر الحاضر ويسايرالنيج الطباعي 0 5 

تضيف اليوم ‏ الى جملة ما جددت طباعئه من السكتب العتمدة فى الفقه 
والاصول والحديث والتفسير والأخلاق ‏ كتاب ( الحدائق الناضرة في احكام العثرة 
الطاهرة ) وله العالم البارع النقيه الحدث الششيخ بوسف البحراني ( قدس سره ) وهو 
من السكتب الفقهية القييمة التي لها مكانتها السامية لدى الفقباء » وحتاج اليها العالم الفقيه 
في مقام مراجعته وبحوثه لتغهم الأحكام واستنباطبا , بعد ان عزت نسخه على كثرتها 
وعلى الرغم من أغلاطها . 

وقد طلبنا - من حضرة العلامة السكيير بماحة الحجة الشيخ مد تتي الابرواني 
ادام الله ظله ى القيام بتحتقيقه والتعليق عليه وتخريم احاديثه على كناب ( وسائق الشيعة 
الى حصيل مسائل الشر بعة ) الذي يعتبر امرجع الوحيد للنقباء في معرفة الاحاديث 





الواردة فىالاحكام الشرعية . كا طلبنا مر سعاحته الاشراف على طبعه وتصحيحه » 
فاجابنا الى ذلك على ما هو عليه من كثرة الاعمال . اهماما منه بهذا المشروع الدبني 
الجليل . وتقديراً لجبودنا في هذا السيل » وقد بذل غاية جهده في التحقيق والتعليق 
والقابلة على عدة نسخ خطية ومطبوعة » لخرج المزء الأول منه وهو يشتمل 
على اأقدمات وأحكام المياه ‏ على أأحسن تنظم وادقه » خاليا من الاغلاط إلا ما زاغ 
عله البصر . ومنه تعالى نستمد العونة والتوفيق لاخراج سائر الاجزاء . 

وفيالختام اتقدم الىسماحته بوافر الشّكر والامتنان . سائلاً اللولى ان عده بالعون 
والتوفيق » والى حضرة البحاثة الحقق سعاحة الحجة السيد عبدالرزاق المقرم دامت 
بركاته جز يا الشكر على ما قدمه من خدمات علمية » وما ساهم فيه من مراجءمسة بعض 
الصادر وضبطبا , كا واني لا انسى تقد الشكر لفضيلة الاستاذ الاسدي الحترم مدير 
مطبعة ( النجف ) على ما بذله مر جبود ني سبيل اتقان طباعة هذا السكتاب . 
والجد لله اولا" واخراً , والصلاة والسلام على خير خلقه مد وآله الاطبار . 

١٠٠ل‏ ببس 

الحاج الشيخ علي الاخوندي 
صاحب دار الكتب الاسلامية 
في النجف الاشرف 





عباة 
شيعخنا 
العالمألر الاسم م 
دابع الول ال 
قلس سرلا 
امتوق سئة 5م8١١‏ 
بق 
السيد عبدالعز يز الطباطبائي 
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عضت عليئا أجيال وقرون منذ عصر التابمين وعد الصادقين ( عليهم السلام ) 
الى يومنا هدا وتارئخنا العلبي حافل بابطال عز نظبرهم في جبادهم الدبني واداء رسالتهم 
! لى الهتمع ٠:‏ فقد تبغ مناعاماء فطاء! ل وافذاذ 0 ققون واعلام جبابذة مشار نَ 
في العلوم . 

وال جيال على ذلاك متساساة والقر رون متتابعة » وفى كل خلف عدول من أمة 
تمد ( صلى اله عليه وآله وس ) ينفون عرن دينه تأويل البطلين وحريف الغالين 
وانتحال الجاهلين )١(‏ فاو قرات تأرخهم ( قدس الله ارواحبم ) أوجدنهم فى كل عصر 
وجيل قد أدوا رسالتهم “ومبضوا أعباء واجببمالديني ؛ وخدموا العم والدين والانسانية 
بكتييم ومؤلفاتهم ؛ وأقلامهم وأقدامبم » و بيائهم و بئانهم , وجبادهم ااتواصل وجبودهم 
الجارة ؛ و نشاطهم | وتصاهم » وجميع ما آناهم الله مرحول وطول » ولذلاك سطعت ؟ ثارهم 
في سماء المجد والشرف وافق الرفعة والعظمة :كالنجوم الزاهرة والكوا كب لليرة 
والشهب الثاقية . رام الله عن نه وعن دينه وعن أمته خيراً. 

)١(‏ ايماز الى الاحاديث التى وردت ف هذا المعنى , منها ‏ ما رواه الكشى باسئاده 
عن الى عدالله ( عليه السلام ) عن رسول الله ر( صل الله عليه وآله ) قال : . عمل 
هذا اللدين فى كل قرن عدول يثفون عله تأويل المطنين ٠٠‏ » ورواه العلامة الجلمى ( قدس 
سره ) فى حاره ج ؟ ص ب من طبعة سئة >7(. 





(ج2 
ون ! ثارهم لتتفاوت خا يينها فى اخاود والقبول . اذ الحظاوظ تتفاوت في شتى 
النواحي » والانصباء مختلف في مختلف اإراحل والشؤون » فترى من بين تك 
الكتب واإؤلفاتكتا حظيت بالنصيب الاوفر والكيل الاوفى من القبول » فتلقتها 
الاوساط العلاية بكل ولع وشعف » ورجالات العم والدير: بكل أكبار واتجاب » 





وتداولتها اندية العم دوسا وتدريسا وتدقيقاً وحقيقاً , وتناولتها ابدي الملماء نقداً 
ودفاءاً وشرحًا وتحشية . فسكأن الولى ( جل تأنه ) قد طبعها بطابع القبول ووسهبا 
سءة الحاود » فلا تعرف الدثور والبلى ولاالدرس والعفاء . بل تتزداد نضارة وجلالا 
وبباء عرور الدهور . 

وان في الطليعة من تاك الكتب كتابنا هذا اامثل للطبع ( الحدائق الناضرة 
فى احكام العخرة الطاهرة ) لمؤلفه الفقيه الحقق والحدث المتتيع » الشبخ وسف البحرائي 
الدرازي » فقد طبقت شهبرته الآفاق » وملا دويه الارجاء » ودوى رجه 
في الخافقين » وراح صداه يرن في الاشماع ويصك السامع ويأخذ بمجاءم القاوب . 
وناهيك به شبرة أن مار معرفا لمؤلفه الشبير : فلم يكد شيخنا امحدث الإحراني إعرف 
ويعراف ولا يذكر وميز إلا بقولم عنه ه صاحب الحدائق » . 

اما الكبتاب فسيوافيك نحث ضاف عنه فما نعقده ( حول كتاب الحدائق ). 

واما مؤلفه فاليك شيئًا من ترجمته : 

أسم ومولره : 

هو النقيه النظيم وامحدث السكير الشيخ وسف جل العلامة الكير الحجة العم 
الاوحد الشيخ احمد بن أبراهم بن أجد بن صا بن أجد بن عصفور بن أحمد بن 


عبدالمسين بن عطية بن شيبة الدرازي البحرالي . 
كان مولده بقرية ( ماحوز ) حبث كان قد هاجر شحنا الاوحد الشيخ أجد 








د 
( والد الؤلف ) من موطنه ( دراز ) اليبا لينعي دراسته العالية علي شييخه الحقق الكيير 
الشبخ سليان الماحوزي » وكان قد حمل معه عياله » فالق رحله مستوطتا هناك عا كما 
على الأخذ والتحصيل من شيخه الوما اليه » وفي مدة استقامته ولد له شيخنا الؤاف 





,11١/ عام‎ 


لج م 


نشأته ‏ دراسته - رجه : 

وحيث كان اول ذ كر ولد لابيه '» اختص به جده لابيه التاجر الصالح اللكريم 
الحاج ابراهم ( وكاض. تاجراً له سفن وعمال يتن غوص الوا ويتعالى مجارته 
وامدازه) نع ودرج فى حجر جده البار , ونشأ وترعرع نح تكلاءته » فاحضر 
له مملما في الييت يعلمه القراءة والسكتابة حتى اتقئها » فقام والده بتد ريبه وترييته 
بكل عطف وحنان » وتصدى لتدريسه وتعليمه » وتولى ذلك بانسه محافظ عليه بوليه 
عنابته وتوجيبه » فطنق يلق عليه الدروس الآلية ٠‏ وهلي عليه البادى: ويه 
العر بية . ويفيض عليه العاوم الادبية وغير الادبية » حتى كلها ومبر فيبا» وحاز مكائته 
السامية فى فئون الادب وتضلعه التام ني علوم البلاغة . وسوف نستوفي البحث عنه فيا 
نعقده حول ( أدبه ) . 

واستمر على ذلك يقرأعل والده ويستق من منهله العذب وتميره الصاني الى ان 
خسرت الامة عامة وخسسره هو خاصة ( تغمده الله برحمته ) . 

وأن حياة شيخنا أؤلف ( قدس سره ). ملؤها البلايا والفتن والرزايا والمحن . 
فبكأنه قدر عليه م نأول يومه ان يكورن غري) للا فات والتكبات » فنوق اليم الدهر 
نبال المصائب وسهام النوائب منذ نعومة أظفاره وايما جل وارتحل الى ان وافاد اللاجل 
وهو في خلال ذلك كله مكب على دراسته جد فى اشتغاله ميم بتآليفه , 





2 

فا إن مضت منمره مسن سنين إلا وا بتدأت.الفتن والاضطوابات والحوادث 
الداخلية فير بلاده (البحررين) فوقعت الحر وب القبلية بينالقبيلتين ( الهولة ) و(العتوب ) 
وطغوا في البلاد فا كثروا فيها الفساد » واستمرت هي وتبعاتها سنين . 

ولا تنتعى هذه المشّكلة »-ولم يكد ينجو منها أهل البحر ين إلا ودهثوا باعظم منبا 
وأشد وأخزى ءالا وهي يات الخوارج على البحرين كرة بعد اخرى ,حتى اذا كانت 
السنة الثالثة حاصروها واحتاوها عنوة » فكانت وقعة عظمى وداهية دهاء» لما وقم 
من عظيم القتلى والسلب والنبب وسفك الدماء وتلف الاموال . حتى اضطر وجباء 
الباد وزعماؤها الى الخحلاء عن اوطائهم فارين بعيا لهم منجين سم ٠‏ ومنهم : والد 
الؤلف ء فقد هاجر بعائلته الى القطيف وخلف أكبر ولده ( ااؤلف ) في ذاك الأزة 
الحرج والوقف الرهيب ٠‏ عساه يتحفظ على ما تبق من بقايا النتبب . وعساه يسترجم 
بعضاأ مما نبب من أثاث ومتاع » ولا سهاالكتب التي أخنت سلب ٠.‏ وذهبت نه » 
خلفه ليستنقذ الذاهب و لبتحذظ على الباقي ويبعث بذلاك الى والده شيثًا فشي . 

وبعد سنين قضاها كا مى , لق أباه بالقطيف خجدد به العبد . وكان والده 
قد سم المقام بالقطيف ومل الكث هناك » لسكثرة العيالوقلة ذات يده ٠.‏ وكاف 
قد أقلقته أنياء 'وائب بلاده واخبار حوادثها السيئة فاشغلت.فكره وازجته اما ازعاج 
حتى بلغه ان سرية جاءت من ايران لاستخلاص البحر ين وانقاذها من ايدي الخوارج 
فتريص يترقب عواقب الاءور , حت جاء النبأ بان الخوارج قناغلبوا الجيش الايراني 
وقتلوا الجند جميعا واحرقوا البلاد » وكان ما احرقوه داراً مشيدة وييدا معموراً أوالد 
الؤلف » فاتصل به نبأ احراق الدار ذاغم اذلك نما شديداً اثر على صحته.» فرض 
من ذللك وطال به ار ض شبرين الى أن وافاه اجله » واتختاره اله ا ىدار رحمته الواسعة 
ضحؤة اليوم الثاليم والمشر بن مئ شبر صفر سنة ١١١‏ . 





| د 
وكان أكبر ولده وولي الأعى بعده شنا اأؤلف . وله إذ ذاك من العمر اربع 

وعشرون سنة , فتكفل بعائلة والده على كثرتهم , وناء باعباء ذاك الجل البادض . 
وبقي بالقطيف سنتين يقرأ فبعا على العلامة الكبير الشيخ حسين الماحوزي » الى أن 
أغذت ابحرين مره الخوارج صلحا بعد دقع مبلغ خطير » فقفل. شيخنا المؤلف 
الى البحرين : ولبث بها يضم سنين ينعي دراسته على شيخيه الحجتين الشبخ امد 
ابن عبدالله والشيخ عدالله بن على البلاديين البحرانيين . 

وشاء الله لدان محج البيت ؛ وبعد رجوعه عرج على القطيف ومكث بها لقراءة 
الحديث عا فى شيخه العلامة الماحوزي المتقدم :الى أنزودهبالاجازة فيالرواية عنه , فرجعم 
الى البحرين وقد ضاق به الحال » ل ارتكيه من الديون » وكثرة العيال وقلة البسار 
ولحصول الاضطرابات والشاغبات الداخلية في البحرين » فغادرها الىايران بعد مقئل 
الشاه سلطان حسين الصفوي . 


الى ايرانم 


و بعد أحتلال الافاعنة بلاد يران وقتلمم الشاه سلطان حسين آخر ماوك العمفوية 
وذهات ملكهم , تفاقت الاضطرابات ف البحرين وعمها الفوضى واستمرت 
الثورات الداخلية .حتى الجأت شيخنا الترجم له الى مغادرة بلادهوالجلاه عن وطنه 
فغادرها الى ايران :وحل برهة في كرمان ثم اريحل المشبراز واستقر مقما بها علىعبد 
حأكبا ( محد تتي خان ) فعرف لشيخن الترجم له علهه وفضكه وتقاء فقريه وعظمه » ولقي 
الشيخ منه حفاوة بالغة واعظاما وتبجيلا » فلبث بباغير يسير مدرسا وأمام) , 
ناهضاً باعباء الوظالف الشرعية ٠‏ حيث لقنت اليه الزعامة الروحية مقاليدها » وتقرغ 
للمطالعة والتأليف » والبحث والتدريس ٠‏ والاجابة على الاسئلة الدينية م فالف جملة 

من السكتب وعدة من الرسائل » على فراغ البال ورفاهية الحال ورغد فى العيش , 





(زه 





وما إن أمبله الدهر حتى عصفت بتاك البلاد عواصف الأيام التي لاتيم ولا تنام ع 
فنرقت شعلها » وبددت اهابا » ونببت اءوالها . وهتكت نساءها . ولعب الزمان 
باحوالها : فغادرها الترجم له الى بعض القرى . واستوطن قرية ( فسا ) وحاكبا آُذاك 
ازعم ( مد علي ) فاجل الشيسخ وعظمه » فصرف اوقانئه كلها فما 'نتوق اليه نفسه » 
وما هي أمنيته من حياته , وخهي المطالعة والتصنيف والتدريس » فصئف كتبا ورسائل 
وابتدأ هناك بتصنيف ( الحدائق الناضرة ) واستمر فيه الى باب الاغسال . حتى ثار 
طاغية شيراز ( نسم دان خان ) الثائر بها من ذي قبل فى اخريات عام 1١١5‏ : فعزل 
بلك البلاد ايضًا من حوادثالاقدار ما اوجب نشتت اهلها الىالاقطار » وتفرق جمعبا 
الى الصحارى والبرار » فقتل حاكها ( تمد علي ) ومجم حتى على دار امترجم له وهو 
ممريض :ومهبت امواله وأ كث ر كتبه ومؤلفائه القيمة التي هي اعز عليه من نفسه ومرات 
حيانه القنة . وفيها يقول منقصيدة تأني : 

واعظم حسرة اطنت فؤادي تفرق ماعلكي مر كتاب 

ففر منها عيضأ بعائلته صفر اليديجوب الجال والقفار . حتى استقر بناحية 
(أصطببانات) ولبث بها مدة يقاسي مرارات الآفات ويكابد انواع التكيات, كالم بزل 
على ذلك طيلة حيانه في بلاده واغترابه لم نشذ عن بلدته اي بلدة لأ اليبا من ( شيراز ) 
فقرية ( فسا ) فناحية ( اصطببانات ) فلم يستطع الفرار منها ولم يمكنه التباعد عنها , فأ 
فر من بلية ألا ومني باعظم منها » وما نخاص من رزية إلا ودهمته ادش منها » فتفى 
حيانه تتعاورهالبلايا وتتعاقبهالفتتن ونحوطه المصائب وتدور عليه دوائرها , ولهذا يكد 
وجد لشيخنا الترجم له قصيدة إلا وبذكر فيهاما عاناه من كوارث ؛ ويعدد ما قاساه 
من تكبات : منها ‏ قصيدة بعثها من اصطببانات الىاخوته يشكو الييم حاله ويصف لمم 
ما حمل به من مامات استبلبا بقوله : 





(-2 
إلا من ملم عصر الشباب وشبانا به كانوأ صحاأني 
وش قصيدة طويلة مثبتة في ,كشكوله ج ؟ ص بام" تنتخب منها ما بلي : 





وقد أصبحث في دهر كنود به الغثرات تشعل بالتباب 
وقد خلت المساكن من ذويا فراراً فى الوهاد وني الحضاب 
مصائب قد غدت منبأ دواما دموع المين يجري بانسكاب 
علنني نارها ففدوت منها طريداً في الصحارى والشعاب 
واعظم حسرة اضنت فؤادي تفرق ما ملكي من كتاب 
لفد ضاقت علي" الارض طراً وسد على" منها كل باب 


طوتني النائبات وكنت ناراً على على ها علي الحكتاب 

واجلى ظاهرة مر حياة هذا الشيخ الجاهد 3 ت الانظار وتزيد الباحث 
اعجابا به وأكاراً له هو دؤوبه فيالعمل بك ل حول وطول وقوة » والسعي فى مبمته بكل 
ببجة ونشاط » مها بلغت به الحال في تلك الظروف القاسية والواقف الحرجة . فتراه 
فى خلاها كلها مكا على مطالعاته . جاداً في تاليفه » دائيًا فى عمله » سائرا فيمبجه» 
مستمراً ني خطته » مايا فى مشروعه » فانيا فى ميدأه » فسبحان خالق تل كالنفس 
الجبارة الي لا تعرف السأم ولا الملل » ولا يعيقها شىء » ولايحول دون ما ترومه اي 
مانع , فقد انتج من بين تلك الظروف وهائيك الادوار كتبا قيمة ناهزت الاربعين 
واتنشرت له من بي نالسلب والنبب ١‏ ثاراً ميئة ومآ ثر خالدة ( وسوف نوافيك عدها ) 
وشعت من بين تلك الادوار الظلة والعصور الخالسكة اشناعات فضّائه وفواضله » 
فأذارت للقوم سبيل هداهم ومبيع رشدم . 

والى هذه الظاهرة لوح العلامة الجا بلقي في( الروضة الببية ) حيث قال :< فلمنظر 
لاا وا واللحن ومع فلك كيف اشتفل وصلف 
تصنيفات فائقة 





( 

ف كر بعاد 

ومئذ حل اضطبيانات عزم على مغادرة بلاد إيران » وصمم على القام بالعراق 
حيث الاعتا بالمقدسة »ومنيثقانوار العم والفضيلة » فاخذ فىتبيد مقدمات سفره » فغادر 
بلاد ايران ويمم العراق » فالق رحله فى كر بلاء الشرفة ؛ موطنه الاخير ومستقرهالابدي 

وانالم ثقف على تاريخ هبوطه كر بلاء إلا ان الذي يظهر من تاريخ بعض تآليفه 
انه حل بهاقبلعام 56اا, 

وقد حل شيخنا اللؤلف بالحائر المقدس حين كانت تلك البلدة القدسية من ١‏ كبر 
معاهد العم للشيعة » وكانت تضامي النجف الاشرف بعاهفدها الدينية وأعلامها 
الافذاذ ,حل بها علىعبدزعيمها الاوحد الاستاذ الا كبر م البشر شيخنا الوحيداليبيهائي 
( قدس سره ) مجدد الذهب في القزن الثالك عشر . فكانت , بلاء على عبد هذا 
ازعم المليم في الغارب والسنام من المهد والعظمة » فقد بلغت ذرى عرها الشاخ , 
وتساى شرفها البلذخ » حيث كانت انْذاك مفعمة بالاوضاح والغرر من صيارفة العم 
وتفاد الفضيلة » طاح ةباعلام الامة ورجالات الدين ؛ محتشدة بكبار المجتبدين وافذاذ 
الحققين ».من | نمقدت عليهم تييجان العم . ورفت عليهم ألوية النضيلة ٠‏ وخفقت عليهم . 
بنود الكل . 

ولقدكان لشيخنا الؤلف حينذاك صيت شا دوى في العام ذكرهء فلات 
الارجاء شهرته الطائلة » لما ذاع وشاع بين اللا الديني من ' ثاره القيمة ومآ ثره الخالدة 
وأسفاره الينة » فعرفته الاوساط العامية وأقرائه من اعلام عصره بده الغزير » وأدنه 
الجم.ء وتضلعه ف العلوم , وتبحره فى الفقه والحديث ٠‏ وانما يعرف الفضل ذووه . 

واذللك لما هبط كر بلاء رحب بقدومه أعلامه! . وسر به فطاحلها » فتوسط اندية 
العم وحلقات التدريس » وأنضوى اليه غير يسير من | وا.ك الافذاذ يرتشفون من بحر 
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الأكبر - والعلمين المجتين صاحبي الرياض والقوانين . وغيرهم من كيار الجتبدين 
من مخرجوا عليه » ويأني سرد أسعائهم باجمعهم في ( تلامذته ) . 

وازداد اوانك النياقد خيراً بغزارة علمه وفضله » ومكاته المرموقة فى الفقه 
والحديث . بعد ان وقنوا ليه من كثب . ودارت يينه وبين الاستاذ الا كبر الحقق 
الوحيد (نور الله ضريحها ) «ناظرات كثيرة طويلة في الاححاث العلمية العميقة » ريما 
استوعب يعضبا الايل كله . وقد تعرض لسرد تلك ااناظرات القيمة سيدنا الحجة 
ابو جمد السيد حسن الصدر في كتاب ( بغية الوعاة ) . 

فم يس مند حل بها زعما روحياً يهو به دست الزعامة والتدريس » واماما 
فى .سجده الخاص ( الموجوذ الآن » وهو بياب الصحن السلطاني قبال .سجد زميله 
الوجيد . وقد جدد بناؤه فى العام الماضي ) . | 

ول ببرحطيلة مقامه مها ورعا بلغت العشرين سئة ‏ مصدراً للفئيط : ينوه باعباه 
الونظئف الشرعية والزعامة الروحية » تتقاطر عليه الاسئلة ثترى من شت النواحي النائية 
ومختلف البلاد الشاسمة » فيجيب عنبا بالنتوى الحضة نارة ومشفوعة بالادلة اللبسوطة 
اخرى( حدب رغية سائليها ) ومدرساً إسق الجاهير الكثيرة والجوع الغفيرة من عير 
عله وحر فضله وافضاله , ذا كب على التدريس والتأليف والتصيئف »كا كان ذلك وأنه 
يها تزامت به يد الاقدار ومعا بلغت به الحال . 1 

وفي خلال مقامه بها زار الجف الاشرف وم نعم مدة لبثه بها إلاارن 
الظاهر انه الف كتابه الدرر النجنية فى اللنجف الاشرف خلال مكثه بها . 


مسا كه فى الور اس يونم فى السرواي 





حو ولو استطردنا بءض القول عن تخرج شيخنا ااؤلف لى نشأنه » غير ان 
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الأجدر به عقد بحث مخصه . فانه (قدس سسره)لم يشبع مهمته العلمية اعلام ييشته وجبابذة 
بلاده . فقد كان العم بغيته . والفقه منيته » والحديث طلبته » والمسكة ضالته 
يلتقطها حيث مجدها . ويتطلبها من مظانه' , فكانت له فى سبيل أخذ العم وكين 
الفضيلة: جولات ورحلات الى امبات المعاهد العامية في أيران والعراق . وقد اجتمع 
لا محالة- بامة كييرة من صيارفة العم والفضيلة. وججابذة النقه والحديث من بقايا اعلام 
ذلك العصر الذهي عصر الدوله الصنوية : وهي اعظم حكومة اسلامية خديث العم 
وابدت رجالات الدين .وعاضدت اللا العمي . 

كا وان شيخنا ااؤاف قد حج الييت » وزار مشاهد أ مة المدى ( صاواتالله 
وسلامه علييم ) واتبحت له عدة رحلات الى النجف الاشرف مس كز اواء العلم والدين 
وعاصمة الفقه والحديث » ومنتدى الفضيلة وألادب » ومحتشد الفطاحل والحققين » 
التق بسفائهاء وتلق من اعلاباء بل م يكن ليقتع يمن اجتمع به من الداء » فتكان 
يستدر ضروع العم بالمكانبة ,كا كانت له مراسلات في المعضلات العلمية مع شبخه 
الحدث الجبلاني 5 وجد بعضبا في كشكوله ؛وذلك قبل زيارته له واجماعه به » فانتج 
كله ذلك فيه تعمقا في التفكير » واضجا فى الرأي . وغزارة في العم ونبحراً 
ل الئنه > وتشنا ق الحدلك:. 

وأما الذبن عدهم هو .نمشايخه ونص عايهم فيالاؤلؤة فهم أربعة , وهم : 

-١‏ والده العلامة الحجة العم الاوحد الشييخ احد » أني ايعاز الى ترجمته 
فى ( اسرة ااؤلف ). 

؟ # العلامة الفذ الشبيخ احد بن عبدالله بن الحسن بن جمال البلادي البحراني 
المتوق سئه با8١1‏ . 
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عام 117 » وهو عمدة مشاه وشيوخه في الفقه والمديث ٠‏ 
؛ - الشيخ عبدالله بن علي بن امد البلادي البحراني التوفى في شيراز 
سنة ١١44‏ . 
كا ان لشيخنا الؤلف ني الاجازة والرواية ايضأ شيو خ أربمة يروي عنهم, 
علرقهم الكثيرة الذكورة فى الاؤلؤة اجازة وقراءة وسماعا » وهم : شيجاه الاخيران . 
#ا ب السيك عبداللّه ابن السيد علوي البلادي الببحراني » وهر طر بقه يروي 
للؤاف عن والده الشبخ جد . 
4 - الحدث اللكبير الولى حمد رفيع بن فرج الشبير بالولى رفيعا الجيلاني : 
وهو أعلى اسانيده . لانه يروي عن العلامة الجلسى . 
عرمزث 
أشرنا فيا سبق الى ان شين للف ما حل لدة يق بها إلا واتال عليه لقيف 
دن أفاضلبا المشتغلين وطلاب العم والفضيلة ؛ فتعقد له حلقات التدريس » يستقون 
من تير علمه ويرتوون من عباب فضله » الا أنه من الؤسف جداً ادن التاريغ همل 
الجبع ممن مخرجوا عليه في بلاد أيران ولا سما معبدها الديني ( شيراز ) كا انه قصر 
فى ضبط السكثير من اولثك الجوع الففيرة الذين مخرجوا عليه في مقره الاخير 
( كبلاء ) وقد لبث بها زعما مدرس) طيلة عشر بن سئة.لومكانت تمج بالالوف من العاماء 
والشتغلين . فم نقف منهم - على كارتهم - الا على افذاذ ٠‏ وثم : 
١‏ - الرجالي الشبير الو علي الحئري شمد بن اسعاعيل ٠ؤلف‏ منتهى المقال . 
؟ - الحقق القمي نير زا بو القامنم ضاحب القوانين . . 
*؟ ‏ السيد أحمد العطارالبغدادي المتوقى سنة 16؟١‏ . 
:- السيد امد الطالقاني النجني التوى سنة م١١1‏ . 
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ه - الشييخ أهد الحائري . 

5 - الشبخ امد بن محد ابن اخي المؤلف تأني ترجمته في ( ابسرة المؤلف ) . 

١‏ > الامير السيد عبدالباقي بن مير مد حسين الخواتون ابادي سبط 
العلامة الجلسي . 

ه - الشيسخ حسن ابن المولى مهد علي السيزواري الحائري . 

ه - الشييخ حسين بن مد اين اخي المؤلف ومتمم ( المدائق ) تأني ترجمنه 
فى ( اسرة ااؤاف ) . 

٠‏ - السيد شيمس الدين المرعشي الحسيني النسابة الذوفى ميئة 1٠٠١‏ وهو جد 
سيادنا الحجة النسابة السيد شهاب الدبن المرعشي . 

. الشبخ علي بن علي التستري‎ - ١ 

٠ الشيخ علي بن رجب علي‎ -- ٠١ 

٠ ) الشبخ مد علي الشبير ب ( ابن السلطان‎ ٠١ 

4 س .الامير السيد علي الحائري صاحب الرياض . 

. الشيخ محد بن علي التستري المائري‎ - ٠١ 

5 - الحاج معصوم . 

. س آية الله السيد مهدي تحر العلوم المتوق سنة ؟1؟1‎ ١ 

4 - الحقق النراقي المولى مد مبدي الكاشاني مؤلف ( مستند الشيعة ) . 

. آبة الله السيد ميرزا مبدي الشبرستانى‎ - ١9 

١١15 السيف ميرزا مبدي بن هدابة الله الاصفباني لخر اساني الشبيد سئة‎ - ٠ 
. استاذ نحر العاوم فى الفلسفة » وهو الذي لقبه . (رالعاوم)‎ 

١؟4؟ الحاج ميرزا بوسف الطباطبائي الرعشي القاضي التبريزي التوفى‎ - ١ 
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السراوون, عملم 

غير خفي على من له إلمام بطرق الروايات ومشيخة الاجازات : ان شيخنا 
امؤلف من عقود جمانها . فقد انتبت اليه سلاسل الاجازات وحلقات الروايات » 
وقد اثبتها شيحنا الحجة العلامة النوري في ( خائمة مستدركه ) وتلميذاه الشيخان العامان 
الرازيان شيمنا الحجة ميرزا محمد العسكري مؤلف(المستدرك على البحار) التوفى في4ج١‏ 
سنة ١5/1‏ في الاجزاء القانية منالمستدرك على اجازات البحار » وشيخنا الح قاابحاثة 
الشيخ اقا برك صاحب الذريمة دام ظله في ( اجازات القرون الثلاثة ) و (الاسناد 
مضق إلى آل المصطق ) . 

واليك اسماء من وقفت عليه ممن اجاز ل شيخنا اللؤلف » فروينا بطرقنا 
ألييم عنه وهم : ش 

. الشيخ امد ابن الشيخ حسن بن علي بن خلف الدمدقاني‎ - ١ 

اس الشيخ احجد بن مد ابن اخى المؤلف . 

* ب السيد الامير عبدالياقي الحسيني الخوانون آبادي الاصنهاني سبط العلامة 
الجاسي وشيخ أجازة بحر العاوم . 

> الشيخ حسين ابن الشيخ مهد » ابن اخي المؤلف واحد الجازين بِوْلؤة 
البحرن لقرثي العينين . 

ه > الشيخ خلف ابن الشيخ عبد علي » ابن اخي الؤلف والثاني مناجازين 
بالؤلؤة » تأني له ترجمة في ( اسرة للؤاف ) . 

5- الششيخ زين العابدين ابن الولى مد كاظم . كتب له اجازة على كتاب 
التبذيب تارمخها ١١54‏ . 

الشييخ سلمان بن ممتوق العاملي . 
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4 - السيد شعس الدين النسابة الحسبني التبريزي المتوقى 1٠٠١‏ . 

- السيد عبد العزيز بن احمد الوسوي الدجنى » تاريخ اجازته ١١50/‏ 

٠‏ - السيد عبد الله بن السيد عاوي الموسوي الغر بف البحرالى الشبير ب ( عتيق 
الحسين ) عليه السلام القاطن في سبان » وبروي عله بالاجازة الدحة » تاريخ الاجازة 
عام ١١9‏ » وقد تقدم ذكره في شيوخ المؤلف » وصورة الاجازة عند العلامة السيد 
شباب الدين الرعثي . 

1 الشبخ علي بن حسين بن فلاح البحراني‎ -١١ 

١‏ - الشييخ علي بن محمد بن علي بن عبدالني بن مد ابن الشييخ سلبارف 
القاني البحرانلى . 

م١‏ س الامير السيد علي المائري صاحب الرراض ابن اخت الوحيد البببالى . 

. علي بن مومى البح ران‎ - ١4 

. ) الشيخ جمد علي الشهير د ( ابن السلطان‎ - ٠6 


. الشيخ مد بن المسن البحراى‎ - ١ 
. الحاج معصوم‎ 17 


- المولى تحد مهدي الفتونى » من شيو اجازة بحر العلوم . 

. المولى مد مهدي النراقي صاحب (المستّند) و(جامع السعادات) وغيرها‎ - ١9 

٠ل‏ س آلة الله السيد مهدى بحر العلوم الطباطبائى المتوق *1؟١‏ » يوجد نص 
الاجازة ذيل فوائده الرجالية . 

. آبة اللّه السيد ميرزا مبدى الشبرستاقى‎ - ١ 

7١‏ ل السيد ميررا مبدى الرضوى الخراسانى الشبيد سنة 1516 2 كا نض 
عليه فى اجازنه للسيد دلدار علي المندي .. 





ع2 

م0 ب الشيخ موسى بن على البحرانى . 

4 ب الشييي ناصر بن مد الجارودى الخطى البحرانى . 

سمل التثاء وعئل الوطرار 

وهؤلاء اصحاب المعاجم وارباب التراجم مصفقين على أكبار الؤلف والثناء عليه 
من عاصره الى اليوم » واليك نصوص جملة منهم » لهم : 

) تلديذه ابو علي المائرى مؤلف منتهى المقال الشهور ب( رجال ابى علي‎ ١ 
» قال في ترحمة ااؤلف : عالم فاضل متبحر مأهر ر متتبع حدث ورغ عابد صدوق دين‎ 
من اجلة .شاعنا وأفاضلعاماثنا المتبحر بن. و بعين ما مكلام العا لامة الامقانى في تنقبيحه,.‎ 

؟- وقال تلميذه الامير عبدالباقي سبط العلامة الجلسي في منتخب أؤْلَؤْةِ 
البحرين : كان فاضلاً عالا محققا نحر براً مستجمعا لاعلوم العقلية والنقلية , 

م وقال الحقق السكير الشيخ اسدالله التسترى فى مقابسه : العالم العامل 
الحقق الكامل » الحدث الفقيه , المتكلم الوجيه » خلاصة الافاضل السكرام , 
وعمدة الاماثل العظام . الحاوى من الورع والتقوى اقصاها : ومن الزهد والعبادة 
اسناها ؛ ومن الفضل والسعادة اعلاها » ومن المكارم والمزايا اغلاها » الرضي 
ازّي التفي النتي » المشتبر فضله في أقطار الامصار وأكناف البرارى » المؤيد 
عواطل الطاف الزارى . 

4 - وقال الحقق الحو نسارى صاحب الروضات : العالم الريئى والعامل 
الانسانى شيمنا الافقه الأوحد الأحوط الأضبط » صاحب الحدائق الناضرة » واللدرر 
النجفية ٠‏ ولؤلؤة البحرين » وغير ذلك منالتصانيف الفاخرة الباهرة التي تاذ يمطالعتها 
النفى ؛ وتقر بعلاحظتهاالعين » لم يعبد مثله من بينعلماء هذه الفرقة الناجية فيالتخلق 
باكثر المكارم الزاهية : من سلامة الجبة » واستقاءة الدربة , وجودة السليقة 











(ف) 

ومتانة الطريقة ع ورعاية الاخلاص في الل والممل » والتحلي بصفات لطبقاتنا الاوانه 
والتخلي عن رذائل طباع الخلف الطاليين للناصب والدول.. 

ه - وقال الملامة اللمدث ميرزا مد النيساورى الاسترابادي في رجاله : 
كان فقمه) جد ووضا. . | 

١‏ - وقال مؤلف تجوم السماء فى تراجم العلماه ما معربه : صاحب الحدائق 
من العلماء المتأخرين » والكل الحدثين » والفقباء المتبحرئن » واعاظم اصحاب 
الدءن » وارباب الانصاف والاعتدال يبن طر يقتي الاصوليين والاخماريين . 

بس وقالالعلامةالمولى شفيع الجابلتي فياجازته السكييرة السماة ب-(الروطةاليبية. 
في الاجازات الشفيعية ) : اما الشبخ ال حدث الحق قالشيخ وسف ( قدس سره ) صاحب 
المدائق فبو من اجلاء هذه الطائفة » كثير الع » حسن التصانيف » نتي الكلام 
بصير بالأخبار المروية عن الأأنمة المعصومين ( صلوات اله عليهم اجمعين ) يظبر كال 
تتبعه وتبحره في الآثار المروية بالنظر الى كتبه سما الحدائق الناضرة » فائها حقيق ان 
تكتب بالنور على صفحات وجنات الحور . وكل من تأخر عنه استفاد من المدائق 
الناضرة (جزاه الله عن الاسلام واهله افضل جزاء الحسنين ) وكارن, ثقة ورءأ صابداً 
زاهداً ... وبالجلة هذا الشسخ من خول العلماء الاجلة » فلينظر الى ماوقع على هذا 
الشييخ من البلايا والممن » ومع ذلك كيف اشغل نفسه وصئف تصئيفات قائفة ؟ 

4 - وقال العلامة الكبير الحدث النووى في خامة مستدركه في عد مشابغ 
بحر العلوم : سابعهم العالمالعامل المحدث الكامل إلفقيه الربالى.... 

ه - وقال العلامة المولى حيبب اله الكاشلى , في كتلبه لباب الالقاب : 
صاحب الحدائق الناضرة كان عالا فالا حدما متتبعا اخباريا . 

٠‏ - وقال في الارر البيبة : كان فاضلا محققا مدفقا »ل يكن له.ني عصره 








(س) 
فى » اقد صنف فاكثر : واشتهرت مصتفاته وكتبه . 

وقال العلامة الشيخ عل البحرانى مؤلف انوار البدرين فى تراجم علماء الاجساة 
والقطيف والبحرين : العالم العامل الجليل : الفاضل الكامل النبيل » عديم النظير 
والثيل » العلامةالنصف الررانيالشبيخ » الاجل الشيخ وسف. .. صاحب المد|ئ قالناضمرة 
وغيره من الصئفات الفاخرة , شيخ مشايخ العراق والبحرين » العري من كل 
وصمة وشين : 

وقال : هذا الشيخ العلام من اكابر علماء الاديان والاسلام , ومن أ كبر 
اعاظم ارباب النقض والابرام » وقد ذ كر مكل من تأخر عئه واثنوا عليه الثناء الجيل 
علا وعملا وتقوى ونلا ... وبالجلة فهذا الشيخ من اعاظم العلماء الاعلام وأكابر 
اساطين علماء الاسلام . 

١‏ - وقال خابة الحدثين الملامة القعي في الفوائد الرضوية مأ معربه : هو 
الشبخ العالم العابد العامل » والحدث الورع الكامل » الفاض ل التبحرالجليل » المتتبع 
ماهر النبيل » مرجع الفقهاء الاعلام ؟ وفقيه اهل اليبت عليهم السلام , عالم رباني» 
وفقيه حرالي , صاحب التصائيف الرائقة النافعة الجامعة التي احسنها الحداائق الناضرة 
في احكام العئرة الطاهرة » وهو كتاب جليل فى الغاية كثير النفع . 

وقال أيضا في ( هدية الاحباب ) : عالم فاضل محدث ورع كامل , مرجم 
النقباء الاعلام فقيه اهل اليبت عليهم السلام . 

٠١‏ - وقال شييخنا الحجة الحقق الفذ العلامة الاميني متع الله الامة بيقائه في 
شبداء الفضيلة : فقيه الطائفة ومحدثها الشكيير الشبخ .وسف بن احد » وكتابه 
( الحدائق ) الدائر السائر بين النقباء ينم عن غزارة عل مؤلفه وتضلعه فى العاوم 
وتبحره فى الفقه والحديث »كا يشف كتابه (لوْلؤة البحرين) عن سعةاطلاعه على احوال 
الرجال,وطرق إجازات الشايخ ... ش 
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"+ وقال العلامة الحباباني فى ربحانة الادب فى العروفين بالكنى والقب‎ ٠ 
محقق مدفق » علامة متبحر » عابد زاهد‎ ٠ عالمرباني » فقيه جليل . حدث نبيل‎ 
. حاز غابة الشبرة في الع والعمل وجودة السليقة‎ ٠. متخلق بمكارم الاخلاق‎ ٠ متدين‎ 

4 > وقال العلامة ابن بوسف » في فبرست مكتبة سممسالار ج ١‏ ص هم : 
هو من كار العلماء والثقباء والحدئين , 

:١1١6 وقال مترجمه في مقدمة الحدائقالطبوعة فيايران ( تبرير ) سئة‎ - ١ 
وممن صرف لخدمة هذا العلم ( الفقه ) ايامه » واشتغل بتحقيقه شبوره واعوامه » وكان‎ 
ممن قدح فيزند النضل فاورى ؛ وجمع من نكات العم فاوعى ؛ الشيخ الجليل والمبرالنبيل‎ 
فريد عصره ووحيد دهره ء الجامع بينرتبتي الرواية واللدراية » والرافع منالوية النضائل‎ 
أرفع راية» المحقق الفاضل المدفق » ومحدث الزمان وراوية الاوان » الستخرج من نيار‎ 
انواع العلوم غوالي الثالي » الشيخ وسف ... فانه رمه اله ممن حاز فى هذه الامصر‎ 
الاواخر قصبات السبق في مضمار التحقيق » و استئزل عصم المشكلات من معافلها فاخذ‎ 
منها السك الفتيق » وغاص حار الاخبار فاستخرج ما يزري بالاؤلؤ المّين  ولا غرو‎ 
. فى ذلك فاله من محرين‎ 

لمكم 


. ب اجوبة الشييخ احمد ابن الشيخ حسن الدمستاني البحراني‎ ١ 

؟ س أجوبة الشيسخ احمد بن وسف بن علي بن مظفر السيوري البحرانى . 

م س اجوية المسائل الببببائية » الواردة من بببهان » سأله عنها السيد عبداللّه 
ابن السيد علوي البحرانى القاطن ببلدة بهبهان » :ود عند الحجة السيد شهاتالدبن 
المرعشي النجني بقم ٠‏ 

4 اجوبة السائل الخشقيةء , سأله عنها الشييخ اراهم الخثتي . 





(د" 00 

ه س اجوية المسائل الشإخوررية » .سأله عنها السيد صدالله ابن السيد حسين 
الشاخوري . 

- أجوبة امسائل الشيرازية . 

١7‏ ب أجوبة المسائل الكا زرونية ٠‏ وردت من كازرون من الشيخ ابرأهم 
ابن الشيخ عبدالئبي البحرانى . 

4 - أجوبة الشبخ مد بنعلي ؛ن حيد رالقطيني » ولعابا متحدة مع التي نلوها . 

سس أجوية السائل النعيمية ؛ سأله عنها الشبخ ممد بن على بن حيدر 
النعيبي )١(‏ . 

٠‏ - الاربعون حديثًاً . في مناقب أمير الؤمئين ( عليه السلام ) استتخرجبا 
من كتب العامة . قال شيخنا الملامة الرازي فى الذريعة ج ١‏ ص ١"؛‏ : 9 يقرب 
من ااف بدث , أول احادبثه مستخرج من شرح المقامات للمطرزي ؛ ,يوجد فى مكتبة 


سردا ركابلٍ ". 
فى التوحيد . 


١‏ - الانوار الحيرية » والأقار البدرية » في جواب السائل الاحمدية 
تغرب من ماثة مسألة » نسبة إلى .لطير وهو الخائر الحسيني على مشرفه السلام . 
( أجازة كيرة.مبسوطة ) تأنى بانعها (لؤلؤة البحرين) . 

(5) هذه الأؤاهات النسعة ارردها شيخنا الحجة العلامة الرازى دام ظله ف الجرء 
الى من موسوعته ( القيمة الذريعة. الى تصائيف الشيعة فى حرف الالف بعتوارن 
( الاسثلة ... ) وفى الخامس فىحرف الم بءنوان (جوابات المسائل , . ) ومن ذكرنا 
هاهئا يحرف الاااف بمنوان اجوبة المسائل ... نوع لما عيربه مؤلفها فى اولؤنه . 








| زش) 

( أنيس المسافر وجليس الحاضر ) او بالمكس او جليس المسافر وائيس الحاطر . 
او بالعكس » يأى بعنوان (ااسكشكول) . 

٠‏ - تدارك المدارك » فما هو غافل عنه وتارك , وهو حاشية على كتاب 
( مدارك الاحكام ) للفقيه العاملٍ السيد مد سبط الشبيد الثالى ؛ خرج منه كتاب 
الطبارة والصلاة ؛ وعاقه عن أنمامه اشتغاله بكتابه السكبير الهم ( المدائق ) وأدرج يقية 
مناقشاته مع صاحب المدارك هناك . 

( جليس الحاضر وا نيسالمسافر » او جليسالمسافر وائيس الحاضر ) وبتصحيف 
الحاضر بالخاطر فيعاء تقدمت الاشارة اليه ويأى باسم ( الكشكول ) . 

ّْ . س حاشية على كتابه تدارك المدارك‎ ١4 

. حاشية على شرح الشمسية في المنطق‎ - ١9 

١١‏ - حاشية على الوافي , لشيخ العاوم العقلية والنقلية » الحدث الحقق 
الفيض الكاشانى » وي تعليقة على كتاب الصوم منه سب . 

. حاشية على كتابه لوْلؤة البحرئ‎ ١7 

- حواش وتعاليق ع ىكنابه الدرر النجفية . طبعت هامش الأصل . 

حواش على كتاب ( الحدائق ) طبعت بهامش الأصل . 

٠‏ س الحدائق الناضرة فى احكام المترة الطاهرة , وهو كتابنا هذا الماثل 
للطبع , وقد طبع لاول.مرة قبل ستين سنة استوعب طبعه اربع سنين ؛ بوشر لطبعه 
فى ( تبريز ) من سنة 106 الى ١14‏ في سئة جاداتورما كان بعض دوراته في حمسة 
تجلدات » وهو من كتاب الطبارة الى كتاب الظبار » ثم تممه تلمينه واين اخيه الشيسخ 
حسين » وسوف نستوني البحث عنالكتاب فها تعقده فيا بعد ( حول كتاب المدائق ) . 

5 - الخطب : خطب الجعات والاعياد /: بوجد علد الحجة السيد 
شهاب الدين المرعثى . 1 





(تح 

9 - الدرر النجنية من الملتقطات اليوسفية . قال عنه المؤلف فى ( الؤّلؤة ) : 
فب وكتاب لم ,مل مثله في فنه )١(‏ مشتمل على نحفيقات رائقة » واصحاث فائقة » 
وقال الحائري في منتعى المقال :2 وهو كتاب جيد جداً مشتمل على علوم ومسائل » 
وفوائد ورسائل » جامع لتحقيقات شريفة وندقيقات لطيفة ». 

وقال شيخنا العلامة اارازي في الأريعة ج + ص 14١‏ :2 فيها مسائل معضلة 
ورسائل ذات دقائق اطيفة » وي سبعون درة » رعا يظبر منها انه ألفها حين مقامه 
في النجف الاشرف . فرغ من تألينها في العشرين من ذي القعدة سئة 1١90/‏ وطبعت 
سنة 1٠٠‏ ء ومقدمات ( الحدائق ) الاثتتى عشرة مبثوثة فى درره بتغيير يسير . 

*؟ ‏ رسالة في محقيق معنى الاسلام والامان , وان الابمان عبارة عن 

4 س رسالة في حم العصير القري والزيبي . 

8 رسلة في تقليد الميت ابتداء وبقاء : وى ذيلها مقالة فى اشتراط 
الصيعة وعدمه في العقود . 

لها رسالة في ولاية الموصى اليه باللزويج وعدمبا ٠‏ كتبها.عام كاا١‏ كتب 
الينا هذه الرسائل الثلاث ‏ فا كتبه الينا - العلامة الحجة السيد شباب الدين المرعشي 
ما ورد عنهم ( صاوات الله ومبلافه علييم) من اائتتف المتفرقة فى القواعد الاصولة ؛» وقد 
سبقه الى ذلك الحدثانالمتماصر ان صاحبا الوسائل والبحار ؛ لجمعبا الآول فى (الفصول المهمة 
فى لصول الآثمة ) :والثانى فأوائل موسوعته الكارى لاحاديث رالشيعة ر حار الاثوار) 
ألف بعدهالحدث الكيرالسيد عردالله شيركتاباً ذلك سماه رالاصو ل الاصلية) وهو لم يزل 
مخطوطاً عند حفيده الحجةالسيد على شيرء ونيتول الى الموىسجل شأنه أن يقيض له من يرفه 
الى الطبع فى القريب العاجل . 





رن 
النجنى دام ظله :وذ كر انها موجودة فى مكتبته مخط احد تلامذة المؤلف . 

١‏ با؟ - سلاسل الحديد في تقيبد ابن الى الحديد والرد عليه فى شرحه 
لنبج البلاغة » وقدم له. مقدمة شافية في الامامة 6 ان تكون كتابا مستقلا" » خرج 
منه جزان . 

4 -- الشهاب الثاقب فى بان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب 

9 - الرسالة الصلاتية متنا وشر حا » فرغ منها فى كر بلاءعام 1١1/٠‏ . 

* # الرسالة الصلاتية المتتخبة منبا » كتيها في النجف الاشرف عام ١١178‏ . 

١م‏ - رسالة صلائية اخرى وجيزة : ولعلبا المئن لاصلاتية الاولى ٠‏ 

»ب الصوارم القاصمة لظبور الجامعين بين ولد قاطمة » حرم فيها الجع 
بين فاطميتين , فرغ منها عام 1165 » ولم يشاركه فيه غير شيخنا الحر ( قدس سره ) 
وقد تفرد هو حسم بالبطلان وعدم وقوع العقد ٠‏ وللاستاذ الا كير الوحيد الباق 
(قدس سره) رسائل متعددة فى الرد عليه :مختصرة ومطولة وكذا اولده رسالة مبسوطة 
جيدة في الرد عليه » ولبعضالشايخ الازكياء ايضً) رسالة وجيزة فى الرد عليه » وهذه 
الرسائل الاربع للمؤلف مخط أحد تلامذته توجد عند سيدنا الحجة السيد شاب الدين 
المرعشي النجني دام ظله » وفى آآخر الرسالة الاخيرة تقريظ وجيز من العلامة الكيير 
الشيخ مد مبدي الفتونى العاملي , واليك نه : 

بسم الله الرحمن الرحم أن ما كتبه شحنا العلامة متعه الله بالصحة والسلامة » 
هو التحقيق الذي هو بالقبول حقيق » والعمل على ما استند اليه وعول عليه » سها 
على طريقتنا المثلى وسنئتنا الفضلى منالعمل على .ضمون الاخبار وان لم يقل به امد 
من الفقهاء الاخيار » وكتب الاقل محد المبدي الفتولى . 

جم ل عقمد الجواهر النورانية في أجوبة المسائل البحوانية » سأله عنبا 
الشيخ علي بن الحسن البلادي . 





(خ)2 

4س # قاطمة الفال والقيل فى انعا الما القليل ؛ تعرض فيها للنقاش العلي 
مع امام المعقول والمنقول الحقق المحدث الفيض الكاشانى ( قدس سره ) . 

هم ل الكشكول : اسعه جليس الحاضر وانس المسافر كا في الولو . 
او انيسالمسافر وجليس الخاطر كا هوالمطبو ع على الكشّكول وني جزئيه الاولوالثانى 
وقد ؤقمت تصحيفات في أسمه كامس الابعاز اليه . (-كنه اشتبر يكشكول الشيخ 
وسف » وقد طبع في يب" عام أفكلهء ْ 

حم كشف القناع عن صريم الدليل فى الرد على مر قال فى الرضاع 
بعموم التعزيل » ناقشفيه ادلة سلطان الحققين المولى الهاد (مير داماد ) فيالقول بعموم 
النؤلة ‏ الف فى شيراز سنة 1١145‏ » توجد منه نسخة في مدرسة البادكوبي في كربلاء ٠‏ 

بام - الكنوز المودعة في أنمام الصلاة في الحرم الاربعة ٠‏ 

م" - لؤْلوْة البحرين في الاجازة لقرى العينين » وي اجازة حكبيرة 
مبسوطة كتبها لابي اخويه : الشيخ حسين ابن الشيخ محد : والشيخ خلف ابن الشيخ 
عبدعلي . تشتمل علىتراجم | كثر علهائنا من عصره الىعصر الصدوقين » يعرف منبا 
تتببه ني السجال واجاطته بالتراجم ٠وعلى‏ الاؤلؤة حواش ثلاث : 

١‏ حواش وتطيقات للنؤلف:نفسه ما ذ كرها. 

:”ات حاشية عليها للميرزا مد التتكابني مؤلف قصص العلماء ٠‏ 

* - حاشية عليها للميرزا رمد بن عبدالني بن عبدالصائع النيشاورى:المندى 
الاخباري المقتولل ١سنة: ١7‏ . 

ولخصها وانتخب,منها تلديذ المؤلف الامير بجبدالباقي سبط العلامة.المجلسي . 

'. “جم ب الثالى" الزواهر فتتمة عقد الجواهر + فى أجوبة مسائل انلك السائل». 
وي اثثتان وعشرون مسألة » فرغ منها فى جمادى الثانية نؤام ٠7‏ ]في كر بلاء . 
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٠‏ - الل سالة امحمدية فى احكام اليراث الابدية » صكتبها اشيخ ممد 
ابن الشييخ احمد الحراني ‏ توجد نسخة من هذه الرسالة والتى قبلها بالمسكتبة الجعفرية 
العامة في المدرسة الهندية في كر بلاء . 

م؛ص١ج المسائل » أحال الى كتابه هذا فىالقدمةالثائية منحدائقهراجع‎ - 4١ 





؟ - معراج النبيه فى شرح من لايحضضره الفقيه . 

#؛ س مناسك الحج » موجودة عند الشييخ مد صالح البحراني . 

4 -- ميزان النرجبيح فى افضلية القول فما عد االاوليين بالتسبيح ؛ توجد 
عند الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجنى . 

ه؛ - النفحات الملسكوتية فى الرد على الصوفية . 


دو لكتاب الحدائق 


قدمنا بعض القول حول اا-كتاب فى ( القويد ) وأرجأنا انباء القول الى هذا 
المقام . ولسكن الكتاب بنفسه و بشبرته الطائلة وصيته الطائر غني عن أن نحوم حوله 
فضلا عن الاسباب في الاطراء » أضف الى ذلك ما يؤثر عن أعلام الامة وفقبائها 
مر عقود ذهبية وجمل عسجدية وكلم خالدة ني الثناء عليه . وسيوافيك شذور 
من كلاتهم » فه وكتاب جامع .بسوط لم يعمل مثله في بابه فيكتب الاصحاب قله : وقد 
عمله مؤلفه لكي يعنى رواد الفقه عنسبر غيره من كنبالفقه والحديث والاستدلال(1) 
ولا بدع عفانه اول مجوعة فقبية ومدونة كبرى فيالفر انض والسئن نحوي جل الفروع ان 
م يكن كبا . وتغم في طيبا الاقوال والآراء واصول الدلائل . وحوت بين دفتيها 
جميع ما ورد من الاحاديث عن الصادء المكريم وآئية المثرة الطاهرة ‏ صاوات الله 
وسلامه عليه وعلييم ‏ في الاحكام الشرعية » وقد انبرى لكلات الثقباء وما فهموه 





رما 





من الروايات فافتوا بمؤدى اجتهادهم ونتيجة انظلرمم ومحصل استباطهم » وافق الشبرة 
التائمة والاجماع بقسميه أوخالف ضم الىكل رأيادلته و أضاف ال ىكل قول مستنده 
وما يؤيده ويدعمه ؛ ثم حاول نقاشها بما يمكن أن يورد عليها من نقود ومؤاخنات. » 
فان تم عنده دليلورأىالشببة مزريفة ردها وا بطلباءواحم الدليل واثبته واختار ما أدى 
اليه اجتباده » كأ نه لمك القائق بيده او بنظر الىالغيب.منوراء سثر رقيق » وبذلك 
اتجبمن تأشرعنه من جمابذة الفقه وصيارفة الفن ومهرته ما وجدوه فى طبه منعم غزير ) 
وفضل كثار : وفقاهة ودرابة » وتضلع فيفئون الحديث » وتبحر ف الفقه , 
وتتبع فيالآراء واطلاع على النتاوى » وحيطة بالادلة واستقصاء فيها : وخبرة بمماقد 
الاجماع وموارد الشبرة , ومقدرة على البحث وقوة في البرهئة : وتثبت فى الحم , 
وتعمق فى التنكير » ونضج في الرأي » وما هنااك من دقة وثثبت ونحقيق » فان 
قال فقول فصل . وأن احتج فبرهنة صادقة » وان صدع فبالحق الصراح » وأن 
جنح فال الحقيقة الراهنة , فهو حين يفيض الحجج فكالسيل النحدر من شاهق » 
واذا حل مشكلة فكأن الاشكال لم يطرفها » واذا دحض شببة ف يكاريشة في مبب 
ايخ , كل ذلك يبان سبل وكلام منسجم ٠‏ وقول جزل معتضد بالمنطق » فاصبح 
الكتاب بنلك كله شرعة الوارد , وبجعة الرائد » وبلغة الطالب » ومئية الراغب 
وطلبة النقيه » وغاية الحدث » وضالة الجتبد الحقق » لد الكتاب لَوّلنه ‏ على 
صنحة الدهر وغرة الزمن وسجل الخلود ‏ ذ كرا لا يبلى وعظمة لا مخلقها مى الجدديدين 
وكان بذلك في الطلبمة من ناشري الوية النقه , وعاقدي بنوده » ومنظى صفوفه, 
وقائدي كتائيه ؛ وسائقي مقانبه » وجامصي شوارده » كا تقدست جل الثناء 
عليه » فن الحري أن نوقف الباحث على نزر يسير مم جاه حول الكتاب . 
الثناه علم 


يبيب يي 2-0 


١‏ -- قال |أؤلف فى الاؤلؤة : وكتابنا هذا ب يحمد الله سبحانه ‏ لم يعمل 





)( 





مثله فى كتب الاصحاب . ولم يسبق اليه سابق فىهذا الباب , لاشتّاله على جميع 
النصوص التعلقة بكلمسألة . وجميع الاقوال » وجملة الفروع التي ترتبط بكلمسالة » 
الاما راغ عنه البصر وحاد عنه النظر . الى ان قال رجه اله : وبالجلة » فان قصدئا 
فيه الى ان الناظر فيه لا يحتاج الى مراجعة غيره من الأخبار ولاأكتب الاستدلال , 
وهذا صار كتابا كيرا واسما كالبحر الزاخر بالاؤلو الفاخر . 

: ) وقال تلميذ المؤلف الرجالي الكيير ابو علي المائري في ( منتعى لقال‎ - ٠ 
هوكتاب جليل لم يعملمثله جد . جمعفيه الاقوال والاخبار الواردة عن الانمةالاطمار.‎ 

م وقال الحقق التسترى في اللقابس : وله تصانيف كثيرة كا نبا الحرائد 
وتاليف غزيرة ابعى من القلائد : منبا ‏ وهو اشبرها ‏ كتاب الحدائق. 

أ - وقال الحقق الخوانساري في الروضات : صاحب الحدائق الناضرة , 
والدرر النجنعة . واؤلوة البحرين » وغير ذللك من التصانيف الفااخرة الباهرة » الي 
تلذ مطالعتها النفس . وتقر ملاحظتبا العين . 

و وقال مؤّلفالدرر الببية : لقد صنف فا كثر » واشتهرت معئفاته وكتيه 
لاسما ( اطدائق ) فاه كتاب ل يكن له نظير . ولا يتبتك مثل خيير . 

5 -.وقال مؤلف الروضة الببية : صاحب الحدائق ؛ فبو من اجلاء هذه 
الطائفة » كثير العم ؛ حسن التصانيف » تي الكلام » بصير بالاخار الروية عن 
الأئمة المعصومين ( منلوات وسلابه عليهم اجمعين ) يظب كال تتبعه وتبحره في الآثار 
المروية بالاظر الى كتبه » سيا ( المدائق الناضرة ) فانها حقيق ان تمكتب بالنور على 
صفحات وجنات الحور » وكل من تأخر عنه استفاد من الحدائق الناضرة . 

باس وقال شيشتا العلامة النورى : وله تصائيف رائقة نافعة جامعة . احسنها 
الحدائق الناضرة » ثم الدرر النجفية ٠‏ 





الا ل 

م وقال خامة الححسدثين الشبخ عباس القمي في الفوائد الرضوية : صاحب 
التصائيف الرائقة النافعة الجامعة الي احسنها الحدائق الناضرة فى احكام العثرة الطاهرة» 
وهو كتاب جليل في الغاية كثير القع . 

و : وقال مؤلف انوار البدرين : صاحب المدائق الناضرة وفيره من ' 
الصنفات الفاآخرة . 

 هئاقبب وقال شيخنا الحجة الحقق الاأكبر العلامة الاميني  متعنا الله‎ > ٠ 
ففشبداء النضيلة : وكتابه (الحذائق) الدائر السائر إن الفقباء ينم عن غزارة عل مز لنه‎ 
. وتضاعه فى العاوم وتبحره في النقه والحديث‎ 

: وقال العلامة الجليل| بن يوسف الشيرازي فيفبرست مكتبة سهسالار‎ -- ١ 
يجمع بين دفتيه جميع الفتاوى النقبية‎ ٠ كتاب الحدائق منخيرة الكت بالفقبية للشيمة‎ 
وادلتها من الآيات والاخبار » ولهذا حظى بالقبول من اعلام الامة وفقهامها باجمعهم‎ 
. على اختلاف اذوافهم‎ 

-- وقال منرجمه فيمقدمة الطبعة الاولى من الحدائق : ومنحمنلة ما افرغه 
فى قالب التصئيف والفه فى غاية الاحكام والترصيف : هو كتاب الحدائق الناضرة في 
احكام المترة الطاهرة » وهو لعمري كتاب حوى مالميحوه كتاب » ومؤلف جمع مالم 
يجر فى خطاب » فصل السائل فتفضل . وطول الدلائل فتطول ٠‏ فكم فيها من ازهار 
نكت نزري على زهر الروض الطاول ؛ وانوار احاث مخجلعندها نور الربيع واناق 
بالوجه الصقول » وشواعخ معضلات كانت تزلعنهاظفر الطائر فارئق ذراها يابراد 
حججبا » وحار مشكلا ت كانت تقادف بالبوصى والماهر فشق بسفن التدقيق لبها ٠‏ 

فبو كتاب جامع للادلة والاقوال » حاو للفروع الكثيرة » حسن الترتيب » 
بشتمل على ابحاث لطيفة ومسائل شريفة ٠‏ 





زلا) 

وأما جمل الثناء عليه في غضون السكتب النقبية فكثيرة يمسر استقصازها , 
يعثر عليها المتصفح فيها » فان الكتب الفقبية مشحونة بالنقل م نكلاته » ومماوءة 
بازائه وحججه » فقد اضحى السكتاب منذ أن افرغ ف قالب التأليف شرعة وراد 
الفقه ونجعة لرواده > أكب عليه الفقباء » وتداولته الاوساط العامية وائديتها بكل] كار 
واعجاب ولا تكاد جد فقيبا إلا وبأخذ منه ولا كتابًا فقبيا إلا وينقل عنه . حتى ان 
بعضهم كان مغر 51 به يحي ث كان ينقلمنه أصف الصفحة والاكثر بنص عاراته في تابه (1) 
ولشدة اعتدادم بالسكتاب وكثرة مززاؤلتهم له نرى لهم على ال-كتاب قيودا وتعاليق» 
وكتبوا عليه شروحا و<واشي . واليك جملة مما عثرنا عليه م نالتعاليقوالحوائي «نها : 

١‏ - حاشية للمؤلف ننسه , وش تعاليق كثيرة طبعت بباءش الاصل 
في الطبعة الاولى وفى ذيله يهذه الطبعة » وض التي يرل اليها بكامة ( منه) , 

> - حاشية لتلميذ ا'ؤلف الفقبه الشبير ااسيد علي الطباطيائى الحئري .ؤلف 
( الرياض) المتوفى ١؟1‏ والمدفون مع اأؤلف ومع خاله الوحيد البببهاني فيالرواق . 

مس حاشية للسيد .جرزا ابراه الفساثي الشيرازي حفيد العلاءة الجليل السيد 
علي خان السكبير , توجد نسخة منها في ( مكتبة كاشف الغطاء ) . 

4 س حاشية للسيد ابراهم بن مد الموسوي الدزفولي الكرما نشاهي الحاثر ي 
المتوفى قبل عام 10٠ ٠‏ » توجد نسخة منبا عند شييخنا العم الحجة العلامة الرازي دام ظله . 

ه - حاشية اعلاسة الفاضل اللمعاصر ابن وسف الحدائق الشيرازي 
من أحفاد الؤلف . ١ ١‏ 

> حاشية لثشييخنا العلامة التق الحجة الشيرخ ممد تق الابرواني دام بقاؤه 

() دهو السيد اسد الله الاصفبانى نجل الوعم العظى حجة الاسلام الشفت الاصفباني 

راجح ترجمته فى السكرام الررة ج ١ص ١١5‏ . 





[اب) 





وقد تصدى لاتعليق على الكتاب بعد محقيقه وتصحيحه ٠‏ وائعب نفسه فى ريح 
أحاديثه » ومراجعة رجالا واسئادها وتصحيحها على مصادرها » وتفضل باخراج 
الكتاب على اجمل صورة واحسن هي ة ؛ وي التعاليق غير اأرءوزة فيهذه الطبعة . 

ا ان هناك أفذاذ لم يرقهم .واضع من الكتاب . فكتبوا عليه شمروحا 
وتناولوهبالتقاش الفني , وحاولوا معهالحجاج العللى بكل أدب فيالتعيير وحربةفيارأي 
والتشكير 2 تدك منهم : 

» ١١5 الحدث الحقق السيد محسن الاعرجي السكاظمي ااتوفى سنة‎ - ١ 
شرح مقدمتين منمفدمات (الحدائق! الاثنتي عشرة ؛ ورعا ناقشه فى شيء من السائل‎ 

١١4. العلامة الفاضل أهَا مود بن آنا جمد علي السكرمانشاهي المتوفى عام‎ - ٠ 
. ) حفيد الحقق الوحيد البببانى » شرح مقدمات المدائق وسماه ( النة الواقية‎ 

» - الرد على مقدمات الحدائق » لبعض الاعلام عنوانه ( قال أفول ) فيه 
عدة سؤالات تنتهي الى ثلاثة وعشر بن سؤالا . 

تنمم الحدائق 

ومن الأسوف عليه جداً أن القضاء الحتوم لم يبله حتى يبلغ اقصى آماله » ويتمم 
كتابه ( الحدائق ) , وحالت النية دون هذه الامنية » ناخترمه الاجل ولما يكتب 
الفقه دورة كاملة . وبقيث بتراء ناقصة » بلغ فى تأليفه ‏ عل الرغم من دؤو به وكثرة 
جبوده في ذلك وعظم اهمامه به الىكنتاب الظبار . غير ان ابن أخيه وتلميذه الاجل 
شيخنا الفاضل| ادق الشيخ حسين كتب بعد عمه (كتاب عيونالحقائق الناظرة فى تتم 
المدائق الناضرة ) ورما نحذ فكلة ( العيون ) طبعت فيالننجف الاشر ف عام 4ه 
وهذا الطبوع محتوي على تسعة من كتب الفقه » وبي : الظهار : الايلاء , اللعان» 
العتق : الاقرار. . الجلة , الأمارن » انذر ؛ المكفار ات . وبمضهم سمى 
الكتاب (الحقائق الفاخرة ) » وأمله اسم للجزء الثاني منه الى آخر الفقه . نسأله تعالى 








(جد) 
التوفيق الطبع التتميم واتمام هذه الطبعة بدان شاء الله ٠‏ وتأنى ترجمة مؤلفه وسرد بعض 
تآليغه في ( اسرة الؤلف ). 





ا 


من سبر نا ليف شحنا الؤلف ولاحظ آثاره العامية » وقف على مكائته الادبية 
السامية . ومهره ما يراه ءن بلاغة البيارن » وانسجام الكلام » وجزالة القول » 
وجودة السرد » وحسن الاسلوب » وعار أن للؤلنها اليد الطولى ف العلوم الادبية » 
وسعة الباع في فنون البلاغة . وهذه الناحية في إحدى محاسن كتبه وميزات مؤافاته 
ولاسيا كتابه ( المدائق ) . 

وللمؤاف كتاب كير في خطب المعات والاعياد يضم بين دفتيه خط بليغة 
و.واعظ حسنة » ندل القارىء على مدى تضلعه فى الأدب وقئونه , وله رسائل 
إليفة ومساجلات أدبية » توجد عششرة منها في المزء الثاني من كشكوله » ونحنالآن 
نسوق للتدليل على سم و كمبه فى الأدب صدر الرسالة الثالثة والرابعة ونقتصر في الاموذج 
عليه » قال : « ما الروض الانيق المتفتحة فيه أزهار العرار والشقيق ؛ ولا السلاف 
العتيق اللقتول بختوم أريح الرحيق » بأزهر ولا أحلي » ولا ألذ ولا أشعى » من 
نسلمات تتفجر من خلانها عيون الاخلاص , ونحيات يتضوع من نشرها أرخ 
الاختصاص ... الح 6.. 

وقال في الاخرى : 2 أبعى ما نشرته أبدي الاقلام فى مي الصحف والرسائل» 
وأولى ما نطفت به الانس فتضوع في ارجاء اوقات الفضائل » عراس تسلمات 
تتأرج الأرجاء بشذاها » وتتألقآثاق السماء سناها » وخرائد دعوات تعجز الاوهام 
عن نظمها في سمط التحرير » وتقصر الافهام عن وصنفها في كليات الحصر والتفرير » 
وصواني أثنية تزرعي بلطافة النسسم » وئنسي حلاوة التسنيم ... © , 





زعرا) 
ولم يكن تأدبه.مقصوراً على الثثر حسب » بل ريما جاشت عولطفه فنظم و أجاد 
في نظلمه » ورعا تفجرت زفرات قلبه ونفثات صدره » فصاغهاشريض” بعثها الىاخو ته 
وأحبته » بد أنه لممحنظ له من الشعر إلاما اثبته هو فى كسّكوله » منه ‏ قصيدتان 
بعشعا الى إخوته بسكو الييم ما أل" به من حوادث وكوارث ؛ بعث احسداها حين 
سافروا الى الندعام 1١4١‏ » وبعث الاخرى الى مكة حين رجوع اخيه العلامة 





ومنه - مخميسه لقصيدة طويلة بعثها اليه أحد اخوانه الاخلاء » مثبتة هي 
والتخميس فى | لكشكول ج ؟ ص مب . 


ومنه - قصيدة عدح بها أمير الؤينين حين يم العراق ازيارته ( صاوات اله 
وسلامه عليه ) عام ١١65‏ . 
وفائم ومرفاء 


توفي رمه الله بعد الغلبر منوم السبث رابع ربيع الأول عام )١(11١4‏ عنعمر 
ناهز القازين » كرسه فى خدمة العم والدين » وضحاه فى تدوين الفقه وتبويبه ورد 
فروبه على أصوله » وقضاه : فى جمع شتات احاديث أمة يبت الوحي ( صلوات الله 
وسلامه علييم ) وبثها فى اللا الديني ؛ قدس الله روحه ونور ٠ضجعه‏ وجزأه عن ديه 
وعن أ منه خيراً , 
لى - ره الله - نداء ربه بعد زعامةدينية القيثاايه مقا ليدها زهاء عشر بنسنة» 
فا إن صوتالناعي بتقده إلا ونهافت أه ل كر بلاء نكل صوب وحدب على تشبيع جمانه 
الطاهر » جما انبكتهالعبادة وريضه الزهد وتقوى اله (؟) وابلاه دؤوبالأيام وسبر 
)١(‏ وقبل فى عام رفانه اقوال شاذة وهى : بير ء هيم » ابم : والآصح الاشبر 
ما اثيدناه ثم الاقرب بعده الى الصحة بوم ؛ وعليه ينطبق ما قيل من شعر فى تأر ييخ وفاته . 
(0) ل تتعرض لوصف تقواء العظم استغناءا ما قدمئا من كلمات !هلام الاممة ست 








(ذح) 
الليالي في فقه أيمة آل الرسول (صاوات الله وسلامه عليه وعليهم ) فمكان ومذاك وما 
مشهوداً ء شيعه أهل مصره على بكرة ابيهم )١(‏ يمختلف الطلبقات ؛ وفى طليعتهم 
الميثة العلمية والطبقة الروحية ع يقدمهم زعيمهم الاوحد الاسنتاذ الأكبر الحقق الوحيد 
الببببانى ( دس سره ).وتولى تغسيله تاميذاء التقيات :الاج سعصوم والشيخ تمد علي 
ابن السلطان » وصلى عليه الاستاذ الوحيد وصية منه .( قدس سره ) ودف بالحائر 
الشريف بالرواق الحسيني الاعلبر عند رجل الشبداء » ودفن في .جواره الحقق الوحيد 
المتوفى ١+١‏ » وتمينهها ابن اخت الوحيد سيدنا الطباطبأني ( صاحب الرياض ) 
التوى ١*؟١ا‏ (قدس الله أسمر ارم) و على مثوى حؤلاء الاعلام صندوق خشبي . 
وافيمت له الفوائح في حسكربلاء الشرفة وسائر البلاد الشيعية » وفي عاصمتها 
النجف الاشرف » واول من اقام ل الفائمة مب تلمينه الأكبر سيدنا للاجل آية اله 
بحر العاوم . 
دثاوه 
رئاه جمع من شعراء ذلك العصر ؛ نقتصر على قصيدة الشاعر ألاديب السيد 
مدآل السيد رزين » فقد رثاه بفائية وارخ وفاته قاملا : 
ياغبر بوسف كيف اوعيث العلى وكنفت في جنبيك من لا ,كنف 


قامت عليه أوائح من حكنيه نشكو الطلبية بمده وتأسفت 
>( حدائق ) العل التي من زهرها كانت أنامل ذي البصائر تقطف 


ول إالناء عليه ووصف ماكان عليه من زهد وورع وتقى . 
(1 بالخ فى وصف ذلك التشييع العظم من -دطره ورآه يام عله ؛ وهو لبه 
الرجاك الكبير ابو على الحائري فى منتبى المقال ‏ 


وتنصمت حلق ( السلاسل) بعده 
واتحل.عقد ( لثالى' ) الدرر التي 
نسق ترابك بعد صوب دموعنا 
وجزيت وسف من بقية أحمد 
وحلات من فردوسها مقامة 


(لي) 








فى قيدها كاري العائد يؤسفه 
كانت به عنق الافاضل تتحف 
من صيب النفران سحب وكف 
أجراً لك الجنات منه تزاف 
يزهو عليها العبقرى ورفرف 


مذ غيت عن عين الانام فسكلنا يعقوت حزن غاب عنه بوسف 


فقضيت واحد ذا الزمان فارخوا ( قرحتقلب الذين بدك وسف) 
وفي انوار البدرين ان بعض الادباء الشعراء ارخ وفاته بقوله : 
( بكاء وسف تأويل الاحاديث ) 
وقال العلامة البروجر دي في تخبة المقال : 
ووسف بن اد البحرانى 
له حدائق قداستوق الخير 


شبخ جليل قدوة الاعيان 
وبعد ( عد ) قبضه ( لنا ظبر ) 


ا١امك‎ 4 


اسيرة المؤلف ( آل عصفور ) 

أن اسرة شيخنا ( الؤاف ) اسرة علمية جلبلة نبغ فيها رجال كثيرون» يعدون 
من اعلام الطائفة وأعيان الامة » خدموا الحق والعلم والذعب والدين » وجد تراجهم 
ميثونة + لرتساجم التراخجم ؛ والذي احمى الكثير م منهم وترجم لهم هو الشيخ علي 
في المجلد الأول من ( انوار البدرين ) والشيخ مرزوق الشوبعي في ( الدرر الببية ) والسيد 
ابن ابي شبانه في( التكلة ) وشيمنا البحانة لحققالم الحجة الاميني دام بقاؤه في (شبداء 
الفضيلة) ص 70 . #الى4 ١م‏ «وشيخنا البحاثة الحجةالعلامة الرازى في [الظليلة) وحيث ضاق 
نا لاق البحث وليس بوسعنا التوسع في ترجمة كل منهم - وثم أكثر من أربمين ‏ 





(كل2 
ولا إسعئأ الغض عنهم بالمرة نقتصر » على عدثم وسعرد اسعائهم والايماز الى ملخس 
تراجمهم 9 فنهم : 
١‏ - وال ( الؤلف ) العلامة الحجة الشيخ اجد بن اراهم الدرازي الم الى 
ولف ) بخ أحمد بن اراهيم الدرازي البحرالي 





قال العلامة الحائري في منتهى اللقال : د وكان من اجلاء تلامذة شيخنا الشيخ 
سليان الماحوزي » وكان عالًا فاضلا محققا مدفقاً جتهدأصر فا» وقال تلديذدالشيخ عبدالله 
ابن صالح السماهيجي « وهذا الشيخ ماهر في أكثر العاوم 'امقلية والرياضية » وهو فقيه 
حدث مجتود وله شأن كير في بلادنا واعتبار عظلم © ولد عام ٠١44‏ »و الا ليات من 
الشيخ احمد بن أبرأهم المقاني . ثم قرأ على الشيخ محمد بن يوسف اليحراني ثم هرج على 
العلاءة الحقق الشيخ سلمان اماحوزي الشبير وكان من اجل تلامذته كاه . وقال 
في الدرر الببية :2 كان فاضا محققاً مجتهداً صرفا لا يمل من بحث » وقد صنف فاكثر » 

له كتنب ورسائل عديدة ؛ مثبا ؛ 

١‏ رسللة فى بيان حياة الاموات بعد الوت   ”‏ رسالة في الجوهر والعرض 
 #‏ رسالة ا الذي لا جرب 14- رسالة في الاوزات -ه - الرسلة 
الاستثنائية فى الاقوار + رسلة في ثبوت الولاية على البحكر البالئة الرشيدة 
-لات رساأة في القرعة + ب وسالة في التقيةب :ا رسسقة في شرح عبارة ' اللمعة 
في مبحث الزوال ١٠١‏ رسالة فيمبرالزوجة عند موت الزوج قبل الدخول -١١-رسالة‏ 
فيهدم الطلقة والطلقتين بتحليل الحال وعدمه ؛ الى آخر ما هو معدود في الاؤلؤة وغبرها 
يقرب مر ثلاثين موّلهًا . زار النجف الاشرف عام ١١١0‏ والتق بعلمائها . يروي 
بالاجازة عن شيخه الشيخ سلمان الماحوزي تأريخها ١١١5‏ , 

توفي رحمه الله في القطيف ضحوة اليوم الثالى والعشرين من صفر ١١١‏ . 

ترجم له سيدنا الامين في أعيان. الشيعة ج .4 ص »"56٠0‏ ويشكرك مع ولده 
( المؤلف ) في جميع مصادر الترجمة . 





ومن) 

واشخنا المؤلف ولدان ,أحدها : 

؟ - الشبخ حسن , عالم فاضل 1 بل ذكره بمضههم في عداد تلامذة والده » 
وجاءذ كره في ( باب الالقاب )وتزجم له سيدنا الامبن في أعيان الشيعة » وشيخنا 
الرازي في اعلاهها ٠‏ ففال في الكوا كب النتثرة :2 رأيت نخطه حاشية المدارك تأليف 
الوحيد » دمماكتب عليه : كتيه بنفسه لنفسه . جعل الله يؤمه خيراً من أمسه » 
وقرأه على مصفه الاستاذ . وهو صريم في أنه من تلامذة الوحيد » ولعله تلمذ عق 
والده ايضا » وكأنه توفيعام ١187‏ » وثانيع) : 

« س الشيخ محد . قال المؤلف فيا!-كشكول : كتاب كتبته لابني مد » , 
ترجم له الشويكي في,الدرر الببية) قال : «عالم فاضلمحققفقيه . اسمه الشيخ مد وكان 
للشيخ مهد ابئان فاضلان عالان قد اجتمعت بها في حدود السنةالرا بمة عشرة بعد المائتين 
والالف : احدها ‏ الشيخ مومى ؛ والآخر ‏ الشيخ عبد علي » مسكنهها مع والدهما 
في السجم في[ فسا ) » 

ولشيخنا الؤلف خسةاخوة : الشيخ عبدالله ٠‏ والشبخ عبدالني ؛ والشيخ علي 
والثنتخ عبد علي » و'ششيخ محمد . ام الثلائة الاول فل يعقبوا » واما اخوه الرابع 

- الشيخع عبدعل , فهو شريك الؤلف في الدراسة والقراءة والرواية عن 
شايع ٠‏ قال في الدرر الببية ؛ « شيخنا الاعظم الاعل البعي الشيخ عبد علي , كان عالما 
فاضلا. حققآ مدفقآ » وهو منافاضل تلمذة الشيخمد المقالى البحرانى .له مؤلفات منبا : 
كتاب أحياء علوم الدين في النقه . ولدعام 1116 وتوفي فيك بلاء في رجب ١١10‏ 
واعقب ولدين :أحدها ‏ - الشييخ امد :وترجم لداصحاب النراجم وأثنوا عليه . والثانى : 

ه ب الشيخ خلف ابن ن أحبي الؤلف وتلميذه المتخرج عايه والراوي عنه وأحد 
قرف العيتين امبازين ب (لؤلؤة إبحرين) 7 ترجم له الشوبكي في ( الدرر الببية) وقال عنه ؛ 











(سع) 

العالم الفاضل الحقق امدق غائص حار الاخبار . سكنالقطيف ثم الدورق ثم الحمرة 
وتوفى بالبصرة عام ١٠١8‏ ودفن بالنجف الاشرف . وقال شيخنا العلامة الرازي 
في ( السكرام البررة ) : له مجومة رسائل كانت عند شنا الملامة النوري » تدل 
على غزارة عامه وفضله . وتزجم له شيخنا الحجة الاميني في شبداء النضيلة فقال :هازه 
من اعيان علماء الطاة . وفضلائها الحقفين . له حواش كثيرة على الجلد الرابع 
من حار شيخنا الجلسى واشيخ خلف هذا اولاد ثلاثة : الشيخ وسف والشيخ 
احمد والشييخ مد . ونوفي الاخير عام 1١١97‏ وأعقب ولده الشيخ حسن ٠‏ ترجم لهم 
في ( الدرر الببية ) ووصفهم بالعلم والفضل : وقال « عاصر ناهم واستفدنا منهم » . 

وأما اخو الؤاف الخامس وهو : 

5 - الشرسخ تمد . عالم فاضل . ولد سئة ؟1١1‏ ع ونشأ بالبحرين وتخرج مها ١‏ 
يروي عن الشبخ حسين الماحوزي » وبروى عنه ولداه ؛ الشييخ احهد وااشيخ حسين 
وله مسأثني الامام السبط الشهيدءولهكتاب ( مسأة الأخير في احكام الاسفار ) ولشيخنا 
النؤاف قصيدة مدحه بها . ولاشيخ مد هذا ابناء اربمة : الشيخ عبدالله » أوفي 
سئة م١٠1‏ . والثاى ؛ 

ب ابن اخ المؤلف الشبخ علي ؛ وكان متشكلما فاضلا شاع را ماهراً . واعقب 
الشيخ علي نجه العالمالفاضل الشيسخ مد ؛ تولى أمامة الججمة والجباعة والقضاء في (الشاخورة) 
له.ؤلفات : منها كتاب فى الاصول الجسة ورسالة في وجوب الجمعة . 

والثالك من أبناء الش.يخ محمد : 

4 - ابن اي الولف الشييخ احمد . قال في الدرر :2 الم فاضل فقيه محقق 
مدقق © وقال شيسنا العلامة الحجة الرازى : « انه من كبار علماء عصره » وكان مفتي 
البلاد وقاضيها ٠‏ يروي عنه الشبيخ احجد الاحسالى » وهو بروي عن أببه وعن شيخبه 





(قفص) 





وعمسه : شيخُنا ( اأؤاف ) والشبخ عبد علي . وله مؤلفات وقصائد » وذكه العلامة 
الكلبابي في مبحث حجية الأخبار من (إشاراته) وترجم له سيدنا الصدر فى ( التكلة ) 

واشبح أجد هذا خلف واحد وهو : 

الشيخ محد » قال ف الدرر: كان عا عاملا متكليا ماهراً خطيباً مفوهاً ءله 
كتب» وخلف أن عمه الذي م ذكره في امامة الشاخورة وزعامتها وقضائها . 

وار 5 انجال الشيخ محمد : 

٠‏ - الشيخ حسين ابن انني الؤلف ؛ وتايذه المتخرج عليه والراوي عنه 
والثالى من قرف العينين الجازين بالاجازة الكييرة اللبسوطة ( لؤْلؤة البحرين ) ومتمم 
كتاب شيخ وعمه ( المدائق الناضرة ) ترجم له تلميذه الشوبكي فى الدرر الببية فقال : 
«هذا الشيخ أجل من أن يذكر ٠‏ وفضله وشرفه اعظم من أن يشهر » قد التبت اليه 
رئاسة الاماءيةحيث لم تسمعالآذان ولمتبصر الاعبانممائلا لهفيعصره.قد بلغ النهايةوجاز 
الغاية ٠‏ كانحققا مدقا مصننًا ماهراً ورعا زاهداً ادرب .وقال في انوار البدين : كان 
من العلماء الربائيين » والفضلاء المتتبعين . والحناظ الماهرين » وأجلة متأخري المتأخر بن 
واساطين المذهب والدين » بل عده بعض العاماء الكبار من الجددين للمذهب على 
رأس الالف والمائتين كان يضرب به الثل في قوة الحافظة . ملازما للتدريس والتصنيف 
والطالعة والتأليف » وبالجلة فهو من كابر علداء عصره وأساطين فطلاء دهره عل 
وعملاً وتقؤى وبلاًء ونادي محثه مماوه من العلماء اللكبار » , 

ترجم له شيخ اعلام الشيعة في السكرام البررة ج ١‏ من ص 49070 الى .»؛ 
فقال دام ظله : ١‏ كان من كيار علماء عصره ومشاهيرهم » زعي الفرقة , وشيخها 
التقدم , وعلامتها الجليل » وكاك من المصنفين اللكثرين المنبحرين في الفقه 
والاصول والحديث وغيرها » . 

ولدعام50 ١١و‏ مرج علىمعه شيخناالؤلف فكازفرة عينه »وكتب لداجازنين: 





( ند 

صغيرة وكيرة مإسوطة وي ( لؤلؤة البحرين في الاجازة لقرفى العينين ) واوصى اليه 
بكتبه » ولذاك تصدى لتتعيم ( الحدائق ) وسماه ( عيور: الحقائق الناظرة فى تتمم 
الحدائقالناضر ) وفد طمعفالنجف الاشرف عام ؟184 ءوله زعاء بضم وثلاثينتاليا» 
عدها له مر هوه وعد بعضها في بعض اجازاته : منها ‏ النفحة القدسية » ومنها ‏ الفرحة 
الانسية ( مطبوعتان ) وله مفاتبح الغيب والتبيان فى تفسير القرآن» والانوار اللوامع ي 
شرح مفاتيح الشرائع لافيضالسكاشانى فيعدة جلدات وخصه بعض تلامذته وغيرذلك 
من الكتب والرسائل في مختلف العاوم » وله ديوان فى رثاء الحسين ( عليه السلام ) 
ومنظومتان فى الفقه وأصول العقائد » ومنظومة اخرى فى النحو . 

ويروى ايضأ عن ابيه الشييخ مد وعر: عمه واي زوجته الشيخ عبد علي : 
ويروى عنه جماعة : منهم ‏ الشسخ عبدالحسن اللويجي » والشيخ على ابن الشيخ عبدالله 
الجد حفعي . والشيخ جمد بنخلف السري .والشبخ ممزوقالشويي الخطي : وغيرهم . 

ضر به ماهون من اعداء الدين محر بة في ظبر قدمه » فمات شبيداً ليلة الأحد 
الحادي والعشربن من شبر شوال سئة 1" »وتاريخ شبادته : 

( طود الشريعة قد وى وتهدما ) 

وللاديب الشاعر الشبير الاج هاشم السكمبي قصيدتان طلويلتان في رثئ» طبعتا 
فى اخر الكشكول لشيخنا الؤلف . 

وله اولاد منبعة ؛ الاول ‏ العام الفاطل الشيخ مد . ولد سئة ١١.4‏ » وثوفي 
سنة 1815 بعد أبيه بقليل . والثاني ‏ الشيخ عبدالرضا . ولد عام ١١46‏ . والذاث - 
الشبخعلي . قال في الدرر: « كان عالً فاضلا متكليا مات فيرجب 217١8‏ . والرابع : 

١‏ - الشيخ حسن وهو من الاعلام الافاضل ؛ولد سئة ١1185‏ هاجر بعد ابيه 
الى شيراز ثم بعد عام 174٠‏ الى | بوشبر » فكان عالمها وامامها وتولى القضاء والافتاء 
والتدر بس فكان زعيمها الروحيله مكانته الساميةوله مآ ليف : منبا- رسالة عملية؛ وشرح 





(شت) 
منظومة والده فياصول العقائد : وتوفي بها عام 1251 . والخاءس : 

١‏ - الشبخ عبدالله .وهو منالعلماء الافاضل . خلف اباه في زعامة البحرين 
الروحية والفيام بالوظ؟ف الشرعية » واعقب ولده الشيرخ سلوان » وهو من اعلام هذه 
الاسسرة . هاجر الى شيراز » له مؤلفات ومنظومة فى الكلام وشرحها . والسادس : 

٠١‏ ب الشييخ عبد علي . قال فى الدرر اليبية : كان عانًا فاضلا قا متكا 
مجتمداً :توفي بالبحربن في حياة والده فذى القعدة عام 1١١4‏ . وخلف تله العالم الفاضل 
الصالح الشيخ خلف . وتاريخ ولادته ( لا شك فيه لا بيه خلف ١١64‏ ) وكات عالم 
ابوشبر وامامها في الجعة والجاعة » له مؤلفات كثيرة . واعقب ولده الشييخ عبد علي 
قلف اباه الشيخ خلف فى زعامة ابوشبر وتولى الامامة والقضاء » وله كتب كثيرة : 
منها - لثالى' الافكار فىالاصولين مطبوع »توفيسنة #.س1. وعمر | كثر من ممائينسنة 

والسابع من اولاذ الشيخ حسين : 

5 - الشيخاحمد » وله ولدان : احدها - الشيسخ حسينعالمفاض ل واديب شاعر 
له قصائد فيم|لى الامام السبط الشبيد ‏ والثالي - الشييخ محدء و كان زعما دينيا فى بوشهر 
وتوف بباسلة ١.‏ وأعقب ابنه الشيخ |حمد . تلمذ على الشيخ يمد طاهر الحورزي 
وخلف أباه فى زعامة أبوشبر وتوني سلة 9" , ترجم له ولابيه شيخنا الرازي في ثقباء 
البشر ج ١‏ ص ١18‏ .وأعقب الشبيخ امد ولدين:اولها ‏ الشيخجمد “والثاني ‏ الشيخ 
خلف ؛ وخلف اباه وجده فى زعامة | بوشهر ولد سنة 140 عوتلذ على الحققالخراساني 
صاحب السكفاية , له كتاب ( الأنوار الجعفرية ) وهو من مشايخ اجازة العلامة المسبة 
السيد شباب الدين الرءثي » توفي سلة 158 » ترجم له في ( تقباء البشر ) . 





والجد ثُ وله" وآخراً 8 والصلاة والسلام.على سيد الانبياء وآله الأوصياء 
بلة الثامن عشر من شبر رجب /7؟٠‏ , 








في أحكام العترة الطاهرة 


تاليف 
لعالرا لبا الفقيه الحننث التع يوسن اليكراى قرست بيتره 


التوق سئة 145ام 


يلار 





الحد لله الذي هدانا واضح الدليل الى سبيل معادن العلم والتأويل . وستانا 
بكاس رحيق السلسبيل مر زلال عيون الوحي والتتزيل . وعرج بنا الى معارج 
المداية والدراية . وفتح لنا قات الأحكام بمحكات الآبة والرواية . وشرح لنا 
مبغعات الال والحرام بلامعات الولابة الدامغة لدلمات الغواية . والصلاة بعل مؤسس 
قواعد الدين بالقواعد الباهرة والبراهين . وآله الرافعين لاعلام ما اسس والشيدين . 
صلاة وجب لنا الفوز مجوارهم في أعلى عليين . 

( أما بعد ) فيقول الفقير الى ربه الكرم م » والتعطش الى فيض جوده المميم 
بوسف بن أجد بنابراهم اصلح الله تعالى له أمس داريه : ورزقه حلاوة نشأنيه ٠‏ وليئه 
بالأس الثابت لديه . ووفقه لتدارك ذنوبه قبل أن يخرج الأعس من يديه , وألحقه 
أنه مع جملة ولده وإخوانه ووالديه : اني كثيراً ما تشوقت نفسي الى تأليف كتاب 
جامع لاحك م الفقبية المديلة بالأخبارالنبوية وال ثارالعصومية » مشتم ل على امباتالسائل 
وما يتبعبا من الفروع المرتبطة بالدلائل , ٠‏ فيعوقني عن ذلك تلاطم أمواج الفتّن 
والغارات , وتنا حم افواج الحن والثنتات » وترام حنادس عوائق الزمان , وتصادم 





وائق الحدثان , واتجذام بد الدين النيف . وود صيت الشرع الشريف , في كل 
ناحية ومكان . ونشتت اهاليه في اقاصي البلدان . بل اضمحلال الفطلاء منبم 
والاعيان . حتى لقد اصبحت عرصات العلم دارسة الآثار , ومتازله مظامة الاقطار, 
وعنت اطلاله ومماله 4 وخلت دياره و مامه 5 
خلت من أهاليها الكرام واقفرت فساحتها تبكي علييم يفا 
واوحش ربع الاش بالانس بمدهم >2 كأنلم يكن بين الحجون الى الصنا 
وم نبق فيساحتها إلا قوم ببلدح جبغى . ولا منعرصانها | بادمنة لم تكلم من ام 
أوفى . وكنث مزرمته أيديالحوادث فيالديارالعجمية , وقذفته فيتاكالاقطارمنجنيق 
الرزية . على ما ميعليه من ترادف البلابا بلية اثر بلية . واضمحلال اسم الشررع فيها 
بالسكلية . وتلبسالاغبياء بلياس الأفاضل . وتصدر الججلاء لافتاء السائل . فل تزل 
تترانى ب اقطارها فأطوي هناك المراحل , وأقصد ال فتقذقي الأبواج الى الساحل 
يوم يحزوى ولوما بالعقيق وبا( عذيب وما وبوما بالخليصاه 
حتى ات ركني بدار العم شيراز . ومن الله تعالى بالاحكرام فيا 


والاعزاز , فبقيت فيها برهة مر السنين مم جملة الأهل والبنين » في أرغد عيش 
واصفاه , وأهنأ شراب وأوفاه » مشتغلا عدارسة العلوم الدينية » وممارسة الاخبار 
المعدومية . لخطر بي ذات الخاطر القديم , وناداني المنادي أن يا ابر لهم ٠‏ فبقيت 
اقدم رجلاً واؤخر اخرى . وارىان التقديم أحق وأحرى 1 فك أستنبضت 
مي العزم على السير م تساعد . و بشرالسير علىذات العير الغيرالساعد . إلا الي قد 
ابرزت ضمن تاك المدة جملة من الرسائل في قالب التحقيق . وءفت شطراً م نالسائل 
على مط انيق وطرز رشيق , حتى عصفت بتاك البلاد ريم عاصف حتت الورق » 
وفرقت من عقد نظامها ما اانسق , ولعبت مها أبديالحوادث الي لاتنم ولا تنام , 
وسقت أهلبا من مررير علقي كؤوس المام . قتلا وسلباً وأسراً وهتكا ,_كأمهم 
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من خلع ر 5 ٠‏ واستبدل مها عبادة الاوثانو الأصمنام وت 0 اللهتعالى 
عزيد كمه بالسلامة رن تلك الأخطار , والنجاة من أيدي اولئك الاشرار 
ركت الفرار الى عض التواي , وأغمضت عن عذل العذال والاواحي د ردت 
العزلة عن اشباه الناس وطنا , والوحدة من الدناس سكنا , وفي ذلك سلامة الدنيا 
والدن , والفوز بسعادة الحق واليقين , وضر بت صفحا عن الما اموح الى زهرة هذه 
الاار . وطويت كشحًا دون النظر الى ما اسدته الاقدار . من الباس حلل اليسار 
اواطار الاعسار . ونوقا بضامن الارزاق وامعلي على قدر الاستحقاق . وعند ذلك 
هس بكري ما كنت أكناه مذلك السكتاب . وان هذه الاو أعز م نأ نتصرف 
في غير هذا الباب » ورأيت التهاز الفرصة فانبا بم مس السحاب . ولم ين عرصي قلة 
الللاب , ولا إشراف ثهموس الفضل على الغياب , بل صار ذلك أقوى سبب لي 
على القدوم , لا استفاض عن سدنة الي القيوم من الحث الا كيد ومنيد التأسسكيد 
في إحياء هذا الدبن ونشر شريعة سيد الرسلين , وصى الله سبحانه أن ينفع ب بعض 
الاخوان الؤينين : والحلان الطالين لاحق واليقين . وقد سميته ب (كتاب 
المدائق الناضرة في أحكام المترة الطاهرة ) واليه سبحانه أرغب في التوفيق سيا للانمام 
والعصمة .ن زلل اقدام الاقلام في ميادين الاحكام . إنه تعالى أ كرم من رغب اليه 
و كنى من وكل عليه , 

وقدرأيت أن أبدا أوله بتمبيد جملة من القدمات الني يتوقف علبها 
الأستدلال . ويرجع اليبا في تحقيق الأحوال د بتحقيق 
مايحتاج اليه من اصول وفرورع : مغنيا عن الافتقار الى غيره والرجوع . 


المقم م الردو لى 
فير خني - على ذوي العقول من أهل الاعان وطالي الحق من ذوي 
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الاذهان - ما بلي به هذا اين من أولئك المردة المعائدين لعل توت جد الرسين : 
وغصب الخلافة من وصيه أمير الؤمنين . وتوائب اولك الكفرة عليه . وقصدهم 
بانواع ! اذى والضرر اليه 1 وتز ايد الأم شدة بعد موته صاوات الله عليه 0 
اليه حال الاتمة صاوات الله عليهم منالجاوس في زاوية التقية . والاغضاء على كل محنة 
وبلية .وحث الشيعة على استشعار شعار التقية . والتدين بما عليه :لك الفرقة الغوية ‏ 
عق كرت تمس الدين النيرة . وخسفت كوا كه المقمرة ٠‏ فلم يعرم رن أحكام 
الدين على اليقين إلا القليل الاميزاج اخباره باخمار التقفية سكا قد أعثوف بذاك 
ثقة الأسلام وعل الاعلام (ممد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده ) في جامعه 
الكاقي , حتى انه ( قدس سره ) مخسطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض 
الاخبار . والتسبأ الى جرد الرد والتسليم للأمة الابرار . فصاروا صاوات الله علييم 
محافظة على انفسهم وشيعهم - يخالنون بين الأحكام وان ل نحضرم أحد من 
اولك الانام . قتراهم مجيبون في امننألة الواحدة باجوبة متعددة وأن لم يكن مبا قائل 
من اتحالفين . كا هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبارهم ونحدى (0) سيرم واثارم . 

وحيث أن اصحابنا رضوان الله علمئم خصوا الجل على التقية وجود قائل من 
العامة . وهو لاف ما أدى اليهالتهم السكطيل والفسكر العليل مناخبارهم عماوات * 
عليهم , رأينا أن نبسط السكلام بقل جملة من الاأخبار الدالة على ذاك , 
تحملنا الناظر على ما لنةَ الا 'صحاب هن غير دليل . وينسبنا الى الضلال والتضليل . 

أن ذلك ما رواه في اسكافي )١(‏ في الوثق عن زرارة عن الي جعفر عليه السلام 
قال : (سألته عن مسألة فاجاني 860 فسأله عنها فاجابه مخلافى ما اجابني . 
ثم جاء رجل آخرفاجابه يخلاف ما أجابني واجاب صاحبي » فلا خرج الرجلان قلت : 


1 ف باب اختلاف الحديث 5 
(؟) ( حدى الثىء وتحداه ) تحدية وتحدياأ : تعمده . أقرب الموارد , 
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يا أن رسول النّه رجلا ن ءن أهلالعراق من شيعت قدما يسألان ؛ فاجب ثتكلواحد 
منها بثير ما اجبت به صاحيه ؟ فقال : يازرارة ان هذا خير لناوابق لك ٠‏ وأو 
اجتمتم على أمى وأحد لمدقك الناس علينا ولكان أقل لبقاثنا وبقائتم . قال : 
0 عبدالّه عليه السلام 1 شيعت أو حماتموهم على الأسنة أو على الناو لمضوا 

فانظر الى صراحة هذا الخير ولع روي ند وج واحدة 
في مجلس واحد وتعجب زرارة 5 ولوكان الاختلافن إها وقم لموافقة العامة كن 
جواب واحد با هم عليه 2 ولا لعجب زرارة من ذلك ٠‏ لعليه بنتوام عليهم السلام 
احيانا ما بوافق العامة تفية » ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين 
كل ينقا ل عن امامه خلا ما ينقله الآخر 6 سخف مذهبهم في نظر العامة 6 وكذلوم 
في تقلبم 5 ونسبوم الى اليل وعدم الدن , وهانوا في نظرهم » مخلاف ما اذا 
اتفقت كلتهم وتعاضدت مقالتهم . فامهم يإصدقوهم ويشتد بغضهم لم ولاماميم 
ومذهيهم » ويصير ذلك سببا لثوران الءداوة » والى ذلك يشير قوله عليه السلام : 
( ولو اجتممتم على أمى واحد اصدقتك الناس علينا ... الح ) , 

ومزذلك ايضأما رواه الشيخ فيالتبذيب(١)‏ فيالصحيح - علىالظاهربت عنسام 
أن خدية عن أني عبد اله (ع ) قال : ( سأله انسان ونا حاضر فقال : رما دلت 
السجد وبعض اصحابنا يصلي العصر » وبعضهم يصلي الظبر ؟ فقال : أنا انهم 
3 ا 3 ل افر 00 
الور والمصر ومواظيهم عل ذلك , 


(1) فى باب المواقيت . 
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وما رواه اليخ فى كتاب العدة )١(‏ م سلاعن الصادق عليه السلام : انه 
( ل عن اختلاف أصحابنا في الواقيت ؟ فقال : انا خالفت ينهم ) . 

وما رواه في الاحتجاج (؟) سنده فيه عن حربز عن الي عبدالله ( ع ) قال : 
( قلت له : انه ليس شيء أشد -لي”" من أختلاف اصحابنا ٠‏ قال ذلك من قبل ) . 

وما رواه في كتاب معاني الاخبار (*) ع نالخزاز عمنحدئه عن اليالحسن (ع) 
قال : ( اختلاف اصحاني لك رحمة . وقال (ع) : إذا كان ذلك ججعتم على ا 
واحد ) . وسئل عن اختلاف اصحابنا فقال عليه السلام : ( انا فعات ذلك بم ولو 
اجتمعم على أمى واحد لاخذ برقايم ) . 

وما رواه فى الكافي (4) سئده فيه عن موسى بن اشم قال : ( كنت عند 
ابي عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فاخبره مباثم دخل 
عايه داخل فسأله عنئلك الآية فاخيره حلاف ما أخبر به الاأول , فدخلني منذلك 
ماشاء الله » الى أن قال : فبيم) أنا كذلك إذ دل عليه آخر فسأله عن تلك الآآبة 
فاخبره مخلاف ما اخبرني واخبر صاحي . فسكنت نفسي وعامت ان ذلك منه تقية . 
قال : ثم التغت إلي فقال : يا ابن اشم ان الله عز وجل فوض الى سليان بن داود 
فقال : هذا عطاؤنا فامئن اوامسك بغير حساب . وفوض الى بيه صلى الله عليه وآله 





. فى مبحث الخير الواحد‎ )١( 

(+) هذا الحديث مذكور فى العلل باب وم؟ ( العلة التى من اليا حرم الل الكبائر ) 
ول بنقله الجنسى فى البحار إلا عن العلل . 

(م) هذا الحديث مذكور فى العلل فى الاب المتقدم ولم يثمله الجلمى ف البحار 
إلا عن العلل . ' 

(؛) فى باب التفريض الى رسول الله ر ص ) والى الآئمة رع ) فى أ الدين , 
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فقال : ما آنا الرسول لخذوه وما نهاك عنه فائتهوا . فافوض الى رسول الله 
صلى اله عليه وآله فقد فوضه الينا ) . 

ولعلك معونة ذلك عم أن الترجيح يبن الاخبار بالثقبة - بعد العرض على 
السكتاب العزيز - أقوى المرجحات . فان جل الاختلاف الواقع فى اخبارنا بل "كله 
عند التأمل والتحقيق !م نشأ من الثقية )١(‏ ومن هنا دخات الشببة على جمبور متأخري 
اصحابنا رضوان الله عليهم , فظنوا ان هذا الاختلاف إنما نئأ مندس أخبار الكذب 
في أخبارنا ٠‏ فوضعوا هذا الاصطلاح #-يزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها من معينها » 
وفوى الشببة فما ذهبوا اليسه شيثان : ( أحدها ) رواية تخالف المذهب وظاهر الفسن 
والشيور بالكذنب مرل. فطحي ووائني ولاق وعااي وكذاب وغال ونحو ثم. 
و( ثانيعا) ما ورد عنهم عليهم السلام من ان اسكل رجل منا رجلا يكذب عليهوامثاله 
ما دل على دس بعض الأخبار السكاذبة في أحاديثهم عليهم السلام ء ولم يتقطنوا تور 
اله رانم الى ان هذه الاخاديث التي بايدينا إنما وصلت اليئا بعد أرن سبرت 





)١(‏ اقول : وقد وفق الله تعالى الى الوقوف على كلام للبحدث الامين الاسترا بادى 
( قدس سره ) يطابق ما سئح انا فى هذه المقالة » حيث قال فى تعليقانه على حكتاب 
المدارك فى بحث الثر فى ببان السبب فى اختلاف اخبار انزح ما لفظه : واما الروابات 
الختئفة المنضمنة (انزح فى سبب اختلافها احتتالات » وذلك لتضمن كثير من الروابات 
اله من انواع الثقية صدرر أجوبة ممتافة عنم عليبم السلام فى مسأّلة واحدة لثلا يشت 
علييم قول واحد ٠‏ وا:ص كثير مئبا أن خصوصيات كثير من الاحكام مفوضة الييم 
علييم السلام م كانت بفوضة اليه رص ) ٠‏ ليعل المسل لآميثم من غيره . الى آخر كلامه 
خص الله مريد | كرامه . رانى سابقا كان يكثر تعجى منعدم اهتداء احد سما من المحدثين 
اللوما ذ كرنا . حتى وفق الله سبحانه للوقوف على هذا الكلام . وما ذكره ( قدس سسره) 
من خروج بعض الاختلافات عنهم (ع ) منباب التفويض يدل عليه من الاخبار المذكورة 
هنا خبر موسى بن اشيم ( مئه رحره الله ) . 





(القدمة الاول ) ات 
العيون في تضحبحبا وذابت الأبدان في تتقيحا » وقلعوا في تحصيلبا من معادنها 
البلدان . ومجروا في تتقيت! الأولاد والنسوان , كا لامخق على مرء ن تب امير 
والأخبار ٠‏ وطالع الكتب الدونة في تاك الآثار » فان المستفاد منها ‏ على وجه 
لا بزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب - انه كان دأب قدماء أصحانا العاصربن 
لم ( عليبم ااسلام ) الى وقت الحمدينالثلاثة في مدة تزيد على ثُلائة سئة ضبط الاحاديث 
وتدوينها في مجالس الأنمة » والسارعة الى اثبات ما يسمعونه خوقًا من تطرق السبو 
والنسيان ؛ وعرض ذا عليهم » وقد صنفوا تلك الاصمول الأربهام. النقولة كابأ 
من جويهم لعليم السلام ) انهم مكار يستحاون رواية مالم يجزموا بصحته , وقد 
روي أنه عرض على الصادق زع ) كاب سياف عل اطلى دعبن وصححة » 
وعلى العسكري ( (ع ) كتاب ونس بن عبدالرحمن وكتاب النضل بن شاذان فائى 
عليها , وكاتوا (عليهم السلام ) بوقنون شيعئهم على أحوال اولئك الكذابين » 
ويأصوهم عجانبتهم » وعرض ما برد من عب عل كدب المزيز والقة برة 
ونرك ما خالفه) . 
فروى الثقة الجليل أو عمروالكثي في كتاب الرجال )١(‏ باسئاده عن مد 
أبن عيسى بنعييد عن يونس بن عبدالرحمن : ان عضأ صحابنا سأله وأناحاضر فقال ؛ 
يا أيا مد ما أشدك في الحديث وأ كثر إنكارك لما روبه أصحابنا التي عرد 
على رد الحديث(؟) #فقال : حدثي هشام بن الحم أنه عع أ عبدالل(ع) بقول : 
« لا تقباوا علينا حديمًا إلا ما وافى القران والسئة أو نجدون معه شاهداً من أحاديثا 
التقدمة . فان المغيرة بن سعيد ( لعنه الله ) دس في كتب (*) أني أحاديث لم بحدث 
مها أني » فاتقوا الله ولا تقباوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله» 
قال ونس : وافيت الع, راق فوجدت مها قطعة م نأصحاب أني جعفر ووجدث أصحاب 
35 (6قاحوالالية وسعد. ووس كلاثارهن عليه من النيخ المطبوعة 
والنخطوطة ؛وفى رجال الكثي ررد الاحاديث ) و( كتب اصحاب الى). 





5-00 للحت 0 
0 الرضا ( 0 0 1 00 00 
أني عبدالله , وقال 00 الخطا ب كذب علىاني 0 
وُكذلك اصحاب أي الخطاب يدسون هذه الاحاديث الى :ومنا هذا في كتب 
اني عبالله (ع ) , فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن , فانا ان تحدثنا دئما عو 00 
وموافقة السنة. انا عناللّه وعنرسوله نحدث ولا تقول قالفلان ن وفلان فيتناقشكلامنا, 
ا نكلام آخرنا مث لكلام أولنا . وكلام. أولنا مصداق 0 آخرنا , فاذا أنا؟ 
من محدنم بمفلاف ذلك فردوه عليه وقولرا أنت أعل وما حت به » فان لكلامئا 
حقيقة وعليه نوراً , فالا <قيقة له ولا عليه ور فذلك قول الشيطان 6. 

أقول : فانظر ‏ أبدك اله تعالى الى ما دل عليه هذا الحديث م نتوقف بونس 
في الاحاديث واحتياطه فيها , وهذا شأن غيره ايضا كا سيظهر لك ان شاء الله تعالى » 
وأميم (عليهم السلام ) بعرض ما بأني م نالأخبار من غير المإنمن على السكتاب والسئة 
نحرزاً من تلك الاحاديث المكذوبة . فبل يجوز في العقول السليمة والطباع |أستقيمة 
ان مثل هؤلاء الثقات المدول إذا شمعوا من أمتهم مثل هذا الكلام ان يستحاوا بعد 
ذلك نقل مالا يثقون بصحته ولا يعتمدون على حقيقته , بل من المقطوع والمعاوم 
عادة م نأمثاهم امهم لا يذكرون ولا روون فيمصنفامهم إلا ما اتضح لم فيه الحال وانه 
في الصدق والاشها ركالشمس فى رابعة النهاركيا “دمت هن حال نونس » وهذا كان 
دأهم (عليهم السلام) في المدابة لشيعنهم ٠‏ وقفومهم علىجميع ما وقع وما عسى أن بقع 
في الشريعة من تغيير وتبديل » لانهم ( صاوات الله عليهم ) حفاظ الشريعة وحملتبا 
وضباطها وحرستها , ولم واب فيها منثقات اصحابهم وخواص رواء مهم »توحون اليهم 
أسترار الاحكام , ووقفوتهم على غوامض كل حلال وحرام 0 قد روي ذلك 
باسانيد عديدة 6 على أن المغهوم من جملة من تلك الأخبار انتلك الاحاديث الملكذوية 





(القدمة الاولى » دوو 

كلب كانت من أحاديث الكفر والإئدقة والاخبار بالغرائب ** 

فن ذلك ما روادي اليسكتاب المتقدم )١(‏ عن بونس عن هشام بن الحسك : انه 
سمم أبا عبدالله (ع ) يقول : « كان الغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على الي وبأخذ 
كتب أصحابه » وكاناصحابه الستترون باصحاب اي يأخذون السكتب من اصحاب 
ابي فيدفعونها إلى الغيرة » فكان يدس فيها كتب الكفر .والزندقة ويسندها الى 
اني (عايه السلام) , ثم يدفعها الىأصحابه ويأمرمم أن بيشوها فيالشيعة . فسكل مأكان 
فى كتب اصحاب الي ( عليه السلام ) منالغاو فذاك مما دسه الغيرة بن سعيد ني كتبيم » 

وباسناده عن ماد عن حريز قال - يعني أبا عبد الله (ع ) - : ارن أهل 
الكوفة لم يل خيهم كذاب , أما المغيرة بن سعيدفائه يكذب على الي - يمني أبا جعفر 
( عليه السلام ) - قال : حدثه ان نساء آل ممد (على الله عليه وله ) إذا حضرن. 
قضين الصلاة . .وكنبوالله ماكان من ذلك شني, ولا حدثه ..واماابو الخطاب 
فكنب علي وقال : الي امرته هو وأصحابه ارك لا يصلي الغرب حتى بروا 
الكواكب ...» الحديث . 

على ان مقتنضى الحمكة الربائية وشفقة الأمة ( صلوات الله علييم ) على من في 
اصلاب الرجال من شيعتهم تمنع من ان يتركوم حملا بمشون على غير طريق بواضح 
ولا منار لاج ٠‏ فلا بميزونه الغث-من السمين , ولا مبدونهم الىجادة الحق البين » 
ولا نوقفومهم على -ما يقع في الشريعة من تغبير وتبديل . .وما نحدئه السكذابونالئترون 
من اابدع والتضليل » كلا مكلا » بل اوضحوا الديناللبين مباية الايضاح . .وصفوه 
من شوب كلكدر » حتى اسفر كضوء الصباح ٠‏ الا ترى الىما ورد عنهم من حثهم 
شيعتهم على اللكتابة لما يسمعونه منهم ١‏ وامم حفظ الكتب من ,أي بعدم .م 





»لاست [القدسة الاولى 4 
والى تحذيرمم الشبعة عن مداخلة كل من اظبر الدع واميثم مجائبتهم » وتعريفهم للم 
باعيانهم , كا عرفت فما تأونا من الاخبار . 

وءن ذلك ايننا ما خرج عن الأ نمة التأخرن ( صلوات الله عليهم اجمعين ) في 
لعن جماعة ممن كانو كذ لك » كفارس بن حاتم القزويني » والسن بن ممد بزياباء 
وممد بن نصير أكيري » واي طاهر ممدبن علي بن بلال » واجد بن هلال , 
والحسين بن منصور الملاج . وابن الي العزاقر , واليخدلف , وججم كثير مر 
يتسمى بالشبعة , ويظبرالقالات الشنيعة منالغاو والاباحات والتناسخ ونحوها » وقد 
خرجت في لعنهم التوقيعات عنهم ( عليهم السلام ) في جميع الامأكن والبراءة منهم . 
وقد ذكر الشييخ (قدس سره) فيكتاب الغبية جمعاً من هؤلاء » وأورد الكشي اخباراً 
فا أحدثوا , وما خرج فيهم من التوقيعات لذلك , من أحب الوقوف عليها فليرجع 
اليه . وفد شدّد أصحاب الأممة ( عليهم السلام ) الاأعس فيذلك , حتى رما تجاوزوا 
القام , حتى أمهم كانوا يجانبون الزجل عجرد التبمة بذك , كا وقم لاحجد بن مد 
أبن عيسي مع امد بنحد بنخالد البرقي منإخراجه منيرقة قم لما مأمنعليه القميون , 
م أعاده اليها لما ظبر له براءته . ومشى في جنازته حافيا إظباراً لمزاهته ممارعي به » 
وكا أخرج سبل بن زياد الادمي ٠‏ وأظبر البراءة منه ومنع الئاس . نالسماع عنه , وس 
استثى محدد بن الحسن بن الوليد جملة من الرواة , منهم جماعة من روى عمهم مد بن 
امد بن نحي الاشعري وغيرهم » وقد عدوأ جماعة من الرواة في الضعفاء ٠‏ وأسبوهم 
الى الكنب والاقتراء : ومنهم منخرجت النوفيعات فيه عنهم (عليهم السلام ) ومنهم 
من أطلعوا على حاله الموجب لضعفه » ومنهم مد بن علي الصيرفي .ابو معيئة ٠‏ وجمد ان 
سنان ٠‏ وبونس إن ظببان . ويزيد الصائخ وغيرهم ». وذلك ظلاعر من تصفح كتب 





(القدمة الاول 4 كك 


الرجال واطلع على ما فيبا من الاحوال . ومن الظاهر البين الظبور انه مع شيرة الام 
في هؤلاء العدودين وامثاهم . فانه لا يعتمد أحد ممن أطلع على لى أحوالم على لى روايامم 5 
ولا يدونوءها في اصوم إلا مع اقترامها بما وجب صحتها ويعلن يأبوتما )١(‏ كا صرح 

() ومن ذلك ما ذكره ر قده ) فى كناب الغيبة » حيث تقل حديثاً فالغيية عن أححمد 
ابن زياد 5 ثم قال : : قال مصئف هذا الكتاب ( رضى الله عله ) : ل أسمع هذا الحديثك 
إلا من احمد بن زياد ر رضى الله عه ) بعد انصرافه من حيج بيت الله الله رام » وكان رجلا 
ثةة ديناً فاضلا ( رحمة الله ورضوائه عليه ) انتبى . 

( ومنه ) ايض ماذكره فى الكتتاب المذكور بعد نقل حديث عن علي بن عبدالله 
الوراق » حيث قال : قال مصئف هذا السكتاب ( رضى الله ءنه ) : ل أسمع هذا الحديث 
إلا من على بن عبدالله الوراق ؛ ووجدته خطه مثبتأ فسألته عنه فرواء لي عن سعد بن 
عبدالله عن احمد بن اسحاق كا ذكرته . اثتبى . 

( ومئه ) ما ذكره فى معانى الاخبار فىباب معنى ما جاء فى لعن الذهب والفضة » حيث 
قال ؛ قال مصئف هذا الدكتاب , هذا حديث لم أسمعه إلا من لحسن بن حمزة العلوى ( رضى 
الله ءنه ) ولى اروه عن شيخئا جمد بن الحسن بن الوليد . ولكنه صحيح عئدي الى آخر 
كلامه ( ولا خنى) على الفطن ٠‏ اللبيب راائعف الآريب ان تخصيصه هذه الاخبار ونوها ما 
ذكره يدل دلالة واضحة على ان مالم يذكر فيه شيداً منذلك كله منطو ع بجزوم على صحته 
كالا نحن . 

ومئه ما ذكره رقدسميره) ىكتاب من لا تحضره الفقيه فى باب ما يحب على من افطر 
أو جامع فى شبر رمضان . حيث روى عناأفضل بزعمر عن الى عبدالله رع ) فى رجل الى 
امرأته وهى صائمة وهو صاثم . فقال : ان كان أكرهبافمليه كفارتان . وان كانت طاوعته 
فمليه كفارة . الحديث . ثم قال ر قدس سرم)قال مصئف هذا السكتاب : ل أجد ذلك فيشثىء 
من الاصول واما تفرد بروايته علي بن براهم بن هاشم . وفيه كأ ترى دلالة واضحة على 
ان جميتمع مأ يرويه فى هذا المقام وغيره انما هو من الاصول المقطو ع على صحتها ءنده 5 
صر ح به فى اول الفقيه . وانه إذا تقلما ليسكذاك نبه علىانالراوى له ثقة متمد » فسكيض 
بعد امثالهذا الكلام الذىلا يلبق يامثاله سن اولئك الاعلام خلط الغ ك السمين<دى حتاج 
لما كررة تن هلدا الاسطلا المدم الأصلاح فته رجه ال) . 
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به شيخنا الببأني في كتاب .مشريق الشمسين » وقد نقل الصدوق ( قدس سره ) في 
كتاب عيون أخبار الرضا حديثًا في سنده ( محمد بن عبداللّه السمعي ) » ثم قال بعد نمام 
المدث ماهذا لفظه : قال مصئف هذا الكتاب : كان شيخنا (ممد بن الحسن 
ان الوليد ) سيء الرأي في ( محد بن عبدالله السعي ) راوي هذا الحديث » وانما 
اخرجت هنا الخبر في هذا الكتاب لانه كان فيكتاب الرحمة وقد فرأته عليه فلم شكره 
ورواه لي » انتهى . أقول : .وكتاب الرحمة لسعد بزعبد اله .فانظر الى شدة احتياطهم 
وأورعهم في عدم نقل ما لا يثقون به إلا مع انضمام القرائن الموجبة لصحته وثبوته . 
وباللة : فالخوض في كتب الرجال والنظر في مصنفات المتقدمين والاطلاع على 
سيرمهم وطريقهم ‏ يفيد الجزم ما.قلنا , وأما من أذ بظاهر اأشبور من غير تدير 
ماهو ثمة مذكور فبوفما ذهب اليه معذور , وكل ميسر لما خلق له . وذلاك فضل الله 


اقم النائمٌ 


قد صر ح جملة من اصحابنا التأخرين بان الأصل ني تنويم المديث الى 
الانواع الاربعة الشبورة هو العلامة أو شيخه جمال الدن بن طاوس نور الله تعالى 
مرقديها » واما التقدسون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد ما وجب الامّاد عليه من 
القرائن والامارات التي ذ كرها الشييخ (قدس سره) فيكتاب المدة . وعى هذا جرى 
جملة من أصحابنا الحدثينوطائفة منمتأخري متأخرى الجتهدبنكشيخنا الجاسي ره الله 
وجمع من تأخر عنه . وقد انس خرق الخلاف بين المجتهدن من اصحاينا والاخباريين 
في جمل عديدة من مسائل الاصول التي تبنى عليها الفزوع إلفقبية » وبسط كل من 
علماء الطرفين لسان التشنيع على الآخر ؛“والحق الحقيق بالاتباع ما سلسكه طائفة مر 





[ القدمة الثائية )» هو 





متأخري التأخران كشيخنا امجلسي (طاب ثراه) وطائفة من أخذ عنه . فانهم سلنكوا. 
من طرق الخلاف يبن ذينئك الفريقين طريقا وسعلى بين القولين ونجدا أوضح من ذينك 
النجدين ( وخير الامور اوسطبا ) ونحن قد بسطنا اكلام ني ايضاح هذا الرام فى حملة 
من هو لفاتنا ولا سما كتاب المسائل . فانا قد اعطينا المسألتحقها من الدلائل » ولابأس 
بذ كر طرف من ذلك فى هذا الكتاب . حيث انا قد قصدنا فيه ضرب السفح غالبا 
عن السكلام في اسانيد الأخبار والطعن فيها بذاك . فرعا يظر الناظر الغيو العام 
بطريقتنا ان ذلك عن عبر أو غفلة أو نحو ذلك . فرأينا ان نين هنا ان ذلك إنما 
هو من حيث ثبوت صحة تلك الاخبار عندنا والوثوق بورودها عن اصحاب العصمة 
(صاوات الله عليهم ) . 

فتقول : قد صرح شيخناالهاني في كتاب مشرق الشمسين وقبله امحفق 
الشيخ حسن ( أعلى الله رتبتها ) في مقدمات كتاب النتقى بما ملخصه : ان السبب 
الداعي الى تقري هذا الاصطلاح في تنويع الحديث الى الانواع الاربعة ‏ هوانه 
لما طالت الدة بينم وي نالصدر الأول وبعدت عليهم الشقة وخفيت عليهم تلك القرائن 
التي اوجبت صحة الأخبار عند المتقدمين ٠‏ وضاق عليهم ماكان متسما عل غيرهم . 
التجأو | الى العمل بالظن بعد فقد العلم . اسكونه أقربمجازاً الى الحقيقة عند تعذرها , 
وسبب إلتباس الا خبار غثبا بسمينها وصحيحها سقيمبا التجأو | الى هذا الاصطلاح 
الجديد , وقربوا لناالبعيد » ونوعوا الحديث الى الانواع الاربمة . وزاد في كتاب 
مشرق الشمسين : انهم ربا سلكوا طريقة القدماء ففي بعض الاحيان , ثم عد 
( قدس سره ) مواضع من ذلك . هذا خلاصة ما ذكروا في تعليل ذلك , وحن 
تقول : لناعلى بطلان هذا الاصطلاح وصحة اخبارنا وجوه . 

(الاأول ) ماقد عرفت ف المقدمة الاولى من أن منشأ الاختلاف فى اخبارنا 
إا هو الثقبة من ذوي الخلاف لا مرء_ دس الاخبار اللكذوبة حتى يحتاج الى هذا 





اع ( المقدمة الثانية ) 
كا توهوه ( رضوان الله عليهم ) فيه انه لا ضرورة تلجىء الى أصطلاحهم . لانهم 
(عليهم السلام ) قد امرونا بعرض ما شك فيه من الاخبار على الكتاب والسئة فيؤخذ 
ها وأفقها ويطر ح ما خالقها , فالواجب فى ييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة 
ذلك , وفيه غنية عما تكلفوه , ولا ريب أرث اتباع الأئمة (عليهم السلام ) اولى 
من انباعهم . 
(الثاني ) ان التوثيق والجر ح الذي بنوا عليه تتويع الاخبار إنما أخسذوه 
منكلام القدماء , وكذلك الاخبار التي رويت فى احوال الرواة من المدح والذم 
إما أندذوها عنهم » ناذا اعتمدواء عليهم فى مثل ذلك فكيف لا يعتمدون علييم في في 
تصحيح ما ممححوه من الاخبار واءتمدوه وضمنوا صحته كا صرح به جملة منهم . كي 
ل يخنى على من لاحظ ديباجتي السكافي والثقيه وكلام الشيخ فيالعدة وكتاني الاخبار 
فان كانوا ثانا عدولا فى الاخبار بما اخهروا به فني الجيع , وإلا فالواجب محصيل 
الجرح والتعديل منغ ركتهم وأنى لم به (لا يقال) )١(‏ إن اخبارم ضح ماروؤة 
فى كتبهم حتمل امل على الفان القوي باستفاضة او شياع أو شبرة معتد مها أو قريئة 
او نحو ذلك مما يخرجه عن محوضة الظن ( لانا تقول )فيه ( اولا” ) ان أصحاب هذا 
الانطلاح معمرحون بكون مفاد الاخبار عند التقدمين هو القطع واليقين وانهم إنما 
عداواءنه الى الظن لعدم تبسر ذلك ل فى النتق و.شرق الشمسين 
(1) هذا أحد الاجوية التى اجابوا اجابوا بها فما ذكرنا ,صر ح به شيخنا ابو الحسن رقده) 
فكتاب العشرة الكاملة . حيث انه والكتاب المذكور كان شديد التعصب لهذا الاصطلاح 
وترويج القول بالاجتباد ٠‏ الا ان مصئفاته الاخيرة تدل على عدوله عن ذلك وميله الى 
العمل بالالجبار ؛ وأنكان دون طريقة الاخواريين بل من الجادة الوسطى اتى قد.خما الاشارة 
١‏ اليبا ( مئه رحمه الله ) . 





( القدمة الثانية ) 5-7 
( واما ثانيا) ذاما تضمئته تلك العبارات ما هو صريح في صحة الاخبار بمعثى القطع 
واليقين بثبوما عن المعصومين ( فان قيل ) تصحيح ما حكوا بصحته امى اجمهادي 
لا جبةقليدم فيه . ونقلهم المدح والذم رواية يعتمد عليهم فيها ( قلنا) فيه ا ناخبارهم 
بكون الراوي ثقة أو كذابا أو نحو ذلك إما هو اع اجتهادي استفادوه بالقرائن 
المطلعة على أحواله أيضاً . 
( اثالث ) - نصريم جملة ‏ منالعلماء الاعلام واساطين الاسلام ومن ثم اأعتمد 
في النقض والابرام من متقددي الاصحاب ومن متأخرهم الذن ثم أصحاب هذا 
الاصطلاح أيضا ‏ بصحة هذه الأخبار وثبوتها عن الأأمة الارار » كنا نقتصر 
على ماذ ىو ه أرباب هذا الاصطلاح في المقام ‏ فانه أقوى حجة فىمقام النقضوالالزام . 
فن ذلاث ما صرح به شيسنا الشبيد (نور الله مضجعه ) فيالذكرى في الاستدلال 
على وجوب اتباع مذهب الامامية . حيث قال ما حاصله : انه كتب من اجوبة 
مسائل أبي عبد الله ( عليه السلام ) اربهاثة مصنف لاربعالة مصنف . ودون مرك 
رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أه ل العراق والحجاز وخراسان والشام . وكذلك 
عن مولانا الباقر (ع ) » ورجال باقي الأ ئمة (ع ) معروفون مشبورون اولوامصنفات 
مشهرة . فالانصاف يقتضي الجزم بنسبة ما ثقل عنهم الييم » الى أن قال بعد عل" جملة 
من كتب الاخبار وغيرها مما يطول تعداده بالأسانيد الصحيدة التصلة المنتقدة والحسان 
والقوية : فالانكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصب صرف . ثم قال : (لا يقال)من 
ابن وقع الاختلاف العظم بين فقهاء الامامية اذا كان تقلهم عرن العصومين ق 
وفتواهم عن اللطبربن (ع ) 7( لانا نقول) محل الخلاف أما من امسائل النصوصة أو مما 
فرعه العلماء , والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كاهو بين سائر عاماء 
الامة , واما الاول فسببه اختلاف الروايات ظاه, ؟ ٠‏ وقلدا وجد فيها التناقض مجميع 
شروطه , وقد كانتالأ نمة (ع ) فيزمنتقية واستتار منالفهم , فكثي را ما بجيبون 





كت ( القدمة الثائية ) 

السائل على وفق معتقده أو معتقد بعضن الحاضر بن أو بعض درل عسأة يصل اليه 
من المناوئين , أو يكون عاما مقصوراً على سببه أو قضية في واقعة مختصة مها او اشتباهاً 
على بعض النقلة عنهم أو عن:الوسائط ييئنا وبينهم ( عليهم السلام ) . انتعى . 

ولعمري ان هكلام نفيس يستحق ان يكتب بالنور على وجنات الحور » وجب 
ان يسطر ولو بالخناجر علىالحناجر : فانظر الى نصربحه بل جزمه بصحة تلك الروايات 
الي تضمنتها هذه الكتب التي بايدينا » ومخلصه من الاختلاف الواقع بين الاخبار 
وجوه تنفى احمال تطرق دخول الاحاديث السكاذبة في اخبارنا . 

ومن ذلك ماصر م به شيخنا الشبيد الثاني ( اعلى الله تعالى رتبته ) في شرح 
الدراية » حبث قال : 2 كان قد استقر أمى الامامية علىار إمائة مصئف #هموها اصولا” 
فكان عليها اعمادهم » نداعت )١(‏ الحال ال ىذهاب معظم نلك الاصول ء وللخصبا جماعة 
في كتب خاصة تقر ييا على المتناول . وأحسن ماجمع منها : الكاني . والتهذذيب . 
والاستبصار . ومن لا نحضره الفقيه 6 4 

فانظر الى شبادته ( قدس سره ) بكون أحاديث كتبنا في أحاديث تلك الاصول 
بعيتها (؟) وحينئذ فالطاعن فى هذه كالطاعن فى تلك الاصول . ثم ان الظاهر ارنف 
مخصيصه هذه الكتب الأربعة بالاحسنية إنما هو من حيث اشماها على انواب الذقه 

)١(‏ كذا فما ونا عليه من النسخ المطبوعة والخطوطة 6 رق المطبو ع من شرح 
الدراية ر ثم تداعت ) . 
(؟) ميؤيد ذلك ما صرح به شيخنا البهائى .( قدس سره ) فى أول كتاب مشرق 

الشمسين . حشعد من جماة الامورالموجية لاقطع (إصحدة الاخيار عد المتقدمين وجودها 
فى كثير من الاصو ل الاربعائة المتصلة باصحاب العصمة ( عليهم السلام ) . قال : وكانت 


متداوئة ينبم فى :لك الاعصار مشتبرة ينيم اشتهار الشمس فى رابعة النبار . اثتبى 
( مله رحمه الله ع . 





القدمة الثانية )4 ا 
كلا على الترتيب بخلاف خيرها من كتب الاخبا ركالا خنى على من جاس خلال 
تلك الديار . ولا يتوم - من ظاهر قوله : تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك 
الاصول ولخصها الى أتخره - أن تلخيص تلك الجاعة لها إنما وقع بعد ذهاب معظمها » 
فان ذلك باطل ( اما اولا ) فلأ التلخيص وقع عطنه ف يكلامه الواو » دون ثم 
الفيدة للعرتيب . ( واما ثانا ) فلان الظاهر - كا صرح به بعض فضلائنا - ان 
اضمحلال تلك الاصول إنما وقم بسبب الاستغناء عنها مبذه الكتب التي دونها 
اصحاب الاخبار » لكومها احسء منها جمعاً وأسبل ناولا" : وإلا فتلك الاصول 
قد بيت الى زمن ابن طاووس ( رضي الله عنه ) . كا ذ كر إن أكثر تلك الكتب 
كان عنده ونقلمنها شيا كثيراً كي يشبد به تنبع مصنفاته . وبذلك يشبد كلام 
ابن ادريس في آخر كتاب السراثر . حيث انه ثقل ما استطرفه من جملة منها شطراً 
وافراً من الاخبار ٠‏ وبالجلة : فاشتبار تلك الاصول في زمن اولئكالفحول لا بشكره 
إلا معاند جهول . 

ومن ذلك ما صر ح به الحقق الشييخ حسن ابن شيخنا الشبيد الثاني . حيث 
قال في بحث الاجازة من المعالم ما صورته : « ان أثر الاجازة بالنسبة الى العمل انما 
يظبر حيث لا يكون متعلقها معاوم) بالتوائر ونحوه ككتب أخبارنا . فانها متوائرة 
اجمالا , والعلم بصحة مضامينبا تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للاجازة 
فيه غاليأ ») . 

ومن ذلك ما صرح به شيخنا اللبالي ( نور الله مضجمه ) في وجيزته , حيث 
قال : «ججميع أحاد ينا إلاما ندر يتنهي الى متنا الاثني عشر (عليهم السلام) وثم 
ينتهون فيبا الى الني ( صلى الله عليه وآله ) الى أن قال : وكان قد جمع قدماء محدئينا 
ما وصل اليهم مزع كلام أ تمتنا ( عليهم السلام ) في أر بمالة كتاب نسمى ( الاصول ) ثم 





ا ( المقدمة الثانية )) [ْ 

تصدى جاعة من التأخرين (شكر الله سعيبم )جع تلك الكتب وترتييها تقليلا للانتشار 
وتسبيلا على طالي تلك الاخبار , فالفوا كتبأ مضبوطة مبذبةمشتملة على الاسائيدالمتصلة 
ياصحاب العصمة ( عليهم السلام )كالكاني , ومن لامحضره الفقيه » والتبذيب » 
والاستبصار . ومديئة الع » والخصال , والامالي . وعيونالاخبار » وغيرها». 
هذا ماحضرني مرء_كلامهم ( نور الله تعالى مراقدهم ) , 

وأماكلام التقدمين . كالصدوق في الفقيه ع وثقة الاسلام فى الكاني, : 
والشيخ المطومي في جماة من مؤافاته . وعل ا مدى وغيرهم من تقلنا كلاميم في غير 
هذا الكتاب , فبو ظاهر الببان ساطع البرهان ني.هذا الشأن . 

ثم العجب من هؤلاء النضلاء الذبن نقلنا كلامهم هنا انه إذا كان الال على 
ما صرحت به عبائرهم من صحة هذه الاخبار عن الا'مة ( علييم السلام ) فا الوجب لهم 
الى التابعة في هذا الاصطلاح الحادث ؟ واجب من ذل ككلام شيخنا الببأني ( ره ) 
في كتاب مشرق الشسين . حيث ذ كر ما ملخصه : اناجتئاب الشيعة لم نكان منهم 
ثم انكر أمامة بعض الا" نمة ( عليهم السلام ) كن أشد من اجتناب الخالفين فى أصل 
الذهب:٠:‏ وكانوا يتحرزون عنْمهالستهم والتتكلم معهم فضلاعن أخل المديشعنهم , 
فاذا تقل علماؤنا رواية رواها رجل منثتقات اصحابنا ع نأحد هؤلاء وعولواعليها وقالوا 
بصحتها مع عاميم محاله : فقبولم لها وقولم بصحتها لابد من ابتثاله على وجه صنحيح 
لا يتطرق اليه القدح . ولا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله , كأنيكون 
تماعه منه قبل عدوله عن المق وقوله بالوقف , أو بعد توبته ورجوعه آلى الحق » 
أو ان النقل إما وقع م نأصله الذي ألفه واشتبر عنه قبل الوقف » أو من كتابه الذي 
ألنه بس الوقف.ولكه أذ ذلك الكتاب عن شيوخ اصحابنا الذبن عليهم الاعتاد 
ككتب علي بنالمسن الطاطري» فائه وان كان م نأشد الواقفية عنادا للامامية إلاأن 








با وات ( اللقدمة الثانية )4 
ذلك من امحامل الصحيحة » الى آآخ ركلامه ( طاب ثراه ) , 
ولقد اجاد فيا أفاد ولكنه اقض نفسه فيا أورده منالمذر للتأخرين فيعدولم 
المنجديد هذا الاصطلاح . لأن قوله - : كانوا يتحرزون عنجالستهم فضلاعن أخل 
الحديث عنهم . وقوله : فقبولم لما وقولم بصحها لابد من ابتنائه على وجه 
صحييح - يستازم أن ككون أحاديث كتب هؤلا, الأ ئمة الثلاثة الذدن شهدوا بصبحة 
مأ رووه فيها كلها صحيحة . 
( الرابع) انه لوم ما ذكروه وصحما قرروه لازم فساد الشريعة وا بطالالددن» 
لأنه.تى اقتصر ف العمل على هذا القسم الصحيح أو مع امسن ٠‏ خاصة أو باضافة 
الوق ايض وري بقسم الضعيف باصطلاحهم من اليين والحال ان جل الاخبار من هذا 
القسم "كا لا يخنى على من طالع كتاب الكاني اصولاً وفروعا وكذا غيره مر سائر 
كتب الاخبار وسائر الكتب الخالية من الاسائيد , لزم ماذ كرنا وتوجه ما طمن 
به علينا العامة من ان جل احاديث شر يمتنا مكذوبة مزورة » ولذا ترى شيخنا الشبيد 
في الذّكرى كيف مخلص من ذلك ما قدمنا نقله عنه دفعا لما طعئوا به علينا ونسبوه الينا. 
وله در احقق ( ره ) في العتبر حيث قال : افرط الحشوية في العمل مخبر الواحد حتّى 
اثقادوا. لكل خبر ومافطنوا الى مانحته من التناقض , ذفان من جملة الاخبار قول 
الني ( صلى الله عليه وآله ) : « سكثر بعدي القالة » الى أن فال واقتصر بعش 
عن هذا الافراط فققال : كل سيم السند يعمل به . وما عم ان الكلاب قد يصدق 
واافاسق قد يصدق ول بتنبه ان ذلك طءرن في علباء الشيعة وقدح في الذهب , إذ 
لا مصنف إلا وهو يهمل يخبرالجرو حك يعمل مخبر العدل » الى أن قال ؛ وكلهذه 
الأقوال منحرفة عن السنن. , والتوسط أقرب » نما قبإه الأصحاب أو داث القرأ.ن 





( القدمة الثانية ) - 
على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه أو شل يجب اطراحه . انتهى . وهو 
قوي هتين بل جوهر مين . 

( الخامس ) ان ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد والبنيان 
ولا مشيد الجوانب والأركان ( اما اول ) فلاعتادهم في المييز بين أسماء الرواة 
امشتركة علي الاوصاف والالقاب والنسب والراوي والمروي عنه ونحوها »ولا 
يجوز اشتراك هذه الاشياء + وذلك » لان الروأة عنبم ( عايوم السلام) ليسوا محصورين 
في عدد صوص ولا في بلدة واحدة . وقد نقل الشسخ الفيد ( ره ) في ارشاده : 
ان الأن رووا عن الصادق (ع ) خاصة من الثقات على اختلافهم فى الآراء والمقالات 
كاوا أربمة آلاف رجل . ونحو ذاك ذكر ابن شبراشوب في كتاب ١عالم‏ العلماء . 
والطبرسي في كتاب اعلام الورى ‏ والجيع قد وصنوا هؤلاء الاربعة الاف بالتوئيق 
وهو.ؤيد لا ادعيناه و.شيد لما اسسناه : فاذا كان هؤلاء الرواة عن الصادق ( عليه 
السلام ) خاصة فا بالك بالرواة عن الباقر الى العسكري ( علييم السلام ) ؟ فان تأثير 
القرائنفيهذه الاعداد :واب نالؤصول ال ىتشخي ص |لطاوبمتها والمرادة ( واما ثائ)فلان 
مبى تصحيح الحديث عندم على ثقل توثيق رجاله فىأحد كتب المتقدمين . كمكتاب 
الكثي » والنجاثي » والفهرست»والخلامة. ونموها ‏ نظ الى انتقلهمذلششهادة منهم 
بالتوثيق » حتى أن الحقق الشيخ حمسن فى كتاب النتق ل يكتف في تعديل الراوي 
بنقل واحد من هؤلاء بل أوجب فى تصحيح الحديث نقل اثنين منهم لعدالة الراوي , 
ظلراً الى انها شبأدة فلا يكني فيبا الوأحد 5 

وأنت خبير ما ين مضني تلك الكتب وبين رواة الاخبار من المدة والازمنة 
المتطاولة فكيف اطلموا على احوالم الوجب لاشبادة بالعدالة أو الفسق ‏ والاطلاع 
على ذلك بنقل ناقل أو شبرة أو قرينة حال أو نحو ذاكسي هو معتمد مصنفى تلك 
السكتب فى الواقع - لا يسمىشهادة . وهم قد امتمدوا عل ذلك وسموه شبادة 9 





( القدمة الثانية )4 لل 
ان ذلك كاف في الشهادة ‏ لسكن لابد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا عجره 
نقله في كتابه عفانه لا يكن فىكونه شبادة » هب انا سانا الاأكتفاء به في ذلك , ف 
الفرق يبنهذا النقليهذه الكتبو ين تقل اولتك__الأجلاه الذنم اسامينالذعب 
صح ةكتبهم وامها مأخوة عن الصادقين ( عليهم السلام ) #فيعتمد عليهم في أحدها دون 
الآخر ( واما ثالنًا ) فاسخالنتهم انفسهم فيا قرروه من ذلك الاصطلاح لحسكوا بصحة 
أحاديث في باصطلاحهم ضعيفة كراسيل ابن اليعمير , وصفوان بن نحي , وغيرها, 
زعماً منهم أن هؤلاء لا يرساون إلا عن ثقة ٠‏ ومثل أحاديث جملة من مشايع الاجازة 
م يذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح . مثل احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد » 
واحهد بن مد بن محى العطار » والحسين بن الحسن بن ابارك , والبي الحسين 
ابناني جيد . واضراجم . زعم معهم انهؤلاء مشايخ الاجازة وثم مستغنونعنالتوئيق . 
وامثال ذلك كثير بظبر للمتتبع ( واما رابما ) فلاضطرا بكلامهم فى الجرح والتعديل 
على وجه لا يقبل الججع والتأويل : فترى الواحد منهم يخالف ننسه فضلا عن غيره , 
فهذا يقدم الجرح على التعديل . وهذا بقول لا.يقدم إلا .م عدم امكان الجع » وهذا 
يقدم النجائي علىالشيخ » وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل . وبالجلة : فالخائض ف الفن 
جزم بصحة ما أدعيناه , والبناء من أصله لم كارن على غير اساس كر الانتقاض 
فيه والالتباس . 
( السادس) ‏ أن اصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا على أن مورد التقبيم 
الىالأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عنالقراائن , وقد عرفت - منكلام 
اولئك النضلاء التقدم نقلكلامهم » وبذلك صرح غيرهم ايها ان اخبار كتبنا 
المشهورة حنوفة بالقرائن الدالة على صحتها , وحينئذ يظبر عدم وجود مورد التقسيم 
المذكور فياخبار هذه الكتب , وقد ذكر صاحب النتق : ان كثر انوا عالحديث 
الذحكورة في درابة الحديث ين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معائيها 





عد لانت ( القدمةالثانية ) 
في احاديثهم واله لا وجود لأكثرها في احاديثنا . وأنت اذا تأمات بعين الحق 
واليقين وجدت التقسيم الذ كور ءن هذا الفييل . الى غير ذلك من الوجوه )١(‏ الني 
انهيناها فى كتاب امسائل الى النيعشر وجب » وطالب الحق النصف تكفيه الاشارة 
والسكابر التعسف لا ينتفم ولو يالف عبارة ٠‏ 


() وهثئبا - ان التعديلوالجرح موقوف علىمعرفة ما بو جب الجرح .وء«الكاثر. 
وقد اختنفوا فيبا اختلافاً شديداً » فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحسه إلا دمع 
العم بمو اذه مذهبسه لمذهب من يريد العمل ؛ وهذا الع( ما لا يمكن أصلا ١‏ إذ المعدلون 
والجارحون من علباء الرجال ليس مذهبيم فى عدد الكائر معلوماً . قال شيخنا البباثى 
( قدس سره ) على ما ثقل عنه من المشكلات . انا لا نعل مذهب الشييخ الطومى فى العدالة 
واله تالف مذهب العلامة ٠‏ وكذا لا نعم مذعب بقية اصحاب الرجال كالحسكثى 
والنجاشي ؛ وغيدم . ثم تقبل تعويل العلامة فى التعديل على تعديل اوادك . وايضاً كثير 
من الرجال :قل عنه انه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إماله «والقوم بجعاون . 
روابته فى الصحسح مع انهم غير عالمين بأن اداء الرواية متى وقع #بعد التوبة ام قبلبا ؟ ٠‏ 
وهذان المشكلان لا اعل ان أحداً قبل تنبهلثىء مهما , انتبى . 

(ومنما) - انالعدالة عم الملكةالخصوصة عند المتأخرين ما لايجوز ائياتبا بالشبادة. 
لان الشباذة وخير الواحد اليس حجة إلا فى الحسوسات لا فيا خن كالعصمة قلا تقبل فيبا 
الشبادة:؛ فلا اعتاد على (عديل المعداين بناء على اعتقاد المتأخرين . وهذا ما اورده الحدث 
الامين ر قدس مره ) ٠‏ 

( ومنبا ) انه قد تقرر فى مله ان شبادة فر ع الفرع غير مسموعة » إذ لا يقبل إلا 
من شاهد الاصل أو شاهد الفرع خاضة . على ان شبادة علاء الرجال على ١‏ كثر المعداين 
والمجرردين امأ هو من شبادةٌ فرع الفرع فان الشيخ والنجاشى ونحوهما لم يلقوا 
اصحاب الياقر والصادق رع) فلا ذكون شبادتهم إلا من قبيل شرادة فرع الفرع عراب 
كثيدة فكيف بحوز التعويل شرءاً على شبادتهم ثم بالجرح والتعديل ٠‏ وهذا أيضاً مما 
أدرده انحدث الامين ( قدس سره ) الى غير ذلك من الوجوه التى لا يسع الاتيان عليها . 
إلا ان انق الصف تكفيه الاشارة والمماند المتعسف لا ينتفع ولو بالف عيارة (منه ره). 





( القدمة الثانية )» دوك لد 
) تتية مهبة ( 

قد اشتهر بين | كثر متأخري اصحابنا ( رضوان الله علييم ) قصر العمل 
بالاخبار على ما فيهذه السكتب الاربعة الشبورة » زعنا ٠نهم‏ أن غيرها لم ببلغ في الضبط 
والاثتتماد علروجه بوجبالاعواد على مثله . وقد ءدت - هما قدمنا منكلامشيخنا اليبالي 
(رحمه اللّه) في الوجيزة » ومثله ايض شيخنا الثشبيد في الأّكرى مما طويئاه في اثناء كلامه 
المتقدم ذ كره عدم الانمحصار في الكتب الشار اليها » وهو الحق اقيق بالانباع » 
قال السيد الحدث السيد تعمة الله الجزائري ( طيب الله مرقده ) ني مقدمات شرحه 
على التهذيب : «والحق|نهذه الاصول الاربعة ل نستوف الأحكام كبا عبلقد وجدنا 
كثيراً ..ن الأحكام في غيرها » مثل عيون أخبار الرضا , والامالي » وصكتاب 
الاحتجاج 6 ونحوها . فينبئي مراجعة هذه الكتب واخد الأحكام منها ولا بقاد 
العلماء في فتاويهم » ذان أخذ النتوى من دليلها هو الاجنهاد الاقيق » وك قد رأينا 
جماعة من العلماء ردوا علىالفاضلين بعض فتاويبم لعدم الدليل فر ينا دلائل تلك الفتاوى 





في غير الاصول الأربعة » خصوما كتاب الثقة الرضوي الذي اني به من بلاد الهند في 
هذه الاعصار الى اصفبان وهو الآن في خزانة شيخنا الجلسي » فانه قد اشتمل على 
مدارك كثيرة للاحكام وقد خلت عنها هذه الاصول الاربعة وغيرها » انتهى كلامه 
زيد مقأمه . ولقد أجادفها حرر وفصل وأشاد وطبق المفصل وءليه العتمد والعول . 
ولقد وفق الله تعال شنا غواص محار الانوار الى استخراج كنوز تلك الآثار لجمعها 
في جامعه المشبور ب( البحار) بعد التقآطها منجميع الاقطار ء جزاه الله تعالى عن علماء 
الفرقة الحقة أفضل جزاء الابرار . وقد جمعفيه أنخبارا جمة من الاصول الندرسة, واظبر 
كنوزاً من الأحكام كانت عرور الايام منطمسسة , ومن جملتها كتاب الفقه الرضوي 
الذي ذكره السيد المتقدم ذكره , قال شيخنا المشار اليه في مقدمات كتاب البحار 








في ضمن تعداد الكتب التي تقل منها ما لفظه :«كتاب فقهالرضا ( عليه السلام ) اخبرني 
به السيد الفاضل الحدث القاضي أمير حسين ( طاب ثرآه ) بعد ما ورد اصفبان . قال : 
قد اتفق في بعض سن يجاورى يدبت الله المرام أن أتاني جماعة مر أهل قم حاجين . 
وكارك ار تاريخه عصر الرضا ( عليه السلام ) . وسمعت الوالد 
(رحه اله ) انه قال : سمعث السيد يقول : كان عليه خيله ( صلوات الله عليه ) 
وكان عليه اجازات ماعة كثيرة من الفضلاء . وقال السيد : حصل لي الع بتلك 
القرائن انه تأليف الامام (عليه السلام ) فاخذت .الكتاب وكتبته وصححته . فأخذ 
والدي ( قدس الله روحه) هذا الكتاب من السيد واستنسية» وصححه , واكترعباراته 
موافق لما بذك هالصدوق ابو جعفر بن باويه في كتاب من لايحضره الفقيه من غير سند 
وماأيدكه والنه قي وساله ةاعر يرم الأحكام .لبي ذكرها اصحابنا ولا يه 
مسكئدها حت مل كوو فيهكا ستعرف في انواب العبادات »© انتهى كلامه ز يد 
في الخد مقامه . 

اقول : وماذ كره ه( قدس سره) - من مطابقة كلام المدوق. في الفقيه 
اا و في غير موضع وسيمر بك 
انشاء الله تعالى فيكتا ينا هذا » وقد اعتمدنا فيالاستدلال في كتا بنا هذا على ما أعتمده 
شيخنا الذكور شكس نوكل كتابه . وستمر بك اخبارها في اثناء الأماث 
أن شاء اله تعالى . 


قرم المادم 
في مدارك الأحكام الشرعية؛ وه عند الاصوليين اربعة : ( الكتاب والسئة 
والاجماع ودليل المقل ) وحيث تقدم مجل الكلام في السئة ببق السكلام هنأ 
في مقامات ثلائة : 





(القدمة الثالثة ) ك_3100 

( القام الاول ) - في الكتاب العزيز : ولا خلان بين اصحابنا الاصوليين 
فى العمل به في الأحكام الشرعية والاعماد عليه حتى صلف حماة منهم كتبأ في الآيات 
للتعلفة لسكا م الفقبية وهي حسمائة آية عندثم . واما الاخبارون الذي وقننا عليه 
م ن كلام متأ : خر ب مأ يبن أفراط وتفريط . هنم من منع فبم شيء منه مطلقاً حتّى 
مثل قوله : « قل هوالله أحد 6 )١(‏ إلا بتغسير م نأصحاب العصمة ( ( صاوات العلييم) 
ومنهم من جوز ذلك حنى كاد يدعي المشاركة لاهل المصعة ( عليهم السلام ) في تأويل 
مشكلانه وحل مبهيأنه 1 

والتحقيق في المقام ان الأخبار متمارضة من الجانين ومتصادمة من الطرفين . 
إلا ان اخبار النع (؟) ) أكثر عدداً واصر ح دلالة . 

ففيجملة منها -- قد ورد فىتفسيرقوله تعالى: «ثم أورثنا الكتابالذناصطفينا 
الآية » (م) - دلالة على اختصاص ميراث السكتاب مهم ( عليهم السلام ) وجماة 
فى تفسير قوله تعال : <م لل هو آيات بينات فى صدور الذين اوتوا العم ... 6 بأن 

)١(‏ قال الحدث السد نعمة الله الجزائرى ر قده ) فى بعض رسائله , الى كنت 
حاضراً فى المسجد الجامع فى شيراز ٠‏ وكان الاستاذ المجتبد الشييخ جعفر البحراق والشيخ 
الحدث صاحب جوامع الكلم يّناظران فىهذهالمسألة. فانجر السكلام هبنا حتى قالله الفاضل 
الجتبد :ما تقول فى معنى « قل هو اللهأحد , فبل حتاج فى فهم مءئاها الى الحديث ؟ فقال : 
نعم لا ذعرف معن الاحدية ولا الفرق بين الاحد والواحد ونحوذلك الا بذلك . التهى . 

) أنول ) :تقل عن لعض التحذلقين تمن يدعى الاننظام فى سلك الاخباريين ‏ انه 
بمئع من اللبابس على غير الميئة التى كارن عليبا لباس الأآئمة ( علييم السلام )وهو جبل 
خض ( منه قدس سره ) . 

6 قد عقد لما الوسائل ) الاب الثالك عشر ) م واب صنات القاضى ومايقضى 
به من كتاب القضاء ؛ وعئوانه ( عدم جواز استئباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن 
إلا بعد معرفة تفسيرها من الآ ئمة ) . 

(م) سورة فاطر .آية م٠‏ (4) سورةالملكوت . آية؛) , 





سما ( القدمة الثالثة )4 
لراد هم الأئمة( صلوات لهلهم ) » وججلة فى تفسبر « قل كفى بللّه شبيداً بيني 
وينم ومن عنده ع الكتاب 0/6 قال : إناناعى : ومثل ذلك فى نفسير قوله 
سبحائه : « وانه لذ كلك ولقومك .. 6(؟) , وكذا فىتنسيرقولهتمالى « وما يع 
تأويله إلا اله والراسخون فى العم ... 0 . 
وفى جملة منتلك الاخبار : 9 ليس شيءأ بعد منعقول الرجال منتفسيرالقران». 
وفى مناظرة الشاي لمشام بن الم عحضر الصادق ( عليه السلام ) المروية 
فى الكافي (؛) وغيره : « قال هشام : فبعد رسول صلى الله عليه وله من الحجة ؟ 
قال الشااي ؛ الكتاب والسنة ٠‏ فقال هشام : فهل نفعنا الكتاب والسئة فى رفع 
الاخلانعنا ؟ قال الثاي : نعم . قال هشام : فم اختلفنا أنا وأنت وصرت 
ان من الشام فيتخالفتنا اياك ؟ فسكت الشاي . فقالابو عبدالله ( عليه السلام ) لاشاني 
ماك لا تتسكلم ؟ فقال الشاي : ان قلت لم تختلف كذبت وان قلت ان الكتاب . 
والسيلة يرفعان عنا الاختلاف اطات ( لانها يحتملان الوجوه 6 الى ارت قال 
الشاي : والساعة منالحجة + فققال هشام : هذا القاعد الذي نشد اليهالرحال ويخيرنا 
باخبار السماء ... » الحديث . ولا نخنى ما فيه من الصراحة . 
وفى بعض آخر (ه) : « قالالسائل : أوما يكنييم القرآن؟ قال ( عليهالسلام ): 
بلى أو وجدوأ له مفسراً . قال : أو ما فسره رسول اللّه ( صلل الله عليه وآ له ) #قال : 
)١(‏ سورة الرعد .آية ع+ (م) سورة الرخرف . آية ع 
(م) سورة آل عمران . آية ب, 
(4) فى باب ( الاضطرار الى الحجة ) من كتتاب الحجة . 
(ه) وهو خير الحسن بن العباس بن جريش عن الى جعفر الثانى زع ) المرري 
فى الوسائل فى باب «ااء ( عدم جواذ اسآنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن اع ) . 
عن أبواب صفات القاضى وما يقعنى به من كتاب القضاء , 





(اللقدمة الثالثة )4 0-7 

بلى فسره أرجل واحد وفسر للامة شأن ذلك الرجل .. © الحديث . 

وفى آخر )١(‏ « انما القرآن امثال لقوم 0 ولقوم يتأونه حق 
تلاوته وهم الذين يؤمئون به ويعرفونه . واما خيرم فها أشد اشكاله علييع وابعده 
هن مذاهب قاو بهم » الى ان قال : وإنما أراد الله بتعميته فى ذلك ان ينتهوا الى بابه 
وصراطه ويعبدوه وينتبوا في قوله الى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن امه وان 
يستنيطوأ ما احتاجوا اليه من ذاك عنهم لا عن انفسهم ... » . الحديث (؟) . 

ويدل عل ذلك الحديث المتواتر بينالعامة والخاصة(") من قوله(صلى اله عليه وآ 4) 
د اني تارك فيك الثقلين : كناب الله وعترتي اهل بيتي » لن يقترقا حتى بردا علي” 
الحوض » فان الظاهر ان المراد من عدم افتراقعا إنما هو باعتبار الرجوع فى معاني 
التكتاب اليم ( صاوات الله علييم ) وإلا لوثم فبم كلا أو بعضا بالنسبة الى الأحكام 





() وهو خبر المعلى بن ئيس عن انى عبدالله ر عليه السلام ) المروى فى الوسائل 
ف أب « #لء ( عدم جواز استباط” الاحكام النظرية من ظواهر الفرآن الم ( 
من أبواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء . 

(؟) ومن الاخبار فى ذلك ما رواه العياثى عن الى عبدالله ( عليه السلام ) قال: 

د من فسر الدّ رآن برأيه ان اصاب لم يؤجر وان اخطأ خر أبمد من السياء » وفى الكاق 

عن الصادق ( عليه السلام ) قال : د ماضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاكفر » 
وعن الى ( صلى الله عليه وآله) انه قال , د من فسر القرآن برأيه فليوأ مقعده منالثارى 
وحمل الرأى - على المميل الطبيعى المرتب على الاغراض الفاسدة والمطالب الكاسدة م 
ذكره لعضيم ل بعيد كما اوضحئاه فى كتاب الدررالتجفية ( مئه رحه الله ) . 

(ح) وقال فى الوسائل فى باب ى ( تحريم الحسكم بغير الكتاب والسئة ووجوب نقض 
الحسنكم مع ظبور الخطأ ) من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كياب القضاء : وقد 
توائر بين العامة والخاصة عن اأنى (صلٍالله عليه وآ له) اندقال :د الىتارك فيك الثقنين ما ان 
سكم بهم) ان نضلوا : كتابالله وعترقى أهل بيى , وانهما لن يفترفا حتى يردا عبي الحوض » 
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ويؤيد ذلك ايضا قول أمير الؤمنين ( صاوات الله عليه ) : « القرآن كتاب 
الله الصامت وأناكتابالله الناطق » )١(‏ فلو فهم معناه بدونه (عليه السلام ) لم يكن 
اوصفه بكونه صامتا معنى (؟) . 

ولايخنى على النطن النصف صراحة هذه الادلة فيالدعى » وظني ان مايقابلها 
مع تسلم التسكافؤ لا صراحة له فى العارضة . 

فن ذلك - الاخبار الورادة بعرض الحم الحتلفة فيه الأخبار على القران 
والأخذ بما بوافقه وطرح مايخالفه . ووجه الاستدلال انه لولم ينهم مله شيء إلا 
بتنسيرم ( عليهم السلام ) انتئىفائدة العرض . والجواب أنه لا منافاة » فان تفسيرهم 
( علييم السلام ) إما هوحكاية مراد اله تعالىفالاخذ بتفسيرم أخذ بالتكتاب » واما 
مالم يرد فيه تفسير عنهم ( صاوات الله عليهم ) فيجب التوقف فيه وقوقاً على تلك 
الأخبار وتقييداً لهذ الاخبار مبا . 

ومن ذلك الآبات » كقوله سبحانه : « ونزانا عليك الكتاب تبياةً لكل 
شيء ... 0(6) وقوله : « ما فرطنا فيالكتاب منشيء ... » (:) وقوله : «العلمه الذن 
تمستبا . 

)١(‏ وقدرواه ف الوسائل فى الباب ‏ م 5 من اواب صفات القاضى وما إيشطى به 
من كتاب التضاء هكذا : د هذا كبتاب الله الصامت وانا كتاب الله الناطق » , 

)9( ومن ذلك ايضأً ما ورد من ان القرآن مشتمل على الناسخ والمنسو ح والحم 
والمنشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والجمل والمنصل والتقدم والتأخير والتغبير 
والتبديل ؛ واستفادة الاحكام الشرعية من مثل ذلك لا بتيسر إل العالم جميسع ما نالك 
واس إلا ثم ( علييم السلام ) خصوصاً الآنات امتعلقة بالاحكام الششرعية . فالها لا تخرج 
عن هذه الاقسام المذكورة ( منه قدس سره ) . 

(س) سورة التحل . آية وهم 

(؛) سورة الانعام . آية مم 
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يستنبطونه ... )١(6‏ وقوله : ة أفلا يتددرون القران ام على قلوب اقنادها »(9) . 
والجواب ان الآيتين الاوليين لا دلالة فيعها على | كثر من استكال القرآن 
لجيع الأحكام وهو غير متكور » وأما كون فبه الاحكام مشتركا بين كافة الناس كي 
هو المطاوب بالاستدلال فلا » كيف ؟ وجل آيات الكتاب سما ما يتعلق بالفروع 
الشرعية كبا ما ينمل ومطلقوعام ومتشابه لا مبتدى منه مع قطم النظر ع نالسئة ‏ 
الى سبيل . ولا يركن منه الى دليل . بل قد ورد من استنباطهم ( عليهم السلام ) جماة 
من الأحكام من الآآبات ما لا مجسر علية سواهم ولا مبتدي اليه يرهم , وهو'مصداق 
ما تقدم مر قوم : « ليس شيء أبعد مر عقول الرجال من تفسير القرآنٌ » 
>كالاخار الدالة على حك الوصية بالجزء من المال » حيث فسره ( عليه السلام ) بالعشر 
مستدلا بقوله سبحانه : ثم اج لىع ىكل جبل منبن جزه]... 6ر) وكان تالجبالعشرة , 
والوصية بالسهم , حيث فسسره بالقّن لقوله سبحانه:2 إنما الصدقات/افقراء ...الآبة »(4) 
والنذر عال كثير . حيث فسره ( عليه السلام ) بالقاذين لقوله تعالى : « في مواطن 

كثيرة . .» (ه) وكانت بمانين .وطن ء وامثال ذلك مما يطول به المكلام . 

واما الآبة الثالثة فظاهر سياق ما قبلها وهو قوله : « ولو ردوه الى الرسول 
والى اولى الأ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم... 6 يدل على كونالستنبطين هم الأ ممة 
( عليهم السلام ) وبذلك نوافرت الأخبارعنهم ( علبهم السلام ) » فني الجوامع عن الباقر 
( عليه السلام ) : « ثم الأمة المعصومون »6 والعيائي عن الرضا ( عليه السلام ) : 
« يعني آل محمد وهم.الذين يستنبطونمن القرآن ويعرفون الخلال والحرام » وفي الال 
عن الباقر ( عليه ااسلام ) مثل ذلك , وقد تقدم في بعض الاخبار التي قدمناها ما يشعر 

(1) سورة النساء .آنه + (م) سورة شمد ( صلى الله عليه وآله) . آية عم 
(م) سودة البقرة . آبة .1م (6) سودة التوبة . آبة .+(و) سورة الثوبة . آية مم 
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بذلك اين ٠‏ واما الآآية الرابعة ذانا. كا سيتضح لك لا منع فهمشيء منالقران 
بالشكلية إبتنع وجود مصداق الآبة » فان دلالةالآبات على الوعد والوعيد والزجركن 
تعدى المدود الالهية والتبديد ‏ ظاهر لامرية فيه » وهو الراد من التدبر فيالآآية سيا 
ينادي عليه سياق اكلام . 

والقول الفصل والمذهب الجزل فيذلك ما أفاده شسخ الطائفة ( رضواناشّعليه ) 
في كتاب التبيان وتلقاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان » حيث قال بعد تقل جماة 
من اخبار الطرفين ما ملخصه : والذي تقول : ارك معالي القرآن على اربعة أقسام : 
( أحدها) - ما اختص الله تعالى باعل به . فلاجوز لاحد تكلف القول فيه 
( وثانبها) ‏ ما يكون ظاهره مطابقا الممناه فكل مر عرف اللغة الي خوطب 
ها عرف معناه . مشل قوله : « ولا تقتاوا النفس الني حرم الله إلا بالحق . . » )١(‏ 
(وثالثها) - ما هومم للا ينى«ظاهره ع نالراد بهمفصلامئلقوله«اقيموا الصلاة... »(؟) 
ذو جملة من الآيات التي ءن هذا القبيل وقال :انه لا بمكن استتخراجبا إلا يان 
من ألني ( صلى الله عايه وآله ) ( ورا بعبا) - ما كانالافظ مشت ركا بين معندين فا زاد 
عليعا ويمكن ان يكون كل وأحد منغا مراداً .فانهلا ينبئي ان يقدم أحد فيقول ان مراد 
لله بض ما محتمله إلا بقول نبي أو امام معصوم » الى آل ركلامه < زيد في أكرامه » 
وعليه تجتمع الاخبار على وجه واضح الثار . ويؤيده مارواه (©) في الاحتجاج 

() سورة الانعام ٠‏ آية 16١‏ (م) سورة الانعام . آية ب 

(م) ومئه ما روى ان الحسن ( عليه السلام ) تلا قوله سرحاله , ٠‏ ولارطب ولا 
بابس إلا فى كتاب مبين ء فقال معاوية : اين قصة لحيتى ولحيتك فى الكتاب . وقد كان 
الحسن رعليه السلام) حسناللحية وكان معاوية قبيحبا ٠‏ فقال ( عليه السلام ) : « والبلك 
الطيب مخرج نبأته باذن ربه والذىخبث لا تخرج الا تكدا » وما روىفؤحديث اف الجارود 
قال قال ابو جمفر ( عليه السلام ) : ه اذا حدتتم بثى, فاسألونى من كتاب الله » ثم قال 
ف لعض حديثة :د أن رمتول الله ( صل الله عليه وآله ) نبى عن القيلوالقال وفساه ل 
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عن أمير للؤمنين ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث الزئديق الذي جاء اله بإني منالقرآن 
زاعاً تناقضها . حيث قال (عايه السلام ) في اثناء الحديث : د ان الله جل ذحكره 
لسعة رحمته ورأفته مخلقه وعامه بما محدثه المبدلون من تغيي ركتابه قسمركلامه ثلاثة أقسام: 
لجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل . وقمما مئه لا يعرفه إلاامن صذنا ذهنه ولاف 
حسه وصح كيعزه من شرح الله صدره للاسلام . وقسما لا يعرفه إلا الله والبياؤه 
والراسخون فى العلى . وإنما فمل ذلك لثلا يدعي أهل الباطل الستولون على ميراث 
رسول الله ( صل الله عليه وآله) من السكتاب مالجيجمل الله ل ؛ وليقودم الاضشطرار 
الى الاثهار من ولاه امرثم . الى أن قال : قاماما ءاه الجاهل والعالم مر فضل 
رسول الله ( صلىاللّه عليه وآله ) م نكتاب له . فبو قوله سبحانه : « من يلم الرسول 
فقد اطاع الله ...» (؟) وقوله : « ان الله وملالكته يصاوزعلالنبي يا اها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسادوا تسلها 6 (") ونه الآبة ظاهر وباطر_ . فالظاهر هو قوله ؛ 
( صاوا عليه ) والباءان (ساموا تسلما ) اي سلهوا ب لمن وصاه واستخلفه علي فضله وما 
عبد اليه تسلها . وهذا مما اخبرتك انهلا يعم تأويله إلا من لاف حسه وصنا ذهنه 
وصح عييزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس 4(6) لأنالله سمى النبي (صلىالله 





حب المال وكثرة السؤال . فقيل له :ءا ابن رسول الله ! اين هذا من كتاب الله فقال : ان 
الله عز وجل يقول : «١‏ لاخيد فى كثير من نجوام الا من أ بصدقة او معروف 
اء اصلاح بين الناس ء ووقال : « ولا تؤتوا السفباء اموالكم النى جعل الله لكم فياماً , 
وقال : لا تسألوا عن اشياء ان تددم تسرك , ر منه قدس سيره ) 

() فى احتجاجات امير المؤمئين ( عليه السلام ) . 

0( سورة النسأء . آية .مم 

(م) سورة الاحزاب . أية 1 

(؛) سورة الصافات- آية .م 
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لعلنه امهم يسقطون د سلام علىآل محمد »كا اسقطوا غيره ... الحديث » , ٠‏ 
(أقول) : والقسم الثاني م نكلاءالشييخ (قدسسره) هوالأول منّكلامه إصاوات الله 
عليه) وهوالذي يعرفه الجاهلوالعالم مموهو ما كان حك الدلالة .وهذا ما لا ريب فيصحة 
الاستدلالبه والانم مكار والقسم الرأبعم نكلامه (رضواناللّهعليه) هوالثاني م نكلامه 
( صاوات الله عليه ) وهو الذي لا يعرفه إلا من صنا ذهئه ولطف حسه . والظاهر 
اله أشار بذاث الى الأأئمة (عايهم السلام ) » خامهم هم المتصنورن بتلك الصفات 
على الحقيقة » وان اذعى بءض من أشر نا اليه آنا دخوله في ذلك , والآياث التي 
جعلها ( عليه السلام ) من هذا القسم دلي لعل ذلك . فامباتكا أشار اليه ( صاواتالله 
عليه ) من التفسيراباان الذي لا مكن التهجم عليه إلا من جيتهم ( لا يقال ) : انه يلزم 
اتحاد القسم الثاني .ن كلامه ( صاوات الله عليه ) بجا بده , لسكون القسم التالثايضا 
من العلوم لهم ( عليهم السلام ) ( لاذا تقول ): الظاهر مخصيص|القسم الثالك بع الشر انع 
الذي يحتاج الى توقيف » وانه لا ينه إلا هى ( جل شأنه ) او انبياؤه بالوحي اليهم وان 
علله الأئمة ( علييم السلام ) بالوراثة منالانبياء . مخلاف الثاني , فانه مما يستخرجونه 
بصفاء جواهر اذهامهم وبستنبطونه باشراق أوامع افبامهم » وحيلئذ فالقسم الثالث 
من كلام ايخ ( قدس سره ) هو الثالث من كلامه ( صاوات الله عليه ) ولعل عدم 
ذكره ( صلوات الله عليه ) القسم الاول م نكلام الشييخ لقلة افراده في القرآنٌ الجيد 
إذ هو مخصوص بالخسة للشبورة » أو أن الغرض التام إنما يتعلق يذ كر الاقسام التي 
أخفاها ( جل شأنه ) عن تطرق تثيير امبدلين وان ذ كر معها القسم الأول استطرادا » 
ومرجع هذا المع الذي ذكره الشبيخ ( قدس سره ) الى مل أدلة الجواز على القسم 
الثاني من كلامه ( طاب ثراه ) واخباز النع على ماعداه . واماما يفهم رن كلام 
الحدث الكاشاني ( قدس سره  )‏ في القدمة الخامسة من كتاب الصافي من المع بين 





ل( اللقدمة الثالثة 4 8 





الاخبار بالجل على تفاوت مانب الناس في الاستعداد والوصول الى تحصيل المقصود 
منه واأرأد ‏ فظني بعده عن سياق الاخبار, فان أخبار الئع كا عرفت من الشطر الذي 
قدمناه منبا ‏ قد دلتعلى الاختصاص بال ع ة(عليهم السلام). وادعاء م أحمةب, ( صاوات 
الله عليهم ) في تلك المرتبة حتاج ألى جرأة عظيمة . ومن أراد نحقيق المال والاحاطة 
باطراف القال فليرجم الى كتابنا الدرر النجفية . 

( اللقام الثاني  )‏ فى الاجاع . وجل السكلام فيه ما افاده المحقق (طاب ثرأه ) 
فى المعتبر واقتفاه فيه جمع من تأخر , قال ( قدس سره ) ؛ دوأما الاججاع فهو عندنا 
حجة بانضمام المعصوم . فاو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كارن حبجة » وأو حصل 
في اثنين لكان قولما حجة » لا باعتبار اتفافها بل باعتبار قوله ( عليه السلام ) : فلا 
تئر اذاً من يتحك فيدعي الاجاع باتفاق الخسة والعشرة من الأصحاب مع جهاة قول 
الباقين 6 انتهى . وحينئذ ذالحجة هو قوله ( عليه السلام ) لا تجرد الاتفاق . فيرجم 
السكلام سعلى تقدير ثثبوت الاجماع اكور الىخبر ينسب الى المعصوم ( عليه السلام ) 
اجمالا : وترجيحه على الاخبار المنسوبة اليه تفصيلاغير معقول . وكأنهم زعموأ ان 
انتسابه البه فيضمن الاجماع قطعي ولا فى ضمئه ظني . وهو ممنوع . على ان م قهذا 
الاجماع فى زمر الغيبة متعذر » لتعذر ظبوره ( عليه السلام ) وعسر ضبط العلماء 
على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالم . إلا أن ينقل ذلك بطريق التواتر 
والآحاد الشابه ل تقلا مستنداً الى الحس »معاينة اعمال جميع من يتوقف ا نمقاد الاجماع 
عليه »أو سماع وام علو لايك حل اقول والسمل على نوع من التفية ونحوها . 
ودويه خرط القتاد , لا يعم يقينا .ن نشتت الءفاء و تفرقهم فى أقطار الأرض بل 
انزوائهم في بلدان امحالنين وحرصهم على ان لا يطلع أحد على عقائدهم ومذأهبيم . 

وما يقال من انه إذا وقم اجماع الرعية على الباطل يجب على الاعام ان يظبر 
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وبإحثهم حتى بردهم الى المق لثلا يضل الناس » او انه يجوز ان تكون هذه الأقوال 
المنقولة في كتب الفققباء ايلا يعرف قائليا قولا للامام (علبه السلام) القاه بين اقوال 
العلداء حتى لا مجتمعوا على الخطأً كا ذهب اليه بعض التأخرين » حتى انه ( قدسسره) 
كان يذهب الى اعتبار تلك الأفوال المجبولة القائل لذلك ‏ فبو ممالا ينبغي ان يسسغى 
اليه )١(‏ ولا بعر في متام التحقيق عليه ٠‏ وعلى هذا ولدس في عد الاجماع ني الادلة 
إلا تجرد تكثير العدد و'طلة الطريق » لأنه انءل دخوله ( عليه السلام ) فلا حث 
ولا مشاحة في اطلاق اسم الاجماع عليه واسناد الحجة اليه ولو يجوزا . وإلا فان 
ظرى ولو بمعائدة خبر واحد فكذاك . وإلا فليس ثقل الاجماع بمجرده 
موجباً لفان دخول المعصوم ( عليه السلام ) ولا كاشهًاً عنه كما ذ روه . نعم لو اتحصر 
حاة الحديث في قوم معروفين أو بلده معصورة في وقت ظبوره ( عليه السلام ) كا 
في وقت الأ بمة الاذين ( صاوات الله علييم اجممين ) أنه القول بالحجية . ويقرب 
منه أي ما لو افتى ‏ جماعة من الصدر الذي يقرب منهم كمصر الصدوق وثقة الاسلام 
الكليي ( عطر اف مرقدها ) ونحوهما م نأرباب النصوص - بنتوى لم نقف فيها على خبر 
ولاغالف متهم ؛ فانه أيضها مما يقطع بحسب العا العادي فيبا بالحجية ودخول قول 
العصوم ( عليه السلام ) فمهم لوم.ول نص لم في ذللك » ومن هنا نقل جمع هن اصحابنا 
() اما الاول متبما فليا هو ظاهر لكل ناظر من تعطيل الاحكام جلما بل كلبا 
فى زمان الغيبة ٠‏ ولاسما فى مثل زمائنا هذا الذى قد انطمس فيه الدين » بل صار جملة اهله 
شبه المرتدين ٠.‏ وقد صار المعروف فيه مذكراً وال انكر معروفا ؛ وصارت الكبائر 
الفأ مألوفاً , واما ثانى منيه| فكيف يكنى فى الحجية تجرد احتمال كون ذلك هو المعصوم 8 
مع انهم فى الاخبار يبالغون فى تنقية اسا نيدها والطمن فى رواتما . ولا تحتجون إلا 
بصحيح السئد مئها ولا يكتفون بمجرد الاحتمال هناك مع توفر القرائن على الصحة فكيف 
هنا ؟ ما هذا إلا تخريص ف الدين رجمود على مجرد التخمين . وهو ما قد نبت عله سئة 
سبد المرسلين ( مئه قدس سيره ) . ان 





(القدمة الثالثة )؛ اله 77 ا 








ان امتقدمين كانوا اذا اعوزمهم النصوص في السألة رجعون الى فتاوى على بن المسين 
ابن باويه . 
وممن صر ح باءتتناع ا نعقاد الاجماع في زمن الغيبة المحقق الشييخ حسن فى كتاب 
العالى . حيث قال : « الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماثنا هذا 
و ضاهاه مرن غير جبة الثقل . إذ لا سبيل الى العلم بقول الامام ( عليه السلام ) 
كيف ؟ وهو موقوف على وجود الجتبدين الجبولين » اس في جما تهم ويكون قوله 
مستوراً بين اقواللم ؛وهذا مما يقطع بانتغائه . فكل اجماع: يدعى كلام الامحاب 
مما يغرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا وليس مستنداً الى تقل متوائر أو اخحاد 
حبك بجرأو مع القرائن الفيدة للع - فلابد ان يراد به ماذ كره الشبيد من الشبرة . 
واما الزمان السابؤعلى ماذ كرناه القارب لعصر ظبور الأ بمة (عايهم السلام ) وامكان 
العمل باقوالم » » فيمكن فيه حصول الاجماع والعم 4 بطريق التتبع والى مثل هذا نظر 
بعض عاماء اهل اللخلاف » حيث قال ؛ الانصاق انه لا طريق الى معرفة حصول 
الاجماع إلاني زمان الصحابة . حيث كان الؤمنون قليلين يمكن معرفتهم باسرهم 
على التنصيل » انتهى كلام الحقق المذ كور ( مئحه الله تعالى البيجة والسرور ) . 
والتحقيق ان اساطين الاجماع كالشيخ والرتضى وابن ادريس واض رايم فد 
"كفونا مؤلة القدح فيه وا بطاله عناقضاتهم بمضهم بعضا في دعواء . بل مناقضة الواحد 
منهم نفسه فى ذلك كا لا يخنى على المتتبع البصير , ولا ينبئك مثل خبير . ولقد 
كان عندي رسالة .الظاهر انها اشييخنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) كتبها فى الاجمامات 
التي ناقض الشيخ فها نفسه . وقد ذهبت في بعض المحوادث التي جرت على 
جزيرتنا البحرين . 
( فان قبل ) :ان بعض الاخبار مما يدل على حجية الاجماع واعتبارم» كفبولة مر 





بن يلت ( اللقدمة الثالثة )» 





ان حنظلة )١(‏ حيث تالالسائل : ١‏ فانها عدلان مرضيانعئد اصحابنا ليس يتفاضل 
ادها على صاحه * فقال (عليه السلام) : ينظر الىما كان منروايتها عنا ففذاك 
الذي حكابه _الجسمءليه اصحابك :فيؤخل به من حكنا ويرك الشاذ الذي ليس عشبور 
عند اصحابك » فان الجمع عليه لا ريب فيه © 1 

وما رواه في الكفي فى باب | بطال الرؤية (”) في الصحيح عن صنفوارت . 
قال : 9 سألني ابو قرة الحدث أن ادخله على اني المسن الرضا ( عليه السلام ) الى أن 
قال : فقال ابو قرة : فتكنب بالروايات : فقال ابو الحسن (عليه السلام ) : اذا 
كانت الروايات مخالنة للقران كذيتبا » وما اجمع عليه السادون انه لامحاط به عام 
ولا تدركه الابصار ...الحديث » 

ومارواه في الكاقي ايض فى الباب الذكور عن محدين عبيد قال : « كنبث 
الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة . وسألته 
ان شرح لي ذلك . فكتب مضله : اتفق الجيع لا افع بينهم أن المعرفة من جبة 
الرؤية ... الحديث © . 

( فالجواب / عنذلك بمكن اجمالا وتفصيلاً . اما الاول فلا نالسألة م نالاصول 
النوطة بالقطع عندهم . والاخبار المذكورة لا مخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الفلن 
عندم فلا يم الاستدلال ٠‏ واما الثاني فاماعن الخبرالاول ( فاولا ) ان غاية ما يستفاد 
منه كون الاجماع مرجم لاحد الخبرين على الآخر عند التعارض وهو ممالا نزاع فيه , 
نما النزاع في كونه دليلا مستقلا برأسه , والخبر لا يدل عليه . ( وثانيا ) فان: ظاهره 
بلى صربحه كون الاجماع في الرواية وهو ممالا نزاع فيه , لا فيالنتوىكا هو الطاوب 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى باب به من ابواب صفات "قاضى وما يتضى به من 
كتاب القضاء . 


(؟) من كتتاب التوحيد . 





(.القدمة الثالثة 4 ا 





بالاستدلال . واما عن الاخيرين فيمكن ( اولا ) الجل على كون الاستدلال جد 
الزامي) (لخصم القائل جواز الرؤية بالاجماع الذي يعتقد حجيته على مأ ينافي مدّعاه 
من جوازها ١‏ و( ثانيا) بانه على تقدير دلالتها على الحجية فى الجلة خلا دلالة لا 
على العموم فيالامور العقلية والنقلية اذ متعلق الاستدلالهنا الامور العتقلية . وا لواب 
بانه لاقائل بالفرق ‏ مردود بن اللازم من ذلك الاستدلال بفرع منفروع حجية 
الاجماع قبل ثبوت أصل <جيته ٠‏ على أن امفبوم - من رسالة الصادق ( عليه السلام ) 
الي كتبها لشيعته وامثم بتعاهدها والعمل عا م' المروية في روضة السكاني )١(‏ باسانيد 
ثلاثة ب ان اصل الاجماع من ترعات العامة و بدعوم » قال ( عليه السلام ) : وقد 
٠‏ عبد البهم رسول الله (صلى الله عليه وآله ) قبل موته فقالوا : نحن ,مد ما قبض الله تعالى 
رسوله يسعئا أن تأخذ ما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) الى أنقال (عليه السلا لام) : فا أحد أ رأ على الله ولا ابين ضلالة من أخذ بذك 
وزعم ان ذلك يسعه ... الحديث 6 . 

وبالجلة : فاله لا شبهة ولاريب في انهلا مستند لهذا الاجماع مر كتاب 
ولا سنة .. وإنما يجري ذلك على مذاق العادة وغترعاتهم » ولسكن جملة من اصحابنا 
قد تبعوهم فيه غفلة . كا جروا على جماة من أدوطم فى مواضع عديدة مع تخالفتبا لما هو 
امستفاد من الاخبار .يا سيظبر لك إن شاه الله فى ضمن مباحث هذا الكتاب . 

وقد تقل الحدث السيد نعمة اله الجزائري ( قدس سره )عن بعض مشاه 
فى بيان وجه العذر لمشاخنا المتقدمين فى اختلافالاجماءات النقولة مهم - ما ملخصه: 
ان الاصول التي كان عليها المدار وهي التي انتخوا منها كتب الحديث الشهورة الآن 
كانت بايدييم . وإيما حدث فيها التلف والاضمحلال من زمان ابن ادرس لاسباب 


() فى أول الحكتاب . 





نج الت (المقدمة الثالثة 4 
عليه الاجماع . وربما اختلفنت الأخال ففذاك الحم بالتقية وعدمبا والجواز والكراهة 
ونحوها » فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي اليه نظره وفبمه من تللك الأخبار بعد 
اشمال ١‏ كثر تاث الاصول أو كابا على الأخبار التعلقة ما يختاره ويؤدي اليه نظره . 

( اقول ) : وعندي ان هذا الاحيال لبس بعيد » ذان الظاهر ان مبدأ التغريع 
فى الأحكام والاستنباط إبماهو من زمن امرتغى والشيخ ( رضوان ن الله عليها ) فان 
كتب من تقدمعا م الشاخ إنما اشتملت على جمع الاخبار وتأليغها . وان كان بعضبا 
قد اشتمل على مذهبواختيار فىالمسألة » ذائما شار اليه فيضوانالاواب وياقل ما مخصه 
من الاخبارء كا لا بخن على من لاحظ الكاني والفقيه ونحوها من كتب الصمدوق وغيره 
وكذلك ايضا فتاوجم الحفوظة ءنهم لا تخرج عن موارد الاخبار » وحينئذ فنقل 
الشيخ والسيد ( قدس سرها ) اجماع الطائنة على الحسم مع كون عمل الطائقة انما حو 
قل ما ذم ناس الأخيار وكونغا عل اثر اولتك الجاعة الذين هذه طريقتهم ٠ن‏ غير 
قاصلة , فكيف يصح هل ما يدعونه من الاأجماع على الاجماع فى الثتوى وان كارل 
من غير خبر 7 بل الظاهر إِنما هوالاجماع فى الاخبار . الا ترى ان الشيخ ف الخلاف 
وامرتغى فى الانتصار إعا استندا فى الاستدلال الى جرد الاجماع وجعاوه هو العتمد 
والعتبر مع كون الاخبار عرأى منهم ومنظر . وليس ذات إلا ارجوعه اليها وسكونه 
عبارة عن الاجماع فيها . وهذا أحد الوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشبيد فى الذّكرى 
عن اختلافهم فى تلك الاجماعات وهو أظبرها وأن جعله آخرها . 
( القام الئالث  )‏ فىدليل العقل . وفسره بعضبالبراءةالأصلية والاستصحاب» 
وآخرون قصروه على الثاني . وثالث فسره بلحن الخطاب ولخوى الخطاب ودليل 
الخطاب » ورابع بعد البراءة الاصلية والاستصحاب بالتلازم بين المسكين امندرج 





ج١١‏ ( القدمة الثالثة )؛ سد ]اود 
فيه مقدمة الواجب واستازام الأ بانشيء النعي عن ضده الخاص والدلالة الالنزامية 
ولابد لنا ان نتسكلم على ما لا.د منه في مطالب : 
(المطلبالأول) ‏ فيالبراءة الاصلية » اعلم . انالأصل كاذ كره جملة منالنضلاء ‏ 
يطلق على معان ( أحدها  )‏ الدليليا يقال الأما ل في هذه المسألة الكتاب والسنة 
و( ثانيها)_الر اجح كقوم : الأصل فيالكلام الحقيقة و( ثالثها )- القاعدة "كتوم : 
الأصل في البيع )١(‏ اللزوم » والأصل في تعمرفات المساءين الصحة . 

و( راعها) - الاستصحاب كقولم : إذا تعارض الأصلوالظاهر فالأصل مقدم . 
والاصا لفها نحن فيه أما ععنى ارا جح » وامراد منه ما يترجح إذاىالثشيءو نفسه» ععنى انه 
متى لوحظت الذمة من حيث هي ههي مع قطع النظر عن التكليفات فان الراجح براءنها » 

كني 5 قولم : الأصل في الكلام المقبيقة . معنىانالراجح ذلك أو 0 ونفسه 
من غير قرينة صارفة عن معناه الوضوع له ٠‏ ومحتما ل أن يكون الأسل هنا ايض عمنى 
أستصحاب الحالة التي كان عليبا الثيء ٠‏ قبل الشكليت أو قلىحال 0 
براءة الأمة قبل ذلك . ومن ن هنا صرح بعضهم بان الوجه في السك بالبراءة الاصلية 
من حيث أن الأصل في المكنات العدم . 
اذا عرفت ذلك فاعم ان العنى الأول من هذه المعاني ممالا اشكال ولا خلاف 
فيه » وكذا الثاني في غير البراءة الأصلة . واما فيبا ففيه ما سبتضح لك من التفصيل 
(1) دما ذكروه- من قرم : الاصل فالييع اللردم ٠‏ حتى اهم كثيراً مايتسكون 
به فى اثبات بيع أو عمد مشتمل على شرط تلف فىصحته وفساده ‏ ففيه ان ظاهر الاخبار 
ترده عفان الءّود المشثماة على القيود بعضبا مما دلت الاخار ءلىصحته و بعضبا ما دات على 
فساد الشرط دون العمّد . والحكم بالصحة والفساد ابيع لما ورد عن أهل العصمة 
( علييم السلام )5 اشرنا الى ذلك فى المقدمة الحادية عشرة من مقدمات هذا االككتاب 


و مله ره الله ) . 








ست لإ وم ( القدمة الثالثة 4 ج١١‏ 





ان شاء الله تعالى . واما الثالث ذا ن كانت تلك القاعدة مستفادة من السكتاب وااسنة 
فلا اشكال فيصحة البناء عليبا » ومنه قول : الاصل في الاشياء الطبارة , اي القاعدة 
ااستفادة من التصوص -- وي قولم ( عليهم السلام ) ؛ٍ « كل ثيه طاهر حتى عم 
انه قنر » )١(‏ - تقتضي طبارة كل شيء » واما الرابع فبو محل الاختلاف في المقام 
ومريى سبام التقض والابرام . 

م انه يجب أن يعلم ان الأصل معن النني والعدم إعا يصح الاستدلال به على 
تقديره ‏ على نني المي الشرعي لا علىاثياته . وهذا لم يذّكر الاصوليون البراءة 
الاصلية فيمدارك الاحكام الشرعية . وحينئذ فاذا كانت اصالة البراءة مستازمة لشغل 
الذمة من جبة أخرى امتنع الاستدلال بها » كا اذا علم نجاسة أحد الثويين او الاناء.ن 
بعينه واشئبه بالآخر » فانه لا يصح الاستدلال على طبارة كل واحد منهها بان يقال : 
الاصل عدم نجاسته » فائه ينتج من ذلك لمكم بطبارنها ويلزم منه اشتغال الذمة 
بولنجاسة لمعلوميتها”ما عرفت وان جبل تعيينها » ولذلك فروع (؟) كثيرة في واب 





)١(‏ الوارد ببذا المضمون هو مودق عمار الذى رواه الشيخ فى التبذيب فى صكينية 
غسل الاوانى من باب ( تطبير الثياب وغيرما من النجاسات ) من كناب الطبارة . وروآه 
فى الوسائل فى باب بوم من ادراب النجاسات والاوانى والجاود من كتاب الطبارة . 
واليك نمه : , عن عمد بن أحمد بن بحى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيل 
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن الى عبدالته ر عليه السلام ) فحديث قال : كلثى:ء نظيف 
حى تعل انه قذر , فاذا علمت فقد قذر ؛ ومالم نعل فليس عليك , . 

)١(‏ (منبا) ‏ مالو اشتغلت ذية المكلف بصلاة من انس غير معيئة ٠‏ فاله لا يصح 
ان يقال : الاصل براءة الذمة من كل فر د فرد من لك الآفراد المعلومة الاشتغال وان جل 
مله ٠‏ بل الواجب كي ورد بهاننص الاتيان يجميسع الافراد المشكوكة , ومثله الشك فى ابلبعة 
والظبر ٠‏ والشك فى القلة ٠‏ وفى جمببع هذه المواضع يحب الاحتياط مما بوجب'الخروج 
من عبدة التكليف . نعم لوحصل الشك مع ذلك الواجب حزم ا اذا وجب عليه وطء 





ج١١‏ ل( القدمة الثالثة )4 كت 
ل ا زور ا ا 91010111 
لزوم قبح شكليف الغاف لكا سيتضح لكان شاء اله تعالى » وهذا لا يجرى في اثرات 
الحسم به ولا دليل سوى ذلك » فيازم بات حم بلا دليل : 

اذا تقرر ذلك فاعلم ان البراءة الاصلية على قسمين :(احدهما) ‏ اها عبارةعن نفى 
الوجوب في فعل وجودي الى أن يثبت دليله . يمنى ان الاصل عدم الوجوب حتى 
شت دليله . وهذأ القسم ممالا خلاف ولا اشكال في صحة الاستدلال به والعمل 
عليه , إِذلم يذهب أحد الى أن الأصل الوجوب . لاستازام ذلك تكليف مالايطاق 
وللاخبار الدالة على ان « ما حجي اله عله عن العباد فبو موضوع علهم » )١(‏ 
وه الناس في سعة مالم يعدوا » (؟) و رفع القلمى عر تسعة اشياء , وعد مث 





ع الزوجة بنذر وشببه واشةّبت بالاجنيية . امتئع الاحتياط بالاتيان بالاغراد المدكوكة , 
لتحريم وطء الاجئيية ممانقاً معلومة كانت اومشآببة . وللزوم المع بين النقيضين . ومكذا 
فى كل موضع تردد الفعل بين الوجوب والتحرم » كا لو وجب قتل شخص قصاصاً فاثشلبه 
ممحترم وتو ذلك » فانه لامجالهنا لاصالة الوجوب ولا للاحتياطل وينم من عض الاخبار 
- كي ذكرنا فى المقدمة الرابعة ‏ ان الاحتياط هنا بااترك ( منه رحمه الله ) . 

)١(‏ المروى فى الوسائل عن التوحيد والكانى فى باب ١١‏ - هن ابواب صفات 
القاضى وما يقضى به من كتاي القضاء ٠‏ واسكن رواية الكاق ليس فيها كلية ( عله ) , 

() ل تقف على هذا النص بعد الفحص عنه فى مظائه ٠‏ والذي وقفنا عليه نما 
بوافقه فى المعنى ‏ هى رواية السفرة المروية فى الكافى فى باب يم من كتاب الاطعمة 
وفى الوسائل فى باب- مم من كتاب القطة . وإليك فص الروايةكا فى السكاق : 

8 علي بن ابراهم عن ابيه عن الثوفل عن السكونى عن الى عبدالله ( عليه السلام ) 
ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) سل عن سفرة وجدت ف الطريق مطروحة كثير با 
وخنزهاأ وبيضبا وجينبا ؛ وفيبا سكدين. فقال امير المؤمنين ر عنه السلام ) : يةوم ما فيبا 
ثم يؤكل ء لانه يفسد وليس له يقاء » فان جاء طالبيا غرموا له القن . قيل با امير المزمنين 
لا يدرى سفرة مسل أو سفرة مجومى ؟ فقال : ثم فى سعة حتى يعلموا , . 





27 [القدمة الثالثة 4 ج١١‏ 





مالا يعلمون » )١(‏ و( ثانيها ) انه عبارة عن نفيالتحرم ني فعل وجودي الىان بت 
دليله ععنى ان الاصل الاباحة وعدم التحرم في ذلك النعل الى ان يبت دليل مجرعه , 
وهذه هي البراءة الاصلية النيوقم الماع فيها نفي) واثيان . فالعامة كلا وا كثراصحابنا 
على القول مها والدْسك في نني الاحكام يها » حتى طرحوا في مقابلها الاخبار الضعيفة 
باصطلاحهم بل الاخبار الموثقة »كلا مخنى على من طالع كتييم الاستدلاليةكالسالك 
والمدارك ونحوها ؛ فلاشياء ندم اما حلال أو حر 00 . وجملة علمائنا 
مبئية عل ليث (©) ( اد 0 نات ينذلك ) : ارما ا 
القول بان الاأصل التحري الى أ نبت الاباحة » وهو ضعيفف . 
والحق_المقيق بالاتباع؛ وهوامؤيد بإخبار أهل الذكر ( صاوات الله علييم ) - 
هو القول الثاني 6 ولنا عليه وحوه ٠:‏ 
)١(‏ دواه ف الوسائل عن الكافى والتوحيد والخصال فى باب - -6هم- من ابواب 

جباد الس وما ونأسبه من كتاب الجباد ٠‏ واليك نس الحديث 5 عن التوحيد رالخصال : 

د عن أحمد بن حمد بن حى عن سعد بن عبداللك عن إمدّوب بن يزيد عن حماد 
|بنعيسى عن حريز بن عبدالله عن الى عبدالله ) عله به السلام ( قالقال رسول الله (صل أنه 

عليه وآله ): : رفع عن أمى نسعة اشباء : : الخطأ والنسيان وما ١‏ كرهوا عليه وما لا يعلمون 
دما لا يطرقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر فى الوسوسة ف الخلق مالم 
يلطقوا بشفة , . 
فى الاحكام ومئمع من الاعتماد على البراءة الاصئية واطال فى الاستدلال » ونقل ذلك ايضاً 
فى الكتاب المذكور عن شيخه المفيد ر رضى الله عنه ) ودنقانا شطراً من كلامه فى المسألة 
فى كاب الدرر النجفية ٠‏ ومثله ايضاً المحدق فى المعر مله رحيه الله ) , ش 

(م) نقله الشيسخ كاب العدة عنطائفة م ناصحاينا الاماميةالبغداديين (منهقدسسره) 








ج١١‏ ( القدمة الثالنة )4 ك- - 
( الاؤل ) - أن ما عداه قولبلا دليل فيجب اطراحه » وادلة الخمم لا تنبض 
بالدلالة كا سيتضح لك ان شاء الله تعالى . ش 
(الثالي) - استفاضة الاخبار بان لله فيكو اقعة حا شرعيا غجزوث) عند أهإيسى 
رش الخدش والجلدة ونصف الجلدة »وحينئذ فاذا كانجميعالاحكام قد ورد فيهاخطاب 
شرعي فكيف يصح القسسك باصالة العدم والاستدلال به * نعم الاستدلال بذلك انما 
يتجه على مذهب الحالفين القائلين بان جميع ماجاء به الني ( صلى الله عليه وآله ) 
أظلرة لاصحابة ولم يكلم شنا منه لا ع نالابيض ولا الاسود » ولاخص” أحداً ددرف 
أحد بشيء منعاومه , وم تقع بعده فتنة أوجبت اخفاء شيء مما جاء به ( صلى الله 
عليه ول ) فامجتهد إذا لخص وفتش عن الادلة الشرعية ول يتقف علىدايل ذلك المكم 
جب عئده الجزم بنني ذلك الحم وبكون السك بالبراءة الاصلية على نفيه » يا قالوا: 
عدموجود الدرك لاحم الشرعي مدرك شرعي لعدم السك , و بعبارة اخرى عدم وجود 
الدليل دليل على العدم . وأماعندنا معاشر الامامية لحيث استفاض فياخبارنا - بلصار 
منضروريات ديننا ‏ أنه اودع عاومه عئدأهل ببتهوخصهم مها دون غيرهم , واستفاض 
ايض انه لم ببق شيء م نالاحكام ري ولا كلي إلا وقد ورد فيه خطاب شرعي وحم 
إللي وانجميع ذلك عندهم , وامهمكاوا فيزمن تفية وفتنة . فقد جيبون عن السؤال ما 
هوالهك الشرسي الواقعي ارة وقد بجيبون مخلافه تقية وقد لا جيبون اصلا” , فلا بتعجه 
اجراء هذا الكلام ولا صحته في هذا المقام )١(‏ , ولا تمام هذه القاعدة ولا ما يترتب 
عليها م نالفائدة , ولا يمكن السك بالعدم الاصلي الذي هو عبارة عنعدم تعلق التكليف 
)١( 00‏ اذ الفرض اله لاحك من الاحكام إلا وفد ورد فيه خطاب شرعى وان كارن 
لم يصل الينا ٠‏ فنكيف يقال : الاصل براءة الذمة وخلوها لعدم الدايل واقعاً » معنى انها 
اذا أوحظت مع قطع |انظر عن تعلق التكليف فالراجح الحم خارما ويراء تا ؟ 


( مله رحمه الله ) 5 





اسم ( القدمة الثالئة 4 ع 
ووقوعه بالكلية .وما ذ كر نا سابقاً ‏ منصحة الاستدلال,القفم الاول مقس البراءة 
الاصليةعلى نف الوجوب في فعلوجودي -- لا ياعتبار عدم الحم واقعاً بل لعدم وصول 
الحكولازوم تكليننابذلك مععدم العم الم للحرجالمنفيبالا بقوالرواءة « وللاخمارامشار 
الجامة . نعم ما ذكروه تم عندنا فيا نعم به الباوى من الاحكامسي به على ذلك جهلة 
من علماثنا الاعلام )١(‏ واليه اشار الحقق في العتبر حيث قال في بان معاني الاستصحاب: 
« الثاني ان يقال :عدم الدليل على كذا فبجب نفيه .وهذا يصح فيا بع انهل ركان هناك 
دليل لظفر به . امالا مع ذلك فانه يجب التوقف » انتعى . 

الثالث ) استفاضة الاخبار بتثليث الاحكام « حلال بين وحرام بين 
وشبات بين ذلك 6ت . وأوثمما ذدحررا هن العمل بالبراءة الاصلية القتفي لدخول 
ما دلت عليه في الحلال لين ٠‏ ل يق لقنم الثالث فرد يندرج محته وما كان لاتثليث 
وجه . بل يتعين القول بالتثنية وهو الحلالوالحرام خاصة . والاخبار مخلافه . 

( اارابم ) - الاخبار التكائرة بل إلتواترة معنى انه مع عدم العم بلحم الشرعي 
يجب اسؤال منهم ( عليهم السلام ) أو.ن نوابهم , والافالتوقف والوقوف على جادة 
الاحتياط . ولو كان للءمل بالبراءة الاصلية أصل في الشريعة لماكان لاميهم ( علييم 
السلام ) بالتوقف وجه . 





)١(‏ من أن عدم الدايل يدل على العدم ‏ و السك بالبراءة الاصلية على عدم الم م 
واقعأ ‏ يتم عنسدنا فى الاحكام النى نعم يبا الإموى كوجوب قصد السورة ووجوب نية 
الخروج من الصلاة بالنسلم ونموهما . فان امحدث الماهر ‏ اذا تنسع الادلة حق تذهبا 
فى مسألة لوكا قبا حكم عخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها , ولم يظفر بما يدل 
على ذلك محصل له الجزم أو الظن القوى عند بعض بعدم الحكم . وتحقيق القول فيا 
اجمانا هنا يرجع فيه الى كنتابنا الدرر النجفيه » حيث ان المسالة فيه قد اعطرئاها حقبا 
من التحقيق ووفناها ما هو يبأ حقيق (منه رحمه الله ) 





ج١١‏ ( اللقدمة الثالثة )4 الخ 
( الخامس  )‏ اه قد ورد عهي( عليه السلام ) جملة منالطرق لترجيح الاخبار 
كا تقرر في مقبولة عمربن حنظلة وغيرها » ول يذكروا البراءة الاصلية في جملة تلك 
الطرق » بل قد اشتملت مقبولة' حمر بن حنظلة بعد التوافق في جميع طرق الترجيح 
على الارجاء حتى يلق امانه )١(‏ : معللاله بارك ,« الوقوف في الشبهات خير من 
الاقتحام فى ال ملكات » وحينئذ فاذا كان الواجب مع الاتفاق فى جميع تاك الارق 
هو ترك الحسكم من كل منهما والتوقف فاي ترجيبح باصالة البراءة التي ذ كروها ؟ إذ لو 
كانت دليلا شرعيا على العدم وموجبة لترجبح ما اعتضد مها لترجح مها هنا أحدالجانبين 
ومارما يظير م نكلام بعض الاجلاء ‏ من أن ذلك مخصوص بالنازعات في الاموال 
والفرانْض والمواريث كا يعطيه صدر الخبر وهو قول السائل :2 سألت أبا عيدالله ( عليه 
السلام ) عن رجلين من أصحاينا يكون بينها منازعة في دين أو ميراث © - ففيه 
( أولا  )‏ ان خصوص السؤال لا بخصص عموم الجوا ب كا تقرر ضدهم .و( انب ) ان 
هذه الترجيحات التي ذ كرها ( عليه السلام )ل خصبا أحد من الأصحاب بالاخبار 
المتعارضة فى خصوص هذه الاشياء الني ذ كرها بل يجرونها في كل حم تعارضت فيه 
الأخبار » كا لانن على من جاس خلال ناث الديار وذاق لذيذ تلك القار . 
احتج بعض فضلاء متأخري التأخرين بان القول بالبراءة الأصلية مما ندل عليه 
الآية والاخبار» كقولهتمالى : د خلق لسك ما ف الارض جميعا » (؟) وفول الصادق 
)١( 0‏ ومنذلك ايضآ ما ورد فوموثقة ماعة عناى عوداته (عليهالسلام ) قال : وسألته 
عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل ديئه فى امس كلاهما يرويه ؛ أحدهما يأمى باخذه 
والآخر ينباه عئه كيف يصئم ؟ قال يرجئه حتى يلق من مخيره » زوق سبطة سق بلقاة 1 
فتراه فى هذا الخبر ايضأ اوجب التوقف الذى هو ساحل الهلكة ولم يرجح باصالة البراءة 
ولا بغيرها ( مله رحمه الله ) , 


() سؤرة البقرة آية وى , 





حت لواحب ( القدمة الثالثة )4 ج١١‏ 

( عليه السلام ) : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي 6 )١(‏ قال ؛ على انالا نمني 
بالبراءة الاصلية عدم التكليف بالكلية » لظبور فساده با استفاض في الاخبار 
أنه لاح حي من الاحكا م الاوقد ورد فيه +طاب شرعي ٠‏ وائما أمني مها عدم تعاق 
لور ل » لعدم الوقوف على دليله . إذ لا تكليف إلا بعد 
البيان . واعين ما تام من الاخبار الشار اليها فى امعنى الأول من معاني البراءة 
الاصلية . واجاب بتتخصيص الشببة والتثليث في الاحكام با تعارضت فيه الاخبار , 
وأما مالم برد فيه نص فليس من الشببة في شيء . وعلى تقدير تسلم كوله شبهة وشهول 
تك الاخبارله مخرج بالاخبار الدالة على ان« كل شىء مطلق حتى برد فيه نعي ووه . 

وماذ كره ( قدس مره ) محل نار , أما الآبة اللحكورة فالجواب عنها 
( اولاً ) - ماعرفت فالتقام الاول من انحل الاستدلال من القرآن العزي: هو مامكان 
ممم الدلالة , والآية الملذكورة مجلة محتملة معان عديدة كا سيظبر لك . 9 
قد روي في تفسيرها عن أمير الؤمنين ( صاوات الله عليه ) قال : «خلق 
الارض لتعتبروابه ... الحديث» . وعلى هذا يسقط الاستدلال رأسا 206 
ما تدل عليه أنه ( سبحانه ) خلق ما في الارض لاجل منافع العباد الديئية والدئيوية باي 
وجه اتفق » وذلك لا يستازم اباحة "كل شيء ؛ وتجرد خلقه للانتفاع لا يستازم 
حلية مالم يرد في حليته نص , لمواز الانتفاع به على وجه آآخر » إذ لا ثيه 
من الاشياء إلا وفيه وجوه عديدة من النافع . ولّن سلمنا الدلالة فالتخصيص قم 
بما قدمنا من الأخبارت قد خصثت ابغيرها ممالا يخالف فيه الخصم . 

(1) المروى ف الفتيه فى باب ( وصف الصلاة منفاتحتها الى خاءتبا ) . 


وفى الوسائل فى باب ب ١‏ من ابواب القنوت من تاب الصلاة ا 
من ابو اب صفات القاضى وما بِقَعى به من كاب القضاء . 


1) 





ج١١‏ ( القدمة الثالثة )4 سا 

واما الرواية فُن وجوه ايض عديدة : ( أحدها  )‏ ان هذا الخبر وما ضاهاه 

مما استدلو| به اخبار احاد لا تفيد إلا الفلن . وامسألة من الاصول الطلوب فيها القعطم 
عندهم . و( ثانيها) ‏ ان هذا الخبر وما شا كله موافق للعامة : ادلالتها على التثنية 
في الأحكام بالحل , والتحريم وانه لا وجود للتشابه فيبا » وانه لا توقف ولا احتياط 
في شيء مرل الأحكام يا هو مذهمهم » والاخبار التي قدمناها دالة على النثليث 
والتوقف ووجوب الاحتياط فى بعض وهو التشابه » وقد تقرر فى اخبارة وجوب 
الاخذ خلافهم فان الرشد فيه . و ( ثالثها  )‏ ان:الفروض ف الخبر الل كور عدم وجود 
النهي وعدم حصول العلم ٠»‏ والخال ان النعي موجود فوا أشر نا اليه آنا من الاخبار 
وهو النعي عن القول بغير عم فى الاحكام الشرعية والنهي عن ارتكاب الشبيات , 
وحصل ايض العل منها وهو العمل الاحتياط فى بعض أفراد موضع النزاع والتوفف 
في بعض » ل هذا يكن مشدرن هنا لخد وأمثاله مخصوصا ما قبل كل الشريعة 
أو بمن لم يبلغه النعي العام المعارض هذه الاخيار » فيق الآن مشمونها غير موجوذ 
عند العلماء العارفين بمعارضاءها . و ( رابعها  )‏ الجل على الخطابات الشرعية ٠‏ وحاصل 
معناه : أن كل خطاب شرعي فبو باق على اطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نص فى بعض 
افراده يخرجه عن ذلك الاطلاق : مثل قوم : « كل شيء طاهر حتى تع نه قذر»(١)‏ 
ودكل شيء فيه حلال وحرام فبو لك حلال حنى تمل الحرام بعينه » (؟) ونحو ذلك 
من القواعد السكلية والضوا بط الجلية . و ( خامسبا  )‏ ان العمل مبذا الخبر وما شاءبه 
خلاف الاحتياط وما يقابلها .وافق للاحتياط ؛ فائه لا خلاف فى رجحان 

(1) تقدم الأصل فى ذلك فى التعليقة () ف الصحيفة (؟) 

(؟) قد روى الاحاديث الواردة هذا المضمون فى الوسائل ق باب وم منابواب 
الاطعمة ا حرمة من كتاب الاطعمة والاشربة ؛ وفى باب - 1و من ابواب الاطعمةالمباحة 
منكتتاب الاطعمة و الاشربة ٠.‏ وفى باب- ١م‏ - منابواب ما يكتسببه منكتاب التجارة , 








0 (اللقدمة الثالثة ) اج 





الاحتياط ف المقام وإنما الخلاف فى وجوبه أو استحبابه » فالنافون البراءة الأصلية 
عل الوجوب والثبتون لهاعلى الاستحباب » والأخبار الدالة على الأعس بالاحتبياط 
فى الدين اوضح دلالة وأ كثر عدا فالعمل مها ارجح البنة . 

وأما قوله : علىا نا لانعني باصالة البراءة ءالى آخره ٠‏ فانفيه.انه خروج عنظاهر 
العبارة بل عن تص رمحامهم بذاك كا لا يخى على من راجم كلامهم ٠‏ فان همرادهمبالاباحة 
في الاباحة الاصلية التي هي عبارة عن عدم تعلق التكليف » لكن هذا القائل حيث 
استشعر الانراد بالاخبار الني اشمرنا اليها التعجأ الى القول ما ذ كره . مع ان فيه ايضا 
ان الاباجة الشرعية أحدالأحكام الشرعية التوقغة ايضًا على الدليل »ولا دليل على اباحة 
مالا نض فيه . والآية والبر اللزارن ها عدة أدلة اوائك القائلين بالحجية قد 
عرفت ما فيهها . 

وأما الأخبار التي اسنند اليها في عدم تعلق الشكليف بنا حتى يظبر دليله ٠‏ فعي 
ممولة على العنى الاول من معني البراءة الأصلية كا ينساق لاناظر من ظواهر الفاظبا 
لا العنى الثاني منعما : لمعارضها بالاخبار المستفيضة التي أشر نا المها آنا من حيثدلالتها 
على وجوب السكف والتثبت فى كل فعل وجودي ل تقطع مجوازه عند الله تعالى . 

واما جوابه - بتخصيص الشبية والتثليث في الأحكام بما تعارضت فيه الاخبار 
بناء على ظنه أحصار الدليل في مقبولة عمر بن حنظلة وحوها - ففيه ان الاخبار دالة 
على ما هو أعم بل صريحة فى الفرد الذي ندعيه , ومن ذلك ما رواه في الفقيه )١(‏ 
من خطبة أمير المؤمئين ( عليه السلام ) حيث قال :2 ان الله حد حدوداً قلا تمتدوها , 
وفرض فرائض فلا تنقصوها » وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها 
رحة من اله لم فاقبلوها ثم قال ( عليه السلام ) : حلال بين وحرآم بين وشببات 

)١(‏ فى باب ر نوادر الحدود ) وف الوسائل فى باب ١١‏ من ابواب صفاتالقاضي 

وما يقعنى به من كتاب التمنا, , 
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يبن ذلا ... الحديث » . ومن المعاوم ان السكوت عنها إتما هو باعتبار عدمالنص عليبأ 
بالسكلية . وفى حديث الطيار عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ : دلا سم فيا 1 
بك مما لا تعلدون (؟) الا السكف عله والتثبث والرد الى أنمة المدى حتى يحماوم فيه 
على القصد » ومضمونه اخبار عديدة ٠.‏ وحينئف فلا بتجه ما ذ كره من اخراج مالم برد 
فيه نص من الشببة على تقدير تمول تلك الاخبار » فان الدليل على دخوله فى الشببة 
ليس مختصا بعموم اخبار الشبية كا توهمه » بل خصوص هذه الاخبار الناصة عليه 
بخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد الى اصحاب العصمة (سلام الله علمهم) . 

وما الاخبارالتي ادعى الاستنادالمباو التخصيص.بافقد عرف توحهالموابعمهامتصلا. 

( الطلب الثاني ) فى الاستصحاب . اعلم انهم صرحوا بان الاستصحاب 

بقع على أفسام أر بعة : (أحدها) - استصحاب ني المح الشرعي وراءة لقم من 
الى ان يظبر دليله , وهو المعبر عنه بالبراءة الاصلية التي تقدم الكلام عليها بمعنبيها . 
و ثانيها ) - استصحاب حي العموم الى ان يقوم الخصص , وحم النص الى اركف 
يرد الناسخ . و( ثالثها) - استصحاب اطلاق النص الى ان يبت القيد . 
و(راعبا) - استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة ل يم! 00 
ها ٠‏ محنى أنه يبت حك فى وفت ثم مجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك 
0 (0) المروى فى الوسائل فى باب 4 وم وم - منابواب صفات القاضى ومايقضى 
به من كتاب القضاء . 

(:) وهذا اقم من افراد البية رما عبر عنه ها كر فى هذا الآير , وربما عبر عنه 
تارة بالمههمات كا فى خر عبدالرحمالقصير وصفوان وموسى الملى عن الصادق (عليهالسلام) 
ودا عبر عثه قارة بامبهمات المعضلات كا فى الخطبة المروية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام) 
قال فى جملة وصف ابغض انق الى الله , د وان نزلت به احدى المبيمات الممضلات هيأ لما 
حشواً من رأيه ثم قطع به . فبو من ليس الشبهات فى مثل غزل المنكبوت ؛ فبو خباط 
عشوات ركاب شبهات ... الحديشن ( مئه رجه الله ) , 





سوهت (القدمة الثالثة 4 ج١١‏ 
المك فيه ظ فيحم بيقاله على ماكان » استصحابا لتاث الحالة الاولى . 

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف ولا اشكال فى حجيته بالمعنى الثاني والثالث » 
لان ىجعها الى الالال يعموم النص واطلاقه » وإنما الاشكال والخلاف في احد 
معني البراءة الاصلية . وقد تقدم . وفي المعنى الرابع ؛ وهوتح ل الخلاف فيالقامومنتصل 
سيام القض والابرام , لخجملة من علمائا الاصوليين بل | كثرمم على ما ثقله البعض 
على القول بالحجية » والمشهور بين الحدثين وجملة منعاماثنا الاصوليين ‏ بل نقل بعض 
اله مذهب أكثره ايض على العدم » وهو الثقول عنالشيخ والسبدالرتضى والحقق . 
وهو اختيار صاحي المعالم والدارك . ومثاوا له بامتيمم اذا دخل ف الصلاة ثم وجد 
لماه في اثنائبا » فانالاتفاق واقع عليوجوب المضي فنا قبل الرؤية» لكن هل يستمر 
على فعلها والحال كذاك أم يستأنف ؟ مقتفى الاستصحاب الاول . 

احتج القائلون بالحجية بوجوه : ( احدها) ‏ ان المقتضي لحم الأول 
ل . وحوابه انصلاحية 
العارض للرفع وعدمها فرع الثبوت ني الثاني . فان غاية ما دل عليه الدليل ثبوتالحكم 
في الزمن الاول » وثبوته فى الثاني يمتاج الى دليل . ش 

و (ثانيها) ‏ ان الثابت ت أولة قابل لثبوت ثانيا, وإلالاتقلب من الامكان. 
الذابي الىالاستحلة » فيجب أن يكون فيالز مان الثاني جائزالثبوت كا كان أولا ؛ فلا 
' بنعدم إلا بمؤثر » لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه الى الآخر إلا لمؤثر » فاذا 
كان التقدير عدم العم بالمؤثر مكون بقاؤه أرجح ٠ن‏ عدمه في اعتقاد الجتهد » والعمل 
بالراجح واجب . وجوابه أن توقف الانمدام على مؤثر فرع الوجود بالفعل 
لا امكان الوجود . ْ ش 


وبالجلة فالانع مستظبر » قال سيدنا المرتضى ( قدس مسره  )‏ في الاحتجاج 





ج١١‏ [التدمة الثالئة ) سو د 
على | بطا ل العمل بالاستصحاب ‏ ما حاصله ؛ ان في الاستصحاب جمعا بين حالين مختلفين 
فى حكم من غير دلالة 5 فانا اذا كنا اثبتنا الحم في الحلة الاولى بدليل فالواجب ان 
ثنظر » فانّكان الدليل يتناول الحالين » سوينا ينها فيه إلا أنه ليس من الاستصحاب 
في ثىء » وان كان تناول الدليل إنما هو للحالة الاولى فقط والثانية عارية عن الدليل» 
فلاجوز اثبات مثل الحسكر لما من غير دليل , وجرت هذه الحلة مع الخاو عن الدليل 
مجرى الأولى لو خلت من دلالة » فلذا لم يجز اثبات الح للاولى إلا بدليل فكذلك 
الثانة . أنتهى . وهو جبد . 

و ( ثالثها  )‏ ان الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من أسائل . والوجب 
اعمل هناك موجود فيموضم الخلاف , وذاك كسألة من تيقن الطبارة وشك فيالمدث 
فانه يعمل على يقيئه . وحوابه انه قياس مع وجود الفارق . لارى الاستصحاب 
اللقاس عليه من القسم الثاني من الاقسام التقدمة , والفرق بيه ويين مانحن فيه ظاهر . 
( اما اول  )‏ فان محل الاستصحاب امتنازع فيه هو الحم الشرعي , وذلكالقسم محل 
الاستصحاب فيه جزئيات الحكم الشرعي ' والشارع قد أوجب فى الحم الشرعي البناء 
على العم واليقين دون جزئيات الحم فان الحم فيها مختلف ا اوضحناه فيمحل 
أليق )١(‏ و( اماثانيا  )‏ فلأن الاستصحاب امقاس عليه ليس هو في التحقيق 
من الاستصحاب في شي هك صر ح به عام المدى ( رضي اله عنه) فما تقدم م نكلامه » 
بل هو عمل باطلاق الدليل أو عمومه , لان قوله ‏ : « لا تنقض اليقين بالك . 
ولا تنقضه إلا بيقين آآخر » وقوله : «كل شيء طاهر حتىقمار انه قنو » ونحو ذلك 
دال على ثبوت تلك الأحكام فى جميع الأحوال والأزمان الى ان محصل بقين 
وجود الرافع , » مخلاف الاستصحاب المتنازع فيه » فان الدايل !عرفت - إثما دل 
٠0‏ زو قد اوحصنا اك حسيا براه عل وجدلا بتارة ق اليه الايراد فى كتاب الدرر 
الا ل و 





شم أوشه (المقدمة الثالئة 4 جح ١‏ 
على المال الاولى وسحكت عن الثانية , ولمذا سمي تعديته الى الحال 
الثانية حيث كانت عارية عن الدليل استصحابا . ومن ثم ايضأ جعل الاستصحاب دليلا 
رأسه مقابلالاسنة , وبابطال الاداة المذّكورة تنتق الحجية ويزيد ذلك بيانا ايضأ وجوه: 
(الأول) ‏ انمفاد الاستصحاب_على ما ذ كرود إنما هو الفظن » وقد قامت 
الادلة القاطعة يا بسطنا السكلام عليه في كتاب اأسائل - على ان الظن المتعاق 
بنفس احكامه تعالى غير معتبر شرا . على أن وجود الظن ايض فيه ممنوع : لان 
موضوع السألة الثائية مقيد بالحلة الطارئة وموضوع السألة الأولى .قيد بنقيش تلك 
الحلة . فكيف يظن بقاء الحم الاول؟ 

( الثاني  )‏ انه لا مخنى ‏ علىمنراجع الاخبار وغاص ليج تلك البحار ‏ انه قد 

ورد منالشارع في بعضالصور حم بوافق الاستصحاب بالمنى الذي ذ كروه وفي بعضها 
ما خالفه . ومنه يلم انه لبس حك كليا ولا قاعدة مطردة تبنى عليه الأحكام , 
ومن تأمل - في أحاديث مسألة التيمم اذا وجد اماء بعد الدخول في الصلاة التي مي 
الثال الدائر للاستصحاب - ظلبر له صحة ما قلنا 6 فان بعضها قد دل على انه بنصمرف 
من الصلاة ويتوطأ ما برك ؛ وبعضها علي انه يمضي في صلاته مطلقاً » وبعضها 
على أنه ينصرف بعد أن صلى ركعة ويتوضأ ويني على ما مغى , وجل الاخبار دال 
على الانصراف وان كان في بعضها ( مالم يركم ) وبعضبا ( واو بعد مام الركمة ) 
وم برد بالضي إلا رواية محمد بن ححران » فلو كان الاستصحاب ‏ الذي اعتمدوه دليلا” 
فيالاحكلم ومثاوا له مبذا الثال ‏ دليلا برأسه ,لوجب ‏ على هذا الصلي مفتضى ذلك 
الغي في الصلاة ولزم طرح هذه الاخبار . وفيه من البطلان ما لا محتاجالى البيان )١(‏ . 
)١(‏ ومثل ذلك مسألة من نوى الاقامة عشر؟ ثم بدا له . سواء كان بعدالصلاة أم قبلبا 
فار مقتضى العمل بالاستصحاب وجوب التنام بنية الاقامة القاطعة للسفر و الاستمرار 
على ذلك عران العرم على السفر بعد ذلك ولوقي الصلاة نمام لا يزيل حكم نية الاقامة مع حسم ٠‏ 











اج ([القدمة الثالثة )4 دوو 
ما دلت عليه النصوص , وقد توائرت الاخبار فيمثل ذلك بوجوب التوقف والاحتياط 
كا سلف تحقيقه , هذا . والمفهوم ‏ مكلام الحدث الامين الاسترابادي ( قدس سيره ) 
في تعليقاته على المدارك ‏ الميل الى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذ كره هناك . وقد 
بسنا الكلام على المألة النمكورة في كتاب الدرر النجنية , وثقلنا كلام الحدث 
المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور , وكذا كلام بعش الاعلام في الثقام وما يتعلق 
به من النقض والابرام » وهبنا مواضع من الاحكام قد حصل الشك في اندراجها نحت 
القسم الثالث الذي هو عبارة عن اطلاق النص , أو القسم الرابع الذي هو بحل العزاع 
سيأني التنبيه عليها في مواضهها ان شاء الله تعالى . 
( الطلب الثااث  )‏ في لحن الخطاب ولخوى الطاب ودليل الخطاب ٠‏ ومرجم 
ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أو مخالنة . 
وتفصيلالقولفيذ لك اندلالةالافظ على معناه أما انكو نفي | النطق او لا فيخله . 
٠‏ والاول ‏ أما انيكون مطابقة أو تضمنا او اليزامً) : والا ولان صريح النطوق 
والثالث غير صرنحه . وهو أقسام : 
( أحدها ) _ما بتوقف صدق العنى أو صحته عليه : ويسمى دلالة اقتضاء . 
و( الاول) ‏ نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « رفع عن امي تسعة أشياء : الخنأ 
والنسيان ... الحديث » )١(‏ . فارن صبقه بتوقف على تقدير المؤاخنة ونموها . 
و ( الثاني ) - تحو قوله سبحانه : « واسئل القرية » (؟) فانصحة العنى تتوقف على تقدبر 
ان الاخبار فيه فصلكبا'صلاة وعدمها , فلو كانالاستصحاب تاعدة كلية يتحتم البناء علييا 
فى الاحكام لما كان التفصيل وجه فى هذا المقام ( مئه رحمه الله ) . 
() دواه فى الوسائل فى.اب .م منابواب جباد النفسر, وما «تاسبه.م نكتابالجباد 
(؟) سورة بوسف آية بم 
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الاهل » لان ااسؤال .ن القرية لا يصح عقلا . وحجية هذا القسم ظاهرة اذا كان 
الموقوف عليه مقطوعا به , 
(انثاني  )‏ مالا يتوقف عليه صدق الممنى ولا صحته لكنه اقتررن بحم 
على وجه يفم منه انه علة لذلك الحم » فيلزم حينئذ جريان الحم المذكور في غير 
هذا المورد ما اقترن بتلك العلة » ويسمى بدلالة التنبيه والايماء , نحو قوله ( صلى الله 
عليه وله ) : « اعتق رقبة 6 )١(‏ حسين قال له الاعراني : واقعت أهلِ فى شبر 
رمضان ٠‏ فانه يفهم منه أن ءلة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع محفقت» 
وكا اذا فيل له( عليه السلام ): صليت مم النجاسة فقال.: اعد صلانك ٠‏ فانه يهم منه 
ان علة الاعادة هيالندجاسة » فتجب الاعادة حينئذ فيكل موضمحققتالنجاسة » والظاهر 
حجيتة مع عل العلية وعدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك . وهذا أحد فس تنقيح 
المناط » واليه اشار الحقق فى المعتبر حيث حك حجية تنقيح المناط القطعي . وهو 
كذلك ؛ فان مدار الاستدلال فى جل الاحكام الشرعية على ذلك , إذ لو لوحظ 
خصوصية السائل أو الوافعة لم يبت حم كلي فى مسألة شرعية إلا نادراً . 
( الثالث ) - مالم يقصد عرفا من الكلام ولكنه يازمه . نحو قوله تعالى : 

وله وفصإله ثلإثون شيراً » (؟) مع قوله سبحائه : ١‏ وفصاله في عامين » (”) قانه 
يمل منه ان أقل مدة الحل ستة اشبر » والقصود من الآبة الاولى إنما هو بيان حق 
الواللبة وتعبها » وفي الثانية بيان مدة الفصال» ولبكن قد زم منها بيان أفل الجل » 
ونسمى دلالة' اشارة » وحجبته ظأهرة مم قطعية اللزوم . : 

)١(‏ هذا من حديث رواه الوسائل عن الفقيه فى ياب - م - من ابواب ما يمسك 
عنه الصائم ووقت الامساك من كتاب الصيام , 

() سورة الاحتاف آية 5و , 

(0) سورة لقهان آبة 15. 


ف 





ج١١‏ ( القدمة الثالثة ) رو 





واعنرض بعض الفضلاء على عد الدلالة الالئزامية باقسامها الثلاثة من المنطوق 
واختار دخوها فى المفبوم » محتجا بان المنطوق ما دل عليه ألافظ في محل النطق . والفهوم 
ما دل عليه لا في تحله »والمطاوب بالدلالة الالتزامية ليس مداولا عليه في محل النطق . 

والثاني وهو دلالة الافظ لا فىيحل النطق» وتسمى دلالة المفبوم - قسمان: 
مغهوم موافقة ومغبوم مخالفة » لان حم غير للد كور اما «وافق لحم اانحكور نيا 
واثيانًا اولا , والاول الاول والثاني الثاني . 

فالقسم الأول يسمى بتحوى الخطاب ولمر الخطاب . و_أوه بقوله 
تعالى : « فلا تقل لها اف ... ؛ (1) فاله يعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال 
الشرب وهو غير محل النطق ويعلم اتفاقها في الحرمة » وقوله سبحانه : « ففن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » (؟) فانه بعلم منه حال 
ما زاد على الذرة وامجازاة عليه . ومرجعه الى التنبيه بالادنىاي الاقل مناسبة على الاعلى 
يالا كثرمناسبة » وهو حجة اذا كان فطعي » ممنى قطعية العلية فيالاصل كلا كرام 
في منع التأفيف وعدم تضيبع الاحسان والاساءة فى الجزاء » وكوث العلة أشد.مناسبة 
في الفرع , وأما اذا كان ظنيا فيسل في باب القياس المنهي عنه , كا بقال ؛ يكره 
جاوس الصاتم الجبوب في الماء لاجل ثبوت السكراهة للمرأة الصاعة , لعدم عل 51 
علة الكراهة للمرأة هو جنب الفرج الماء . 

والقسم الثاني ويسمى دليل الخطاب - ينقسم الى مفبوم الشرط ٠‏ ومفبوم 
الغاية » ومنبوم الصفة . ومغبوم الحصر : ومفهوم العدد , ومفبوم الزمان والمكان 

وقد وقع الخلاف بين الاصوليين من اصحابنا وغيرهم في حجية المنبوم تجميع 

. سورة الاسراء . آية مم‎ )١( 
. (؟) سورة الزلزال. آية بامم‎ 
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أفسامه , فنفاه من اصحابنا المرتضى ( رضي الله عنه ) وجماعة من العامة . واليهمال 
الحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيشممد بن الحسنالحر العاملي ( قدص الّهسرها ) 
وادلة القوم ‏ فى كتب الاصول من الطرفين ‏ متصادمة . والاحتجاجات متعارضة . 
الا ان الظاهر تبادر ذلك فى كثير من الامثاة الواردة في جملة هنما . ولعل ذلك محسب 
العرفوم قف فى النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منبا سوى مغبوم الشرط ١:‏ 
فقد ورد فى جملة منها ما يدل على ذلك . 

فنها ‏ ما ورد عن الصادق (عليه السلام)في تفسيرقوله تعإلى : « بل فعلهكيرهم 
هذا تاسألوهان كانوا ينطقون » )١(‏ قال : «والله ما فءله كير م وماكذب ابراه . 
فقيل : كيف ذاك ؟ قال : اما قال : فميء كييرهم هذا ان نعاقواء وآن لم ينطقوا فلم 
بفمل كير هذا شيئا» . 

و(.نها) - ما روأهالشيخ في التبذيب في بابالنفر منءنى(؟) عنه (عليه السلام) 
في حديث قال فيه : « فان الله عز وجل بقول : « فن تمجل في ومين فلا اثم عليه 
ومن تأخر فلا آثم عليه»(*)فاو سكت ل يبق أحد إلا نعجل لسكنه قال ومس: تأخر 
فلا أثم عليه » 8 

و( منبا) - ما رواه فيالكاني والفقيه عن عبيد بن زرارة ( قال : دقلت 
لاني عبدالله (عليه السلام) قوله تعالى : فنشبد منكم الشبر فليصمه (ه) قال : ما ابينبا 
من شبد فليصمه ومن سافر فلا يصمه 6 . 

() سورة الانياء . آية و . 

(») وفى الوسائل فى .أب ه ‏ من ابراب العود الى مثى ورى الخار والمبيت والئفر 
من كتاب المج . 

(م) سورة البقرة . آية م.؟ . 

(؛) وف الوسائل فى باب ١‏ - من ابواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام . 

(ه) سورة البقرة .آية م١‏ , 
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و( مسها  )‏ ما رواه في الفقيه تي باب الشقاق . في الصحيح عن ابن ابي عمير 
عن هشام بن الحم : ١‏ انه تناظر هو وبءض الخالفين في المكين بصفين : عمرو 
ان العاص وأي مومى الاشعري » فقال احالف : ان الحسكين لقبولما الحككانا 
مس بدن للاصلاح بين الطائفتين . فقال هشام : بل كاناغير مريدين للاصلاح ين 
الطائفتين . فقال الحالف : من ابن فلت هنا * قال هشام : من قول الله تماال 

في الحكين : دان يريدا إصا لاحأ وفق الله رنها» )1١(‏ فلما اختلفا ولم يكن ينعا اتفاق 

على أمى واحد ول توقق الله ينها . علنا اتعالم يريدا الاصلاح  ...‏ 

ولا ريب ان هشامامن اجلاء ذوي الافهام ورؤساء عاماه كم »ولمذا ان 
خصمه سل اليه وم م مكنة الرد عليه . 

والعجب هنا من الحدث الشيخ مد بن الحسر. المر العا.مي ( طاب ثراه ) 
في كتاب الفوائد الطوسية » حيث يالغ في انكار حجية مفبوم الشرط . وأورد جملة 
من الآيات القرآئية دالة على عدم لجواز اعتبار مفهوم الششرط . مع ورود ما سردناه 
من الاخبار الدالة بلىذللك باوضح دلالة . وانه قد تقرر عند القائلين حجيته ‏ اناعتبار 
لمغهوم إنما يصار اليه اذا لم بكر للتعليق على الشرط فالدة سوى الاثتفاء بانتفائه ‏ 
وما أورده من الاي تكبا منذلكالقبيل , هذا . 

واماما ذكروه ‏ من اللازمة بالنسبة الى مقدمة الواجب وكذإك استازام 
الأ بالثيء النعبي عن ضده الخاص فلم نقف له فيالاخبار على أثر : مع انالحم 
في ذلك مما تعم به الباوى . وقد -حققنا ‏ في كناب الدرر النجفية في مسألة البراءة 
الاصلية , وأشرنا الى ذلك ايضنا هنا في المطلب الأول من القام الثالث - ان المسك 
بالبراءة الأصلية فيا تعم به البلوى من الاحكام بعد تتبع الادلة وعدم الوقوف على ذلك 

. سورة النساء .آية +م‎ )١( 
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فمها حجة واضحة .. ول وكات الأمكاذ كروا » لورد عنهم ( عليهم السلام ) النعي 
عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبة الى مسألة استازام الأمس بالثيء 
النعييعن مده الخاص . والتالي باطل . حلى انه لا ذف ما في القول بذلك من المر رج 
النني بالآية والرواية كا صر بح به شيخنا الشبيد الثاني )١(‏ وحيئئذ فيكون داخلا في باب 
« اسكتوا عما سكت الله عنه »(؟) . 
جبور الاصوليين بن اصدابنا وغيرم على حجية قياس الأولوية ومنصوص 
العلة . ومثلوا للاول بدلالة محري التأفيف فيالآية على تحريمانواع الاذى الزائدة عليه . 
وسعاه بعضبم بالقياس اللي ؛ وانكره الحقق وجمع من الاصحاب , واختلفوأ فى وجه 
التعدية في الآية , فذهب بعض الى انه من قبيل دلالة اللفبوم وهو مغبوم الوافقة كأ 
تقدم تحقيقه ؛وقيل أنه مئقول عنموضوعه اللغوي الى النع م نانواع الأذى , لاستفادة 
ذلك امعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس » وهو اختبار الحقق . 
ويدل على عدم حجيته من الاخبار ما رواه الصدوق في كتاب الديات (ع) 
عن اباردل_(؛) قال : د قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) ما.تقول في رجل قطع اصبما 
من اصابع الرأة كم فيها ؟ قال عشرة من الابل . قلت : قطع اثنين : قال عشرون 
)١(‏ قال ( قدس سره  )‏ بعد الكلام فى المسألة ‏ ما صور:ه : لوكار_ كذلك 
لم يتحققالسئر [لا لاوحدى !اناس لمصادمتهفااباً لتحصي ل العلوم الواجبةعوقليا يئفكالانسان 
عن شغل الذمة بثىء من الواجبات الفورية . مع أنه على ذلك التقدير موجب ليطلان 
الملاة الموسعة فى غيرآخر وقتبأ .ولبطلان اانوائلاليومية وغيرها . انتبى (مئه رحمهالله). 
(؟) الذى قد نضمئته خطبة امير المؤمنين ( عليه السلام ) المروية ف الفقيه فى باب 
(م) فى باب ( الجراحات والقتل بين الرجال والنساء ) وف الوسائل فى باب - ه) - 
من أبواب دات الاعضاء من كتاب الدات . ْ (1) أبن تغلب. , ْ 
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قلت : قطم ثلاث * قال : ثلاثون . قلت : قطع أربها : قال : عشروف . 
قلت : سبحان الله يقطملاث فيكون عليه ثلاثون » و يققطم أر بما فيكون عليه عشرون 7 
ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتيرأ منقاله »ونقول : الذي قاله شيطان . فقال . 
مهلا يا! بان ان هذا حي رسول الله (صلى الله عليه وآله)ان الرأة تعاقل الرجل الى ثلث . 
الددبة . فاذا بلغت الثلث رجعت الرأة الى النصف . يا أبان انك اخذتي بالقياس , 
والسنة اذا قبست محق الدن » ورواه فى كتاب الحاسن . وزاد - بعد قوله : 
د انك أخذتي بالقياس  »‏ « ان السئة لا تقاس » ألا ترى اهبا تؤمس بقضاء صومبا 
ولا تؤمس بقضاء صلانها » ولا يخ عليك ما فيالخبر المذكور من الصراحة فى الطاوب. 
و( منبا ) -- ما ورد من قولالصادق (عليهالسلام)لاني حنينة:«اتق الله ولا تنس 
الدين برأيك » نان أول من قاس ابليس ٠‏ الى أن قال : ويك ايها أعظم ؛ قتل 
النفس أو الإنا # قال : قتل النفس . قال : فان الله ع وجل قد قبلى في قتلالننس 
شاهدين ولم يقبل في الزنا إلاأريعة . مم قال:ايها أعظم عالصلاة أوالصوم ؛ قال: الصلاة. 
قال : فا بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » فكيف يقوم لك القياس 8 
فاتق الله ولا تفس ». 
و( منها) - قوله ( عليه السلام ) لاني حنيئة في عدة اخبار : « البول أقذر 
أم الي ؟ فقال : البول أقذر ٠‏ فقال : يجب على فياسك أن يجب الغسل من البول . 
دون امي . وقد أوجب الله الغسل من الني دون البول )١(‏ . 
(() وف بعض الاخبار ايضاً : ل قال له السائل : « الحائض :قضي الملاة + قال ؛ 
لا قال :تقضى الصوم ؟ قال :نعم . قال : مناين جاء هذا 8 قالاول منقاس ابليس . ثم 
قال : والصائم يسنقع فى الماء ؟ قال نعم . قال : يبل الثوب على جسده ؟ قال : لا . قال : 
من ابن جاء هذا 9 قال : ذا من ذاك» ومن ذلك صحيحة عدالله بن سئان ؛ قال : 
« سألت أءا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل: يسافر فى شبر زدضان ومعه جارية له فله ان 
يصيب منبا باانبار ؟ فقال : سبحان الله اما يعرف حزمة شبر رمضان ٠‏ أن له فى اللزل سم * 
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و( منها) - ما رواه فى تفسير العسكري ( عليه السلام ) )١(‏ عن امير اؤمنين 
( صاوات الله عليه ) : قال : « قال : يا معشر شيعتنا والنتحلين مودتنا اياك 
واصحاب الرأي . الى أن قال : امالو كان الدين بالفياس لكان باطن الرجاين 
اولى بالمسح من ظاهرها 6 الى غير ذلك هن الاخبار التي يتف عليها المتتبع (؟) وقد 
دلت على كون ذلك قياس ولا سيا الخبر الاول منبا » مع انه قد استفاضت الأخبار 
عنهم ( عليهم السلام ) بالمنع عن العمل بالقياس بقول مطلق من غير تمخصيص بفرد بل 
صار ذلك من ضروريات مذهب أهل الييث ( عليهم السلام ) . 

فا يظبر -- من بعض مشايخنا المتأخرين () من كون ذلك ليس مر باب 
القياس » مستنداً الى ان ما جعل فرعا على الأصل في الحم أولى بالهكم من الاصل 
فكيف مجمل فرعا عليه ؟ -- اجتهاد في مقابلة النصوص أو غفلة عر ملاحظة ما هو 
فى تلك الاخبار «سطور ومنصوص . على انه يمكن الجواب عما ذ كره من عدم الفرعية 
بان الحسكم نما ببتاولا وبالذات منطوقالكلاملتأفيف مثلاء لمنافاته لوجوب الأكرامء 
والضرب إنما ثبت له لمشاركته للاول في العلة المذّكورة وان كانت العلة أشد بالنسبة اليه 





س سبحا ويلا . قلت ؛ ليس 4 ان بأكل ويشرب ويفصر فقال : لذاق تعالى قد رخص 
للمسافر ف الافطار م التقصير رحمة وتخضيفاً لموضعالتعب والتصب ووعشالسفر. ولم يرخص 
له فى مجامعة النساء فى السفر بالنبار فى شهرر رمضان . وأوجب عليه قضاء الصيام ولم بوجب 
عليه قضاء مام الملاة اذا أب من سفره . ثم قال : والسئة لا تقاس ... الحديث » 
( مله رحمه الله ) . 

: » فى تفسير قوله لهالى ؛: « غير المغضوب عليبم ولا الضالين‎ )١( 

(؟) ددى اخبار المنع عن العمل بالقياس فى الوسائل فى باب + من ابو ابصفات 
القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء . 

(©) هوشميخنا بباء الملة والحق والدين فى كتاب الربدة . حيث اشار الى ذلك فى المثن 
وبين وجمه فى الحاشية به تقإناه عنه رحمه الله ( مله قدس سره ) . 
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وأشديتها بالنسبة اليه لا تخرجه عن الفرعية ء إذ اعتبار الاصالة والفرعية يما هو بالنظر 
الى ما دل عليه الكلام أولا وبالذات وثانياً وبالعرض . 

ورمما استند بعض الفضلاء الى الاستدلال على الحجية بقول امير الؤمنين 
( عليه السلام ) في خطابه للانصار : أتوجبون عليه الحد والرجم » ولا توجبون عليه 
صاعاً من ماء 8 » )١(‏ وسبأني الجواب عن ذلك في ياب غسل الجنابة في مسألة الجاع 
في دبر المرأة :. 

وأما منصوص العلة فظاه ركلام المرتفى ( رضي الله عنه ) انكاره . والعلامة 
وجمع من الاصحاب علي القول به . 

احتج المرتضى ( رضي الله عنه ) بماملخصه : ان علل الشرع اما تنبىء 
عن الدواعي الى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه » وقد يشثرك الشيئان فى صفة واحدة 
ويكون فى أحدها داعية في فعله دون الآخر مع ثبوسها فيه » وقد يكون مثل الصلحة 
مفسدة , وقد يدعو الشيء الى غيره فى حال دون حال وعلى وجه دون وجه , الى ان 
قال : « فاذا صحت هنه الل لم يكن في النص على العلة ما وحب التخطلي والقياس 
وجرى النص على العلة مجرى النص على الحسكي فى قصره على موضعه » , 

وح العلامة ( قدس سره ) عنالمائعين الاحتجاج بان قول الشارع : حرمت 
اخخر لكوبها مسكرة . محتمل أن تتكون العلة هي الاسكار » وان تكون اسكار اخر 
حيث يكون فيد الاضافة الى الخر معتبراً فى العلة , واذا احتمل الام ان ليجزالقياس . 
ثم أجاب بالمنع «ن احمال اعتبار القيد فى العلية » ثم أطال في البحث الى ان قال : 
« والتحقيق ان التزاع هنا لفظي » لان المالع إما يمنع من التعدية لان قوله : حرمت 
الجر لكونه مسكراً . محتمل لان يكون فىتقدير التعليل بالاسكار المحتص بالخر , فلا 
0 ر) هذا من صحيح زرارة المروني فى الوسائل فى باب + من ابواب الجنابة 
من كتاب الطبارة . 
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عم » وان يكونفيتقديرالتعليل عطلق الاسكار فيعم » والثبت يم ا نالتعليلبالاسكار 
الخنص با خر غير عام وأن التعليل بلمطلق يعم , فظهر امهم متفقون على ذلك . نعم 
الْزاع وقع في أن قوله - : حرمت الخر لسكونه مسكرا ‏ هل هو بزل علة التحريم 
للاسكار أم لا ؟ فيجب ان تجمل البحث في هذا لا في ان النص على العلة هل يقتضي 
ثبوتألحسم فيجميعمواردها » فان ذلك متفقعليه » انتعى (وفية) ان الأ سه ذكر 
لو كان حسبة الخصم نا واخخاسة ؛ وقد عرفت م نكلام السيد ( رضي الله عنه ) 
التعليل بغير ذا ممالا بنطرقعليه هذا التفصيل الذي ذكره . 

وثقل عن الحقق ( رحه الله ) التفصيل في المسألة بانه إذا نص الشارع على العلة 
وكان هدك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحم “جاز 
تمديةالم وكانذات برها . واليه مالايضًا الحققالشييخ حسن فيالعالم» واجاب فيه 
عن حجة الرتضى ( رضي الله عنه ) بان المتبادر من الءلة ‏ حيث إشبد الحال بانسلا 
الخصوصية فيها - - تعلق الحم مها لابين الداعى ووجه الصلحة . وما ذ كوه 
( قدس سره ) ) جيد بالنظر الى مغهوم العلة » إلا ان المتتبع ‏ لعلل الشرع الواردة 
في الاخبار -لا مخنى عليه أن جلها إما هو من قبيل ما ذكره المرئضى (رضي الله عنه) . 

وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : « والحق أنيقال : إذا حصل القطع 
بان الأمى الفلاني علة لمكم خاص من غير مدخلية 5 ٠»‏ آخر فى العلية وعلم وجود نلك 
العلة في حل آخر لا بالظن بل بالعم » فانه حينثذ يازم القول بذلك المكم في هذا 
لمحل الآخر » لان الأسمل حيتت سير من قبيل النص ع ىكل ما فيه تلك العلة » 
فيخرج في الاقيقة عن القياس . وهذا مختار الحقق لكن هذا في المقيقة قول بنفى 
حجية القياس المنصوص العلة » إذ حصول هذين القطبين مما كاد شخرط فى سلك 
الحالات ! إلا في تنقيح الناط » انتحى . .وهو جيد , 





ج١١‏ ( القدمة الرابعة ) او 
وبالجلة فالحق هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية 
قي بعض الوارد أو ما برجع الى تنقيح الناط القطعي(١)‏ والله وأولياؤه أعم . 


المقممّ الرادمٌ 
فى الاحتياط 
وقد اختلف أصحابنا ( رضوان الله عليرم ) فيوجوبه واستحبابه » فالجتبدون 
على الثاني والاخبارون على وجوبه فى بع ضالواضع » ورعا يظبر مرد كلام بعض 
متأخري الجتبدين عدم مشروعيته . 

قالالحقق ( قدس سره  )‏ على ما ثقله عنه غير واحد ‏ في كتاب الاصول : 
العمل بالاحتياط غير لازم » وصار آخرون الى وجوبه » وقال آخرون مع اشتغال 
الذمة : يكونالعمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب . مثال ذلك : اذا ولغ الكلب 
في الاناء نجس . واختلفوا ه ليطبر بغسلة واحدة ام لابد منسبم8 وفيا عدا الولرغ هل 
يطبر بمسلة أم لابد .ثلاث 7 احتج القائلون بالاحتياط بقوله ( صلى الله عليه وآله) : 
« دع ما يريك الى ما لا يريبك » ٠‏ وبأن الثابت اشتغال الذمة يقيئا » فيجب ازلابحم 
يبراءتها إلا بيقين ‏ ولا يكون هذا إلا مع الاحتياط . والجواب عنالحديث انتقول : 
هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الاصول . سلمناه لكنإزام المكلف بلائقل 
مغلنة الربية » لانه إلزام مشقة لم يدل الشررع عليبا » فيجب اطراحها بموجب الخبر . 
)١(‏ دالى القول بنع حجية كل من الفردين المذكورين مال الحدث السيد ذعمة الله 
الجرائرى ( قدس سره ) مسئداً الى دخولما فى القياسالذى تواترت الاخبار بالنبى عنه : 
و (منها) ‏ قول الصادق ( عليه السلام ) ذم استفاض عئه و ار# اصحاب القباس 
طلبوا العلل بالقأييس فل تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدأ » قال : « وهو باطلاقه متناول 

جميسع افراد القياس فى موضع النزاع وغيره ‏ ( مئه رحمه الله ) . 





3 الك ( القدمة الرابة ) اجَ١‏ 
والجواب عن الثاني ان تقول : البراءة الأصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة » واذا 
كان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية على الزيادة في المثال المدّكور كان العمل بالاءسل 
أولى . وحينئذ لا نل اشتغالها مطلقا بل لا نس اشتغاها إلا مما حصل الاتفاق عليه 
أو اشتغالها باحد الأعسين ٠‏ ومكن ان يقال : قد اجمعنا على الحم بنجاسة الا ناء 
واختلفنا فيا به يطبر » فيجب اث تأخذ بما حصل الاجماع عليه في الطبارة . لزول 
ما أجمعنا عليه هن النجاسة ا اجمعنا عليه من الحم بالطهارة » . انتقى كلاءه 
زيد مقامه . 

وهو محل نظر من وجوه : ( احدها ) - أن ما جعله موضوعا للمزاع من مسألة 
إناء الولرغ ونحوها لي سكذاك علي اطلا فه » لاله مع تعارض الادلة فلاناظر الترجييح 

ينها والعمل ما يترجح في نظره من أدلة اي الطرفين » وحينئذ فلا مجال هنا للقول 
بوجوب الاحتباط » واما الاستحباب فيمكن اذا ترجح عنده الاقل » فانه مكن مل 
الزائد على الاستحباب ما هو المعروف عندهم في أمثال ذلك . نعم مع عدم الترجييح 
فالمتجه - كا سيأني حقيقه - وجوب الاحتباط فى العمل والتوقف في الحم . 

و( ثانيها) ما اجاب به أولا عن الخبرالذكور » فانه مبني على اشتراط 
القلغ ني الاصول وم العمل بالأحاد مطلقاً » توكلاها محل نظر زاما الأول) فلعدم 
الدليل عليه » ومن تأما ل اختلافاتهم فىالاصول وتكثر أقوالم وادما كل منهم التبادر 
على خلاف ما يديه الآخر . عل ان البناء على غير أساس , ومن ثم وقم الاشكال 
فى جل مسائله والالتباس » وارسكانت أدلته مما تفيد القطم كا يدعونه لما اننشر 
الخلاف »كا لا يخنى على ذوي الانصاف عل أن ف ثبت ثم وليل عل شاط اتام 
في الاصول لوجب مخصيصه بالاصول الكلامية والعقائد الدينية » إذ هي الطاوب فيها 
ذلك بلا خلاف » دون هذه التيلم يرد ها أصل فيالشريمة ٠‏ وانما مي من محدثات العامة 
وترعامهم كا حققناه فى محل أليق . 





ج١١‏ (اللقدمة ألرابعة ) بو 

و (اما الثاني) فلما صرح باجم غفير من اصحابنا ‏ متقدميهم ومتأخريهه سس 
ولا سيا هذا القائل.نفسه في كتاب العتبر وكذا فى كتابهفى الاصول » بل الظاهر 
انه إجماصي كا أدعاه غير واحد منهم » مرى حجبة .خبر الواحد والاعّاد عليه , 
وعلى ذاك يدل من الاخبار ما يضيق عن نشره نطاق البيان » وما سبق الى بعض 
الأوهام ‏ من تناف ضكلاي الثشييخ فى العمل بخبر الواحد ودعوى الرتضى الاجماع 
على عدم جواز العمل به فهو توهم بارد وخيال شارد نشأ عن قصور التقبع لكلامهم 
والتطلع في نقضهم وابرامبم , لدلال ةكلام الشيخ ( رضوان الله عليه ) فى غير موضع 
من كتيه على صحة أخبارنا وتواترها عن الأمة العصومين ( صاوات الله عليه ) » 
وان المرأد بالخبر الواحد الممنوع من جواز التعبد به هو ماكان من طريق الحالفين مما لم 
تشتملعليه أصولنا التيعليها معتمد شر يعتنا قدعا وحدي : ولتصري اأرنضى (رضي الله 
عنه ) علىما ثقله عنه جمم : منهم صاحب العالم » م نأن أ كثر أخبارنا الروية فيكتبنا 
معاومة مقنطوع على صحتبها اما بالتواتر أو بامارة وعلامة دلت على صحتها وصدقرواتها 
فعي «وجبة للعلم مقتضية للقطع وان وج دناها مودعة فى السكتب سند مخصوص 
من طريق الأحاد . انتهى . وحيئئذ فبرجع كلامه الى كلام الشيخ في معنى الخبر 
الواحد المنوع من جواز التعبد به » وقد مشى في اللقدءة الثانية ما فيه مقنم ليب 
ومرجم لدوفق الصيب . 

و( ثالثها ) ما اجاب به عن الدليل الثاني مرء_ الاستناد الى حجية البراءة 
الأصلية فى اللقام . وفيه ما تقدم نقله عئه ( قدس سره ) في المعتبر , مناري الاعتاد 
على البراءة الاصلية إعا يتجه فما بعلم انه لكان هنال دليل لعثر عليه » امالا مع ذلك 
فانه يجبالتوقف , والدليل فيالجلة هنا موجود . ووجود العارض لا مخرجه عن كونه 
دليلا . وو.عورض عرجوحيته فى مقابلة العارض فلا يصاح للدلالة , فالدليل العام 





متا (القدسة ارابعة ) ج١‏ 
على وجوب الاحتياط كاف فيالخروج عن فضية الأصل ووجوب الزيادة . 

و ( رابا  )‏ قوله : وبمكن ان يقال قد أجمعنا ... الح . فان فيه أن ثبوت 
الاجماع إنما هوقب الفسل بالرة :و اما بعدالغساة الواحدة فلِيسثمة إجماع » فالاستصحاب 
غير ثابت . على أن في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنا ٠‏ نعم يمكن ارن 
يقال : أن مقتضهى صحاح الاخبار اثيقين كل من الطبارة والنجاسة لا يزول الا بيقين 
مثله . والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الغسل بالكلية » ولا تزول إلا بيقين وهو الفسل 
بالأكثر . وزواها بالاقل مشكوك فيه ؛ وهو لا يرفع يقينالنجاسة , والاستصحاب 
هنامما لا خلاف في حجيته , إدلالة صحاح الاخبار عليه ما سبق نحقيقه فى السألة 
الذكوزة . هذا . 

والتحقيق في المقام ‏ على ما أدى اليه النظر التقاصر مر: أخبار أهل الذكر 
(عليهم السلام  )‏ هو ان يقال : لا ريب في رجحان الاحتياط شرم واستفاضة الأ 
به , كاسيمر بك شطر من اخباره : وهو عبارة عما مخرج به الكلف من عبدة 
التكليف على جميم الاحمالات » ومنه ما يكون واجبا » ومنه ما يكون مسنحا . 

(فلاول )- لا اذا تردد الكلف ف الحم : اما لتعارض أدلته , 
أو لتشابهها وعدم وضوح ذلالتبا » اولعدم الدليل بالسكلية بناء على في البراءة 
الاملية » أو لكون ذلك الفرد مسّكوّكافى اندراجه نحت بعض الكليات المعاومة 
الحم 5 أو نحو ذلك 5 

و(الثاني) دي اذا حصل الشك باحهال وجود النقيض لما قإم عليه الدليل 
الشرعياحمالا مستنداً الى بعض الاسباب الجوزة » كا اذا كان مققتضى الدليلالشرعى 
إباحة شيء وحليته » لمكيجتول قري سبي بعض تلك الاسباب انه مما حومه الشارع 
وان لم يلم به التكلف » ومنه جوائز الجائر ونكاخ امرأة يلفك انها ارضعت ممك 





اج ( القدمة الرابعة » ا ب 
الرضاع الحرم إلا انه لم ينبت ذلك شرعاً . ومنه ايض الدليل المرجو ح فى نظر الفقيه ‏ 

اما اذا لم يحصل له ما وجب الشك والريية فى ذلك . فانه يعمل على ما ظبر له م نالدايل 
وان احتمل النقيض باعتبار الواقم » ولا يستحب له الاحتياط هناء بل ريما كارف 
مرجوحا , لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق السلدين 
ما يحتمل تطرق احمال النجاسة اوالحرمة اليه كاخبار المين واخبار الفراء ؛ جريا 
على مقتضى سعة الحنيفية , كا أشار اليه في صحيحة اليزنطي )١(‏ الواردة فى السؤال 
عر شراء جبة فراءلا يدرى أذْكية هي أم غير ذكية ليصلى فيها , حيث قال 
( عليه السلام ) : د ليس علي اسألة . ان أبا جعفر (عليه السلام )كان يقول : أن 
الخوارج ضيقوا على انفسهم تجبالتهم : وان الدين أوسع من ذلك » , 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الاحتياط قد يكون متعلقاً بنفس الح الشرعي وقد 
يكون متعلقا جزئيات الحسك الشرعي وافراد موضوعه . و( كي كان ) فقد بكون 
الاحتياط بالفعل وقد يكون بالئرك وقد يكون بالجع بين الافراد المتكوك فيها , 
ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح مها ما أجملناه ويظبر منها ما قلناه . 

فن الاحتياط الواجب في لمكم الشرعي المتعاق بالفمل ما اذا أشتبه الحم 
من الدليل بان تردد بين احالي الوجوب والاستحباب » فالواجب التوقف في الحم 
والاحتباط بالانيان بذلك الفعل , ومن يعتمد على اصالة البراءة يجعلا هنا مرجحة 
للاستحباب . 

وفيه(أولا) - ماعرفت منعدمالاعمادطلالبراءةالاصلية ف الاحكامالشرعية . 

و ( ثانيا ) - ان ما ذكروه يرجع الى ان الله تعالى حم بالاستحباب موافقة 
البراءة الاصلية » ومن المعلوم ان أحكامه تعالى نابعة لحك والمصالح المنظورة له تعالى 
0 () اللرويةق الوسائل فباب- هه من آبواب لياس المصلي من كتاب الملاة . 





نت انك ( القدمة الرابعة » ج١١‏ 
رجم:بالغيب وجرأة بلاريب . 
ومن هذا القسم ايضأ ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح يينبا 
بالمرجحات المنصوصة , فان مقتضى الاحتياط التوقف عن الحم ووجوب الاتيان 
بالفعل متىكان مقتضى الاحتياط ذلك . 
( فان قيل ) : ان الأخبار فى الصورة الذكورة قد دل بعضها على الارجاء 
وبعضها على العمل من باب التسلم ( قلنا) : هذا ايض من ذاك » فان التعارض 
الذكور مععدم ظبور مجح لاحد الطرفين ولا جه عكن المع به فى البين ممأ وجب 
دخول المي المذكور في التشامبات الأمور فيها بالاحتياط . وسيأني ما فيه مريد 
يان لذلاك . 
ومن هذا القسم ايا ما لم يرد فيه نص من الأحكام الني لا تعم مها الباوى 
عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية , فان الحسكم فيه ما ذكر كا سلف بيانه في مسألة 
البراءة الاصلية . 
وءن الاحتياط الواجب في الحم الشرعي - لسكن بالترك _ما اذا تردد الفمل 
بين كونه واج أو محرما , فان امستفاد من الاخبار أن الاحتياط هنا بالترك . 
كا تدلعليهموثقة سماعة عنانبي عبدالله (جليه ااسلام) )١(‏ قال: «سألته عيرجل 
اختلف عليه رجلان هن أهل دبنه في أ سكلاها يرويه » أحدها يأمس باخذه والآخر 
ينبا عنه , كيف يصنع ؟ قال :برجثه حتى يلق من يخبره ".فهو سعة حتى يلقاه » . 
وموثقة زرارة (؟) «فيا ناس م نأصحابنا حجوا بامسأة معهم فقدموا الى الوقت 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى باب - و من ادواب صفات القاضى وما يقضى يه 


سس تاب القضاء 3 
(؟) المروية فى الوسائل فى باب - 14 - من أبواب المواقيت من كتاب الج . 
وفي باب - ؟؟ - من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء . 





ج١١‏ (القدمة الرابعة ) اا 

وي لا تصلي . وجباوا ان مثابا ينبغي أن يحرم . فضوا مبا كا هي حتىقدموا مكة وهي 
طامث حلال . فسألوا الناس فقالوا : خرج الى بعض الواقيت فتحرم منه . وكانت 
اذا فعلت ذلك لم تدرك الحج . فسألوا' أبا جمفر ( ءليه السلام ) فقال : تحرم 
من مكانباء قد ءا الله نتها » . 

وجه الدلالة ان الرأة المذكورة قد تركت واجبا لاحمال حرمته عندها ‏ والامام 
( عليه السلام ) قررها على ذلك ولم يشكره عليها » بل استحسن ذلك من فعلها بقوله : 
دعل الله نبتها . 

وماتوهه ‏ بعض مشاغنا ( رضوان الله عليهم ) )١(‏ من دلالة هذه الرواية 
معارضة لاخبار الاحتياط حت ناثىء عن عدم أعطاء التأمل حقه ٠ن‏ التحقيق , وعدم 
النظر في الأخبار بعين التدقيق . 

ومن الاحتياط الستحب في الح الشرعي بالفعل أو النرك ما اذا تعارضت 
الادلة في حي بين فعله وجوبا أو استحبابا وترجح في نظر الفقيه الثاني باحد امرجحات 
الشرعية , فان الإتيان بالفمل أحوط ٠‏ ولذا ترى الفقباء في مثل هذا الوضع يحماون 
الاستحباب . اوتعارضت الاخبار بين الحرمة والكراهة مع ترجيح الثاني » اركف 
الاحتياط هنا بالثرك ء وعلى هذا ايضنا جرىالفقهاء (رضوان الله عليهم) فيغير موضع . 

ومن الاحتياط الواجب في جزئيات الحم الشرعي بالاتيان بالفعل ما اذا علم 
أصل الحك وكان هو الوجوب ولسكن حصل الك فى اندراج بعض الافراد نحته ‏ 

) هو شيخنا العلامة ابو امسن الشيخ سلمان بن عبدالله البحراتى ( قدس سره‎ )١( 
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ذ#ل د (القدمة الرابعة ) ج١١‏ 
وستأني صحيحة عيدالرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك . 
ومن هذا القسم - - لمكن مع كون الاحتباط بالترك - ما أذاكان الحم الشر ي 

التحرمم وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات نحته » ذان الاحتياط هنا بالئرك , 
كحك السجود على الف والمم بطبار» بالطبخ » فا أصل الحم في كل 
من المسألتين معلوم : ولكن هذا الفرد بسبب الشك ني استحالته بالطبخ وعدمها 
قد اوجب الثثك في اندراجه نحت أصل الحم , فلاحتياط عند مرن يحصل 
له الشك المذ كور - واجب يترك السجود وئرك استماله فيا يشترط فيه الطبارة . ومنه 
الشك في اندراج بعض الاصوات نحت الغناء المعلوم تحرمه » فارى الاحتياط 
وأجب بثر وانام ال بالبراءة الاصلية فانه يرجح بها هنا جانب العدم . فلايتجه 
ذإِك عنده . 

وءن الاحتياط الواجب بالجع يبن الافراد المسّكوك فيها ما اذا اشتغلت ذمته 
يقينا واجب لسكن.تردد بين فردين أو ازيد من افراد ذلك الواجب . فانه يجب عليه 
الاتيان بالجبع . ومنه من اشتغلت ذمته بفريضة من اليومية مع جلها في الخس مثلا » 
فائه يجب عليه الانيان بالمس مقتصر أ فها اشترك منها في عدد على الانيان بذلك العدد 
مردداً فنيته . ومنه التردد فيوجوب الجعة . فانه يجب عليه اللجع ينعا وبينالظبر . 
الى غير ذلك من الواضع الي يقف عليها امتقبع . 

وأما الاحتياط الستحبفعلا أو ثركا فقد تقدم لك شطر منامثلته » والمتدرب 
لاحن عليه استنباط ذلك , 

ولا بأس ينقل جملة من الاخبار الشتملة على ذ كر الاحتياط وتذبيل كل منها 
با يوقف الناظر على سواء الصراط » فان جملة من مشائخنا ( رضوان الله علييم ) قد 
أشتبه علبهم ما تضمنته من الاحكام ؛ حتى صرحوا بتعارضها فى المقام على وجه يمسر 





ج١١‏ ( القدمة الرابعة ) 1 
الجعم ينها والالتيام ما تقدمت الاشارة اليه (1) . 
فن ذلك -- صحيحة عبدالرحمن بن الل«جاج (9) قال : م سأات أيا امسن 
( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وها محرمان » الجزاء عليه . أم على كل واحد 
منها جزاء ؟ فقال : لا بل عليها ان يجزي كل واحد منها عن الصيد . قلت : 
إن بعض أصحابئا سألني عن ذلك فل أدر ما عليه » فقال ( عليه السلام ) : إذا اينم 
عثل هذا ذإ م تدروأ فعليك بالاحتياط » (©) : 
وهذه الرواية قددلت على وجوب الاحتياط في بعض جد دئيات الم الشرعي 
مع الجهل به وعدم امكانالسؤال . وذلت لان ظاهر الرواية ان السائل عالم اما لوجوب 
الجزاء وإنما شك في .وضعه بحكونه عليها معا جزاء واحداً أو على كل مثغها 
جزاء بانفراده . 
ومن ذلك صحدحية الاخرى عن اني براهم ( عليه السلام ) (:) قال 
د سألته عن الرجل ينزوج امرأة في عدتها جبالة ٠:‏ أهي من لا نحل له أبداً قال : 
لااما إذا 0 بعد ما تنقضي عدمها » وقد يعر الئاس في الجهالة بما هو 
أعظم من ذلك . فقلت . فقلت ؛ باي الهالتين اعذر : تجبالته ان يعم أن ذلاك محرم عليه 
أم جهالته امها في عدة ١‏ فقال : : احدى الجالتين أهون من الاخرى 6 الجبالة بان 


. فى صحيفة و سطر (م)‎ )١( 

(0) المروية فى الوسائل فى باب -م١-‏ من ابواب كفارات الصيد وتوابعبا 
من كتاب اليج . وفى باب ات من أبواب صفات القاضى وما مجوزان بقعنى به 
من حكتاب القضاء . 

() تنمة الصحيحة هكذا : «١‏ حت تسألوا ءئه فتعليوا , . 

(؛) المروية فى الوسائل فى باب ١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة ونحوها 
من كنتاب التكاح . : 
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الله حرم عليهذلك . وذلك بانه لا يقدر علىالاحتياط معبا . فقلت : هوف الاخرى 
معذور . فقال : نعم اذا اتقضت عدتها فبو معذور في أن نزوجها ... الحديث © . 

وهذه الرواية فد اشتملت على فردي الجاهل بالك الشرعي والجاهل ببعض 
جزئياته » وداتعلى معذوري ةكلمنها إلا انالاول أعذر . لعدم قدرته على الاحتياط » 
وبيان ذلك : أن الجاهل ‏ بالحسم الشرعي وهو نحرء العزوي في العدة جهلاساذجا غير 
متصور له بلمرة ‏ لا يتصور الاحتباط في حقه بالكلية » لعدم تصوره الحم بالمرة كي 
عرفت . وأما الجاهل بحكوما فى عدة مع علءه بتحري الْدَرْوي في العدة » فبو جاهل 
بموضوع الحم الذّكور مع معاومية أصل الح له ؛ ويمكنه الاحتياط بالفحص 
والسؤال عن حكونبها ذات عدة أملا , إلا انه غير مكلف به . بل ظاهر الاخبار 
مرجوحية السؤال والنحص ك في غير هذا الموضع مما قدمنا الاشارة اليه(١)‏ » وكل ذلاك 
عملا بسعة الحنيفية وسبولة الشريعة . نعم لو كان في مقام الربة فالاحوط السؤال . كآ 
بدل عليه بعض الاخبار . 

ومن ذلك -- رواية عبدالله بن وضاح (؟) قال : « كتبت الى العبد الصاح 
( عليه السلام ) يتوارى القرس ويقبل اليل ثم بزيد اليل | رتفاعا وتستثر عنا الشمس 
وترتفع فوق المبل حمرة ويؤذن عندنا للؤذنون : أفاصلي حينئذ أو أفطر ارن كنت 
صأما »أو اننظر حتى تذهب الجر التوفوق البل ؛ فكتب إلي : ارى لك أرن 
نقظر حتى تذحب الجرة وتأخ بالخائلة لدبنك » . 

( أقول) : والاحتياط هنا - بالتوقف على ذهاب الجرة عند منقام لهالدليل 
على ان الغروب عبارة عن استتار القرص العاوم بعدم رؤيته علد المشاهدة مع عدم 

. )4( فى صحيفة (و) سطر‎ )١( 
. المروية فى الوسائل فى باب - عجوب من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة‎ )0( 

وفى باب ٠‏ - من أبواب صفات القاضى وما يحوزان يقعنى به منكتاب' القضاء , 








ج١١‏ القدمة الرابعة ) سس ولايد 
الحائل ‏ ممول على الاستحباب . واماعند من يجعل امارة الغروب زوال الجرة 
دي هوالحتار عندناء لجل تلك الأخبار على التقية ‏ فبو مول على الوجوب » 
وكلامه ( عليه السلام ) هنا محتمل لكلا الامرين . 
ومن ذلك - صحيدة امد بن مد بن اني نصر عر. الرضا ( عليه السلام ) 
في الشمتع مها )١(‏ حيث قال فيها : 9 اجعلوهن ءن الاربع (؟) فقال له صنوانف 
ان محمى : على الاحتياط . قال : نعم 6 والظاهركا استظبره ايضا جملة من اصحابنا 
( رضوان الله عامهم ) حمل الاحتياط هنا على الحاذرة من العامة والتقية منهم » 
لاستفاضة النصوص وذهاب جمبور الأصحاب الى عدم الحصر في المتعة وامها ليست 
من السبعين فضلا عن الاربع : ولغل وجبه انه اذا اقتصر على جعاها رابعة لمكن 
الاطلاع عليه بكوها متعة ليطعن عليه بذلك ليتيسر دعوى الدوام له » مخلاف ما اذا 
جعلها زائدة على الاربع , فاله لا ينم له الاعتذار ولا العجاة من اولك الفجار , 
ومن ذلك - رواية شعيب الحداد (م) قال : « قلت لاني عبدالله (ع ) ؛ 
رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن ينزوج امرأة قد وافقته واجبه بعض 
شأنها ٠‏ وقد كان لها زوج فطلقها ثلاث على غير السنة » وقد كره انيقدم على تزويجبا 
حتى بستأمرك فتكون أنت تأمره , فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ هو الفرج 
وأص الفرج شديد » ومنه يكون الولد وحن نحتاط فلا بنزوجبها 6. 
( اقول ) : ظاهر هذا الب ركا ترى كون الطلق خالا » ولا خلاف بين 
(0) المروية فى الوسائل فى باب غ ‏ من ابواب المئعة من كتاي النكاح . 
رب؟) هذا قول الى جعفر ( عليه السلام ) فان الرواية هكذا : قال قال ابو جعفر 
( عليه السلام ) : د أجعلوهن من الار امع » 


(م) المروية فى الوسائل فى باب -جه؛ - من ابواب مقدمات النكاح وآدابه 
من كتاب النكاح . 
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. الاصحاب فى إلزامه ما الزم به نفسه من صحة الطلاق » وبه استفاضت جلة من الأخبار 
ايضأ » وحينئذ فبحمل الاحتياط هنا على الاستحباب . إلا ان الاقرب عندي هوأن 
بقال : أن الأصحاب ( رضوان الله علييم ) وان اتفقوا على الحم الذكور , إلاان 
الرواات فبه مختلفة » فان جملة من الأخبارما دلت على ما ذهب اليه الأصحاب » 
كذلك جملة منبا ايضنا قد دلتعلى أنهد 1 وذوات الازواج الطلقات على غيرالسئة» 
وحمل . بعض الأصحاب لهاءلىغي را حالف يرده ما اشتمل عليه بعضها مذ كر الحالف. 
والحي لايخلو من نوع اشتباء . لتعار ضالأخبار , والاحتياط فيه مطاوب . والأس 
بالاحتياط هنا مما قوى الشببة وأ كدها , وحيئئد فلا بعد وجوب الاحتباط هنا . 
ومحتمل أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار المائمة وارى عبر عن ذلك بالاحتياط 
وجعله في قالبه , فيتحتم كون الاحتياط فيه على جبة الوجوب . واللّه سبحائه وقائئه 
أعر محقيقة الال . 
وأما الأخبار الدالة على رجحان العمل بالاحتياط على الاطلاق فيو هذا 
الثأن فعي | كثر من أن محوبها نطاق البيان فى هذا اللكان )١(‏ ومنها قول 
امير الؤمنين ( عليه السلام ) لكيل بن زياد كا رواه الشيخ ( رحه الله ) في كتاب 
الأمالي مسندا؟ عن الرضا (عليه السلام ) : « يا كيل الخوك دبنك فاحتط لدينك » . 
ومارواه الشبيد عر الصادق ( عليه السلام ) في حديث طويل قال فيه : « ويل 
بالاحتياط لدينك فى جميع أمورك ما جد اليه سبيلا » وما رواه الفريقان عنه ( صلى الله 
عليه وآله ) منقوله : « وع ما بربيك الى مالا بربيك » ومادروىيعضهم (عليهم السلام): 
لبس بنا كب عن الصراط من ملك .طريق الاحتياط » الى خير ذلك من الأخبار » 
وحينئذ فا ذهب اليه ذلك البغض - من عدم مشر وعية الاحتياط - خروج عنسواء 





)0( روى هذه الاخبار فالوسائل باب -* ؛- منأبو اب صفات القاضى وماكوزان 
بقعنى به من كتاب القضاء , ٌْ ا 
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ذلك الصراط » حيث قال : «ارى الاحتباط ليس بحم شرعي فلايجوز العمل 
بمقتضاه » بل الواجب أن ما يعمل به هو ما ساق اليه الدليل ورجحه ٠,‏ وكلا ترجح 
عنده تعين عليه وعلى مقلده العمل به » والعمل بالاحتياط عمل بمالم يؤد اليه الدليل» 
غذلة عما فصلته تلك الأخبارالتي ذ كرناها واجملته هذه الأخبار التي تلوناها , والدليل ‏ 
كا رجح العمل بما ترجح فى نظر الفقيه ‏ رجح ايضبا العمل بما فيه الاحتياط » وقوله ‏ ؛ 
«انه ليس بدليل شرعي» على أطلاقه ‏ ممنو ع كا عرفت مما تاوناه ٠‏ نعم أوكان ذلك 
الاحتياط إ ما نشأ من الوساوس الشيطائية والاوهام النفسانية كا بقع من بعض الناس 
المبتلين بالوسواس » فالظاهر من الأخبار تجرمه كا ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) 
من قوله : ١‏ ان الوضوء مد والفسل صاع » وسيأني أقوام يستقلون ذاك » فاولئك 
على غير سنتبى , والثابت علىسنتي معي فيحظيرة القدس )١(‏ ولانه مع اعتقاد شرعيته 
تشريع في الددن ‏ والله مهدي من يشاء الى صراطه المبين . 


القشرم الثامر” 

في حم الجاهل بالأحكام 
وقد اختلف فى ذلك كلام علمائنا الاعلام ( أسكنهم الله تعالى أعلى درحة 
في دار السلام ) فالشهور يدهم دم المذورية إلافى أحكام يسيرة كعكي الجبر 
والاخنات والقصر والاعام , وفرعوا على ذلك بطلان عبادة الجاهل ‏ وهوعندم من 
بكرن مبتبداً ولا مقلداً ‏ وان طابقت الواقع » حيث اوجبوا معرفة واجبها ونديها 
وايقاع كل منها على وجبه ,. وأن تلك المعرفة لابد أن تكون عن اجتباد أو تقليد » 
فصلاة الكلف ‏ بلون أحد الوجبين - باطلة عندهم وأن طابق تالواقم وطابق اعتقاده 


. من ابواب الوضوء‎  . دداه فى الوسائل فى باب-‎ )١( 





ووب ([القدمة الخامسة » ج١١‏ 

وايقاعه الواجب والندب ‏ ما هو الطاوب شرعا . 

وذهب جمع من التأخرين ومتأخربهم الى معذورية الجاهل مطلقاً إلا في مواضع 
سر حتى حك بعض متأخري المتأخرين )١(‏ بصحة صلاة الموام كيف كانت 2 
واقتصر بعض على ما طابق الواقع من ذلك . 

وظواهر الأخبار فى السألة لا تخاو عن تناقض يحتاج الى مزريد كشف وبيارف 
لنرتقم به غشاوةٍ الشببة عن جماة الاذهان . 

فنالأخبار الدالة ‏ علي القول الشبور- قول الي الحسن (عليه السلام) فى مرساة 
0 نس بعد أنسأله السائل د هل يسمالناس ترك المسألة عما حتاجون اليه # فقال: لا» (؟) 
وقول الصادق ( عليه السلام ) لمران بن اعين فى شيء سأله عنه : « إنما يبلك الناس 
لام لاسألوكف » (") وقوله ( عليه السلام ) : « لا يسع الناس حتى يسألوا 
وبتنقبوا » (4) وكذا بدل على ذلك الأخبار الستفيضة بالامس بطلب العم (ه) والأس 
بالتغقه فى الدين . 

ومما يدل على القول الآخر أخبار .ستفيطة متفرقة في جزئيات الاحكام , 
(0) البعض الاول هو الحدث السيد نعمة الله الجرائرى . والثانى هو الحقق المولى 
الأردبعلى ر قدس سرهما) وقد ثقانا كلامبما بلفظه فى كتاب الدرر النجفية . وذكر ناما يتعلق 
به نقيأ وائباناً «راشبءنا اكلام ف المسألة والكتاب المشار اليمحسما يراد ( منه قدسسمره) 


(«) المروى فى الوسائل فى بابب ياب من واب فاك القاضى وما بحوزان 
ع2 ي به من كتاب القضاء . 


(») المروى فى الكانى فى باب ( سؤال العالم وتذاكره ) من كتاب فضل العل . 

(؛) فى حديث الى جعفر الاحول عن انى عبدالله ( عليه السلام ) المروى فى الوسائل 
فى باب - به - - من أبواب صفات القاضى وما يحوزان يقغى به من كتاب القضاء . 

(5) المروية فى الوسائل فى باب -.) - من واب صفات القاضى وما جحوزان 
يقَعنى به من كتاب القضاء . 
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فن ذلك ما ورد في باب الحج وهو أخبار كثيرة . 
( منها ) -- صحيحة زرارة عن اي جعفر ( عليه السلام) )١(‏ قال : « من لبس 
ثوبا لا ينبغي'له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلاشي عليه » . 
وممرسلة جميل (؟) عن بعض أصحابنا عن أحدها ( عليها السلام ) :فى رجل 
نسي أن يحرم أو جبل وقد شهد الناسك كلبا وطاف وسعى ؟ قال : تجزيه نبته اذا 
كان قد نوى ذلك فقد ثم حجه وان لم جل » . 
ورواية عبدالصمد بن بشير عن أني عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال : «جاء 
رجل يلي حتى دخل السجد الحرام وهو يلي وعليه قيصه » فوثب عليه الناس 
من أصحاب أني حنيفة فقالوا : شق قيصك واخرجه من رجليك . فارن عليك بدئة 
وعليك اتلهج من قابل وحجك فاسد . فطلع ابو عبدالله ( عليه السلام ) فقام على باب 
السجد فكبر واستقبلالكعبة » فدنا الرجل منابي عبدالله (عليه السلام ) وهو ينتف 
شعره ولضزب وجبه » فقال له ابو عبدالله ( عليه السلام ) : اسكن با عبد الله » فلا 
كله كان الرجل !جما . فقال ابو عبدالله (عليه السلام ) : ما تقول 7 قال : كنت رجلا 
أعمل ببدي فاجتمعت لي نفقة لخئت احج لم أسأل أحدا عن شيء فافتوني هؤلاء ارن 
أشق قيصي وانزعه من قبل رجلٍ وان حجي فاسد وان علي بدئة . فقال له : منى 
لبست قيصك أ بعد ما ليت أم قبل : قال : قبل ان الي . قال : فاخرجه من رأسك 
فانه ليس عليك بدنة ؤليس عليك الحج من قابل » اي رجل ركب أماً تجبالة فلا 
شيء عليه . طف بالييت اسبوعا وصل ركفتين عند مقام أبراهمم ( عليه السلام ) واسع 
(؛) المرويققالوسائل فى باب م - منابو اب بقية كفارات الاحرام منكتابالمج 
(م) المروية فى الوسائل فى باب - .؟ - من ابواب المواقيت من كتاب المج . 
(م) المروية فى الوسائل فى باب وغ - من ابواب تروك الاحرام من كتاب الجج. 





مشو سد ( القدمة الخامسة ») ل ١‏ 





بين الصفا والروة وفصر منشعرك » فاذا كان نوم النروية فاغتسل واهل بالج واصنع 
كا يصنم الناس » : 

ومن ذلك -- ما ورد فى النكاح في العدة . ومنه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 
التقدمة في سابق هذه المقدمة )١(‏ وعضمومها روايات عديدة (9) . 

ومن ذلك - ما ورد في الحدود كوثقة عبدالله بن بحكير عن الي عبدالله 
(عليه السلام ) (*) : « فى رجل شرب افر على عبد الي بكر وعمر . واعتذر يبله 
بالتحريم » فسألا امير المؤمنين (عليه السلام) فامس (عليه السلام) بان يدار به على مجالس 
الباجرين والانصار . وقال ؛ من كان تلاعليه آية التحريم فليشهد علية: . فنماوا 
ذلك فل يشهد عليه أحد خخلي سبيله » ومضمون ذا فى الحدود روايات عديدة : 

ومن ذلك - ما ورد فيالصلاة السفر يماما كسحيحة زرارة وصمد بنمس!(4) 
وهذا من جملة ما استثناه من قال بددم معذورية الجاهل : وما ورد في من أقام عشرة 
أيام وص قصر] جاهلا كسحيحة منصور بنحازء(ه) وكذا ما ورد في من جر فيموضع 
الاخنات واخنت فى موضع الجهر (5) وهذا ايض) أحد ما استثنوه . 


.١١ فى صحيفة من سطر‎ )١( 

(؟) دواها فى الوسائل فى باب -١*ا؟‏ - من اواب ما بحرم بالمصاهرة ونحوها 

() المروية فى الوسائل فى باب ٠١‏ - من ابواب حد المسكر من كتاب الحدود 
واتقويرات:: 

(4) المروية فى الوسائل فى باب ١07‏ من ابواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة . 

(ه) المروية في باب ١7‏ -سمن ادراب صلاة المسافر من كتاب الصلاة . 

(1) دواه فى الوسائل فى باب .5 من أنواب القراءة فى الصلاة منكتاب الصلاة . 


6) 





ج١١‏ (القدمة الخامسة ) اما ب 

ومن ذلك ايضأ ‏ مارواه المدوق ( قدس سره ) في كتاب التوحيد )0( 
بسنده عن عبدالاعلى بن اعين : قال : « سألت أبا عبدالله ( < ) ععرى لا يعرف 
شيعًا هل عليه شيء ؟ قال : لا » وما رواه في الثقيه والتوصد (؟) في الصحيح 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛: قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 
رفع عن امي نسعة » وعد مئها مالا يعون » . 

ومما بو كد ذلك ماروي أيضا : « انه ما أذ الله على الجبال أن بتملءوا 
حتى أخذ على العلماء ان يعدوا » رواه في الكاني (م) وقوله : « ما حجب الله 
عمه عن العبادفهو موضوع عنهم » (4) وقوله : «ارث الله يحتج على العياد بما انهم 


)١(‏ ف باب ر التعريف والبان والحجة والهداية ) وفى الكافى فى باب ( حجج الله 
على خلقه ) من كتاب التوحيد . 

(؟) دداه فى الفقيه فى باب - ١ - ١‏ من ترك الوضوء او بعضه او شك فيه ) 
من الجزء الاول وفى التوحيد فى باب ( التعريف والبيان والحجة والحداية ) . 

وق الكاى فى باب ( ما رفع عن الامة ) من كنتاب الامان والسكفر ٠‏ وف الوسائل 
فى نأب ب ..م- من ادواب الخدل الواقع فى الصلاة من كتاب الصلاة عن الفقيه والخصال , 
وفى باب - .م ب منابواب جباد النفس وما يئاسه من كاب الجباد عن التوحيد والخصال 
والكاق . 

(0) فى باب ( بذل العلر) من صحكتاب فضل الع . رهو حديث طلحة بن زيد 

عن الى عبدالله ر عليه السلام ) قال ا« قرأت فى تاب على ( عليه السلام ) ان الله لم يأخذ 
على الجبال عبداً يطلب العل حدتى أخذ على العلداء عبداً بيذل العم للجبال ٠‏ لان العل كان 
قبل الجبل » . 

(5) وهو حديث الى الحسن ذكريا بن يحى عن الى عبدالئه ( عليه السلام ) رراه 
الصدرق فى كتاب التوحيد ف ياب ( التعريف الببان والحجة والهدابة ) ورواه الكليق 
فى الكاف فى باب ( حجج الله على خلقه ) من كتاب التوحيد , الاان رواية اللكلينى 
بس فياكلة عله > 





سس لم د (القدمة الخامسة )» ج١١‏ 


ومكن المع بين هذه الأخبار وجوه : ( أظبرها ) ان يقال : أن الجاهل ‏ كم 
يطلق علي الغافل ع الحم بالسكلية ‏ يطلق ايضا على غيرالءالم ال وانكان شاما 
أو ظان » والفبوم ءن الأخبار ان الجاهل بلحت الشرعي على العنى الثاني غير لور 
بل الواجب عليه النحص والتفتيش عنالأدلة أوالسؤال » ومع تعذر الوفوفعك الم 
فرضه التوقف عن الحم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العمل » وات 
المحم بالنسبة اليه من الشيبات الشار اليها في قولم ( عليهم السلام ) : «حلال بين 
وحرام إن وشهات يبن ذلك » (؟ ؟) وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالة على عدم 
معذورية الجاهل ووجوب التثقه والعم والسؤال . 

وما يدل على ارن حم الماهل ببذا المعنى ما ذ كنا صحيحة عبدال رمن 
ابن الحجاج التقدمة في سابق هذه المقدمة (م) الواردة فىجزاء الصيدكما أشر نا اليه ئمة , 

وحسنة بريد (:) الكناسي في مر تزوجت في العدة جاهلة ٠‏ حيث قال 

)١(‏ وهو من حديث حمزة بن الطبار عن الى عبدالله ( عليه السلام ) الذي رواه 
الكلينى فى الكافى ف باب ( حجج الله على خاته ) من كتاب التوحيد ورواه الصدوق 
فى كتاب التوحيد فى باب ( التعريف والببان والحجة والهداية ) . 

(0) الوارد فى مقبولة عمر بن حنظلة المروية فى الوسائل فى باب ه - من اواب 
صفات القاغى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضاء ٠‏ وغيرها من الرواءات فى باب 
- ؟١‏ - من تلك الابواب . 

(م) فى صحيفة #اسطر ؟ , 

(4) بالباء الموحدة والراء المبملة كا عليه نسيخ الحدائق المطبوعة والخطوطة التى وقفئا 
عليبا » وهو من اصحاب الصادق (عليه السلام ) علىما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال 


المييزا مد » ومحتملان يكون باليا. اللثناة والزاى المعجمة ؛ وهوالمكنى بانى غالد . وهو 
من اصحاي الاقر والصادق (علهما السلام) علىما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال حم . 





ج١١‏ [المقدمة الخامسة ) اا 

الراوي فيبا : « قلت : قان كانت تل ان عليبا عدة ولا ندري ؟ هي ؟ فقال : 
إذا علدت ارى علها العدة لزمتها الحجة » فتسأل حتى تعلم » )١(‏ وها ظاهر نا الدلالة 
على ذلك وأن كان موردهها جزئيات الحم الشرعي. 

وأما الجاهل بالمعنى الأول فلا ريبف معذ وريته , لان تكليف الغافلالذاهل 
مما منعث مه الأدلة العقلية وايدمها الادلة النقلية , والىذلك يشير قوله ( عليه السلام ) 
في صحبحة عبدالرحمن المتقدمة في سابق هذه القدمة (؟) الواردة فى التزويح في المدة 
في تعليل أن الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها فى عدة : « وذلك يانه لا يقدر 
على الاحتياط معها » بمعنى انه مع جبله بثك الله حرم عليه الَرُويج في المدة لا بقدر 
على الاحتياط بالنرك ؛ لعدم تصور الحم بالكلية » مخلاف الظان أوالشاك انه بقدر 
على ذلك لو تعذر عليه العم وعلى هذا تحمل الاخبار الأخيرة الدالة على العذورية . 

وأما ما يغهم من كلام ذلك البعض امشاراليه1 نما (م) منالحم بصحةصلاةالعوام 
كيف كانت وان اشتملت على الاخلال بالواجبات . فظني انه على اطلاقه غير تام 
فانه متى قام العذراجاهل مجر د جبإهوصحت صلانه كصلاة الفقيه جميع شروطبا وواجباتهما 
ووسعه البققاء على جبله » لزم سقوط التتكليف . فها الفرض م نامس الشارع مبذه الاحكام 
والفصل فيها بين الخلال والحرام ؟ والى من تتوجه هذه الاوامى ؟ والى من ارسلت 


ب الميرزا عمد . و نقل عن بعضبم انه مال الى البناء على اتحادهما وان أباعالدالكناسى اسه 
( بريد ) بالباء الموحسدة والراء المبملة لا ( يزيد) بالياء المثئاة والزاى المعجمة ٠‏ وانه 
من اصحاب الباقر والصادق ر عليهما السلام ) ومال صاحب جامع الرواة الى اتحادهيا مع 
بريد بن معاوية العجلى » لما ذكره فى باب الياء من كتابه . 

() دواها صاحب الوسائل فى باب ب - من ابواب حد الزنا من حكتاب 
الحدود والتعزيرات . 

(0) فصحفة سب سار ١١‏ . (م) فى صحيفة ,ربا سطر ٠‏ . 





5500 [القدمة لخامسة ) جا 





الزسل وانزاتالكتب ؟ إذا وسع الجاهل البقاء على جهله وصحت جميع أفعالد و أعماله 
الواقمة كذلك » وفي هذا من الشناعة مالا يلزه من له ادنى قدم فى التحصيل » 
واخبار - د لا يسع الناس البقاء على المبالة » )١(‏ وحديث تفسير قوله بع : 
« قل فلله الحجة البالئة » (؟) وماروي في حسنة زرارة (") عنه ( صلى الله عليه واله ) 
حين رأى من يصلي ول محسن ركوعه ولا سجوده : من انه قال : « ثقر كنقر الغراب » 
ان مات هذا وهكذا صلاته لهوتن على غير ديني » وما استفاض عنهم ( صاوات الله 
علييم ) : 9 ليس منا مناستخف بصلا:ه © وفى جماة منها « لا يئالشفاعتنا م ناستخف 
بسلاته » (4) الشامل ذاك باطلاقه لاعالم والجاهل - مما يرد هذا القول ويبطله , 
والقول الفصل فيذلك ان يقال : انالظاهر ان الك في ذلك مختلف باختلاف 

الناس في |نسبم بالاحكام والفييز بين الملال والحرام وعديه » وقوة عقوم وأفبامهم 
وعدمها . ولكل تكليف يناسب حاله » ويرجع ذلك بالأخرة الى الجاهل عمنييه 

)١(‏ تقدم بعضبأ فى صحيفة م07٠‏ سطر (ب) . وقد روى فى الوسائل فى باب ب 
من اراب صفات 'قاضى وماجوزانةضى 3 م نكتا ب القضاء 8 قد روى حديث الاحول 
وهر قوله (عليه السلام ) : « لا يسع الناس حتى بسألوا ويتفقبواء فى باب بوب 
من الآبواب المذكورة . 

(؟) ف سورة الانعام . آية ؟5؛ . وهو الحديث الذى ددى فى آامالى الشييخ 
عن اليد عن ابن قولويه عن الخيرى عن ابيه عنهارون بن مسل عن مسعدة بنزياد قال : 
و تفع جعفر بن شمد ( عليهم) السلام ) وقد سمل عن قوله تعالى د قل فلله الحجة البالغة 8 
فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدى [ كنت ءالاً ؟ فانقال : نعم . 
لله : أفلا عملت ما علت ؟ وان قال : كنت جاملا . قال : أفلا تعليت حت 
تعمل ؟ فيخصمه ٠‏ فتلك الحجة البالغة, . 

(0) المروية فى الوسائل فى باب ب م من ابواب الركو ع من كتاب الصلاة . 

(4) دوى ف الوسائل الاخبار المتضمئة لذلك ف باب- + - من أبواب اعداد 
الفرائض و نوافلبا وما يناسبها من كتاب الصلاة . ْ 





ج١١‏ (ْالمقدمة الخامسة )4 سس م سد 

التقدمين(١).وذالكفان‏ من العاوم | نسكانالصحارى والرساتيق ليسوا فىالانسبالأحكام 
والشرانْغ » كسكان المدن والامصار الشتماة على العلماء والوعاظ والجعات والجامات 
والأع بالمعروف والنعي عن المنكر ونحو ذلك ٠‏ ولهذا نعى التتارع عن سكون تلك 
وندب الى سكون هذه , لانه بمجرد ذلك محصل التأدب بالآداب الشرعية » والتخلق 
بالاخلاق المرضية » والاطلاع على الأحكام النبوية بمداخلة ابناء النوع ومعاشرتهم » بل 
جرد رؤيتبم »كا لا مخنى على من تأمل ذلك » وحينئذ فالعاي من سكان الصحارى 
ب مثلا اذا أخذ العبادة من آبائه وتلقاها من اسلافه علي أي وجه كان » ممتقداً 
مها هي العبادة الي أمى مها الشارع وم يعم زيادة على ذلك فالظاهر صحتها . 

( اما اولاا  )‏ فلانه جاهل بما سوى ذلك جبلا ساذجأ , وتوجه الخطاب 
الى مثله كما قدمنا (؟) ممتنع عقلا ونقلا . 

و ( أما ماني ) - فلانهقد ورد فيالأخبار بالنسبة ال مجاهل الامامة منالحالفين 
انهم ممن يرجى للم الفوز بالنجاة في الآخرة » فاذا كان ذلك حال المحالفين في الامامة 
التي هي من اصول الدين فكيف بعوام مذهبنا في الفروع 7 وكذا القول بالنسبة 
الى قوة العقل والفهم وعدمها , ذان خطاب كاملي العقول وثاقفي الاذهان لي سكخطاب 
غيرهم من البله والصبيان والنسوان » وقد ورد عنهم ( عليهم السلام ) : دابما بداق 
لله العباد علي ٠١‏ وهبهم من العقول » (") و 9 انه سبحانه ينج حلى العباد بما انام 

(0) فى صحيفة رم سطر 4 ٠‏ 

(م) وهو حديث الى الجارود عن الى جعفر (عليه السلام ) المروى فى الكافى 
فى كتاب المقل والجبل بالنص الافى : 

وانما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامهة على قدر ما آتاهم من العقرل 
فى الدنيا م . 





ا (القدمة الخامسة » ج١١‏ 
من صاحب الدرجة السافلة ولا بويخه عليها » (؟) وحينئذ فتتكليف ضعفة العقول ليس 
كتكلي ف كمليبا . ومما يوكد ذلك انه قد ورد فياخبارنا ان المستضعفين مع الحالنين 
من يرجى لم الفوز بالجنة » وأن دل ظاهر الآية الشريفة على امهم من المرجئين لأمس 
له » إلاان ظاهر جملة م نالأخبار انعاقبة أمه الى الجنة » بلقال شبخنا ا جلسي 
(عطر الله ممقده ) على ما تقله عنه السبد نعمة الله الجزائري ( ره الله) في بعض 
فوائده : أن الستضعفين ‏ من السكفار ممن لم تقم عليه الحجة من عوامبم ومن بعد 
عن بلاد الاسلام - من يرجى للم النجاة » قال السيد نعمة الله بمد تقلذلك عله : 
وهذا القول وان لم نوافقه عليه الا كثر إلا أنه غير بعيد من تتبع موأرد الاخبار » 
انتهى . وحينئذ فاو اوقع أحد هؤلاء العبادة الي أخذها منآباله واسلافه » معتقداً ان 
هذا هو اقمى ما هو مكلف به , فالظاهر صحتها بالتقريب التقدم . واما بالنسبة 
الى من عدا من ذكرنا فالظاهر ان جبلبم ليس كجبل اولئك حتى يكون موج لاعذر 
لم ومصححاً لعباداتهم . فانه لا أقل أن يكونوا ‏ يمن يصحبونه من امصلين الآتين 
بالصلاة على وجهها وبجملة حدودها ؛ ويشاهدونه مرء اللازمين على: ذلك في جميع 
الاوقات والحالات سها فى الساجد والجماعات ‏ يحصل لم الظن الغالب ‏ ان تتزلنا 
عن دعوى العم - بان هذه هي الصلاة الأمور مها شرع » وان ما تققص عنْها وخالفهبا 
انلم يكن معلوم البطلان فلا أقل أن يكور مظنونه أو مشكوكه ؛ وحيئئذ فيرجع 

(1) وهو من حديث حمزة بن الطيار عن الى عبدالله ( عليه السلام ) المروىقالكاى 
فى باب ( حج الله على خلقه ) من كنتاب التوحيد ٠‏ وفى كتاب التوحيد للصدوق فى باب 
( التعريف والبيان والحجة والحداية) . 

(0) دوىالكلينى الاخبار المتضمئة إذاك فىالكاى فاب ( درجات الامان )والباب 
الذى يليه من كتاب الامان والكفر . 
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الى الجبل بالمعنى الا خر الموجب للمحص والسؤال والءل والتفقه » واستحقاق العقوبة 
علترك ذاك , وبطلان العمل م الاخلال عا الك .كيرا بدل عليه قوله ( عليه 
السلام ) : « إذا علمت ان عليها العدة ازمتها الحجة فتسأل حتى تعلم » )١(‏ ورب 
يستأنس لذ لك ايضا بقول السادق ( عليه السلام) في آخر 0 بشير(؟): 
د واصنم كا يصئع الناس » وفي هذا المقام مباحث شر بفة وفوائد لطيفة قد وشحنا مبا 
هذه السألة فى كتاب الدرر النجفية مع بسط في أصلالسألة تشتاقه الطباع وتلزه الاسماع . 


المقهقُمممٌ السادسٌ 
في التعارض والترجيح يبن الأدلة الشرعية 

والبحث هنا بقع في موارد : 

( أحدها ) - تعارض الآيتين من الكتاب العزيز » والواجب_اولا - 
الفحص والتفتيش من الاخبار في نسخ إحداها للاخرى وعدمه » فان عل فذاك » 
وإلا ذفان عا م اللأرخ فالمتأخر ناسخ للسابق , وإلا فار اشتملت احداها علي اطلاق 
أوعموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حك به ايعنا » وإلا فالواجب. التوقف 
والاحتياط ان امكن ٠‏ وإلا فاختيار احداها من باب التسلم . 

و( ثانيها ) - تعارض الآية والرواية . والذي ذكره بعض اصحابنا انه ان 
كانت احداها مطلقة أو عامة » وجب تقبيدهابالاخرى » وإلا فلاحتياط ان لم يمكن 
الجع ينها حيث يحصل الظرى القوي بالمراد ولو بحسب القرائن الخارجة . ونقل 





() فى حسئة بريد الكناسى المتقدمة فى صحيفة بم سطر ١١‏ 
(,) المتقدم فى صحيفة ,وب سطر |, 
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- عن جملة من اصجابنا : منهم ‏ السيد المرتضى والشيخ ( عطر الله مرقديعا) ‏ المنع 
من مخصيص القرآن مخبر الواحد . 

وتقل الاحتجاج على ذلك بان القر أن قعلبي وخبر الواحد ظلني » والفني 
لا يعارض القطعي . 

ورد ( اول ) - بان التخصيص إنما هو فى الدلالة » وقطعية اتن غير مجدية » 
لان الدلالة ظنية .و( انيا ) - عنع ظنية خبرالواحد , بل هو ايض قطعي من جبةالدلالة . 

والاظبر الاستدلال على ذلك بالاخبار المستفيضة الدالة علىان «كل خبرلا.وافق 
القران فهو زخرف . وان كل شيء مردود الى الكتاب والسنة » وانه إذا ورد 
عليح حديث فوجدتم له شاهداً من فول الله عز وجل أو من قول رسول الله ( صلى الله 
هليه وآل ) وإلا فاذي جاءم أولى به » )١(‏ الى غير ذلك مما يدل على طرح ما خالف 
القرآن , إلا ان هذه الأخبار معارضة بماهو كبر عدداً واوضح سند واظبر دلالة 
من الأخبار الدالة على مخصيص عمومات الآيات القرآثية وتقييد مطلقاتها في غير موضع 
من أبواب الفقه » وقول كافة الاصحاب أو جمبورهم بذلك » مع اعتضاد تلكالآيات 
في جملة من المواضع الذحكورة باخبار اخر ايضأ دالة على ما دلت عليه تلك الآآيات 
من اطلاق أو موم : 

والتحقيق فىالقام أن يقال : ينغي أزيحمل كلام السيد والشييخ (قدسسرهها) 
على خبر الزاحد الذي عنعان حجيته في الاحكام الشرعية ‏ وهو ما لم يكن من طريقنا 
أولم نشتملعليه اصولناءكا تقدمت الاشارة المرذلك فالمقدمة الخامسة (؟) , لتصريحمما 

0 (١)ددى‏ صاحب الرسائل هله الاخبار فى باب ب ,و ب من ابواب صفات القاضى 

وما يحوزان يقضى به منكتاب القضا 


)١(‏ كذا فما رقذنا هليه من الس المطبوعة والخطوطة وقد تقدمت الاشارة الى ذلك 
فى الجقدمة الرابعة ى صحيفة ب سطر ٠‏ 
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بصحة أخبارنا المذّكورة وثيوت تواترها عن الأ بمة العصومين ( عليهم السلام ) . 

وأما الاختلاف لواقم بينالاخبار المذكورة فيمكن دفعه بالجع ينبا باحك وحوه ؛ 

( أحدها ) - حمل الاخبار الدالة على اذم م نالتخصيصط التخصيص بما ورد 
من طريق العامة .. أو كارن خارسبا عن اخبار الاصول التي عليه الدار بين الشيعة 
الارار . أو كان محالمًا لعمل الطائقة الحقة قدا وحديثًا . ونحو ذلك . 

( الثاني ) - حمل الحالفة فى تلك الأخبار على ما اذا كان .مون الخبر مبطلا 
لمك الفرآن بالكلية . والتقيبد والتخصيص بيان لا خالنة . 

( الثالث ) - مل الخالفة على تخالفة محم الكتاب ونصوصه . 

( الرايع  )‏ ان الراد بطلان الخبر احالف للقرآن إذا عم تفسير القر أنبالاثر 
عن أهل العصمة ( صاوات الله عليهم ) إذ لاشك ني بطلان الخصص اذا كان ارادة 
العموم من القرآن معاوم) بالنص . نعم را ورد فى الاخبار ما يطابق تلك الآيات 
في الاطلاق أو العموم الا انه ليس مما نحن فيه في شيء .)١(‏ 

و( ثالثها) ‏ تعارض الخبرين المعاوي الورود عنهم (عليهم السلام ) وقد 
ذكر جملة من الامبحاب انه ان امكن القع ين الدليلين وو بتأويل بعيد فبو أولى 
من طرح أحدهما ٠‏ وبرد على ذلك ان هذا ممالا يتمثى فى أخبارنا » أورود الكثير 
منها على جبة التقية الى في على خلاف الحم الشرعي واقمأ إذ التقيةيا فد عرفت 

(و) لان الكلام فما اذا وردت #لك الأخبار مفسرة لآية فيا دل عليه ظاهرها 

من العموم أو الاطلاق أو ندوهها ٠‏ واما ورودها موافقة لها فى الجملة من غير ان تكون 
على جبة التفسير لحا فير تكب ف المع بين الأية والأخبار او بين الاخبار بعضبا مع بعض 
كا اشرنا اليه سابقأ من ان | كثر عامائنا ب لكلبم فى جملة من المواضع عملوا على ذلك "ا 
سيتضح لك ان شاء الله تعالى فى جنلة نعن المسائل الأتية فى ابو اب الكتاب ( منه قدسسره) 
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خلافها واقعًة نعم إما يتمشى ذلك علىقواعد العامة . لعدمورود حديث عندهم عليجبة 
التقية . والظاهر ان من صرح بذلك مناصحابنا إبما أخذه من كلاءهم غفلة عن محفيق 
الحال وما بازمه من الاشكال . 

(لا يقال ) : ان الشيخ ( رحه اله تعالى ) في كتاني الأخبار هو أصل هذه 
الطريقة وحقق هذه الحقيقة » حيث انه جمع يبن الأخبار لقصد رفع التناني بينها وجوه 
عديدة ؛ وان كانت بعسددة بل جملة منها غير سديدة , رعابة هذه القاعدة وطلبا 
لمذه الفائدة . 

( لأنا تقول ) : نعم قد فعل الشيسخ ذلاك لكن ليس لرعاية هذه القاعدة كا 
يتوم - بل السبب الحامل له على ذلك هو ما أشار اليه ( قدس سره ) فى أول كتاب 
التبذيب » من أن بعضا من الشيعة قد رجع عر مذهب اللق لما وجد الاختلاف 
في الأخبار , فقصد ( قدس سره ) ازاحة هذه الشببة عن ضعفة العقول ومن ليس له 
قدم رأسخ في العقول والنقول » وارتحكب الجع ولو بالوجوه البعيدة وأ كثر 
من الاحالات . كل ذلك لدفع تلك الشببة . وببذا يندفم عنه ما أورده التأخرون 
في جمل من مواضم المع بي نالأخبار بالبعد أو النساد » فان مثله ( قدس سره  )‏ ممن 
لايشق غباره ولا يدفع اشتباره ‏ لا ينى عليه ما اهتدى اليه اولك الأقوام 
وما اوردوه عليه ىكل مقام » لكنهم من قبيل ما يقال : « اساء سمعا فاساء أجابة © 

وقد ذ كر علماء الاصول من وجوه الترجيحات في هذا للقام مما لا يرجع | كثره 
الى حصول . والعتمد عئدنا على ما ورد من أهل ببت الرسول » من الأخبارالمشتملة 
على وجوه الترجيحات » إلا امها بد لا تخاو من شوب الاشكال » فلابد من بسط 
جملة منها فى هذا الجال » والكلام فيها بما يكشف ثقاب الاجمال وينجلي به 
غياهب الاشكال . 
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فنقول ؛ هما ورد فى ذلك ما رواه الشاية الثلاثة(١)‏ (عطر الله تعالى مر اقدهم ) 
باسانيدهم عن عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) وفيها : « فان كان كل 
رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقعما » واختلفا فياحكء 
وكلاها اختلنا فى حديتم ؟ قال : الحم ماحم به اعدلها وافقبعا واصدقما 
في الحدديث واورعها ولا يلتفت الى ما يحم به الآخر ٠‏ قال : قلت : ذانهاعدلان 
مرضي انعند أصحابنا لا بفضل واحد منها على الآخر . قال : فقال : ينظر الىما كان 
من روايتهم عنا فى ذلك الذي حك به الجمع عليه مر اصحابك » فيؤخذ به 
من حكنا » ويئرك الشاذ الذي ليس عشهور عند اصحابك , فان اهمع عليه لاردب 
فيه . وائما الامور ثلائة : أم بين رشده فيتبع . وأ بين غيه فيجتنب . وأص 
مشكل يرد عامه الى اله والى رسوله . قال رسول الله ( صل الله عليه وآله) : 
حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذاك . فن ترك الشببات نْجا من الحرمات » 
ومن أخذ بالشببات اركب الحرمات وهلك من حيث لا بعلم ٠‏ قلت : ف ن كاف 
الخبران عنكم مشهورين قد رواه الثثفات عنم : قال : ينظرء فها وافق حكه حكم 
المكتاب واسنة وخالف العامة فيؤخذ به » ويئرك ما خالف حكه حم الكتاب والسنة 
ووافق العامة . قلت : جعلت فداك أرأيت أنّكن الفقيبان عرذا حكه م نالكتاب 
والسئة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً لاعامة والآخر خالا لم , باي الخبرين يوغل ؟ 
قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . قلت : جعلت فداك فان وافقهم الخبران 
ورواه الصدوق فالفقيه وياب ه ‏ ( الاتفاق على عدلينفى الحسكومة ) من الجرء الثالث , 
ورواه الشييخ فى التبذيب ف ياب ( الزنادات فى القضاء والاحكام ) منكتاب القضاء . 
ورواه صاحب الوسائل فى ياب - هو - من ابواب صفات القاضى وما يجوز أن يقنى به 
من كتاب القضاء . 
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قلت : فآن وافق حكامبم الخبرين جميعا 9 قال : اذا كان ذاتك فارجه حتى تلق 
امايمك , فان الوقوف عند الشببات خير من الاقتحام فى اهل 

ومن ذلك - ما رواهالاً ثمة الثلاثة )١(‏ (نور الله مراقدهم) باسانيدهم عن داود 
إن الحمين عر الي عبدالله (عليه السلام) : «في رجلين امنقاعل عدلين 
جعلاما ينعا فى حك وقع ينه فيه خلا لاف فرضيا بالعدلين » واختلف العدلان يينها » 
عن قول ايها عضي المكيم ؟ فقال : بنظر الى افقبعها واعمعا باحاديئنا وأورعهما 
فينفذ حكه ولا بلتفت الى الآخر » . 

ومئه -- ما روأه الثقة الجليل احجد بن علي بن الي طالب الطبرسي ( قدسسره) 
فيكتاب الاحتجاج (؟) عنسماعة بن مبرانقال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) 
قلت : برد علينا حديثان واحد بأمرنا بالعمل به والآخر يثبانا عن العمل به 8 
قال : لا تعمل واحد مها حتى تأني صاحيك فتسأله عنه . قال : فلت : لابد أن 
يعمل باحدها ٠.‏ قال : أعمل افيه خلاف العامة » , 


ومله ما رواه في الكتاب المذكور (ع) عن الحسن بن الهم عن الرضا 





) دداه الصدوق فى الفقيه فى باب ه  ( الاتفاق على عداين فى الحسكومة‎ )١( 
) من الجرء الثالث . ورواه الشييم فى التبذيب فى باب ( الزبادات فى القضاء والاحكام‎ 
من كتاب القضاء . ول نجده فى الكاف فى الموضع المناسب له . وداه صاحب الوسائل‎ 
فى باب - ه  من ادواب صفات القأضى وما تجوز أن يقضى به من كناب القمضاء عن الفقيه‎ 
والتبذيب فقط . ورواه صاحب الوا عنها فقط ايضأ فى باب ( من لا يموز التحام‎ 
. اليه ومن بجحوذ ) من ابواب القضاء والشبادات من الجرء التاسع‎ 

() فى احتجاج العبدالله الصادق والصحيفة وم ١‏ طبيع ايرانسئة «. م١‏ . ورواه 
فى الوسائل فى باب به ب من ادراب صفات القاضى وما بحوز ان يقطى به من كتاب القضاء 

(5) فى الموشع المتقدم ؛ وفى الوسائل ايضأكذلك , 
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( عليه السلام ) قال : « قلت له : تجيئنا الأحاديث عنم مختلئة ؟ قال ما جاءك عنا 
فقسه على كتاب الله عز وجل واحادينا » فان كان يشببها فبو منا » وان م يكرن 
يشببها فيس منا . قلت : يجيئنا الرجلان _وكلاها ثقة ‏ يحديئين مختلفين فلا نعل ابعما 
المق + فقال : اذالم تع فوسع عليك بابعا أخنت » . 
ومله - ماروآه الشييخ مد بن علي بن اني جمبور الاحساني في كتاب عوالي 
اللثاليي )١(‏ عن العلامة مرفوعا عن زرارة بن اعين : قال : 9 سألت الباقر( عليه السلام ) 
فقلت : جعلت فداك بأني عن الخبر أن والحديثان المتعارضان فبابها آخذ 7 فقال : 
يازرارة هذ عا اشتبر يبن اصحابك ودع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدي انعهامما 
مخبوران غروان مأثوران عنم فقال ( عليه السلام ) : خذ بما يقول اعدلها عندك 
واوثقها فى نفنسك . فقلت : انهامعا عدلارل مرضيان موثقان ؛فقال : انظر 
ما وأفق منها العامة فاتركه وذ ما خالفه ذان الحق فما خالفهم . فقلت : ربماكانا 
موافقين لم أو مخالنين فكيف اصنع 7 فقال : اذن لخد ما فيه الحائطة لدينك واترك . 
الآخر . فقلت : اناما موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ فقال: 
اذن فتخير احدها فتأخذ به وتدع الآخر » قال في الكتاب الذكور بعد نقل هذه 
الرواية : وف رواية انه (عليه السلام) قال : « اذن فارجثه حتى تلق امامك فتسأله » 
ومنه - مارواه في السكافي (؟) في اللوثق عن سماعة عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) قال : « سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمىكلاها 
يرويه » أحدها يأمى بأخذه والآخر ينباه عنه كيف يصع + قال : يرجثه حتى يلقى 
)١(‏ ودواه صاحب المستدرك ف باب ,ه - من ابو اب صفات القاضى وما بحوز ان 
يقنى به من كتاب القضاء . 
() فى باب ( اخثلاف الحديث ) من كتاب فضل العم ع ورواه صاحب الوسائل 
فى باب - بهد من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كنتاب القضاء , 





ال ١‏ للك ) القدمة السادسة » ج١١‏ 
اخرى : د بابها اخنت من باب التسلم وسعك © . 
ومئه ‏ ما روأه الصدوق ( رحمه الله ) فى كتاب عيورت اخبار الرضا ( عليه 
السلام ) (1) بسنده عن امد بن الحسن اليشمي : انه ه سثل الرضا ( عليه السلام ) بوم 
وقد اجتمع عنده قوم من|صحابه؛ وقد كانوا يتنازعون فيالحديثين الحتلفين عن رسول الله 
( ملى الله عليه وآله) فى الشيء الواحد . فقال (عليه السلام ) : ما ورد عليكم 
من خبرين مختلنين ذاعرضوها على كتاب الله » فا كان فى كتاب الله موجوداً حلالا 
أو حراما فانبعوا ماوافق الكتاب . ومالم بكن فى الكتاب فاعرضوه على سئن 
الني ( على الله عليه وآله ) فا كان في السئة موجوداً منهيا عنه نه حرام أومأموراً به 
عن رسول الله ( صلى اللهعليهو اله )أمى إلزام , فاتبعوا ما وافق نعي رسول الله (صلى الله 
عليه واله) وأمره : وماكان في السنة نعي اعافة أو كراهة ثم كارن الخبر الآخر 
خلافه ؛ فذلك رخصة فماعاقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكرهه ولمنحرمه » , 
فذلك الذي يسع الأخذ بعا جميماً , أو ايها نت وسعك الاختيار من باب التسليم 
والاتباع والرد الى رسول اله ( صلى الله عليه وآله ) » ومالم نجدوه في ثيء مرن هذه 
الوجوه فردوا الينا ع.ه فلحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم , وعليم بالكف 
والتثبت والوقوف - وام طالبون باحثون ‏ حتى بأتيم البيان من عندنا » . 
ومنه ‏ ما رواه الشيخ السعيد قطب الدبن سعيد بن هبة الله الراوندي 
في رسالته امعمولة فى بيان احوال أحاديث اصحابنا وصحتها (؟) باسناده عن الصدوق 
ابي جعئر محد بن علي بن بابويه ني الصحييح عن عبدالر-من بن ابي عبدالله قال :. د قال 
(1) فى الاخبار المنثورة عن الرضا ( عليه السلام ) فى الصحيفة ١و؛‏ طسع ايران 
سئةم م1 «ورواه صاحب الوسائل فى باب ب .و ب من ااواب صفات القاضى وما بحوز ان 
يقضى به من كبتاب القضاء . (0) دف الوسائل فى الموضع المتقدم , 
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لل ا ور د ووو و 0170 
الصادق ( عليه السلام ) ؛ اذا ورد علي حديثان مخنلفان فاعرضوها على كتاب اله . 
فاوافق كتاب ب الله لذوه وما خالف كتاب الله فذروه : فان لم تجدوها في كتاب الله 
فاعرضوها على أخبار العامة » فا واف قأخبارم فذروه وما خال ف أخبارم لخذوه » . 
ومئه - ما رواه ف الرسالة المذ كورة عن أبن بابويه لسلده عن اني عبدالله 
( عليه السلام ) (١)قال‏ : د 0 القوم » 
وروى فيبا مهذا النحو أخباراً عديدة متفقة الضمون علي جيح بالعرض على مذهب 
العامة والأخذ مخلافه . 
ومنه ‏ ما رواه الشيخ ني الصحيح عن علي بن مبزيار (؟) قال : « قرأت 
في كتاب لعبد الله بن محمد الى انيالحسن ( عليه السلام ) : اختلف اصحابنا فيروا باهم 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في ركمتي الفجر فى السفر : فروى بعضهم ان صلا 
في ا حمل وروى بعضبم ان لا تصلعا إلا على الارض . فاعاني حكيف تصن أنت 
ومنه - ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكانية مد بن عبداقها ميري 
الى صاحب الزمات ( عليه السلام ) (*) « يسألني بعض النقباء عن اللصلي اذا قام 
من التشبد الاول الى الركة الثالثة » اك : نان بعض اصحابنا 
)١(‏ ورواه صاحب الوسائل فى ياب  ,‏ من [بواب صفات القاضى وما جوز ان 
كغضى به من كتاب القضا, . 
(؟) فى صلاة المسافر من ؟ تاب القضاء منالةبذيب » ورواه ماران فى باب 
50 - من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقتنى به من .كتاب القضا 


(م) قى الصحيفة ( بهم ) طبع ايران سئة م 1 انك 
3 - من انواب صفات القاضى وما بحوز ان يقعني به من كتاب القضاء , 





ال 0 (القدمة السادسة ) ج٠١‏ 
في ذاك حديثان . أما أحدها فانه اذا انتقل مرء حالة الى اخرى فعليه الشكيير . 
وأما الحديث الآخر فانه روي انه اذا رفع رأسه من السجدة الثائية وكبرثم جلس 
ثم قام فليسعليه فيالقيام بعد القعود تكيير , وكذاات التشبد الأو يجري هذا المجرى . 
وبايها أخنت من باب التسلم كان صوابا » . 
ومئه ‏ ما رواه في السكتاب الذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : د اذا ممت من اصحابك الحديث وكاهم ثقة ففوسع عليك 
حتى ترى القأنم فترد اليه » : 
ومنه ‏ ما رواه ثقة الاسلام فيالكاني (؟) بسنده عن ابي عبدالله(عليه السلام) 
قال : م أرأبتك لو حدثتك بحديثٍ - العام - ثم جثتنيمنقابل لحدثتك مخلافه . بابها 
كنثتأخل ؛ قال : فلت : كنت آذ بالاخير . فقال لي : ر-مك الله » . 
ومنه - ما رواه فى الكتاب الذكور ايض (©) بسئده عن المعلى بن خئيس 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت لابي عبدالله ( عليهالسلام ) : اذا جاء 
حديث عن أولم وحديث عن أخرم بابها تأخذ ؟ قال : خذوا به حتى يلفم 
عن المي فان بلمم عن المي لخذوا بقوله ٠‏ قال : ثم قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : 
إنا والله لا نسيل» إلا فا يسعك » قالفىالكاني بعد نقل هذا الخبر : وفى حديث 
آخر : «خنوا بالأحدث » . 
(١)فى‏ احتجاج الى عبدالله الصادق ( عليه السلام ) فالصحيفة وم طبع ايران ‏ 


سئة .س0 . وروآه صاحب الوسائل فى باب - ه - من أبواب صفات القاضى ومانجوز ان 
يقضى به من كتاب القضاء , 

(؟) فى باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل الع ( ورواه صاحب الوسائل 
فى باب ه - من ابواب صفات القاضى وما ي>وز ان يقعنى به من كتاب القضاء . 

(>) فى الموضع المتقدم وف الوسائل ايض كذلك . 
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اذا عرفت ذل فتحقيق الكلام فى هذه الأخبار يقع في مواضع : 

( الأول) -لا مخان مقبولة عمربن -نظلة (1)ومرفوعة زرارة (؟) قد اشتملتا 
على الترجيح باعدلية الراوي وافقبيته . وهذا الطريق من طرق الترجيح ل يتعرض 
له ثقة الاسلام في ديباجة الكاي فى ضمنْ نقإوطرق الترجيحات » وإها ذ كر الترجبح 
عوافقة السكتاب وتخالفة العامة والأخذ بامجمع عليه » ولعل الوجه فيه ما ذ كره بعض 
مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) من انه لماكانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده 
كا صر ح به فى غير موضع من ديباجة كتابه فلا وجه للترجيح بعدالة الراوي . 
وحتمل ايضأ أن 'يقال : ان في الترجيح بأحد .نلك الوجوه الثلاثة غنية عن الترجيح 
بعدالة الراوي كا سيأنينحقيقه . ويؤيد ذلك خلوما عدا الخبرين الذكورين ورواية داود 
ابن لحصين(") من الأخبارالواردة فى هذا امار عن عد ذلك فى جماة الرجحات . 

ويؤيده ايضا ما رواه في الكني (:) عرن ابن أني يعفور قال : « سألت 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث : يرويه من ثثق به ومنهم من لا نثق 
ه قال : اذا ورد عليكك حديث فوجدام له شاهداً م نكتاب الله أو من قول رسول الله 
( صلى الله عليه وآله) وإلا الذي جاءم به اولى به » فائه ( عليه السلام ) لم يرجح 
بالوثاقة ولم يقل اعمل ما تق به دون ما لا تثق به مم كون السؤال عن الاختلاف 
الناغىء عن رواءة الثقة وغير الثقة . 

( الثاني  )‏ انه قداشتملت مقبولة عمر /حنظلة )١(‏ ومرفوعة زرارةعلجملة(؟) 
الطرق الواردة في الترجيح » لكنها قد اختلفتا في النرتيب بين تلك الطرق » 
فاشتملت الاولى منها عل الترجيح بالاعدلية والافقبية ثمبالمجمع عليه ثم عوافقةالكتاب 
0( المتقدمة فى الصحيفة مه السطر ه »2 (م) المتقدمة فى الصحمفة مو السطر »4 
(4) فى باب ( الاخذ بالسسئة وشواهد الكتاب ) من ككتاب فضل العل . 
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4ى 


والأوثقية ثم بمخالفة العامة ثم بالأحوطية , ولم يذكر فيبا الترجيح موافقة القركرن » 
كالم يذكر في الاولى الترجيح بالأحوطية . ْ 
ويمكن الجواب ( اولا ) بان يقال : أن الترتيب غير منظور فيعا . لانه 
في الحقيقة انما وقع ف يكلام السائل لا فيكلامه ( عليه السلام ) وغاية ما يفهم م نكلامه 
( عايه السلام ) هو الترتيب الذكري . وهولا يستدحي النرتيب في وقوع الأرجيح , 
وحينئذ فاي طريقاتفق من هذه الطرقعمل عليه » وبذلك يندفع ما قيل ؛ أن مقتضى 
مقبولة عمر بن حنظلة(١) ‏ حيث قدم فيها الترجيمح بالأعدلية والأوثقية ‏ انه لا يصار 
الى غيرالطريق المذكور إلا مع تعذر الترجيح به » وهكذا باتي الطرق . 
(لا يقال) : يازم الاشكال لو تعارضت الطرق اللذكورة : بان كان أحد 
الجبرين مجع عليه مع موافقته للعامة والآخر غير مجع عليه مع تخالفته لم » أو أحدها 
موافقا لكتاب مع موافقته اعامة والآخر حالما للعامة ولاسكتاب . 
(لانأ نقول ) : غاية ما يازم من ذلك خاو الروايتين الذكورنين عن حك 
ذلك ؛ والمدعى إبما هو عدم دلا لتها على الترتيب في هذه الطرق لا الدلالة على عدم 
النرتيب واقما أو الدلالة عليه . على انا تقول : أله مم القول بعدم الخالفة بي نالاخبار 
والقر ناذا كانت تخصصة لسكا اسلفنا يبانه(؟) ‏ فلا نسم وجود هذالفروضالذكورة 
في اخبارنا العمول عليها عندنا » كا لا يخنى على من جاس خلال تلك الديار و تصفح 
الأخبار بعين الاعتبار » ومع امكان وجود ذات فيمكن ايضا القول بانه متى تعارض 
طريقان منالطرق المذكورة ٠‏ يصار الى الترجيح بغيرها ان أمكن » أو بها مع اعتضاد 
أحدها رجح آخر منتلكالطرق انوجد عوإلا صير الىالتوقف والارجاء أو التخيير . 
(؟) فى الصحيفة ويم السطر بن . 
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و. نأن يقالايضا فى الجواب (ثانيا) عن اختلاف الحبرين الذكورين فيالترتيب 
نانرق + : بانه لا يبعد نرجيحالعمل بعا تضمنتهمقبولة عمر بنحنظلة  )١(‏ لاعتضادها 
بنقل الأ ئمة الثلاثة ( ( رضوان اله عليهم ) وتلتي الأصحاب طا بالقبول حتى انه اتئقت 
كلهم على التعبير عنها .هذا الانظ الذي كورنا ذكوه , واطباقهم على العمل بما تضمنته 
من الأحكام . مخلاف الروابة الاخرى » فانا لم ثقف عليها في خي ركتاب عوالي الثالي 2 

مع ما هبي عليه من الرفم والارسال , وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحمه 
الى التساهل في تقل الاخبار والاههال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمبا كا لا نخنى 
على ٠ن‏ وقف على الكتاب المذكور . 
( الثالث  )‏ انه قد دلت مقبولة عمر بن حنظلة )١(‏ على الارجاء والتوقف بعد 
التساوي في طرق الترجبحات المذكورة . ومرفوعة زرارة (؟) على التخمير في العمل 
باحدهما بعد ذاك ؛ وبعض الاخبار قد دل على التوقف والارجاء من غير ذكر شيء 
من الطرق قبل ذاك . وبعض آآخر قد دل على التخيير كذلك . ولع ل الاخيرين (م) 
مولان على عدم امكارن. الترجييح بتلك الطرق » لاستفاضة الأخبار بلتوجيح سيا 
القرآن ومخالفة العامة أولا » بل العمل بها وان ل يكن ثمة مخالف من الأخبار » الاان 
خبرسماعة ‏ المنقولعن كتاب الاحتجاج (5)- ينافي ذا » ولمله تمول على امكان الوصول 
الى الامام ( عليه السلام ) وامكان. التأخير » إذ الترجييح ببنه الطرق فرع تعذر 
الوصول اليه (عليه السلام) بغيرمشقة (ه) وقد اختافت كلة اصحابنا (رضوان اله علييم) 
)١(‏ المتقدمة فى الصحيفة ١و‏ . 
() المتقدمة فى الصحيفة مو السطر م . 
(*) وهو البعض الدال على التوقف والارجاء من غير ذكر ثىء من الطرق قبل ذلك 
والبعض الدال على التخيير كذلك ( مئه قدس سره ) . 
(5) فى الصحيفة مو السطر ه , 
(ه) دالا فلو كان فى بلده (عليه السلام) أو قرياً بحيث مكنه الأخذ مئه فالظاهر بحسم 
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علييم ) في وجه المع يبن خبري الارجاء والتسلمم على وجوه : 

( فنبا) - حمل خبر الارجاء على القتوى وحمل خمسبر التخيير على العمل , 
ممعنى انه لايجوز لافقيه ‏ والمال كذلك ‏ الفتوى والمسك وان جاز لدالممل بابعاشاء 
من باب التسلم . وبه صرح جملة من مشالضنا التأخرين . واستدل بعضهم على ذلك 
بصحبحة علي بنمبزيار ومكاتبة امير يالمتقدمتين (١)وظني‏ انها لإستا من ذلك الباب» 
أذ الظاهر من الأخبار ان التخبير فى العمل من باب الرد والتسلم ها هو مع تعذر رد 
لحمل (عايهم السلام ) ونساوي الخبرين في طرق الترجيح » الحكم حينئل فيه 
التخبير فى العمل خروجا مر: الميرة ودفعاً احرج والضرورة »كا نادي به كلام 
ثقة الاسلام الآني نقله(؟) . فبو من قبيل الرخص الواردة عنهم (عليهم السلام) فيمقام 
الشرورة كالعمل بالتقية ونحوه » واما مع رد الحم للامام ( عليه السلام ) وإمره 
بالتخبير فالظاهر ان الم الشرعي في ذلك هو التخيير » وهو أحد الوجوه التي جمع 
بها ينالأخبار اذا ظبر له مستند منها . والأمى هنا كذاك . 

و ( منها ) - جل الارجاء على زمن وجوده ( عليه السلام ) وأمكان الرد اليه 
وحمل التخيير على زمارل الغيبة وعدم امكان الوصول اليه . وبه صر م الثقة الجليل 
امد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج () وفيه ان ذلك ينم بالنسبة 
> انه لا يسوغ له التزجبح بتلك الطرق ٠‏ وكذا اولم يكن فى بلده وامكن التأخسسير 
الى مس اجعته ورؤيته فالظاهر انه لا يسو غ الترجيح بها ايضاً ( منه رحمه الله ) . 

. فى الصحيفة هه السطر يم و م‎ )١( 

(؟) فىهذه المقدمة فى الموضع الخامس . ش 

(م) قال ( قدس سره ) فى الكتاب المذكور بعد نقل مقبولة عمر بن حئظلة : « واما 
قوله ( عليه السلام ) للسائل -: ارجه وقف عنده حتى تلق امامك امس بذلك عند تكله 
من الوصول الى الامام » فاما اذا كان غائباً ولا يتمكن من الوصول اليه والاصحاب كلهم 
جمعون على السيرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة سب 
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الى الأخبار الشتملة على الارجاء والتخيير الخالية عن طرق الترجيح . واما الاخبار 
الشتملة عليبا ‏ كقبولة عمر بن حنظلة )١(‏ ومرفوعة زرارة (؟) الجعول فيا الارجاء 
والتخيير بعد تعذرالئرجبيح بتلكالطرق ‏ فيشكل بانالظاه رأنالنرجيح بتلكالطرق إنما 
يصار اليه عند تعذر الوصول الييم ( عليهم السلام ) فكيف تحمل الارجاء في هذه الحال 
على امكان الوصول 7 إلا ان يحمل على ذوي الأطراف اللعيدة الستلزم الوصول فيبا 
الشقة فيعمل على تلك الرجحات : ومع عدم امكان الترجيح مها بقف عن الحم 
والعمل حتى يصل للامام ( عليه السلام ) » ورما يفهم ذلك من مسفوءة زرارة (؟) » 
لامره ( عليه السلام ) له بذلك , فانه دال باطلاقه على ما هئالك . 

( ومنبا) - حمل اخبار التخبير على العبادات الحضة كالصلاة » وحمل اخبار 
الارجاه على غيرها من حقوق الادميين من دن أو مبراث على جمامة مخصوصين 
أو فرج أو زكاة أو خس » فيجب التوقف عن الافعال الوجودية امبئية على تعيين 
أحد الطرفين بعينه . ذهب اليه المحدث الامين الاسترابادى ( قدس سره ) فى كتاب 
النوائد المدنية » والظاهر ان وجبه اشهال مقبولة عمر بن حنظلة )١(‏ الدالة على الارجاء 
على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس . وفيه ان تفييد اطلاق جماة الاخبار الواردة 
بذلك لا يخاو من إشكال » فانها ليست نصاف التخصيص بل ولا ظاهرة فيه حتى 
يمكن ارتكاب التخصيص بها . 

و ( منها) - حمل خبر الارجاء على ما لم يضطر الى العمل باحدها » والتخيير 
على حال الاضطرار والحاجة إلى العمل باحدها . ذهب اليه الفاضل ابن اني جمبور 
٠‏ عت والعدالة »كان الحسم با من باب التخير » ثم استدل برواية الحمن بن الجهم ودواية 
الحرث بن المغيرة المتقدمتين ( مله رحمه الله ) . 

)1( المتقدمة فى الصحفة ١و.‏ 
(,) المتقدمة فى الصحيفة مو السطر. ه , 





مش اام ]ايت [القدمة السادسة )م ج١١‏ 


في كتاب عوالي اللثالي » وظاهره مل كل من .خبري الارجاء والتخيير على العمل 
خاصة أعم من أن يكون في زمن الغيبة او عدم امكان الوصول اولا . وهذا الاطلاق 
مشكل » لان الظاهر انه مع الحضور وامكانالوصول لا يسوغ التخبير بل يج بالارجاء 
حتى يسأل . 

و( منها  )‏ حمل الارجاء علىالاستحباب »؛ والتشير علىالجواز . نقئ.الحدث 
السيد نعمة الله عن شينه المجلسي (قدس سرها ) )١(‏ وظني بعده . 

و( منها) - ما يفهم من خبر اليئمي التقدم نقله عن كتاب عيون الاخبار (؟) 
من مخصيص التخيير في العمل بماكان النعي فيه نعي اعافة لا نعي تحرم ثم كان الخبر 
الآخر خلافه فانه رخصة » والارجاء والتوقف على غير ذلك . والظاهر انه لا يطرد 
كليأ» لماعرفت من عموم خبري (") عمر بن حنظلة وزرارة ونحوها من الأخبار . 

و ( منها) -- حمل الارجاه على النعي عن الترجيح والعمل بالرأي » وحمل 
التخيير حلي الأخذ من باب التسلبم والرد الييم ( عليهم السلام ) لا الى الرأي والترجبح 
عابوافق ال هوى كا هو قول الي حنيفة واضرابه . وهذا الوجه نقله بعض مشانا 
( رضوان لله علييم ) احئيالا ايض والظاهر بعده . 

و( منها) مل خبر الارجاء على حكم غير التناقضين وحمل خبر التخيير 
على المتناقضين . نقله بعض شراح الاصول عن بعض الأناضل . وفيه ان موثقفة 
سماعة التقدمة (4) عن الكاني موردها في التناقضين مع انه حم فيها بالارجاء ؛ وحم 

)١(‏ الذى وقفت عليه من كلام شيخنا الجلسى فكتاب البحار ‏ انه ذكر هذا الوجه 
احتمالا لا اختماراً 5 يشعر به كلام السيد المذكور , وقد استظبر فى كتاب البحار الوجه 
تقول عن الاحتجاج ؛ ولعل السيد رقدس سسره) سمع ذلك منه مشافبة ( منه قدسسره ) . 

(1) فى الصحيفة عو السطر م , 

(م) المتقدمين فى الصحيفة ١‏ والصحيفة مه السطر ‏ ى . 

(4) فى الصحيفة سه السطر ٠١‏ . 





ج١١‏ ( القدمة السادسة ) ا 
م ا ل ا م ا 
في الرواية المرسلة الي بعدها )١(‏ بالتخير » والورد واحد : ورواته المنقولة 
اذا عرفت ذلك.فاعلم انه يمكرن ترجبح الوجه الاول يقوله ( عليه السلام ) 
في حديث الميثمي (") : « فردوا علمه اليئا ولا تقولوا فيه بآراتم » فارى ظاهره النع 
عن الافتاء والحسم خاصة » ولا ينافيه التخبير في الفمل تسلا لم ( عليهم السلام ) 
وعليه يدل ظاهر رواية الحرث بن الغيرة (5) فان ظاهرها انه متى كان ثقلة الحديث 
كلهم ثقات فوسع عليك في العمل بقول كل منهم حتى ترى القانم فترد اليه الحم 
والفتوى في ذلك , وإلا فلا معنى لاسعة الذكورة سما لو كان الفرض الجاء الحاجة 
الى العمل باحدهما بل هوضيق »© ومثلبا موثقة تماعة (ه) فانظاهر قوله ؛ « فهوفيسعة 
حتى يلقاه » مفرعا علي الارجاء الشعر ذلك باختلاف متعلقيهها ان السعة إنما في باعتبار 
التخئير بين الفعل وعدمه والارجاء باعتبار الحم خاصة ٠‏ إلا ان هذه الرواية محتملة 
لاحيال آآخر ايضًا . 
وعندي ان مجع كل من الوجه الاول والثاني عند التأمل والتحقيق بالنظر 
اللدقيق الى أمى واحد . وذلك قان حمل الارجاء على الفتوى والتخيير على العمل(") - 

. ١ المتقدمة فى الصحيفة عب السطر‎ )١( 

(؟) المتقدمة فى الصحيفة ,و السطر ه . 

م المتقدم فى الصحيفة 64 السط. م , 

)4( المتقدمة فى الصحيفة .و السطر و . 

© المتقدمة فى الصحيفة خو السطر ٠١‏ . 

3( اذ الغفرض أن الخيربن متناقضان . أحدهما يأمى والآخر ينبى » ومتعلق الام 
والثبى ثىء واحد 0 فارجاء العمل بكل مهيا بما لا سبيل اليه 5 تقتضيه قضية التنائض 
بل لابد من" وقوع أحدهما فلا محكن حينئذ تعلق الارجاء بالنسبة الى العمل بهها معأ ؛ 
واما الاحتمال المذكور فىموثقة سماعة فبو ان الارجاء بترك الفعا لا بترك الخبريزمعاً بناء ب 





ا ( القدمة السادسة ) ج١٠‏ 

كاهو الوجه الاول ‏ لا يكون إلا مع غيبة الامام ( علي هالسلام ) أوعدم امكانالوصول 
في الفتوى والعمل تحصيلا للحم بطريق العام واليفين كا هو الطريق الواضح الستيين » 
اما مع عدم امكان الترجيح بما تقدمها من الطرق او مع الامكان على التفصيل المتقدم 
01 والى ذلك يشير خبز سماعة المنقول عن الاحتجاج (؟) وحمل الارجاء 
على زمن وجود الامام ( عليه السلام ) وامكان الرد اليه والتخيير على ما عدا ذلك 
كا هو الوجه الثاني عراد به الارجاء فى “لنتوى والفمل لما عرفت , والتخبير 
على الوجه الذكور (م) ماد به التخبير في الفمل خاصة , اذ لا مجال لاعتبار التخيير 
فى الحم الشرعي والفتوى به » لاستفاضة الآيات والأخبار يلمنع من الحم والفتوى 
بشير عم » وان الحم الشرعي فى كل مسألة واحد يصيبه من يصببه ومخطيه منرخطيه 
لا تعدد فيه , وهذا مما ينافي التخبير في الفتوى ,. وحيذئل فيرجم الى التخيير فى الفعل 
حس على انالمستناد من إهض الماخبار م تقدم ‏ انه مىتردد الفعل بين الوجوب والتحريم 
فالاحتياط ف الترك وان كان الواجب واقعاً هو الفمل ؛ ورواية سماعة الاولى ظاهرة 
فى هذا المعئى ( مئه رحمه الله ) . 

)١(‏ وهوقوله فصدر الموضعالثالث : ولعلجمول ... الخ ..فاله يدل على! تدمع امكان 
الوصول يحب التوتف ف الفتوى والعمل ان امكن التأخير » والا فلو لم يمكن بان الجأت 
الترجيسح بلك المرجحات المتصوصة ( مئه رحمه الله ) . 

(؟) حيث أبى ( عليه السلام ) عن العمل بواحد منبما حت يلقى صاحبه يعنى الامام 
( عليه السلام ) فليا قالله السائل : لايد من العمل باحدهها 5 هه عا فيه خلاف العامة ممع 
استفاضة الاخبار بالعرض على مذهب العامة اولا قبل الارجاء . فاه ظاهر فى انه مع امكان 
الرجو ع اولا اليه ) عليه السلام ) لامرجح بمخالفة مذهب العامة ولا غيره ١‏ ويربده اله 
لعل الحم هو العمل يما عليه العامة يومد ( مئه رحمه الله ) . 

(6) مع عدم امكان الوصول اما لغيبة أو لمانع من الوصول أليه ه مئه رحمه الله » . 





ج١١‏ ( القدمة السادسة )4 اوم 

2-5 يي يي د سرك 
خاصة . وبذلك يجتمع الوجبان الذكوران على أحسن النثام واننظام وان غنات عنه 
جملة مشاخنا العظام » ولعل هذا الوجه حينئذ هو أقرب الوجوه الذكورة )١(‏ . 

وكفا كان فتعدد هلدالاحئهالات مما يدخل الحم المذكور في حز المتشاءبات 
اللي يجب الوقوف فيها على جادة الاحتياط ؛ فانه أحسد مواضعه كا قدمنا محقيقه 
واوضحنا طر يقه لفغ . 

( الرابع  )‏ يستفاد من الروابات الاخيرة (م) ان مري جملة الطرق المرجحة 
عند التعارض الاخذ بالاخير . ولم أفف على من عد ذاث في طرق الترجيحات فضلا 
عمن عمل عليه غير الصدوق ( اب ثراه) في الثقيه فى ياب ( الرجل بوصي 





)١(‏ ويؤيد ماذ كرنا فى هذا المقام ما وقفت عليه فى كلام بعض الاعلام من متأخرى 
مشاخنا الكرام ٠‏ حيث قال ب بعد تقدهم كلام يتعاق بالبحث المذكور ‏ ما (فظه : « ويالطيلة 
فاله ر يما كان فى امع بين الارجاء والترسعة ‏ ”ا فى موثقة سماعة . وييثها وبين الرد ا 
فى رواية الحرث ؛ مفرعا أحدهما على الأخر وبعتبا به حتى كأنه تمصيل وبيان لاجماله - 
اشعار باختلاف متعاةما .كا يؤىاليه ايضاً قوله فخيرا نابم : « اذالم تعلافوسع عليك 
بابرا أخلت , من ان متءلق التوسعة العدل باببما على وجه الاباحة والمردرد هر العلم 6 
إذ مع الع( لا توسعة ؛ لوجوب العمل بالمعاوم ٠‏ وفيه.مع الايماء الى ذلك بيان:ان التوسعة 
معائة على عدم العم مطاقاً يا اشيراليه بقوله ( عليه السلام ) : « الناس فى سعة مالم يعلبوا 5 
وانه لا فرق بين عدمه خاو الذهن منالطرفين والنسبة ؛ او الشك ف النسبة سواء كان منشأه 
فقد الدليل أو تعارض الدليلين » . انتبى كلامه زيد متأمه » وهو جيد رشيق 
( مله رحمه الله ) 5 

() الظاهر ان مراده ما تقدم فى المقدمة الرابعة فى الصحيفة ٠١‏ . 

(م) المتقدمة فى الصحيفة و السطر لم و١١‏ وه1 . وى ؛ ما رواه ثقة الاسلام 
في السكانى بسئده عن الى عبدالته وخبر المعلى بن خئيس ومرسل الكاقى , 





55 ( القدمة السادسة )4 ج١١‏ 
لرجلين ) )١(‏ حيث نقل خبرين مختلفين ثم قال : « ولو صح الخبران جميما لكان 
الواجب الأخذ بقول الاخيرتما أمى به الصادق ( عليه السلام ) . وذلك لان الأخبار 
لها وجوه ومعان وكل أمام اعم يزمانه واحكامه من غيره من الناس » انتهى . 

أقول : والعمل بهذا الوجه بالنسبة الى زمانهم ( عليهم السلام ) لا اشكال فيه. 
وذلك لان الظاهر ان الاختلاف الذكور نائىء عن التقية لقصد الدفم عن الشيعة , 
كا يشير اليه قوله ( عليه السلام ) في الخبر الثاني من الاخبار المشار اليها (؟) : « إنا 
الله لا نسخلك إلا فيا يسمي » وحينئد فالوجه فىالأعى بالاخذ بالاخير انه » لوَكانت 
التقية فى الاول مر الخبرين ذالثاني رافع لها فيجب الأخذ به . وان كانت التقية 
فى الثاني وجب الأخذ به لذاك . واما بالنسبة الى مثل زماننا هذا فالظاهر انه لابتجه 
السسل بذلك على الاطلاق . لجواز ان محصل العام بان الثاني إنما ورد على سبيل التقية 
والحال ان السكلف ليس في تقية » فانه يتحتم عليه العمل إلاول ولو لم يعلر كون الثاني 
مخصوصه تقية بل صار احيالها قاما بالنسبة اليها . فالواجب حينف ف هو التخيير 
أو الوقوف بناء علرظواهر الأخبارء أوالاحتباط كا ذ كر ناه (م) . 
( الخاس ) - الستفاد ‏ من كلام ثقة الاسلام وعل الاعلام ( قدس سره ) 
.في ديباجة كتاب الكاني ‏ ان مذهبه فيا اختلفت فيه الاخبار هو القول بالتخيير . 
وم امثر على من تقل ذلك مذحبا ل مع أن عبارته ( طاب ثراه ) ظاهرة الدلالة طالغحة 
القالة » وشراح كلامه قد زيفوا ,عبارته واغفاوا مقالته , 
قال (قدس سره) (5): فاعام يا أخحي ‏ ارشدك الله - أنه لا يسع احداً عييز شيء 
)١(‏ من الجزء ء الراببع ؛ وعثواته ( الرجلان بوصى اليهما فيتفرد كل مثهها ببنصف 
الترك ) . |69 وهو خير الممل بن *ئيس المتقدم فى الصحيفة 5و السطر ١١‏ , 
(م)فى الصجيفة ه.. السطرم . 
(؛) فى الصحيفة ,السطن؛ منالنسخة المطنوعة مطبعة الحيدرى بطبران سئة ونثى 





ج١1‏ ل القدمة السادسة ) 3 
ما اختلفت الرواية فيه عن الءلباء ( علييم السلام ) برأيه إلا على ما اطلقه العالم بقوله 
( عليه السلام ) : « اعرضوها على كتاب الله » فا وافق كتاب الله عر وجل لخذوه 
وما خالف كتاب الله فردود » وقوله ( عليه السلام ) : « دعواما وافق القوم , ذان 
الرشد فى خلافهم » وقوله ( عليه السلام ) : « خذوا بالمجمع عليه . قات الجمع عليه 
لاريب فيه » ونن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله » ولا نجد شيئًا أحوط ولا اوسع 
من ره عم ذلك كله الى العالم . وقبول ماوسم من الأم فيه بقوله : « ياما اخلتم 

من باب التسلبم وسعم © انتفى . 

وقوله ( قدس سره ) : « ونحن لا نعرف ... الج » الظاهر ارك معناه انا 
لا نعرف م نكل هن الضوا بط الثلاث إلا الاقل . 

ويمكن توجيبه بان يقال : أما السكتاب العزيز فلاستفاطة الأخبار .كا قدمئا 
لك شطراً منها  )١(‏ بانه لا يانه على التحقيق سوام ( عليهم السلام ) . وقد عات 
مما حققناه سابقاً ان القدر الذي يمكن الاستناد اليه ن السكتاب العزيز فى الأحكام 
الشرعية أقل قليل . 

واما مذهب العامة فلا مخنى على الواقف على كتب السير والآثار والمتتبع 
للقصص والاخبار : وبه صرح ايضا جملة مر علمائنا الأبرار بل وعاماؤهم فى ذلك 
المضمار ‏ ما عليه مذاهب العامة في الصدر السابق من الكثرة والانتشار » واستقرار 
مذحبهم على هذه الاربعة إها وقع في حدود سنة خحس وستين وسمائة ,كا ثقله الحدث 
الامين الاسترابادي ني كتاب الفوائد المدئية عن بعض علماء العامة » على ان المستفاد 
من الأخبار كا قدغنا محقيقه في القدمة الاولى وقوع التقية وان لم بكن على وفق شيء 
من اقواهم . 





() ف المقام الاول من المقدمة الثالثة , 





كد ارم انع (القدمة السادسة )4 ١‏ 





واما الجمع عليه » فان اريد في الفتوى فبو ظاهر التعسر . لان حكتب 
المتقدمي ن كلها مقصورة على ثقل الاخبا ريا لا منى على من راجع الموجود منها الآن » 
ككتاب قرب الاسناد وكتاب على بن جعفر ومحاسن البرقي و بصائر الدرجات ونحوها 
ولتفرق الاصحاب وانزوائهم في زاوية التقية في | كثر البلدان » وان اريد فى الرواية 
ممنى ان يكونيجما عليه في الاصولالكتوية عنهم . ففيه انها قد اشتمات على الأخبار 
المتخالئة والاحاديث التضادة فهي مشتركة في الوصف المذّكور » وحيلئذ فتى ل نعم 
هذه الامور على الحقيقة فامعتمد عليها رعا يقع فى الحالفة من حيث لا يشعر وتزل قدمه 
من حيث لا يبر » فلاشي, أسلم من الأخذ بما وسعوا فيه من باب التسلم لم دون 
الجزم والم بكون ذلك هو الحم الواقعي : فان فيه تحرزاً عرن القول على الله 
(سبحانه ) غير علم , وتخلص) من التبجم على الاحكام بغير بصيرة وفهم . 
وماذ كه بعض مشامخنا المعاصرين ( نور الله تعالى مراقده )  )١(‏ من أنه 
ليس الأس كذلك , قال :« فان المق لا يشتبه بالباطل : والطوق ليس كالعاطل » 
والشمس لا نستر بالنقاب . والشراب لا يلتبس بالسراب . وما ورد من التقية لا يكاد 
يخنى » انتعى ‏ فعبارات قشرية ونسجيعات من التحقيق عرية . ا لايخنى على 
من عض على العم بالأخبار بضرس قاطع » واعطى التأمل حقه فيا اودضاه فى هذه 
الواضع » كيف ؟ وهو ( قدس سسره) في جملة مصنفاته وفتاويه يدور مدار الاحقياط 
خوفا من الوقوع في شببات الاحتياط » قائلا في بعض مصئفاته : « أن مناط احكثر 
الأحكام لايخاو من شوب وريب وتردد . لكثرة الاختلافات فى تغارض الادلة 
: وتدافع الامارات » فلا ينهي ترك الاحتياط المجتهد فضلاعمن دونه » انتهى. 
( السادس  )‏ قد اشتهر ب بين | كثر اصحابنا سما التأخرين ‏ عد الاستحباب 
)١(‏ هو شيخنا الملامة ابو الحسن الشيين سليان بن عبداتهالماحوزىالبحراق ( قدس . 
١‏ سره ) فى لعض مصتفاته ( مله رحمه الله ) . 





ج١١‏ (القدمة السادسة »4 حا وو لاحت 


والكراهة من جملة وجوه الم يبن الأخبار ؛ بل الاقتصار عليها فى الم دون تلك 
القواعد المنصوصة وااضوا بط الخصوصة :كا لا يخنى على من لاحظ كتب التأخرير. 
ومتأخرمهم » حتى محذلق بعضمتأخريالتأخرين كا تقله بعض مشاعخنا العاصرين - 
فقال : اذا أمكر. التوفيق بين الأخبار تحمل بعطبا على امجاز كحمل النعي 
على الكراهة والأمس على الاستحباب وغير ذلك من ضرؤب التأوبلات , فبو أولى 
من حمل بعضها على التقية وأن اتفق الحالفون على موافقته » ولعمري أنه حض اجنهاد 
فى مقابلة النصوص وجرأة على رد كلام أهل الخصوص : وقد قدمنا لك فى القدمة 
السابقة )١(‏ ما فيه ميد محقيق للمقام ودفع لهذه الاوهام . 

( السابع ) - الذي ظبر لي من الأخبار - مما تقدم ثقله وغيره , وعليهاعتمد 
وبه اعمل - انه متى تعارض الخبران على وجه لا بمكن رد أحدها الى الآخر . 

فالواجب - اولا ‏ العرض على الكتاب العزين . وذلك لاستفاضة الأخبار 
بالعرضعليه وأن لم يكنفيمقام اختلاف الأخبار, وان ما خالفه فهو زخرف (؟) ولعدم 
جواز مخالفة احكامهم ( عليهم السلام ) اسكتاب العزيز » لاله آيتيم وحجتهم واخبارهم 
تابعة له ومقتبسة منه » وأما ما ورد مخصصا أو مقيداً له فليس من الحالنة ني شيءم 
قدمنا بيانه وأوضحنا برهانه (") . والمراد العرض على حكانة ونصوصه بعد معرفة 
الناست منها من المنسو ع . واماغيرها فيشترط ورود التفسير له عر. أهل الببت 
( عليهم السلام ) , وإلا فالتوقف عن الترجبح مهذه القاعدة . 

ثم الترجيح بالعرض على مذهب القوم والأخذ بخلافيم » لاستفاضة 

)١(‏ الظاهر انمىاده ما تقدم فالمقدمة الرابعة فالصحيفة .بو ؤالنسختين الخطيتين 
التين وقفئا عليبها ( الاولى ) بدل ر السابقة ) ومحتمل ان يكون من غلط النساخ . 
(؟) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار فى باب 4 من ابواب صفات القاضى 

وما بحوز ان يقعنى به من كتاب القضاء 2 (م) فى الصحيفة وم السطر بن . 





عبد عد [القدمة السادسة 4 ج١‏ 
الأخبار بالأخذ مضلافهم وان ل يكن ني مقام التعارض ايض )١(‏ كندل عليه جمالة 
من الأخبار. 
( منها) - رواية علي بن اسباط الروية فى التبذيب (؟) وعيون الأخبار(م) » 
وقباما يدل على « انهم متى افتوأ بشيء فالحق في خلافه © وفي صحيحة مد بن |سعاعيل 
ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام) : « إذا رأيت الناس ,تمبلون على شيء فاجتبه » 
وفي صحيحة أني بصير الروية فى رمالة الراوندي التقدم ذكرها (؛ ) عن أن عبدالله 
( عليه السلام ) : ما اثم والله علي ثيء مماعم فيه ولام على شيء مما انم فيه 2 
لخالفوم فهاهم من الحنيفية على شيء » ( )وني بعش الأخار : «وات م 9 فيأ يدمهم 
إلا استفبال القبلة » وحينثذ فني مقام التعارض بطريق اولى . 
ثم مع عدم امكانالعرض على ذهيهم فالأخل بالججمع عليه > ومما يدل على الاين 
به مأ تقدم تقاه عن ثقة الاسلام )١(‏ من الخبر. امرسل الذي اشار اليه بقوله : « وقوله 
( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه . فانالجمع عليه لاريب فيه » . الا أن في تبسر 
هذا الاجماع لنافى هذه الازمان نوع اشكا لكا عرفت آنا . 
وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا بمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء الأمل قه 
فى الأخبار في مقام الاختلاف . واعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف , 
ومععدم امكانالترجيسبالقواعد الثلاث فالا رجح الوقوفعل سمال الاحتياط , 
)١(‏ دوى صاحب الوسائل هذه الاخبار فى باب - و- من ابواب صفات القاضى 
وما يجوز ان يقنى به من كتاب القضاء . 
() فى باب ( الزبادات فى القضابأ والأحكام ) من كتاب القضا, , 
(0) فى باب -م؟ - الصحيفة ,وى , ٠‏ وفى الوسائل فى باب ,هب من ابواب صفات 
القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . (4) فى الصحينة عو السطر م١‏ . 
(ه) دواها صاحب الوسائل فى باب به - من أدواب صفات القاضى وما جوز ان 
يقَنى به من كناب القضاء , (5) فى الصحيفة ب0.؟ السطرع , 
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وأنّكان ما اختاره شيخنا ثقة الاسلام م نالتخبيرلا مخلو منقوة ء الا ا ناخبار الاحتياط 
وما وخصوصاً أكثر عدداً واوضح سنداً واظبر دلالة . 

واما الترجيح بالأوثقية والأعدلية فالظاهر انه لا ثمرة له بعد الحم بصحة 
أخبارنا التي عليها مدار ديننا وشريعتنا كا قدمنا بيانه )١(‏ ولعل ما ورد فى مقبولة 
عمر بن حنظلة (؟) من الترجيح بذلك ‏ مول على الحم والنتوى كا هو موردها : 
ومثلبا رواية داود بن الحصين (*) . وامامرفوعة زرارة (4) فلما عرفت من الكلام 
فيبا لا تبلغ حجة » أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم ( عليهم السلام ) قبل وقوع الثثقية 
في الاخبار وتخليصها من شوب الا كدار » واللّه سبحانه ورسوله واولياؤه أعم : 

( الثامن  )‏ أنه قد وقم التعبير عن الجمع عليه فى مقبولة عمر بن حنظلة (؟) 
المشبور .» وهو لا خاو من نوع تدافع . ويمكن الجواب عن ذلك أما بتجوز اطلاق 
الجمع عليه على المشبور » أو بان يقال : يمكن ان يكون الراوي لما هو خلاف الجمع 
عليه قد روى ماهو ممم عليه ايضا فاحد الخبرين مجم عليه بلا اشكال والآآخر الذي 
تفرد بروايته شاذ غير ممع عليه » وحينئد فيصير التجوز في جانب الشبرة . واما 
حمل الشاذ احالف على ماوافق روايات العامة واخبارهم وان رواه اصحابنا » منى 
وجوب طرح الخبر الموافق لم اذا عارضه خبر مشبور معروف بي نالاصحاب » وذلإك 
لاريب فيهمكا تدل عليه الاخبارالدالة على حم الثر جبح بين الاخبار . 


() في المقدمة الاولى والثانية . 

() المتقدمة فى الصحيفة ١‏ . 

(م) المتقدمة فى الصحيفة به السطر ؛ . 
ل( المتقدمة في الصحيفة مه السطر م . 





م0 ( القدمة السابعة ) ج١١‏ 


مقرم السأدمم 
في ان مدلول الاعى والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم 

وزيف كل منهم ما أورده الآخر من الاستدلال وقاله 6 مع انالسكتاب العزيز واخبار 
أهل الذكرو ( عليهم السلام ) تماوة من الدلالة على ذلك » وي اولى بالاتباع والاعياد 
واظبر في الدلالة على اإراد . 

نبا قوله تعالى : « يا ابا الذيين آمنوا اطيموا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامى متم . .. » )١(‏ وليس الطاعة الا الاثقياد لما يقوله الاعس من الامى والنهي كي 
صرح به أرب النة : وترك الطاعة عصيان ٠.‏ لنص أه| ل اللغة على ذلك . والعصيان 

حرام » لقوله سبحاثة ' ( ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهم . (). 

و(منها) - قوله تعالى : « من يطع الرسول ققد اطع الله » ومن تولى 
فا ارسلناك علبهم حفيظا » (") والتقريب ما تقدم . 

و (منها) - قوله تمالى : « فليحذر الذين يخالنون عن امره ان تعمربهم فتنة 
أو إصييوم عذاب اللم 04 )4( . 

و(منها) - قوله تعالى : « وما آنَام الرسول خذوه وما نهاك عله 
فانتبوا ...6 (0). 





, سورة النساء . آية م‎ )١( 
. 0 (؟) سورة الجن . آية‎ 
, (م) سوورة النساء . آية بوم‎ 
. .6 (؛) سورة الثور . آية‎ 
ره( سورة اهشر أيةم.‎ 





ج١‏ ( القدمة السابعة يه 1 لك 
ومن الاخبارالدالة علىذلك ما استفاض .نوجوب طاعةالا* بمة ( عليهم السلام) 
وان طاعتهم كطاعة الله ورسوله ٠‏ وقد عقد له فى الكافي )١(‏ ياب عنونه بياب ( فرض 
طاعة الأ ئمة عليهم السلام ) . 
ومن اخياره : حسئة الحسين بن أن العلا قال : « فلت لاني عبدالله ( عليه 
السلام ) الأوصياء طاعتهم متترضة ؟ قال : نعم ثم الذين قال الله تعالى : ( اطيعوا 
له واطيعوا ارسول واولي الأمى منسم ...) (0) ... الحديث » 1 
وصحيحة الكناني قال : قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : «نحن قوم 
فرض الله طاعينا ... الحديث » , 
ْ ورواية الحسين بن الحتارعن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « في قول الدتمالى 
وآتيناام ملكا عظها ) (*) قال: الطاعة للامام » (:)الىغير ذلك من الاخبار الذكورة 
فى ذلاك الباب وغيره . 
ومن الاخبار الدالة على أصل اللدعى صحبحة زرارة ومحد بن مسا (ه) قلا : 
د قلثالاني جعفر (عليه السلام ) : ما تقول فى الصلاةفي السفر »كيف هي وك هي م 
فقال : ان الله عد وجل شول : 2 واذا ضر بم فيالارضفليس علي جناح انتقصروا 
من الصلاة ... © (0) فصار التقصير في السفر واجب) كوجوب القام فى الحضر . قلا : 
قلنا : انما قال الله ع وجل : فليس عليكم جناح . ؤلم بقل : اذماوا . فسكيف أوجب 
)١(‏ فى كتاب الحجة ٠‏ 
)0 سدورة النساء . أنت م 2 
رم سورة النساء . آة هم . 
(4) الموجود فى الكافى هكذا : الطاعة المفروضة . وايس فيه ذكر للامام , 
زه( المروية فى الوسائل فى باب - ؟؟ - من أدواب صلاة المسافر من كاب الصلاة . 
(5) سورة اللساء . آبة ؟٠.‏ 





اج (المقدمة السابعة ) ج١١‏ 
ذلك يا اوجب القَام فى الحضر ‏ فقال ( عايه السلام ) : أو ليس قد قال الله 
عز وجل في الصفا والمروة : ( أن الصا والروة ءن شعائر الله . فنحج البيت اواعتمر 
فلا جناح عليه ان يطوف بعما...) )١(‏ ألا ترون ان الطواف بععا واجب 
مفروض: ... الحديث 6 وجه الدلالة ان زرارة وهمد بن مس علقا استفادة الوجوب 
على صيئة أفعل مجردة . وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيئة الذكورة . وهها 
من أهل الاسان وخواص الا بعة (عليهم السلام ) والامام قررها على ذلك , 

و( منها) -- صحيحة عمر بن يزيد (؟) قال : « اشتريت ابلا وانا بالملدينة مقعم 
فاجبتتي اعجابا شديداً » فدخلت على الي الحسن الاأول ( عليه السلام ) فذكرتها » 
فقال ؛ مالاك وللابل ؟ أما عامت انها كثيرة اللساائب 7 قال : فن احجاني مها | كريتبا 
ويمثشهاءم غاءان لي الىالكوفة فسقط تكبا » قال : فدخلت عليه فاخبرته . فقال : 
( فليحذر الذين مخالنون عن امره انتصييهم فتئة أو يصبهم عذاب الم ) () . 

و(منبا) ‏ ما ورد فى رسالة الصادق (عليه السلام) الى اصحابه المروية فى كتاب 
روضة الكاني (4) حيث قال فيها : « اعلموا ان ما أعس الله ان تجتنبوه فقد حزمه . 
الى أزقال فياثنائها ايضأ : واعرموا انه إما امى ونهى ليطاع فيا أمى به ولينتهى عما نهى 
عله . قن انبع امه فقد أطاعه ومن ل ينته اانه 2ن فل جلاة ٠‏ قارل مات 
على معصيته أ كه الله على وجبه فيالنار » . 

و( منها ) -- صحيحة زرارة عن اي جعفر ( عليه السلام ) (ه) ؛ قال : « العمرة 

() سورة البقرة . آية 56 . 

() المروية فى الوسائل فى باب ١4‏ - من انواب احكام الدواب ف السفر وغيره 
من كتاب الحج . 1 

رم) سورة التور . آية 4 . 

(؛) فى اول الكتاب . 

(ه) المروية فى الوسائل فى باب - ١‏ - من ابواب العمرة من كناب اليج . 





اج القدمة السابعة ) دوو 
واجبة على الخلق منزلة الحج » لان الله تعالى يقول : ( وأموا الحج والعمرة 
لله ) ... الحديث »6. 

و( منبا ) -- قولالصادق ( عليه السلام ) لمشام بن الح لما سأله « ألا مميرني 
صكيف صنعت مرو بن عبيد 7 فاعتذر له هشام بلي أجلك واستحبيك . فقال 
الصادق ( عليه السلام ) : إذا أممتم بثيء نافعلوا » رواه في الكاني في اول باب 
الاضطرار الى الحجة . وهو ظاه ركالصري فى وجوب ا.تثال اوامرم ( عليه السلام ). 

وذهب جمع ‏ من المتأخرين ومتأخريهم منهم :الشيخ حسن بن شيخنا الشبيد 
الثاني بل ربماكان اوم فيا أعلم الى منع دلالة صينة الأمس والنعي على الوجوب 
والتحريم في كلام الأ بمة ( عليهم السلام ) وا ن كانت كذاك ف يكلام الله تعالى وكلام 
ارسول (جلى الله عليه وآله) مستندن الى كثرة ورود الأوامس والنواشي عنهم 
( عليهم السلام ) للاستحباب والكراهة وشيوعبا فى ذلاك » قال في كتاب العالم : 
فائدة » يستفاد من تضاعيف احاد ينا الروية عن الأنمة ( عليهم السلام ) ان استهال 
صيغة الأمس في الندب كان شائمًا في عرفهم حيث صار من الجازات الراجحة الساوي 
احماها من اللفظ لاحمال الحقيقة عند اثتفاء اأرجح الخارجي » فيشكل التعاقفيائبات 
وجو بأ بمجرد ورود الأمربه منهم ( عليهم ااسلام ) ».ومثل هذه المقلةصر حالسيد 
السئد في مواضع من المدارك : وسج على منوالها ججم ممن تأخر عنها )١(‏ . 

وعندي فيه نظر من وجوه : ( احدها) - ار15. تلك الاوامس والثواقي 
هي فى الحقيقة اوام الله سبحائه ورسوله , ولا فرق بين صدورها من الله تعالل ورسوله 
ولا منهم ؛ لسكونهم (عليهم السلام ) حملة وثقلة » لقولم ( صاوات الله علييم ) : 
() مثيم الفاضل ملا عمد باقر الخراسائق صاحب الكفاية والذخيرة » ومئهم الحقق 
الخواسارى شارح الدروس ؛ ومئهم شيخنا العلامة ابو الحسن الشيسخ سلمان بن عبدالله 
البحرانى طيب الله مراقدهم ( مئه قدس سره) . 





ل لك ( القدمة السابعة 4 اج 





إنااذا حدثنا حدثنا ءناللّه ورسوله ولا تقول منانفسنا » )١(‏ وحينئذ فكم انهذا 
القائل يساران أوام الله سبحائه ورسوله ونواهيها ‏ الصادرة عنها لا واسطة ‏ واجبة 
الاتباع » فيجب عليه القول بذاك فيا كان :وأسطتهم ( عليه السلام ) » وهل يجوز 
أو يتوم نقلهم ( عليهم السلام ) ذلك اللفظ عرن معناه الحقيق الذي هو الوجوب 
أو التحريم واستعاله في معنى مجازي من غير نصب قرينة وتنبيه على ذاك 9 وهل هو 
إلا من قبيل التعمية والالفاز ؟ وشنقتهم على شيعتهم - وحرصهم على هدايتهم بل 
عاو شأنهم وعصمتهم-- تمنع من ذلا . : 

و( ثانيها ) # ان ما استند اليه هذا القائل من كثرة ورود الأوامي والنواغي 
في اخبارهم للاستحباب والكراهة ‏ مردود بائه ان كان دلالة تلك الأوامس والنواههي 
باعتبار قرائنفد اشتملت عليها تلاك الأخبار حتى دلت بسببها على الاستحبابوالسكراهة 
فيولا يقتضي حمل مالا قربنة فيه علي ذلك وهلهو إلا قياس مع وجود الفارق ؟ وإلا 
فبو عين التنازع فلا ينم الاستدلال . وهذا يحمد الله سبحانه واضح الجال لمن عرف 
الرجال بالحق لا المق بالرجال . 

و ( ثالثب ) - ان ما قدمنا من الآيات والأخبار ‏ الدالة على فرض طاعتهم 
ووجوب متابعتهم - عامة شاملة بيع الأواص والنواي إلاما دلت القرائرن 
على خروجه ‏ لخينئذ لو جل الأس والنعي الوارد في كلامهم بدون القرشة الصارفة 
على الاستحباب والكراهة اللؤذن يجواز النرك فى الاول والفعل ني الثاني » لم محصل 
العم بطاعتهم ولا اليقين متابعتهم » وكان امرتكب أذلك في معرض الخوف والخطر 
والتعرض لكر سقر ‏ لاحمال كون ما أعروا به إنما هو على وه الوجوب والحم 
وما هوا عنه إنما هو على جية التحرم والزجر » بل هو ظاهر تلك الأوامس والنوائي 
بالنظر الى ما قلنا إلا مع الصارف' » مخلاف ما إذا حملا على الوجوب والتحريم قارف 
() ددى الجلسى فى البحار الرواءات المتضمئة لهذا المعنى فى باب مم - من كاب 
الم فى الصحيفة ١١‏ من الجرء الثانى المطبو ع مطبعة الحيدرى بطبران . 
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امكلف حينئدذ متيقن البراءة والخروج من العبدة . 

( ولو قيل ) بان الجل على الاستحباب والكراهة معتضد بالبراءة الاصلية , 
إذ الاصل براءة الأمة حتى يقوم دليل قاطع على ما وجب اشتاها . 

( قلنا ) فيه ( أولاً ) - ما عرفت في مسألة البراءة الاأصلية معدم فيام الدليل 
عليها بل قيامه على خلافها . 

و ( ثانيا  )‏ انه بعد ورود الاأمن والنهى مطلقا لا جال التمسك مها عاذ الراد 
مبا ء اما اصالة البراءة قبل تعلق التسكاليف » وحيئئذ فيعد لتكليف لا تجال لاعتبارها ( 
1 اما اصالة البراءة لعدم الاطلاع على الدليل : والحالانالدليل فيالجلة موجود . نعم بيقى 
الثلك فى الدليل وتردده يبن الوجوب والاستحباب » والتحريم والكراهة » وهذا 
أهس آخر : فالخروج عن قضية البراءة الاصلية معاوم . وبالجلة فاصلة البراءة عبارة 
عن خاو الذمة من تعلق التكليف مطلقا ايجابا أو ندينا “وهو هنا ممتئع بعد وجود الدليل, 

و( رابهها ) - انه لا أقل ان يكون الحم _بالنظر الى ما ذكرنا من الآيات 
والروابات - دن التشامبات ااتي استفاضت الاخبار بالوقوف فيها على ساحل الاحتياط : 
« حلال بين وحرام بين وشبهات بينذلك » فن تجنب الشبهات نجا من الهلكات»(1) 
ومن الظاهر البين ان الاحتياط في جانب الوجوب والتحريم , 

هذا وما اعتضد به شيمنا ابو اسن (قدس سسره) فى كتاب العشرة السكاماة 
حيث اقتنى اثر أولئك القوم في هذه المقالة : من ان الصدوق ( رمه الله ) في كتاب 
من لا حضره الفقيه قد حمل كثيراً من الا "وام على الندب وجا غفيراً مر. النواي 
على الكراهة والتنزيه ‏ ففيه انه ان كان ذلك كذلك فيمكن حمله على ظلهور قرائن 
0 (١)هذا‏ من مقبولة عمر بن حنظة المتقدمة فى الصحيفة ‏ الا ان المتقدم مشاك 
هكذا : ١‏ فن ترك الش.بات نحا من المحرمات » . 





ا ( القدمة الثامنة ) ج١١‏ 





الجازله , إذي بالنسبة الى مثله من ارياب الصد ر الاول غير عزيزة . ويمكن ايض 
ان يكون ذلك في مقام اللجع بين الاخبار بان يكون فى الاخبار المعارضة ما بدل على نني 
الوجوب في الاول والجواز في الثاني مع قوته ورجحانه » وهنا من جملة القرائن 
الوجبة لاخروج عن ذينك العنيين المقيقيين . 


القُمرء الثامنء 
اختلف الاصولون في ثبوت المقائق الشرعية 

الافظ ان استعمل فها وضع له فبو حقيقة والا فبو مجاز . والواضم ا نكان هو الشارع 
اي الله سبحانه أوالرسول فقيقة شرعية وأ نكان غيره فلغوبة أوعرفيةخاصة اوعامة. 

ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة في لسارن أهل الشرع ااستعماة في خلاف 
معانيها ألاخوية قد صارت حقائق في تلك المعاني عندهم . كاستمال الصلاة الوضوعة 
لفة للدعاء في ذات الاركان الخخسة ونحوها . 

إعا المزاع في انهنا الاستعال هل هو بطريق اانقل ع زالشارع فتكون حقائق 
شرعية » أو بطريق الجاز معنى ان الشارع إبما استعملها في تلك العاني مجازاً ععونة 
الفريئة ولكن غلب في ألسئة أهل الشرع استماها كذلك حتى افادت من غير قربئة 
فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية 8 

فقبل بالاول بل هو الشبور بينهم محتجين بوجوه : ( اظلبرها  )‏ القط بتبادر 
هذه العاني من تلك الالفاظ الى النهم عند اطلاقبا » وهو علامة امقيقة . 

وذهب بعضالىالثانيءطاعنا فىالحجة المذّكورة ومحتدجا ما هوم لكور فى مطولات 
الاصول ممالا برجم عند التحقيق الى مرة ولا حصول . 
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وتوقف ثالره » قائلا ان اق انه لم بعل من حال الشارع غيراصل الاستعال : 
وأما طريقه فغير معلوم . لان ادلةالطرفين فيغابة ااضعف » وتبادر هذه امعان لناغير 
مفيد . اذ يحتمل ان يكون ذلك لاجل الاشتهار عندنا . 

هذا. والأظبر عندي هوالقولالاول وعليه من بين تلك الاقوال المعول » ولنا 
عليه دليل التبإدر الذي هوعنده امارة المقيقة ومعيارها وعليه في جميع الاحوال مدارها. 
وما قبل ني الجواب عن ذلك .من أن التبادرالذكور عند شماع هذه الالفاظ » ارن 
كان بالنظر آلى اطلاق الشارع فبو ممنوع بل هو أول السألة . وان كان بالنظر 
الى اطلاق التشرعة فبو غير مفيد قطعا » لان اللازم حينئذ كومها حتقائق عرفية 
لاشرعية ‏ مردود بأن من ديفا ذهنه من شوب الشببة والعناد وكان له انس بكلام 
الشارع ولو في ا كثر اأواد » يد قطعا ان الصدر الأول من الصحابة والتابعين وجملة 
السلف المتقدمين ‏ كانوا .تى حك الني ( صلى الله عليه وآله ) عن الله سبحائه وصف 
أحد بالايمان أو الكفر أو الشرك أو حصل منه ( صلى الله عليه وآله ) الأعس بصلاة 
أو زكاة أو حج أو طبارة أو النع عن النجاسة أو نحو ذلك ٠‏ يفبمون بمجرد امطلاق 
هذه الالفاظ المعنى الشرعي منها متى تقدم للم الم بالوضع . ومن انكر ذلك نسألالله 
سيحانه أن يصلح وجدانه ويلبت جنانه . 

ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة سماعة )١(‏ قال : « سألته عن الركوع 
والسجود هل نزل ف القرآنٌ 7 فقال : نعم . قول الله عز وجل : ( يا أيها الذبن 
آمنوا اركىوا واسجدوا ... ) (؟) ... الحديث » . 

إلا ان الظاهر ان الخلاف فى هنه المسألة قليل الجدوى » لاتقاقهم على ان 
0 () المرويةفى الوسائل فى باب - م - من ابواب الركوع م نكتاب الصلاة . 

(0) سورة الحج . آية برن 





وات ( المقدمة الثامئة ) ج٠١‏ 
استمال هذه الألفاظ فى تلك المعاني الشرعية فيكلام الأ مة (عليهم السلام ) حقيقة 
وأ ن كانت عرفية خاصة لاشرعية , وه و كاف فى صحة الاستدلال مها والاعماد 
عليها » وإنما يظبر الخلاف فيا وقع منها فى كلام الشارع مرى القر ان العزيز أوالسنة 
النبوية » واستقلال القران ‏ سما على ما فصلناه الَْا )١(‏ والسنة النبوية من غير جبة نقل 
الأمة (عليهم السلام  )‏ ممالا يكاد يتحقق في الأحكام . يا لا يخنى على من مر ح 
ربد النظر فى القام . ومبذا يبر لك ماني إبراد شيخنا أني الحسن ( قدس سره ) 
- في بعض مؤلفاته على شيخنا الببألي وصاحب العالم , حيث انه قائل بأبوت المقيقة 
الشرعية وها مانعارن منه ‏ بالأخبار الدالة على الطبارة والنجاسة والحل والتحريم 
والوجوب والاستحباب مع خاوها منالقرائن . حيث قال بعد تقديم الكلام في ذللك : 
«على انا تقول : فو تم ماذ كروه م التشكيك الركيك لازم انكل ما ادعينا انهحقيقة 
شرعية فبو مجازلا يصار اليه إلا بقرينة » وحينئف ينسد باب الاحتجاج يأكثرالأخبار 
الشتملة على هذه الألفاظ العارية عن القرائن العينة للمراد » وم لا يلنزمونه , بل 
هذان الشيخان وغيرها قد | كثر وا مرن الا>تجاج بامثال هذه الأأخبار على مطالمهم 
غافلين عما يرد علمهم » وتراهم ا كثروا من الاحتجاج على النجاسة والطبارة والمل 
والتحريم والوجوب والاستحباب مبذه الألفاظ , فهم يأتون في ذلك على الثل السائر : 
« الشعير يؤكل ويذم » انتهى ٠‏ ذان فيه كا عرفت اله لا لاف في ان استعال تناك 
الألفاظ فى العاني الشرعية في كلام الأنمة (عليهم السلام) حقائق يجب الاعتياد عليبا 
والاستناد الييا وان كانت عرفية خاصة » وإبما محل الخلاف ومظبره وقوعها في كلام 
الشارع , ما مجردة عن القرينة فعند من يقول يبوت المقبائق الشرعية محملبا على ذلك 





. الظاهر انه يريد المقام الاول من المقدمة الثالثة‎ )١( 
6) 
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وعند ٠ن‏ ينفيها يحملها على العاني الاموية . واما مع القرينة الدالة على العنى الشرعي 
فهي حقيقة شرعية على الاول ايا ومجاز على الثاني . 

هذا . وما اشتهر ‏ فيكلام جملة م ن,أصحابنا (رضوانالثهعليهم) من ا الواجب 
حمل الخطابات الواقغة في الشريعة على المقيقة الشرعية أن ثبت » وإلا فعلى عرفهم 
( عليهمالسلام)ان عل » وآلا فعلى الحقيقة الاغوية اوجدت » وإلا فعلىالعرف العام مما 
ليعثرله على «ستند ولم يقمعليه دايل»عتمد » وَإنما ااستفاد . نأخبارهم كا من )١(‏ أنه مع 
عدم العم بما هو المراد من الخطاب الشرعي يجب الفحص والتفتيش ومع العجز ع نالفافر 
بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء ذاك الصراط . على انه لا مق 
مأفي بناء الاحكام على العرف العام من العمسر والمرج النفيين بالآية والرواية (؟) فانه 
و جب استعلام ما عليه كافةالناس ني أقطارالارض . واماالبناء علىالعرف الخاص معتعذر 
العام كا صار اليه بعضهم » ففيه انه وجب الاختلاف فى الاحكام الشرعية . والستفاد 
من الاخبار انكل شيء يؤدي الى الاختلاف فيها فلا جوز البناء عليه . واللّه العالم . 





مقرم التَأْسمٌ 
اختلف كلام الاصوليين .ن اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) وغيرهم في أن صدق 
امشتق على -ذات حقيقة » هل يشترط فيه بقاء مأخذ الاشتقاق فبعد قيام البدأ بالذات 
وانقضائه يكون مجازاً » ام لا يشترط فيكورن حقيقة مطلقاً ؟ على اقوال متعددة 
وآراء متبددة بعد الاتفاق على انه حينُ القيام حقيقة وقبله مجاز » فالضارب لمن هو 
() فى الصحيفة عم السطر 4 . 


() :سيأ فى قاعدة نفى الحرج وهى القاعدة السابعسة ما تضمئته المقدمة 
الحاديةعشرة من القواعد ‏ بيان ما يدل من الآءات والرواءات على فى العسر والحرج . 
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مشتغل به الآن حقيقة بلا خلافه ولن يريد ايقاعه. ولما بقع منه ‏ مجاز كذلاك » 
واما من ضرب وهوالآن غير ضارب فبل هوحقيقة أو مجاز * قولانء إلا انه سبب 
الاشكل فى تعين محل الخلاف اننشرت الاقوال واتسم الجال . 
فقيل بعدم اشتراط بقاء المأخذ مطلقاً فيكور: حقيقة . وعليه كثير من المعازلة 
وأكثر الامامية بل قب ل كلهم . 
وقيل الاشتراط مطلقا فيكون مجازاً . ونقل عن أكثر الاشاعرة والفشري 
في الحصول والبيضاوي فى النباج » واليه مال من اصحابنا الحدث الامين الاسترابادي 
في تعليقاته على شرح المدارك . 
وقيل بالتعصيل بانه ان كان المبدأ مما يمكن بتماؤه كالفيام والفعود فالمشتق مجاز. 
وان كان نما لا بمكن بقاؤم كللصادر السيالة الغير القارة نحو التكلم والاخبار فالمشتق 
حقيقة وآن ل بم بق الدأ . 
وقيل بالتوقف 3 في المسألة » لتصادم | الادلة مر الطرفين وتعارض الاحمالات 
بن لان اارشل هل اندي والماجي . 
وقيل بتخصي صمح ل النزاع ما اذا كان الشتق حكوم) به .كفولك : زيد مشرك 
أو قائل أو منسكلم ٠‏ واما اذا كان محكوما عليه كقوله تعالى : « الزائية والزاني 
فاجلدوا ... الآية ؛ )١(‏ « والسارق والسارقة فاقطعوا ... © (؟) « ذاقتاوا 
المش ركين . . » (*) ونحوه ؛ فانه حقيقة مطلقا سوا كان لاحالأم لم يكن. وهو المنقول 
عن شين الشد لني فيتهيدالقوا . 
وقيل : انه اذا كان اتصاف الذات بالمبدأ ١‏ كثريا حيث يكون عدم الاتصاف 
)١(‏ سورة النور. آية ؟. 
(؟) سورة المائدة . آيةابمم . 
(م) سورة التوبة . آية م . 
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2 ودر ارو ري 1 اا 00 
بامبدأ فيجنب الاتصاف «ضمحلا ولم يكن الذات معرضا ع ناليد وزاغي) عنه سواءمكان 
المشتقكوما عليه أوتحكومابهوسواء طرأ الضد أم لا ء فالاطلاقحقيقة , لا نهم يطلقون 
المشتقات على المعنى المذ كور من دون نصب قر بئة » كالكاتب والخياط والملم والمتعم 
ونحوها وا ركان ا حل متصمًا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه ٠‏ صرح به بعض|صحايئا 
الحققين من متأخري المتأخربن . 

وقيل بتخصيص محل النزاع بما اذا لم يطرأ على امحل وصف وجودي يناي 
الأول , إذ أو طرأ من الموجودات ما ينافيه 5 يضاده فانه يكون مجازً اتفاقً ٠‏ وهو 
منقول عن الفخري في الحصول ».نقله عنه في كتاب القواعد , وانكر شيخنا اليباني 
( رمه الله ) في حواشي الزبدة نسبة هذا القول الى الحصول , قال : 9 فانا لم نجده فيه » 
وشيخنا ابو الحسن ( رمه الله ) نقله في حواشي المدارك عر التبريزي في التنقيح 
اختصار الحصول » قال : « ورعا كان في العصول إشعار به ومن ثم أسبه الاسنوى 
فى اليد والشبيد الثاني في تبيده اليه » . انتعى . 
ونقل ذاك عن الحقق التفتازاني فى مقام الجواب عن الاستدلال على عدم الاشتراط 
بصدق الؤمن على النكم والغافل : والمغبوم منكلامه ‏ على ما ثقله عنه بعضالافاضل 
تقييد محل النزاع بكل من قصد الحدوث وعدم طرو الضد الوجودي » حيث قال : 
« والتحقيق ان الزاع فى اسم الفاعل الذي ممنى الحدوث لا في اللؤمن والكافر والنأم 
والبقظان والماو والحامض وار والعبد ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع 

والظاهر ان السبب ‏ في اتنشار هذا الخلاف واتساع .دائرة هذا الاختلاف ‏ 
هو وجود عض الوارد مما يفطم بتوقف الصدق فيها حقيقة على وجود البدأ وما بهذو 
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حذوه كالبارد والخار والمابط والصاعد والسأ كن والمتحرك والماو والحامضوالابيض 
والأمعود والماوك والموجود والنائم واليقظان » وبعض مما يقطع فيها بالصدق حقيقة 
مع عدمه كالخبر والتكلم ونحوها من الصادر السيالة » وبعض مما يشكل فيه ذلك 
مثل الؤمنوالسكافر » فانه لو اعتبر فيصدقها حقيقة وجود امبدأ لم يصدقا على م نكان 
ناما أو غافلا »الخلو عن التصديق والاتكار الذين ها مناط الامان والسكفر مع ارنف 
الاتفاق قأنم على الصدق فى المالين المذكورين » ولو اعتبر المدم » صدق اللؤمن غلى 
من كان كافراً الآن ل وكان مؤمئا سابقاً » والكافر على من كان بالعكس , ونحو ذاك 
من الأمثلة الندرجة حت :لك الأقسام . ومن أجل ذلك اختلفت افهامهم وتصادمت 
أوهامبم وطال تقضهم وابرامهم . وزي فكل ما اختاره بادلة لا تسلم مرن المناقشة 
والانراد , واجا ب كل منهم عن أدلة الآخر مالا يكاد يفي بالمراد . ومنثم توقف 
من توقف من اولئك الأقوام واحجم عن الدخول والاقدام . 

والح ان البناء لما كان على غير أساس كثر:الشلك فيه والالئاس » والأدلة 
الدقلية لا تكاد تقف في مقام » بل لا تزال قابلة للتقض والابرام » لاختلاف العقول 
في الاستعداد قوة وطعدًا وصفاء الاذهان والافهام » كالا مخنى على من خاض لمج 
يحور عم العقول ورأى ثمة تصادم الافهام والعقول . 

والأظبر عندي أن بناءالاحكام الشرعية - عل مثل هذه القواعد الغيرالنضبطة 
والاصول الير الرتبطة - ممالم بقبوعليه دليل . بل الدليلعلى خلافدواضح النبجوالسبيل . 

( اما اولا ) - فلدلالة اخبار أهل الذكر ( سلام الله علييم ) على وجوب البناء 
فى الأحكام الشرعية علىالمم واليقين ومع عدمه فالوقوف على جادة الاحتياط . وقد مر 

. بك شطر منها )١(‏ وقد عرفت من تعدد أقوالم واختلاف آرائهم في أصل القامدة 

(1) كصحييحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة فى الصحيفة سمي السطر م وحسئة بريد 
المكناسي المتقدمة فى الصحيفة ؛م, السطر 2 وغيرهما مما عرض له فى المقدمة الخامسة 





ج١١‏ ( المقدمة العاشرة ) 0-7 ل 
لاختلاف أفرادها ‏ ما يبلغ الى ثمائية أقوال . 
و( أماثانيا ) - فلارن من لاحظ ‏ اخبار الخلاء تحت الأشجار الثمرة 
والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونموها ‏ لا يخ عليه مدافعتها لهذه القاعدة . 
ومن أراد محقيق المقام حسما برام وغلبور ما أحلناه هنا من الكلام فليرجع 
الى كتابنا الدرر النجفية » فانه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك . 


المعُمرص المائيرة 
في ببان حجية الدلءا ل العقلي وعدمبا 

فد أشتهر بين | كثر أضحابنا ( رضوان اله علييم ) الاعياد على الأدلة المقلية 
فالاصول والفروع وثرجيحبا على الأدلة الثقلية » واذا تراهم فى الاصولين ‏ اصول 
الدرين واصول الفقه ‏ متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوأ عليه 
وتأولوا الثاني بها يرجع اليه وإلا ارحوه بالكلية » وفي كتبهم الاستدلالية فى الفرووع 
الفقبية أول ما ييدأورن في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقاون الدليل السمعي «ؤيداً 
له , ومن ثم قدم | كثره العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوها من الأدلة 

العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الوثقة . 
قال الحقق ( رضوان الله عليه  )‏ في بعض مصنفات» في مسألة جواز ازالة الخبث 
بامائع وعدمه ؛ حيث ان السيد المرئتفى ( رضي الله عنه ) اختار الطبارة من الخبث به 
ونسب ذلك الى مذهيئا موذْنا بدعوى الاأجماع عليه ب ماصورته : « أما م المدى 
فانه ذ كر في الخلاف اله نما أضاف ذلك الى المذهب لان من اصلنا العمل. بدليل المقل 
. مالم ينبت الناقل » وليس ف الأدلة التقلية ما ينع من استعال المائعات في الازالة 
ولاما وجها . ونحن نعم أنه لا فرق بين اماء والخل في الازالة بلى رما كان غير الماء 





أبلغ , لحسكنا حينذ بدليل المقل » ثم قال احقق ( قدس سره) بمدكلام في اليين : 
« أمانحن تقد فرقنا بين الم والخل فل برد علينا ماذ يهعا ! المدى » . 

فانظر الى موافقته لعل المدى فيا تقل عنه مر: اصلة العمل بدليل العقل 
في الفروع الشرعية وإما نازعه فى هذا لزني وحصول الغرقٌ فيه بين الغردين 
المذكورين . وستأتيك هذه السألة في مبحث الماء المضاف ان شاء الله تعالل . 

وبالجلة . فكلامهم ‏ تصريتا فى .واضع وتاواً فى اخرى ‏ متفق الدلالة 
على ما نقلنا . 

ول أ عن رد ذلك وطعن فيه سوى الحدث المدقق السيد نعمة الله الزاثري 
م ا ا منها كتاب الانوارالنمانية » وهو كتاب 
جليل يشبد سعة دائرته وكثرة اطلاءه على الأخبار وجودة تبحره في العلوم والاثار . 

حيث قال فيه ولعم ما قال » فاله الحق الذيلا تعثريه غياهب الاشكال : 
١‏ أن| كثر اصحابنا قد تبعوا جماعة من الخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل 
الطبيعة والفلاسنة وفيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالامها , وطرحوا 
ما جاءت به الانبياء ( عليهم ااسلام ) حيث لم يأت على وف عقولهم , حتى تقل ان 
عيسى ( على نبينا وله وعليه السلام ) ما دصأ افلاطون الى التصديق بماجاء به اجاب 
بان عيسى رسول الىضعفة العقول » وأما انا وامثالي فلسنا تحتاج في المعرفة اللىارسال 
الانبياء . والحاصل! نبمما اعتمدوا فيشيءمنأمو رمم الاعلى العقل » فتابعهم بع ضاصحابنا 
وأن | يسترفوا بالتامة » فقالوا : انه اذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي 
أوتأولناه بها يرجم الى المقل ٠‏ ومن هنا تراهم في مسائل الاصول يذهبون الى اشياء 
كثيرة قد قامت الدلائل الثقلية على خلافها » لوجود ما نخياوا انه دليل عقلي » 
كقولم بنني الاحباط فى الملل تعويلا على ما ذْ كروه في محله من مقدمات لا تفيد ظلن) 





ع ( المقدمة العاشرة ‏ سال 
فضلاعن العلم » وستذكرها ان شاء الله تعللى في انوار القيامة . مع وجود الدلائل 
من الكتاب والسئة على ان الاحباط ‏ الذيهو اموازئة يبن الاعمال واسققاط التق بلين 
وابقاء الرجحان ‏ حق لا شك فيه ولا ريب يعريه » ومثل قولهم : ان الني 
( صلى الله عليه وآله ) لم محصل له الاسباء من الله تعالى في صلاة قط . تعويلا علىماتالوه 
من أنه لو جاز السبو عليه فيالصلاة لجاز عليه في الاحكام » مع وجود الدلائلالكثيرة 
من الأحاديثالصحاح والمسان والوثقات والضعفاء والجاهيل (١)على‏ حول مثل هذا 
الاسهاء » وعلل فىتاك الروايات بانه رحمة للامة , لثلا يمير الناس بعضهم بعضًا بالسبو. 
وسنحقق هذه السألة في نور من هذا الكتاب ارئن شاء الله تعالى , الى غير ذاك 

نالل الأول : 

وأما مسائل الفروع فدارم على طر ح الدلائل الاقلية والقول ما أدت اليه 
الاستحسانات العقلية : واذا عملوا بالالائل النقلية بذّكرون - أولا" ‏ الدلائل 
العقلية ‏ ثم يجعلون دليل النقل مؤيداً لها وعاضداً إياها : فيكون الدار والأصل إنما هو 
العقل . وهذا منظور فيه » لانا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعاوه أصلاة 
في الاصولين والفروع , فنقؤل : ان اردم ماكان مقبولا عند عامة العقول » فلا 
يت ولا يق لك دليل عقلي » وذلك كم تحققت ان العقول مختلفة ني مراتب 
الادراك وليس لها حد تقف عنده . فن ثم ترى كلا من اللاحقين يكلم على دلائل 
السابقين وينقضه ويأني بدلائل اخرى علىما ذهب اليه » ولذلك لا ترى دليلاواحداً 
مقبولا عند عامة العقلاء والأفاضل وا نكن المطاوب متحداً » فان جماعة من الحققين 
قد اعترفوا بانه لم ينم دليل من الدلائل على اثبات الواجب ٠‏ وذلك ان الدلائل التي 
ذكروها مبنية على | بطالالتسلسل ول بم برهان على بللانه » قاذا لم ينم دليل علىرهذا 
المطلب الجليل الذعيتوجبت الى الاستدلال عليه كافة الخلائق » فكيف بم علىغيره 
(و) روى صاحب الوافى الاحاديث المذكورة فى باب 0م من الفصل الخاس 
من كتاب الصلاة » ورؤزى حديثاً منها فى باب ,و؟ ب من الفصل المذكور , 





0 ( القدمة العاشرة »4 اج١‏ 
واعتقاده » فلايجوز لنا تحكنير المكاء واازنادقة ولا تفسيق المعتزلة والأشاءرة 
ولا اللأعن على من يذهب الىمذهب تخالف ما نحن عليه . وذلك ان أه لك لمذهب 
استندوا فى تقوية ذلكالذهب الى دلائل كثيرة من العقلء وكانت مقبولة فى عقوم 
معاومة لهم . وم يعارضها سوى دلائل العقل لاهل القول الآخر أو دلائل الثقل . 
وكلاما لا يصلح للاعارطة لا قلم . لان دليل النقل يجب تأويله ودليل العقل لمذا 
الشخص لا كون حجة على غيره » لان عنده مثله وجب عليه العمل بذلك . مم ان 
الأصحاب ( رضوان الله علييم ) ذهبوا الى تكفير النلاسفة ومن محذو حذوثم وتفسيق 
أكار عاوائف السلدين . وما ذاك إلا لأنهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل ولم يعدوها 
من دلائل العقل »© انتهى كلامه زيد فى الخلد أكامه : 

أقول : وقد سبقه الىهنالمقالةالامام الرازي . حيث قال : « هذه الاشياء 
السماة بالبراهين لو كانت في اننسبا براهين لكان كل من سمعبا ووقف عليها وجب 
أن يقبلها وان لا شكرها أصلاً »وحيث نرى أن الذي يسميه أحد الخصمين برهانًا فان 
الخصم الثاني يبسمعه ويعرفه ولا يفيد له ظنا ضعيمًا » عامئاارن هذه الأشياء لبسث 
في انفسبا براهين » بل في مقدمات ضعيفة |نضافت العصبية والحية الها فتخيل بعضبم 
كونها برعانا معان الأى فينفسه ليس كذلك . وايضا فامشبه يحتج على القولبالتشبيه 
حجة ويزعم أن تلك الحجة افادته الجزم واليقين » فاما ان يقال: انكل واحدة 
من هاتين الحجتين صحيحة يقينية خينئذ يارْم صدق النقيضين وهو باطل ؛ واماارف 
يقال ؛ إحداها صحيحة والاخرى فاسدة إلا انه متى كان الأ كذلك كانت مقدمة 
واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة فى نفسبا » مع ان الذي سك بتلك الحجة جِرْم 
بصحة تلك المقدمة أبتداء » فبذا يدل دلى ان العقل يم بصحة الفاسد جزما ايتداءء 





ج١١‏ ( المقدمة العاشرة »4 1 
فاذا كان كذلك كان العقل غير مقبول القول فى البدسبيات . واذا ان كذلك 
خنك تفسد جميع الالائل . ذفان قالوا : المقل نا جزم بصحة ذلك الفاسد اشببة 
متقدمة » فنقول : قد حصل فى تلك الشببة المتقدمة مقدمة فاسدة , ذان كان ذلك 
لشببة اخرى زم التسلسل » وا نكن ابتداء فقد توجه الطعن . وايضًا فانا رى 
الدلائل القوية في بعض المسائل العقلية متعارضة . مثل مسألة الجوهر الفرد . فانا 
تقول ؛ كل متحيز فان عينهغير يساره . وكل مأ كان كذالك فبو منقسم ٠‏ ينتج أن 
كل متحبز «نقسم » ثم تقول : الآن لم يكن حاضراً بل بعضه » واذا كارك غير 
منقسم كان أول عدمه فيان آخر متصل بآن وجوده : فازم تتالى الآنات » ويازم مله 
أكون الججم هسك من أجزاء لا تتجزاً ٠‏ فبذان الدليلان متعارضان ولا نعل ا 
شافيا عن أحدها . ونعلم أن أحد السكلامين مشتمل على مقدمة باطلة وقد جزم العقل 
بصحتها ابتداء , فصار العقل مطعوث فيه » ثم أخذ في تفصيل هذه الوجوه بكلام 
طويل الذيل . 

( ذان قلت ) : فعلى ما ذكر من عدم الاعماد على الدليلالعقلي يازم ان لا يكون 
العقل معتبراً وجه من الوجوه » مع انه قد استفاضت الآدات إلقر آنْية والأخبار العصومية 
بالاعماد علىالعق ل والعمل علىما يرجحه » وأنه حجة هن حجج الله سبحانه , كقولهتعالى: 
( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) )١(‏ فى غير موضع من السكتاب العزيزاي يمملون 

مقتضى حقولم ( لآيات لقوم يتفنكرون ) (؟) . ( لآيات لاوليالألباب)(") . 


)١(‏ سورة الرعد ٠‏ آية هم . سورة التحل . آية ٠١‏ . سورة الروم ٠‏ آيةو,, 
(ب) سورة الرعد . آية و . سورة الروم . آية و٠‏ . سورة الرص . آية 46 , 
سورة الجائية , آية م١‏ . ش 


(م) سورة آل عمران ٠‏ آبةمز. 





.| ( القدمة العاشرة » ج١١‏ 
(لآيات لاولي النعى ) )١(‏ . ( إِما يتذكر أولوا الألباب) )١(‏ . ( لذكرى لأولي 
الألباب) () . وذم قومالم يعماوا بمقتضى عقوهم فقال سحانه : ( أفلا يعقلون ) (4) 
(واكثرم لا بعقاون ) (ه) . ( ذلك بامبم قوم لا يعقلون ) (5) . ( أفلا يتدرون 
الم رآن أم على قالوب أقذالها ) (7) الى غير ذلك مرا الآءات الدالة على مدح العمل 
مقتضى العقل وذم عكسه . وني الحديث عن اني الحسن ( عليه السلام ) حين سثئل : 
فا الحجة على الخلق اليوم قال : « فقال ( عليه السلام ) : العقل» يعرف به الصادق 

عل الله فيصدقهوالكااب على الله فيكذبه » (4) وفي اعرف العنادق[ عله اننا لام ) 
قال : « حجة الله علىالعباد التي ي #و أللسجة فما يبن العياد و بين الله العقل 6() وي 1 
عن الكاظم ( عليه السلام ) : « يا هشام ان لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة 
وحجة باطنة . فاما الظاهرة فالرسل والانبياء وال ئمة » واما الباطنة فالعقول » .)٠١(‏ 


() سورة لله . آية ,ره .4؟١‏ . 

(0) سورة الزمس آية م( . 

(م) سورة الزص . أية مم . 

(؛) سورة يس . آية وه ٠‏ 

(0) سورة المائدة . آية س.ل 0 

(د) سورة المائدة .' آية 4 . 

(م) سورة مد . آيةا", 

(م) هذا من حديث الى يءقوب البغدادى عن افىالحسن ( عليه السلام ) الذى رواه 
فى الكاف فى كتاب العقل والجبل ع وهو الحديث -.بادملهء 

(9) وهو حديث عردالله بنسئان عن انى عبدالله رعليه السلام ) الذى رواه فيالكاق 
فى كتاب العقل والجبل » وهو الحديث ‏ باب -مئه . 

)٠١(‏ هذا من حديث هشام إن الم عزانى الحسن موسى بنجعفر (عليبما السلام) 
الثى واه في الكافق فىكتاب العقل والجبل » وهر الحديث - ولب مله , " ' 





ج١١‏ ( القدمة العاشرة ) سس د 
( قلت ) : لا ريب ان العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه 

وسراج هنير منجبته جل شأنه . وهو موافق لاشرع »بل هوشر ع منداخلىا انذلك 

شرع من خارج » لسكن مالم تغيره غبة الأوهام الفاسدة » ونتصرف فيه العصبية 
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أو حب الجاه أو نحوها من الأغراض الكاسدة . وهو قد يدرك الاشياء قبل ورود 
الشرع بها فبأني الشرع مؤيداً له , وقد لا يدركبا قبله ويخنى عليه الوجه فيبا فبأني 
الشر عكاشتًا له وميبئا » وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مد العقل الفطري الصحيح 
الخالي من شوائب الأوهام العاري عن كدورات العصبية , وانه بهذا العنى حجة 
إلمية . لادرا كه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الامور الشكليفية » وقبوله لما 
جبل منها متى ورد عليه الشرع مها . وهو أعم ءن أن يكون بادراكه ذلك أول 
أو قبوله لها ثانيا كا عرفت . 

ولا ريب ان الاحكام الثقبية من عبادات وغيرها كلها توقيفية حتاج الى السماع 
«ن حافظ الشريعة » ولهذا قد استناضت الأخبار كا قد مس بك الاشارة الى شطر 
منها في المقدمة الثالثة )١(‏ - بالنعي عن القول في الأحكام الشرعية بغير تماع منهم 
( علييم السلام ) وعل, صادر عمهم ( صاوات الله عليهم ) ووجوب التوقف والاحتياط مع 
عدم تبسر طريق العم ووجوب الرد الهم فى جملة منها » وما ذاك إلا لقصور العقل 
الذّكور عن الاطلاع على اغوارها واحجامه عن التلجج فى لج يحارها , بل لونم لاعقل 
الاستقلال ,ذلك لبطل ارسال الرسل وانزال المكتب . ومر: ثم تواترت الأخبار 
ناعية على أصحاب القياس بذاك . 


ومن الاخبارالوكدة لما ذكرنا روابة ابي جزة عر اليجعفر ( عليه السلام ) 





.؟١و وم؟ ؤب‎ ١9| فى الصحيفة‎ )١( 





- ( القدمة العاشرة » ج١١‏ 





في حديث طويل ؛قال : « ارث الله لم يكل امره الى خلقه لا الى ماك مقرب ولا 
الى ني مرسل , وللكنه أرسل رسولا من ملامكته فقال له : قل : كذا وكذا . 
فامرهم بما يحب ومهاهم عنا يكره ... الحديث ©6() . 

و( منها) - رواية ني بصير . قال : « قلت ؛ ترد علينا اشياء ليس نعرفها 
فكتاب لله ولاسنته فتنظر فيها . فقال : لا . اما انك ان اصبت لم تؤجر وأن 
أخلأت كذبت على الله » )١(‏ . 

و( منها ) -- حديث نونس عن ابي الحسن ( عليه السلام ) » قال : « من نظر 
برأبه هلك ومن نرك أهل ببث نبيه ضل » )١(‏ . 

وفى حديث آخر عن أمير اللؤمنين ( عليه السلام ) : « انالؤمن ل يأخذ دينه 
عن رأبه ولكن اتاه من ربه فاخذ به » (1) . 

وني آخر لماقال السائل له (عليه السلام) ؛ ما ريك فيكذا ؟ قال (عليه السلام): 
9 وأي محل للرأي هنا * انا اذا قلنا حدثنا عر:_ رسول الله ( صل الله عليه وآآله ) 
عن جيرا ئيلعن الله 6(؟)الىغيرذالت من الأخبار المنواترة معنى _الدالة على كو نالشر بعة 
توقيفية لا مدخل للعقل فىاستنباط شيء م ناحكامها وجه . نعم عليه القبول والانقياد 
والتسلم ا يراد .وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الادلة الي اوردها المعترض » 
إلا انه بق الكلام بالنسبة الى ما يتوقف على التوقيف . 

فتقول : أن كان الدليل العقلي التعلق بذلك بدييبا ظاهر البداهة كقوطم: 
الواحد نصف الابنين » فلاريب في صحة العمل به , والا فان لم يعارضه دليل عقي 

(ندا وساب الوسائل فى باب + - من ابواب صفات القاضى وما تجوز ان 
يقضى به من كتاب القضا 

(؟) دوى قاين لبان الأخبار المتضمئة لما اشتملعليه هذا الخر فى باب - ,ب 
من أبواب كتاب العل فى الصحيفة «با؟ من الجزء ٠‏ الثنى المطبورع مطبعة الحيدرى بطبران . 





ج١١‏ ( القدمة الحادية عشرة ) ست للم ل 
ولا نقلي فكذلك ٠‏ وأن عارضه دليل عقلي آخر ‏ ذان تأيد أحدها بنقيكانالترجيح 
لاؤيد بالدايل' النقلي وإلا فاشكال : وأن عارضه دليل تقلي » فان تأيد ذلك العقلي ايض 
نقلي كان الترجمح للدقلي إلا ان هذا في الحقيقة تعارض ف النقليات » والا فالترجيح 
اتقلي وفاقاً لسيد الحدث المتقدم ذكره وخلائًا الا' كثر . هذا بالنسبة الى العقلي 
بقول مطلق : امالو اريد به العنى الاخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام 
الذي هو حجة من حجج املك العلام وان شد وجوده بين الانام ففي ترجسح النقلي 
عليه إشكال . 'والله العالله . 


مقرم الحادن عمرة 
في جملة من الفواعد الشرعية والضوا بط الرعية التي تبتنيعليها جملة من الاحكام 
الفقبية » مما يستفاد من الكتاب العزيز والسئة'النبوية على الصادع مها أشرف ملام 
ونضحية , وي المشار اليها فى كلامهم ( عليهم السلام ) بالاعمول على ما نقله ابن أدريس 
في مستطرفات السرائر عن جامع العزنطي ممارواه عن هشام بن سالم عن الي عبداله ؛ 
(عليه السلام ) : قال : « انماعلينا ان نلقي الم الاصول وعليم ان تفرعوا )١(»‏ 
وروى عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام ) بلاواسطة : قال : « علينا القاء الاصول 
ويم التفريع )١(»‏ . 
ولا ين ما في الخبرين المذكورين ٠ن‏ حيث تقديم الظرف الؤْذن حصر ذلك 
فييم » من الدلالة على بطلان الاصول الخارجة من غيرهم » معنى حصر إلقاء الاصول 
فيهم ( عليهم السلام ) فكأنه قال : تأصيل الاصول الشرعية للاحكام علينا لا عليم 
)١(‏ ودماه صاحب الوسائل فى آخر باب + من ابواب صفات القاضى وما 
بموز أن يقعنى به من كتاب القضاء . 





5 (القدمة الحادية مشرة »4 ج١١‏ 
وما عليكم التنريع عليها ٠‏ فكل أصل لم وجد له مستئد ولا دليل مر نك كلامهم 
(عليهم السلام) فهو مقتضى الخبرين المذّكور بن هما لا يجوز الاعهاد عليه ولا الركون اليه. 
فلنورد هبنا جملة مما جرى في الخاطر الغاتر , وذيل مايحتاج الى البحث 
والتحقيق بما هو جدبر به وحقيق على جبة الايجاز والاختصار من غير نطويل ولا 
اكثار . وارن سمحت الاقضية والاقدار بالتوفيق ونامت عيون الدهر الغدار 
عن التعويق ٠‏ ابرزنا هذه الاصول رسالة شافية واودعناها احاثا حقها وافية . 


فن تلك الاصول طهارة كل مالم تعل مجاسته حتى تعلم النجاسة . 


وبدل على ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة عمار : « كل شيء 
طاهر حتى تع انه قذر » فاذا عامت فقد قذر » )١(‏ وقول امير الؤمنين ( عليه السلام ) 
فيا رواه في النقيه (؟) : « لا أبالي أول اصابي أ أم ماء اذا لماعم » ويدل على ذلك 
أخبار عديدة في جزئيات السائل » واصل الح الذكور ممالا خلاف فيه ولا شببة 
لعكر يه واما الحلاف في مواضم : 
( الأول ) - فى عموم هذا الحسم لاجبل بالحسم الشرعي وعدمه » وتوضيح 
ذلك انه لا خلاف في العمل هذا الحم على عمومه بالنسبة الى الجبل علاقاة النجاسة 
وا نكن مع ظن املاقاة » عمنى انه لو شك أو ظن الملاقاة فالواجب البناء على اصالةٍ 
الطبارة حتى تعم النجاسة ء وكذا لا خلاف في ذاك بالنسبة الى الشك أو الظن بنجاسة 
شيء لهأفراد متعددة غير محصورة » بعضبا معاوم الطبارة و بعضها معاوم البجاسة وقد اشتبه 
بعضها ببعض » كالبول الذي منه طاهر ومنه نجس والدم ونحوها : فالجهل هنا ليس 





.)10( تقدم الكلام فى هذه الموثقة فى التعليقة (1) فى الصحيفة‎ )١( 
ورماه صاحب الوسائل‎ ٠ فى باب ( ما نجس الثوب والبدن ) من الجزء الاول‎ )( 
. في باب بم - من أبواب النجاسات والاوانى والجاود من كاب الطبارة‎ 





اج (القدمة الحادية عشرة )4 00-7 
فى الحكم الشرعي » إذهو معاوم فى تلك الافراد في حد ذاتها , وإنما الجهل 
فيموضوعه ومتعلقه وهو ذلك الفرد المكوك فيا ندراجه نحت أحد الطرفين . أما بالذسية 
الى الجهل بالحسسم الشرعي #كالجبل نمك نلفة الم هل هينجسة أو طاهرة ؟ ‏ فبل 5 
بطبارتها بالخبر الذحكور )١(‏ أم لا : قولان » وبالثاني صرح الحدث الاين 
الاسترابادي في كتاب الفوائد المدئية . وبالاول صرح جلة من متأخري المتأخرين , 

وانت خبير بان القدر التيقن فبمه من الخبر المذ كور )١(‏ هو ما وقع الاتفاق 
عليه . اذ الظاهر ‏ والله سبحانه وقائله أع ان المراد من هذا الخبر وامثاله إيما 
هو دفعالوساو سالشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة الى الجبل علاقاة النجاسة + وبيان 
سعة المنيفية السمحة السبلة بالنسبة الى اشتباه بض الافراد الغير الحصورة ببعض» فيح 
بطبارة ابيع حتى يعل الفرد النجس بعينه . واما اجراء ذلك فى الجبل بلحم 
الششرعي فلا يخاو من الاشّكال اللائع من الجرأة على الحم به في هذا المجال . 

وما ذ كره بعض فضلاء متأخري التأخرين من ان الجهل «وصول النجامية 
يستلزم الجهل بالحسكم الشرعي ٠‏ قال : فان الس إذا أعار ثوبه الذي وهو يشرب 
ار وبأكل لحم الخنزير ثم رده عليه . فبو جاهل بان مثل هذا الثوب الذي هومفلنة 
النجاسة هل هو نما يجب التنزه عنه في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطبارة اولا ؟ فبو 
جاهل بالحكم الشرعي مع أنه ( عليه السلام ) قرر فى الجواب قاعدة كلية انه مال تم 
جاسته فهو طاهر 6 ب سردود بان الجبل بالحكم الشرعي في امثال الذ كور ونحوه تابع 
للجبل بوصول النجاسة : ولما دل الخبر اللذكور )١(‏ وغيره على البئاء على اصالة الطبارة 
وعدم الالتغات الى احهال ملاقاة النجاسة أو ظنها بامارة الثوب مثلا ٠‏ عل مه قملما 
جواز الصلاة فيه تحقيقا اتبعية . وتحل الاشكال والنزاع إما هو الدلالة على الحم 
الش ري ابتدا؟ك بالا ين . 





١ج‎ ) اك (القدمة الحادية عشرة‎ ٠7# 





( الثاني) انظاهر الخبرالمدكور (١)انه‏ لا ثثبت النجاسةللاثمياء ولاتتصف مها 
الا بالنظر الى علم الكلف » لقوله ( عليه السلام ) : « فاذا علمت فقد قنر 6 )١(‏ 
ععنى انه ليس التنجيس عبارة عما لافته عين النجاسة واقما خاصة بل ما كان كذلك 
وطر به لكلف . وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إما هو عبارة عن حم الشارع يانه 
نجس وعا الكلف بذلك . وهو خلاف ماعليه جمبور أصحابنا ( رضوان الله علييم ) 
فامهم حكوا بان النجس إنما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقما وان ل يعم بهدالكلف . 
وفرعوا عليه إطلان صلاة المصلى في النءجاسة جاعلا وان سقط الخطاب عنه ظاهراً يا 
ثقله عنهم شيخنا الشبيد الثاني فى شر ح الالفية . 

وانت خبير عا فيه من العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة 
عن العثرة الابرار . ّْ 

( اما اولا” ) - فلأن المعبود من الشارع عدم ائاطة الاحكام بالواقم ونس 
الأ . لاستازامه التكليف الا بطاق . وحيئئذ فالملكلف اذا صلى فى ثو بطاهر 
فيءامه .والطاهر را اعد مالميعل التكلف بنجاسته لاما ع بعدمها ؛ 
شما الوجب لبطلان صلاته بعد امتثاله للامس الذي هو مناط الصحة ومعيارها ؟ 

و( أما ثانيا) ‏ فلءا أورده شيخنا الشبيد الثاني علييم فى المكتاب الشار اليه 
حبث قال بعد نقل ذلك عنهم : « ولا مخنى ما فيه من الباوى , فانذلاك يكاد وجب 
فساد جميع العبادات الشروطة بالطهارة . لكثرة النجاسات في نفس الامس وأن لم 
يحم الشارع ظاهر آ بفسادها . فعلى هذا لا يستحق علو,ا واب الصلاة وان استحق 
اجر الذا كر المطيع محركاته وسكتاته ان لم بتفضل الله تعالى يجوده » . انتعى . 

و( أما ثالثًا) ‏ فلمخالفته ظواهر الأخبار ومنها الخبر الملكور )١(‏ . 





)١(‏ وهو موثق عمار المتقدم فى الصحيفة .م1 السطر يم 





ج١١‏ ( القدمة المادية عشرة 4 - 





و (منبا ) - رواية محمد بن.سلٍ عن أحدها (عليها اسلام) )١(‏ قال : « سألته 
عن الرجل برى فى ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى صرف 6. 

ورواية عبدالله ن بكير المروية فى كتاب قرب الاسئاد (؛) قال : 
« سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اعار رجلا نو يصلي فيه وهولا بصلي 
فيه ؟ قالئلا يعامه . قلت ؛ ذان اعلمه ؟ قال : يعيد 6 . 

وحينئذ فا وكان الأ كا يدعونه من كون وصف النجامة انما هو باعتبار 
الوافم ونفس الأع » وان صلاة المصلي - والحال كذالك ‏ باطلة وأقما . فكيف يحسن 
من الامام ( عليه السلام ) المنع من الايذان والاخبار بالنجامة فى الصلاةما فى خبر 
محمد بن مسا أو قيلباكا في خبر ابن يكير : وهل هو بناء على ما ذ كروأ إلا من قبيل 
التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل 7 ولا ريب في بطلاله . وسبأني 
مث يد حفيق هذه المسألة في محابا () أن شاء الله تعالى . 

( اثالث ) - انه لا خلاف في أله مع الحم باصالة الطبارة فلا يجوز الخروج 
عنها إلا بلعم بالنجاسة . احكن امم اكور هل هو عبارة عن القطع واليقين , 
اوعبارة عما هو اعم دن اليقين والظن مطالقا فيشملها معأ . او اليقين والفرن 
المستند المسبب شرعي + أقوال» اوطا مثقول عن أن البراج وثانيبا عن أبي الصلاح , 
() المردية ف الوسائل ف ياب .4 ودبع من ابواب النجاسات والارائى 
والجلود من كتاب الطبارة . 

(0) فى الصحيفة ١.‏ السطر ١؛‏ من المطبو ع بالنجف سلة ووس ؛ وف الوسائل 
فى باب بو - من اباب اانجاسات والاوانى والجاود من كتاب الطبارة : إلا ان الرواية 
فيبي) هكذا : سألت أبا عبدالله إعليه السلام) عن رجل اعار رجلا ثوباً فصلى فيه .. اع 

() وقد اوردناها فى المسألة السايمة من المطنب الراببع فى احكام الوضوء 


( مله رمه الله ) . 





- ([القدمة الحادية عشرة »4 ج١١‏ 


وثالتهاعن العلامة في المنتعى والتذكرة . 
احتج الأول بان الطبارة معاومة بالأصل : وشبادة الشاهدين لا تفيد إلا الفلن 


فلا يرك لاجله المعاو م. 
واحتج الثاني بان الشرعيات كلها ظنية » فان العمل بالمرجوح مع قيام 
الراجح باطل , 


وءن هذين الاحتجاجين بعلم وجه القول الثالث . 

وبرد على الأول ( اولا) ‏ ان اشتراط اليقين ان كان مخصوصاً 2 النجاسة 
دون ١‏ عداها من حي الطبارة والهلية والحرمة فهو نحم محض . وان كان لمكم 
في الجيع واحداً فيقين الطبارة ليس إلا عبارة عن عدم العم علاقاة النجاسة . وهو أغم 
من العل بالعدم . ومثله يقينالملية . 

و( ثانيا  )‏ انه قد ورد في الأخبار كا ستأتيك أن شاء الله تعالى )١(‏ - 
ان ثما ينتقل به عن يقين الحلية شهادة الشاهدين بالحرمة » وان العم المعتبرئمة محصل بذلاك . 
ومنالظاهراليين أن الحم فى الجيع من باب وأحد . 

و ( ثالثًا) ‏ انالظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى انه لو كان الماء مبيما فادعى 
الشتري فيه العيب بحكونه جا وأقام شاهددن عدلين بذلك .فانه بتسلط على الرد , 
وما ذاك إلا لثبوت النجاسة والحم مما : 

ويتوجه على الثاني أن الفبوم من الاخبار انه لا ينتقل عن يقين الطبارة ويقين 
الحلية إلا بيقين مثله , وأن مجرد الفلن لا وجب الخروج عن ذلا : 

وما هو صرب في القام مأ ورد فى حسنة الحلي () من اله « اذا احتلم الرجل 

ر١)‏ فى الصحيفة . ١6‏ السطر ١6‏ . 
(؟) عن الى عبدالله ر عليه السلام ) المروية فى الوسائل فى باب ١‏ - من ابواب 
النجاسات والاوانى والجاود من كتاب الطبارة . 





ج١١‏ ب( القدمة الحادية عشرة / - 





فاصاب ثوبه مني فليفسل الذي أصابه : وأن ظن انه اصابه مني ولم يستيقن ولم ير 
مكانه فلينضحه بلماء » والنضح عنا للاستحباب بلا خلاف . 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة عن أني جعفر ( عليه السلام) )١(‏ 
قال : م قلت فان ظننت انه أصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فل أر شين ثم صليت فرأيته 
فيه بعد الصلاة 9 قال : تغسله ولاتميد . قال : قلت : ول ذاك ؟ قال : لاك 
كنت على يقين من طبارتك ثم شككت » فليس ينغي لاك ان تنقض اليقين بالك 
أبداً » الى غير ذلك من الأخبار . 
ولا أءرام -- هو ما أوضحناه فيجملة من كتبنا » ومللخصه ان كلا منالطبارة والنجاسة 
والحليةوالحرمةونحو ها أحكام شرعية متلقاة م نالشارع يجب الوقوف فبهاعل الاسبابالتي 
عينها للها وناطها بها » وليست اموراً عقلية تناط بمجرد الظنالعقلي » وحينئذفكا وجد 
وكا ان.منجملة الاسبابالمتلقاة م نالشارع مشاعدةملاقاة النجاسة فيحكبالنجاسةعئدها ( 
كذلك م نجملتها اخبارالمالك بنجاسة ُوبهوشهادة العدلين بنجاسة شيء . وكذا بأنياينا 
فى ثبوت الطهارة والحلية والحرمة بالنسبة الى الاسباب التي عينت لها , ولس ثبوت 
النجاسة اشيء واتصافة مها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له فى الواقع ونفس الام 
خاصة » حتى انه يقال بالنسية الى الجاهل بالملاقاة : انهذا نجس في الواقم وطاهر بحسب 

) دداها الشييخ فى التبذيب مضمرة فى بابْ.( تطبير ادن والثياب من النجاسات‎ )١( 
و49‎ 4١ لام و‎ , ١ - من كتاب الطبارة . ورواها صاحب الوسائل عئه كذلك فى باب‎ 
0 و؛عدمن اواب النجاسات والاوانى والجلود دري كتاب الطبارة بنحو التقطسع‎ 
١١ وديداها الصدوق ف العلل فى باب ( علة غسل الى اذا أصاب الثرب ) فى الصحيفة‎ 
. ) مسنْدة عن الى جعفر ( عليه السلام‎ 
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الظاهر . بل هو نجس بالنسبة الى العالم بالملاقاة أو أحد الاسباب المذّكورة وطاهر 
بالنسة الى الالال بشيء منذلك » فان الشار ع تعاترت ان ()-لميجمل الحم 
بذلك منوطا بالواقم » وغاية ما بازمانصاف شيء بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين » 
ولاريب فيه » ؤان ذلك جار فى الل والحرمة بالنسبة الى من علم بعدم تذكية الحم 
الوضوع فياسواقالسءين ومن م يع » وحينئد فلا يقال: أن اعرادان أوامالك 
لا يفيد إلا الظن » لاحمال ان لا يكون كذلك واقما . كيف ؟ وها من جملة الاسباب 
التي رئب الشارع الحس عليها بالنجاسة . 

وبالجلة لمث 2 الشارع بقبولشهادة العدلين واخبار امالك فيأمثال ذلك فقد 
حك إثبوت الحم عا فيصير الم حينئذ معاوما من الشارع » ولا معنى النجس 
وحوة كا عرفت )١(‏ - إلا ذلك » وانفرض عدم الملاقاة فى الواقم ذانالشارع لم 
بلتفتاليهءألا ترى انه قد وردت الأخبار بان الاشيام كلها على يقين الطبارة ويقفينالخلية 
حتى بعل النجس والمرام بعيئه» مع أنهذا اليقين كا عرفت(؟) ‏ ليس إلا عبارةعنعدم 
عل السكلف بالننجاسة والحرمة ( وعدم الما لا يدل على العدم كا لا مخنى . 

ومنبا -- حلية مالم تعم حرمته . 

ويدل عليه من الأخبار صحيحة عبدالله بن سئان (م) قال : قال ابو عبدالله 
( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فبو لك حلال ابداً حتى تعرف 
الحرأم بعينه فتدعه » . 

. ٠١ فى الموضع الثانى المتقدم فى الصحيفة جم السطر‎ )١( 


(؟) فى الصحيفة م١‏ السطر و . 
(م) المره دية فى الوسائل فى«اب ‏ ؛ - من واب ما يكتسب به من كتاب التجارة 6 


وق باب ( حم السمن, الجن وغيرسما اذا عل انه خلطه حرام ) من ابواب الاطعمة الحرمة 
من كتاب الاطعمة والاششربة . 
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وصحيحية ضريس )١(‏ قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عر السمن 
والجين مجده في ارض المش ركين والروم انأ كله ؟ فقال ؛ ماءلنت انه خليله الحرام 
فلامأ كل » وما ل تلم فكله حتى تعم انه حرام » . 

وموتقة مسعدة بن صدقة عن ألي بل ( عليه السلام ) (0) قال : كل شيه 
هو لك حلال حتى تعل أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك » وذلك مثل الثوب 
رن عليك قد اشتربته وهو سرقة » ومماوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع 
فييع قهراً , وامرأة نمك مي اختك أو رضيعتك » والاشياء كلها على هذا حتى 
يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيئة » . 

وروابة عبدالله بن سليان (+) قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنالمين 
فقال : لقد سألتني عن طمام يعجبني : الى ان قال : قلت : ما تقول فى المين 8 

فقال : سأخبرك عن المين وغيره < كل مااكان فيه حلال وحرام فبو لك 
حلال حتى تعرف المرام بعيئه فتدعه » الى خير ذلك من الأخيار (4) . 

وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منبا اختصاص السك المذكور ما فيه افراد 
بعضها معأوم الحل و بعضها معلوم الحرمة ولم يبز الشارع بينها بعلامة .واشتبه بعضها ببعض 
0 () المردية فى الوسائل قياب ز حم السمن والممن وشيرها اذا ع انه له حرام ) 
من ابواب الاطعمة الحرمة من كنتاب الاطعمة والاشرية , 

() المروية فى الوسائل فى باب- ؛ - من ابواب ما يكنسب به منكتابالتجارة . 

() المروية فىالوسائل فى باب - +١‏ - منابواب الاطممة المباحة من كاب الاطعمة 
والاشربة . 

(4) و(منها)- دواية انى الجارود المروية فى كتاب المحاسن قال : « سألت ايا جعفر 
( عليه السلام ) عن الجن فتلت له اخيرنى من رأى انه بجعمل فيه الميتة ؟ فقال أمن اجل 
مكان واحد يمل فيه الميتة حرم جميع ما فى الارض » فا علدت انه ميتة فلا تأكله 1١‏ ومالم 
تمل فاشتر وبع وكل . ٠‏ الحديث ء ( منه رحمة الله عليه ) . 





2 (القدمة الحادية عشرة ‏ اجا 
مع كونها غيرحصورة , فالجيع حلالحتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص , ورد 

الحم حينئذ هو موضوع الحم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه : ومبذا التخصيص 
جزم امحدث الأمين الاسترا بادي . 

وظاهر جمع ‏ تمن قدمنا نقل الخلاف عنم )١(‏ فيالقاعدة المتقدمة ‏ اجراء ذلك 
ايض في نفس الحم الشرعي . ومقتضى ذلك انه لو وجد حيوان مجبول مغاير للانواع 
المعاوم حلها وحرمتها من الحيوانات . فانه حك بحله بناء على عموم القاعدة لذ كورة , 
وكذا بطار بناءعلى عموم القاعدة المتقدمة . إلا ان شيخنا الشبيد الثاني في هيد 
القواعد صر ح في. مثل ذلك بالطهارة والتحريم تجا بالأصل فيهاء قال : « أما اصالة 
الطبارة ُظاهر » :واما اصالةالتحريم فلأن الحرم غير منحصر » لكثرته على وجب ه 
لا ينضبط »© وفيه مالا مخف . 

وانت خبير بان مقتضى العمل باخبار التثليث ‏ التي تقدمت الاشارة اليها فينحث 
البرأءة الاصلية (؟) ‏ الثوقف فى مثل ذلك . أذ ثعول .هذه الاخبار الني ذكرناها لمثل 
ذلكما يكاد يقطع بعدمه . فانها متشاركة الدلالة تصرعما فى بعض وتناوب) في لخر 
على ان موردها إنما هو موضوع الحم الشرعي والافراد المعاومة الحم مع اشتباهها ' 
واللّه ورسوله واوايازه ( عليهم السلام ) اعلم حقائق الأحكام . 

ومنبا - عدم نقض اليقين بالشك » وامراد بالك ما هو أعم من الفظن 
كا سلف فيالقاعدة المتقدمة () من دلالة حسئة الحلبي وصحيحة زرارة على ذلك . 

والأخار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة . ومنها الروايتارن 
المشار اليها . 

(1) ف الموضع الاول فالصحيفة 8-6 السصر مو . 
(؟) فى الصحيفة+» السظر يم. 
(م) في الصحيفة م١‏ السطر ب١‏ و5١‏ والصحيفة و0 السطر بم , 
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و( منها) - صحيحة زرارة عن البافر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قلت له 
الرجل ينام وهو على وضوء . أتوجب الحفقة والخنقتان عليه الوضوء + فقال يا زرارة 
قد تنام العين ولا يناءالقلب والاذن » اذا نامت العين وألاذن والقلب وجب الوضوء 
قلت : فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يهلم به « قال : لا . حتى يستيقن أنه قد نام 
حتى جيء منذلك أعى بين » والا فهو على يقين ٠ن‏ وضوثه »ولا ينقض اليقين ابداً 
بالك ولسكن ينقضه بيقين اخر » 

وصحيحة الخرى ل ايضا عر: أحدها ( عليعا ااسلام ) (؟) قال : « قلت 
له من لم يدر فى أرإع هوأم فى ثنتين وقد أحرز الثثتين ؟ قال ركم ركتين » 
الى ان قال : ولا ينقض اليقين باثشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدها 
بالآخر , واسكن ينقض الششك بالبقين وينم على اليقين فييني عليه . ولا يعتد بالشك 
فى حال من الحالات » . 

وااعمل مهذه القاعدة الشريفة بالنسبة الى الك فى حصول الرافعم وعدمسه 
ممالا خلاف فيه ولاشك يعثريه . 

إما الخلاف فى تعوطا لشك فى فردية بعض الاشياء لذاك الرافم » كما لوحصل 
الك في فردية الخارج من غير الموضع الطبيعي للناقض .منى انه هل بكون مر جماة 
ثواقض الوضوء أم لا ؟ فبل يدسخل حت هذه القاعدة أملا ؟ ومرجعه إلى جريانها 
في نفس أحكامه تعالى واختصاصها مموضوعاتها خاصة . 

)١(‏ رواها الشيخ ف اليب مشمرة نياب ( الاحداث الموجبة للطبارة) من كياب 
الطبارة ورواها صاحب الوسائلعئه فى ياب ١‏ - من ابواب نواقض الوضوء من كتاب 
الطبارة كذلك . 

(0) المروية فى الوسائل بنحو التقطيمع فى باب ٠١‏ م١١‏ - من ابواب الخلل 
الواقع فى الصلاة من كتاب الصلاة . 
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الذي اختاره - الحدثالامين الاستر لبادي (قدس سره) الثاني » واليه ميل 
كلام بعض فضلاء متأخري التأخرين(1) . حيث قال ( قدس سره ) بعد ايراد 
صحبحة زرارة التقدمة (؟) الواردة في النوم : « الك في رف اليقين على أقسام : 
( الاول  )‏ اذا ثبت ان الشي, الغلاني رافع لحم لسكن وقم الشك في وجود الرافع 
( الثاني ) - ان الشيء الفلاني رافع للحم اسكن معناه مجل , فوقم الك في كون بعض 
الاشياء هل هو فرد له أم لا ؟ ( الثالث  )‏ ان معناه معلوم ليس عمجمل لكن وقع 
الشك ني اتصاف بعض الاثنياء به وكونه فرداً له لعارض » كتوقنه على اعتبار متءذر 
اوغير ذلك ( الرابع  )‏ وقع الشك فى كون الشيء الفلاني هل هو رادع لاحك امد كور 
ألا ؟ والخبر الذكور إنما بدل على النهي عن النقض بالشك » وإنا يمقل ذك 
في الصورة الاولى من تلاك الصور الاربع دون غيرها من الصور » لان في غيرها 
من الصور لو تقض الك .وجود الأمس الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض 
بالشك » بل إنما حصل النقض باليقين وجود ما يشك في حكونه رافعا . وباليقين 
وجود مايئك في استعرار الحم معه لا بالشك , فان الشك فى تلك الصور كان 
حاصلا من قبل ول يكن سببه تقض , وإبما حصل النقض حين اليقين وجود مايشك 
فى كوه رافم) الحم بسببه » لان الشيء إنما يستند الى العلة التامة أو الزْء الاخير 
منبا » فلا يكون.في تلك الصور نقض للح البقيني بالشك , وإنما يكون ذلك في صورة 
خاصة غيرها , فلا عموم في الخبر . ومما يؤيد ذلك انالسابق علىهذا الكلامنيالرواية 
والذي جعل هذا الكلام دليلاعليه ‏ من قبيل الصورة الاول » فيمكن حمل 
الفرد العرف باللام عليه , إذ لاعموم له بحسب الوطع بل هو .وضوخ العبدك 
صرح به بعض الحقققين من علماء العربية » وانما دلالته على العموم بسبب ان الاجمال 
٠‏ (١)هو‏ الفاضل الخراسانى فى الذخيرة شرح الارشاد فى مبحث الماء المضاف 
( مئه رحيه الله ) , () في الصحيفة موى؟ السطر ١‏ . 
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في مثل هذا الوضع ينافي الحسكة . وتخصيصه بالبعض ترجيح مر غير مرجح , 
وظاهر ان الفساد الذكور نا يكونحيث بننني ما يصلح بسببه الجل على العبد » وسبق 
الكلام ني بعض اأنواع الماهية سبب ظاهر لصحة ال على العبد من غير ازوم فساد . 
نعم يتتجه ثبوت العموم فى جميع افراد الو ع المعبود . وليس هذا من قبيل مخصيص 

العام يبناله على سبب خاص كا لا يخنى 6 انته ىكلامه زيد أكرامه : 

( اقول ): ويمكن نطرق المناقشة الى هذا الكلام . بان بقال : انه لايق 
على المتأمل بعين التحقيق والاعتبار فيا اوردئاه من الأخبار ‏ ان عدم نفض اليقين 
بالشك قاعدة كلية وضابطة جلية لا اختصاص ها عادة دون مادة ولا فرد دون فرد » 
وهو الذي اتفقت عليه كلة الاصحا بكلا بخق على من تنب ع كلاتهم فى هذا الباب » 
والوجه فيه ان لاي اليقين والشك فيها لام التحلية , وي وا ن كانت لا تفيد العموم 
بحسب الوضع بناء على ما صر ح به جمع من غاماء الاصول وان اشع ركلام البعض 
خلافه . لكنم اتفقوا انها في اللقامات الخطابية لعموم , إذ هو الاوفق 
عقتفى الحكة. 

وأماما ذكره ( قدس سره ) بالنسبة الى الرواية الني أوردها  )١(‏ من ان 
اللام نة إيما حمل على العموم مع عدم القرينة » وقرينة العبدية حاصلة بالنسبة الى الفرد 
السؤول عنه ب. 

فنيه ( اول ) - ان ظاهر قوله (عليه السلام) فيلك الرواية : « ولا تنتقض 
اليقين بالشك » إِنما هو العموم » فانه ( عليه السلام ) استدل ‏ على ان الوضوء اليقيني 
لا ينتقض يبحدث النوم ‏ بقوله : «لاء حتى يستيقن انه قد نام » الى قوله ؛ وإلا 
فهو على يقين من وضوئه 6 ثم أردفه بتلك القاعدة تأ كيدا للاستدلال وايذان بعموم 


(1) المذذكورة في الصحيفة م١‏ السطر ١‏ . 
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الم ني جميع الأحوال . ولو كارن ماده بها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم 
على تلك الحال لكان اعادة للاول بعينه » وهو خارج عن قانون الاستدلال . 

و( ثان)) ‏ ما ذكرنا ءن دلالة غير هذه الرواية صريحاً على كون ذا قاعدة 
سكليةكصحيحة زرارة الاخيرة(١)فانها‏ كا ترى ‏ صرحةالدلالة واضحةالمقالة على الراد 
غير قابلة للتأويل والايراد. . وحيثئذ فلاقائل أن يقول : ان الشك الذي لا بنتقض 
به اليقين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقض او شكا باحد امعاني الثلاثة الاخيرة 
قانها ترجم بالاخرة الى الشك في وجود الناقض » إذ متى شك في كون هذا الفرد 
من أفراد ذلك الكلي التيقن نقضه » فقد شك ني وجود الكلي فى ضمنه . وقوله ‏ : 
«آن الناقض في هذه الصور إنما هواليقين  »‏ ممنوع . بلالشك الحاصل فيضمن اليقين 
بوجود ذال الفرد المشكوك فى فرديته او المشكوك فى اتصافه بالعنواري او ف رفعه . 
وقوله ‏ : « ان الشك فيلك الصو ركان حاصلا من قبل 6 أن أراد به حصوله واقعا 
فمنوع ولكن لا يترتب عليه سح , وات أراد حسب الوجود فمنوع » إذ هو 
لايحصل إلا في ضمن وجود ما يشك فى كونه فرداً لاناقض أو نحو ذاك من الأقسام 
الباقية . هذا ما يقتضيه النظر في المقام إلا أن المسألة لا ناو مرح شوب الاشكال 
والاحتباط ما ينبي الحافظة عليه على كل حال . 

و منها - انكل ذي عمل مؤنمن فى عمله مالم يظبر خلافه . ويدل علىذلك 
جملة من الأخبار التفرقة في جزئيات المسائل , 

فني صحيحة الفضلاء (؟) 9 اهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم 
من الاسواق ولا يدرون ما صنم القصابون . قال : كل اذا كان ذلك في سوق السلمين 
ولا تسألعنه » ,2 

)١(‏ المتقدمة فى الصحيفة م4١‏ السطر بنا. 
(,) المروية فى الوسائل فى باب -؟ - من ابواب الثبائج من كتاب الصيد و النبائح. 
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وني رواية سماعة )١(‏ قال : « سألته عن اكل المين وتقليد السيف وفيبه 
الكبمخث والغراء * فقال : لا بأس مالم تمل أنه ميتة » . 
وفي صحيحة ابراهم بن الي مود (؟) انه قال للرضا ( عليه السلام ) : 
د الخياط والقصار يكون رودي أو نصرائيا » وأنت تعلانه يبول ولا يتوضأ » ما تقول 
فىعله ؟ قال : لا بأس » . 
ورواية ميسر (”) قال : د قلتلاي عبدالله : آم الجارية فتغسلئوني من مني 
فلا تبالغ في غسله ناصليفيه فاذا هو بابس ؟ فقال : اعد صلانك , اماانك كنت 
غسلت انت لم بكن عليك ثيء » . 
وربما بوهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف الراد . وليس بذاك . وذلك لان 
ظاهره أن امه ( عليه السلام ) باعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكورن 
الجارية ازالتهاعن الثوب , حتى لو فرض ابها ازالتباعن الثوب ولم يجدها فيه كان 
جب عليه غسل الثوب واعادة الصلاة . 
ومن ذلك ايض الحديث الدال على ان الحجام مؤمن فيتطبير موضع المجامة(؛) 
الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها التتبع . 
وقد نقل ‏ الحدث الامين الاسترابادي فى كتاب الفوائد الدنية والمحدث 
(0) وح مضمرته التى رواها صاحب الوسائل فى باب - وس من أنواب التبائح 
من كتاب الصمد والتبائح . 
() المروية فى الوافى فى باب ( التطبير من مس الحيوانات ) من ابواب الطبارة 
عن الث من كتاب الطبارة , 
رع) المروية فى الوسائل فى باب - م١‏ - من ابواب النجاسات والارانى والجلود 
من كتاب الطبارة , 
(4) وهو حديث عبدالاعلى عن الى عبداله المروى فى الوسائل فى باب - 1ه - 
من ابو اب النجاسات والاوالى والجاود من كتاب. الطبارة : 





مانت [القدمةالحادية عشرة » اجا 
مببون ثيابهم للقصارين أو يديعونها علييم » ثم يشترونها منهم » مستئدين الى ارنف 
الثوب متيقن النجاسة ولا يرتفع حم يقين النجامة إلا بيقين الطهارة أو ما قام مقامه 
من شهادة العدلي نأو إخبار ذي اليد . وفيه ‏ زيادة على ما تقدم ‏ انه لاريب انالحم 
للذكور مما تعم به البلوى . فل وكان مضيقاً كا زعموا لظبرفيه اثر عنهم (عليهم السلام) 
وقد ذ كر غير واحد هن محقق اصحابنا النافين للبراءة الاصلية انها في مثل هذا الموضع 
مما يعتمد عليبا في الاستدلال » وقد تقدمت الاشارة اليه ايضا انما )١(‏ بل الظاحر 
من أخبارهم ( عليهم السلام ) ما بدل على التوسعة كا عرفت . 
ومنها ‏ الحم بطبارة ما اشتبه بنجس وحلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر 
والييز . ونجاسة الجيم أوحرمته اذا كان فمحصور . وهذا هو الشبور بين اصحابنا 
( رضوان الله علييم ) . 
وقبل باجراء حم الصورة الاولى ف الثانية ٠‏ واليه يشير كلام السيد السند 
في كتاب المدارك بالنسبة ٠الى‏ النجاسة والطبارة , صر مح بذاك فى مسألة الاناءين 
ومسألة طبارة ما يسجد عليه ما سيأي>كل منهما في محله ان شاء اللّه تعالى . ولا نخنى ان 
ذلك لازم له في مسألة الملال والحرام الشتيه احدها بالآخر وانلم نقف له على كلام فيه 
الا أن امسألتين من باب واحد . 
وكذا كلام الحدث الكاشاني بالنسبة الى الحل والمرمة . حيث قاليىكتاب 
الفاتيح بانه إذا اختلط الحلال بالحرام فبو له حلال حتى يعرف المرام بعيئه . ولم يفرق 
بين الحصور وغيره . 
ويرد على الاول منهها انه وان كان ما صرحئا به من القاعدة اذ كورة لم يرد ” 
)١(‏ اشاد الى ذلكفى الصحيفة ج؛ السطر ه . 
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مها الأخبار على الوجه المدعى , الا ار المستفاد مثها- على وجه لا يؤاجه الريب 
فى خصوصيات امسائل التي تصلح للجزئية والاندراج نح تكل مر كليتي الحصور 
وغير ا حصور ب ان الحم فيها كذلك » ولايخنى ان القواعد الكلية كا تكون 
نورود الحم كيا وباشمال القضية على سور السكلية » كذلك تحصل بتتبع الجزئيات 
كا في القواعد النحوبة , بل فى بعض الاخبار الواردة في هذا المقام تصريم بكلية 
الك ايشا : ولنشر هنا الى بعض الاخبار اجمالا » لارك التفصيل في ذاك 
والاحاث المتعلقة بما هنالاك قد وكاناها الى مواضعها الآنية إن شاء الله تعالى . 
ايمل على حم الحصور وانه يحم بنجاسة الجيع موثقة عمار )١(‏ الواردة 
في الاناء ين النجس أحدها مع اش شتباهه بالآخر » فائها دلت على وجوب اجتنابها . 
وحسئة صفوان (؟) في الثوين النجس أحدها مع اشتباهه بالآخر . حيث 
مس ( عليه السلام ) بالصلاة في كل منها على حدة . 
والاخبار الدالة على خسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي (*) , 
ومما يدل على حم فير الحصور ‏ وانه حك بالطبارة فى الجيع ‏ ما قدمنا 
فى القاعدة الاولى من موثقة عمار (5) الدالة على انكل شيء طاهر حتى يهلم أنه 
() المروية فى الوسائل فى باب م - من ابواب الماء المطلق . وفى باب -غ ل 
من ابواب التيمم » وفى باب 4 - من انواب النجاسات والارائى والجلود منكتاب 
الطبارة . 
() المروية فى الوسائل فى باب - 4+ - من اباب اانجاسات والاوانى والجاود 
من كتاب الطبارة . 
() المروية ف الوسائل فى باب ب - من |بواب النجاسات والجاود من كتابالطبارة 
(1) فى الصحيفة م١‏ السطر م. وقد تقدم السكلام فى هذه الموثقة فى التعليقة )٠(‏ 
فى الصحيفة م4 ويأى مئه ( قده ) التصرييح بما ذكر ناه هناك فى التئبيه الثانى من تنييبات 
المسألة الثانية من البحث الاول من احكام النجاسات , 





سا لوول (القدمة الحادية عشرة ) ١‏ 
قذر كا قدمنا نحقيقه وأوسعنا مضيقه وي متضمئة لاحم الأحكور وج ه كلي 
"كا اشر نا اليه . 

ويرد ايضًا عليه وعلى القائل الآآخر الاخبار الدالة على حم اللحم امختلط ذ كه 
عينته وأنه بباع ممن يستحل الميتة كحستتي الحلبي )١(‏ . 

وبدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكنامي التقدمة في القاعدة الثانية (؟) 
وكذا رواية عبدالله بن سلمان الذّكورة ثمة (©) . والاولى منهها متضمئة لمك الحصور 
وغير المحصور على وج هكلي وغط جلي . وي صرحصة الدلالة في الرد على هذين 
الفاضلين . والثانية قد تضمنت حك غير الحصور بوجهكلي ايضا . 

ويؤيده (4) بالنسبة الى الحصور الذي هو محل النزاع ماروي عنه ( صلى الله 
عليه وله ) انه « ما اجتمع الحرام والحلال إلاغلب المرام الحلال » (ه) وما ذ كره 
جملة من أصحابنا من ارك اجتناب الحرام واجب » ولا بم هنا إلا باجتئاب ايع . 
ومالا يم الواجب إلا به فبو واجب . 

ومنها -- الشك في شيء بعد الخرو ج عنه ٠‏ لقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة 
زرارة (5) : « اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء » وقوله 





)١(‏ المرويتين فى الوسائل فى باب وم من ادواب الاطعمة الحرمة من حكتاب 
الاطعمة والاشرية , 

() د(ع) فى الصحيفة ١4١‏ السطر ١‏ وو . 

(4؟) انما جعانا هذا الخير مع صراحته ف المدعى منالمزيدات لعدم الوفوف على سئده 
من كنتب اصوانا عوإعا وقفت عليه فى عوالى اللثالور ممه رحقه الله ) ٠‏ 

(ه) دوآه الجلسى فى البحاد فى باب سم من كتاب العم فى الصحيفة (777) 
رقم . من المطرو ع مطبعة الحيدرى بطبران . 

() المردية فى الوسائل فى باب م7 - من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة 
من كتان الصلاة . 





اج (القدمة الحادية عشرة ) وو 
( عليه السلام ) في موثقة مد بن مسلم (1) : « كل ما شككت فيه مما قد مغى فامضه 
سكا هو » وقول ( عليه السلام ) في رواة اي ؛ بصير (؟) : « كل شيء شك فيه مماقد 
جاوزه ودخل ف غيره فليمضش عليه 6 وفى هذه القاعدة الشريقة أحاث مشقة تأي 
ان شاء الله تعالى في احكام الوضوء . 
ومنها - رفع الحرج . لقوله سبحائه : ( ماجعل علي فيالددين من حر ج )(*) 
( يريد الله بم اليسر ولا يريد بم العسر ) (4) . 
ويدل عليه م..٠.‏ الاخبار حسئة عبدالاءلى (ه) قال : ١‏ قلت لاني عبدالله 
( عليه ااسلام ) : عمكرت فانقطع لفري جلت على أصبعي مرارة فكيف اصنع 
بالوضوء + فقال : يعرف هذا وأشباهه من تاب أللّه ع ر وجلقال الله تعالى : ( مأ جعل 
علي في اللدين من حرج ) (5) أمسحعليه » . 
وفي رواية اني بصير (0) : « في الجنب يدخل بده في التوراو الركرة ؟ 
قال ؛ ان كانت بده وذرةٌ فليررقه 6 وان كان ل يصبها قذر فليفتسل ملة 50 هذا 
مما قال الله تعالى : ما جعل علي في الدين من حرج » (8) وفى صحيحة الفضيل (5) 
)١(‏ المروية. فى الوسائل فى باب م« من ابواب الخثل الواقع فى الصملاة 
من كتاب الصلاة ٠‏ 
() المروية ف الوافى فى باب ( الشمك فى اجزاء الصلاة ) من ابواب الفمل الخابس 
من كتاي الصلاة . 
(م) د ر) وز(م)سورة المج آية من . 
)( سورة البقرة ٠‏ آية م8 . 
(ه) المروية فى الوسائل فى باب - وم ب من أنواب الوضوء من كتاب الطبارة . 
() المروية فى الوسائل فى ,اب -م امن ابواب المأء المطلق من كتاب الطبارة . 
() المروية فى الوسائل فى ,اب - 4ه - من ابواب الماء المضاف والمستعمل 
من.كتاب الطبارة . 





لاوم ل (القدمة الحادية عشرة » ج١١‏ 





في الجنب يغتسل فينضح الماء منالارض فيالاناء : فقال ؟ لا بأس , هذا مما قال 
اله تعالى : ما جعل علي فى الدين من حرج 6 . 
ومنها العذر فما غلب الله عليه » لمسئة حنص بن البخئري عن اني عبدالله 
(عليه السلام ) (؟) قال : « سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه قله 
أولى بالعثر » . 
ومضمونها في حك المغمى عليه اخبار عديدة () وفي بعضها د كل ماغلب الله 
عليه لله أولى بالءذر 6 وزاد في بعض الاخبار الروية في ذلك ايضاً من كتاب قرب 
الاسثاد وبعائر الدرجات : « وهذا مرن الاواب التي ينتح الله منها الف باب »© 
وفى رواية مرازم ف الريض الذي لا يقدر على الصلاة (4) « كل ماغلب الله عليه 
الله اولى بالمثر 6 . 
ومنبا ‏ الترجيح يالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار . وقد تقدم 
الكلامعليها منصلا (ه) . 
ومنها ‏ الاحتياط :ني مواضعه على التفصيل المتقدم (5) . 
ومنها ‏ معذورية الجاهل على الوجه المتقدم تفصيله (9) . 
(1) سودة اليج ٠‏ آية مب 
(؟) و(ع)رواها ف الوسائل فى باب ب من ادواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة . 
(4) المروية فى الوافى فى باب ( صلاة المريض والهرم ) من ابواب الفصل الخامس 
من كيتاب الصلاة . 
(ه) فى المقدمة السادسة فى الصحيفة بام . 
(1) فى المقدمة الرابعة فى الصحيفة هه . 
زن) فى المقدمة الخامسة فى الصحيفة بإب . 





ج١١‏ ( القدءة الحادية عشرة » ع1 سس 
ومنها -- العموماتالقطعية ا مقررة عن صاحب الشر بعة » مثلقولهتعالى : (أوفوا 
بالعقود ) )١(‏ واخبار « لا ضرر ولا ضرار » (؟) . 
ومئع ‏ المحدث الامين الاسترابادي في كتاب الفوائد الدئية ‏ من الاستدلال 
باثالذلك , لظنية الدلالة ؛ والنعي عن انباع الظن . وهو مع تسليمه ما ينم فيال كن 
دلالته محكة . وأماما كان كذلك فلامانم من الاستدلال به . على انه قد استدل 
فى كتابه المذكور بامثال ذلك فى غير موضع كا لا مخ على من راجعه . 
ومنها - اخبار « الؤنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله » (م) 
وفي بعضبا د الا ما أحلحراما اوحرم حلال » واخبار « الببعانبالخبار مالم يتترقا(ة) 
« وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » (ه) ١‏ والييئة على لدعي والمين 
على المنكر » () إلا ما استثثى مما سيأني تحقيقه في مله ان شاء الله تعالى . 
ومنبا - في البيض الجبول ان بؤكل مئه ما اختلف طرفاه دون ما استويا » 
لصحيحة زرارة وغيرها (7) . 
وفي الطير ما دف" دون ما صف , وما كان دفيفه | كثر ٠‏ ولواني به مذنوحا 
() سورة المائدة . آية م؟. 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى باب ه - من كتاب الشفعة وفىباب  ١+‏ من كتاب 
احياء الموات . | 
(») و (؛) ‏ (ه) المروية فى الوسائل فى باب و ١‏ وم - من ابواب الخيار 
من ككتاب التجارة . 
(:) المروية فى الوسائل فى باب م من ابواب كينية الحم واحكام الدعرى 
من كتتاب القضاء . 
(/) المروية فى الوسائل فى باب ! - من ابواب الاطعمة انحرمة من كتاب 
الاطعمة والاشربة . 





اسدهةاب ( القدمة الحادية عشرة ) ج١١‏ 
فيؤكل مأ كان له قانصة دون مالم يكن كذلك ٠‏ لرواية ابن ابي يعفور وغيرها )١(‏ . 
وفى السمك يؤّكل مأكان له فلس دون ما لبس كذاك (؟) كا استفاضت 
به الاخبار (") . 
ومئها ‏ رفم الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لايع 
وما إضطر اليه والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشنة » لما رواه 
الصدوق في الفقيه () عن الي عبدالله (عليه السلام ) . 
والرفع فى هذا الوضع اعم من أن يكون برفم الاثم والؤاخنة كا في بعض 
الافراد المدودة . أو رفع الفعل وانتفاء اتتكليف بدكا في البعض الآخر . 
ومنبا - العمل بالتقية إذا الجأت الضرورة اليبا . والاخبار بذك أكثر 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى ياب - يا ويم١‏ - من ابواب الاطعمة الحرمة من كنتاب 
الاطعمة والاشربة : 

() ومن لطيف الحكادات فى هذا المقام ما رداه الكثى فىكتاب الرجال إسئده 
عن حريز قال : ١‏ دخلت على الى حذيفة وعلده كنتب كادت #ول بيئنا وبدنه ٠‏ فقال إلى : 
هذه الكتب كلبا فى الطلاق . قال : قلت : نحن نمجمع هذا كله فى حرف . قال : ما هو ؟ 
قلت : قواء تعالى : يا ايبا النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة ٠وساق‏ 
الخير . الى ان قال : فال لي : لاسدلك عنمسألة لا يكونءندك فيبا شىء » فا :دول فى جمل 
اخرج من البحر ؟ قلت : انشاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة ٠‏ انكانت عليه فلاوس 
الناء والا فلا ... الحديث »مله رحه الله ) ٠.‏ 

(م) المروية فى الوسائل فى باب - مم من ادواب الاطعمة الحرمة من كتاب 
الاطعبة والاشربة , 

(4) فى ياب ( من ترك الوضوء او بعضه او شك فيه ) من الجز, الاول 2 وقندك 
تقدم فى التملءئة ١‏ فى اأصحيفة 55 والتعليقة و ف الصحيفة م4 ما يعاق بالحديث 


المذكور. 





ج١١‏ ل( القدمة الحادية عشرة ) 1 
وأشبر من أن بتعرض لنقلها )١(‏ بل را كانذلك من ضروريات الذهب . وفيهذه 

القاعدة تفصيل حسن سبأني اكلام عليه ان شاء الله تعالى في احكام الوضوء . 

ومنها - العمل بالبراءة الاصلية في الاحكام الني نعم با الباوى كا تقديت 
الاشارة الى ذلك (؟) . 

والوجه فيه ما ذكره بعض مشائخنا الحدثين من ان الحدث الاهر ‏ إِذا تتبع 
الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة لو كارن فيا حم حالف للاصل لاشتبر لعموم 
الإى ما . ول يظفر بذاك السك نحصل له لمزم أو لظن المتاخم لعل بعدم 
الحم . لان جما غفيراً م ناصحاهم (عليهم السلام  )‏ ومنهم : الاربعة آلاف رجل 
الذبن من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) وتلامذته كأوا ملازءين لم في مدة تتزيد 
على ثلامائة سئة ٠‏ وكان متهم وهمة الأيئمة ( ( عليهم السلام ) أظبار الدين وترويج 
الشريعة . وكانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كل ما يسمعونه خوفا م عروض 
النسيان له » وكان الأأنمة ( عليهم السلام) محثومهم على ذلك » وليس الغرض 
«نه إلا العمل به بعدهم . فني مثل ذلك يجوز السك بالبراءة الاصملية . إذ او كان 
ثمة دليل ‏ والحال كذلك ‏ لظبر . 

وما اعترض به بعض متأخري التأخرين ‏ منأن ذلك لا خاو من نو عاشكال 
لتطرق الضياع والتلف الى جملة من الاصول ‏ فالظاهر سقوطه » لان الظاهر ان التلف 
إبما عرض لتلك الاصول اير بالاستغناء عنها مهذه السكتبالمتداولة . لسكونها أحسن 
منها ترتيبا واظبر تبويبأ , وإلا فقد بتي من تلك الاصول الى عصر السيد رضي الدبن 
ابن طاوس (رضي الله عنه ) جملة وافرة » وقد تقل منبا فيمصنفانةكا نبه عليه , وكذا 
0 (١)رواها‏ صاحب الوسائلق باب 4و و؟ - من ابواب الام والنبى 
من كاب الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وما يلحق به . 

(0) فى الصحيفة جع السطر ؟ , 





31 ( اللقدمة الماديةعشرة » ج١١‏ 
ابن ادري سكا ذ ره في مستطرفات السرائر: , وعد من هذا القبيل وجوب القصد 
الى السورة , ووجوب قصد الخروج بالتسلم ؛ ونجاسة أرض الجام » ومجاسة الغسالة . 
ومنها - البناء في شك الاخيرتين من الرباعية على الا كثر مالم يكن مبطلا . 
وتدل عايه موثقة عمار الساباطي )١(‏ قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) 
عن شيء ءن السبو في الصلاة . فقال : ألا اءلك شيثًا إذا فعلنه ثم ذكرت انك 
اعمت أو نقصت لمبكر. عليك شيء ؛ قلت : بلى . قال : اذا سبوت فابن 
على الا كثر , ذاذا فرغت وسالت فقم فصل ما ظانت انك نقصت ... الديث > 
وفى موثقة اسحاق بن عمار (؟) انه قال : ١‏ قال لياو الحسن ( عليه السلام ): 
إذا شككت فابن على اليقين . قال : قلت : هذا اصل ؟ قال : نعم ». 
ذا كثر الأصحاب فبموا من هذا الخبر ان الراد به البناء على الاقل , فيُكون 
ذلك قاعدة مالنة لتلك القاعدة ٠‏ وقد تكلفوأ لاجمع ينعا بالتخيير . 
والاظبر عندي كا سيأتي تمقيقه فى محله ان شاء الله تعالى ‏ اما حمل اليقين 
في الخبر اذ كور على البناء حلى الاكثر على أن يكون الراد به يقين البراءة » إذ به 
يحصل يقين البراءة على الاحّالين دون البناء على ما تيقن فعله وهو الاقل » لوجوب 
الاعادة مع ظبور امام لازيادة » و|ماحادعل التقية » لكونذلك مذهب جمبورالجبور() 
مع اعتضاد القاعدة الاولى بالاخبار الستفيضة الصحيحة الصرنحة في جزئيات الشّكوك . 
ومنبا ‏ الابهام لما امهم الله والسكوت عما سكت الله . 
ويدل عليه مارواه في كتاب عوالي اللثاللي عن اسحاق بن عمار عن الصادق 
( عليه السلام ) « أن علي ( عليه السلام )كان يقول :ا ييمواما ابهم الله » () . 
)١(‏ د () المروية ف الوسائل فى باب -م .من ابواب الخلل الواقع فى اصلاة 
من كتاب الملاة . 
(م) 5 يظبر منالمغنى لابن قدامة ج باص و٠ ٠‏ ومن لحل لابن حرم ج ع ص .باه 
(؛) ودماه اجلمى فى البحار باب عم منا بوا ب كتاب الع , 





ج١١‏ القدمة الحادية عشرة 4 اسه 
وما رواه الشيخ الفيد ( رحمه اللّه ) في كتاب المجالس سنده عن اميرالؤمنين 
( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله تعالى حد 
لك حدوداً فلا تمتدوها ' وفرض علي فراالضش فلا تضيعوها , وسن 3 سنا 
فاتبعوها » وحرم عليكم حرمات فلا تنتيكوها » وعفى لك عن أشياء رحمة منه منغير 


نسيان فلا تتكلنوها » )١(‏ . 
وما رواه في الفقيه من خطية امير الؤمنين ( عليه السلام ) وفد هى في خرحث 
البراءة الأصلية (؟) . 


ومنها ‏ ثبوت العيب ما زاد أو تفص عن أصل الخلقة . 

وبدل عليه ما رواه فى السكاني (") عن السياري قال :9 سأل ابن ابي ليلى مد 
ابن مس ففال له :اي شيء تروون عن الي جعفر ( عليه السلام ) في الرأة لايكوتف 
على ركباشعر , أ يكون ذلك عيبا : فقالله حد : اماهذا نصا فلا اعرفه : لكن 
حدثي ابو جعفر عن بيه عن آباله ( عليهم السلام ) عن الني ( صلى الله عليه وآله ) انه 
قال : « كل ما كان فى اصلالخاقة فزاد اوتقص فبو عيب ». فقال له ابن أي ليلى ؛ 
حسبك 6. ّْ 


ومنها -- أن كل شيء يجثر فسؤره حلال ولعابه حلال ٠‏ للخبر عنه ( صلىالله 





(1) ودواه الجلسى فى البحأر فى باب - مم - من كتاب المل برقم 1١‏ فى الصحيفة 
ب؟ من الجرء الثانى من المطبو ع يمطبعة الحيدرى بطبران . 
(0) فى الصحيفة .ى السطر بن١‏ . 
(م) فى باب ونه من كتاب المعيشة . ورواه صاحب الوسائل فى باب - ١‏ 
من الواب احكام العيبوب من كتاب التجارة . 





مم18 ب (المقدمة الحادية عشرة 4 ١‏ 
عليه واله) رواه الصدوق:( رحمه الله ) فيالذقيه مرسلا (1) ورواه في التبذيب ايضازه) 
عن عبدالله بنالحسن بن الحسن بنعلي بن اليطالب عن ابائهعنه ( صلى الله عليه وآله ). 

ومنها -- قبول قول من لا منازع له كا لوادشى مالا ولا منازْع له فيه . وقبول 
قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته . 
وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان الذكور الا ان اتفافها فما وققنا 
عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية السك الذكور »كا هو. المفبوم ايينا 
من كلام الاصحاب . وما يوضح ذلك ان الاخبلة الواردة فى اثيات الدعاوى 
بالييئة والهين ‏ لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه السألة » إذ موردها إنما هو التزاع 
بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين »كلا خنى على من أحاط مها خيرا . 
وتما حضرثي من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بنحازم 
عن الي عبدالله ( ( عليه السلام ) () قال : « قلت له : عشرة كانوا جاوساً وني وسطوم 
نه ألف در م فسأل بمضهم بمضا ألم هذا اللكيس ؟ فقالوا كليم : لا . 
وقال وأحد منهم : هولي . فادن هو ؟ قال : لإذي ادعاه 6 . 
وحسئة زرارة عر أني جعفر ( عليه السلام ) (4) قال : « العدة والحميض 
لانساء اذا ادءت صدقت » . 
(1) فى باب ( المياه وطهرها ونئجاستها ) ٠ن‏ الجزء الاول . 
(») فى باب ( الماه واحكامبا) من كتاب الطبارة فى الصحيفة 14 » ورواه 
صاحب الوسائل فى باب ه ب من ابواب الاسدار من كدتّابالطبارة . 
(©) المروية فى الوسائل فى بأب- بن١‏ . من ابوا بكيفية الحم واحكام الدعوى 
من كاب القضاء 


5( المروية فى الوسائل فى نأب بع ب من أبواب الحيض من كتاب الطبارة 6 
وفى نأب وم من ابواب العدد من كتاب الطلاق , 





ج١١‏ ( الندمة الحادية عشرة 4 عت واب 

ورواية ميسر )١(‏ قال : « فلت لاني عبدالله (عليه السلام) : الى الرأة فىالفلاة 
لني ليس فيها أحدء فاقول لما : ألك زوج ؟ فتقول :لا . فاتزوجا ؟ قال : نعم 
هي الصدقة على نفسبا » . 

وفي رواية أبلث بن تغلب الواردة في مثل ذل (؟) قال ( عليه السلام) : 
« ليس هذا عليك ؛ إما عليك ارن تصدقبا في نفسها » ولا مخنى عليك ما فى عموم 
الجواب من الدلالة على قبول قوها فيا يتعلق مها نفسها . 

واستشكل صاحب السكفابة فيفبول قولها في .وت الزوج . وجمعمنالماصربن 
في قبول قولها يعدم الزوج بعد معاوميته سايق . وهو ضعيف . والاخبار ترده . ومنها : 
الخبر الذ كور . ومنها ايضأ : صحيحة حماد ورواية امد بن محمد بن ابي نصر (") نعم 
ريما ظبر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متبمة . إلا ا نالأظبر مله عل الاستحباب 





(1) المروية فى الوسائل فى باب - هم من ابواب عقد التكاح واولياء العقد 
من كاب النكاح ٠‏ وفى داب - ٠١‏ - من ابو اب المتعة من كتاب التكاح , 

(؟) المرمية فى الوسائل فى باب - ٠١‏ - من ابواب المئعة من كنتاب التكاح . 

(م) وهو مارواه حماد فى الصحربح عن الى عبدالته ( عليه السلام ) ه فى رجل طلق 
امس أنه ثلاث فيانت منه فاراد مراجعتبا ٠‏ فال لها : انى اريد مراجعتك فتزرجى زوجا 
غيرى فذقاات له : الى د تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك قسى 1 ايصدق قوكا 
ويراجعبا وكيف يصنع ؟ قال : اذاكانت المرأة ثقة صدقت فى فولها , ورواية أحمد بنحمد 
ابن افى نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الرجل ينزدج المرأة فيقع فىقليه 
ان لها زرجاً ؟ قال : ما عليه » أرأيت لو سألا البينةكانت تمد من يشبد ان ليس لها زوج » 
رلا مخ عليك ما فى الثائية من الصراحة فى المراد . والظاهر ان المراد بحكر نبا ثقة 
فى الرراية الاول اي مما يون باخبارها وتسكن التفس الى كلامبا ؛ وهى التى رما عير عثها .. 
بالمأمو لة .لا الوثاقة بممنى العدالة : ومع ذلك فالظاهر حملا على الاستحباب ٠‏ لاستفاضة 
الإخار بانبا مصدقة على تفسبا ٠‏ ومئها : الرواية المنقولة في المان ( مئه رحمه الله ) , 





2 50 (القدمة الحادية عشرة » ج١١‏ 





والأحوطية جمما بين الأخار ؛ لتمريج جملة منها بقبول قولها في مقام التبمة ايض . 
والله العام . 


مز 
قد اشتبر في كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قواءد اخر بنوا 
عليها الأحكام . مع أكون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم ( علييم السلام ) . 
وجملة خرى مما لم وجد له مستئد في المقام . 
فنها - قوم : انه لايجوز تأخيرالييان عن وقت الحاجة . مم انه قد استفاضت 
النصوص عنهم ( عليهم السلام ) في مواضع - منها : في تفسير قوله تعالى : ( قاسألوا 
اهل الذ رو ان كنم لا تهون ) )١(‏ - عا يدفع هذه القاعدة » حيث قالوا ( صاوات 
الله عليهم ) : ١‏ ان الله قد فرض علي السؤال وم برض علينا الجواب » بل ذلك 
الينا » ان شئنا اجبنا وان شئنا امسكنا » (؟) نعم هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب 
العامة » لعدم الثقبة في أخبارهم ٠‏ وقد تبعهم من أصحاننا من تبعهم فيها غفلة 5 
( ولو قبل ) : انه مع عدم جوا بهم ( عليهم السلام ) يازم الحرج . 
( قلنا) :اها يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخرء كيف ؟ وقدتقرر عنهم ( عليهم 
السلام ) قاءدة جلية فى امثال ذلك . وهو ساوك جادة الاحتياط , كا اسلفنا بيائه 
وأوضحنا برهانه (") . 
ونقل شيخا الحدث الصايل الشيخ عبدالله بن صالىعن شه العلامة الشب 
)١(‏ سورة النحل . آية د) . سورة الانبياء , آية مم . 
(؟) ددى صاحب الوسائل شطرآ من الاخوار المتضمئة لهذا المعنى فى باب ب با- 
من ابواب صفات القاضى رما جوز ان يقضى به من كتاب القضاء . 
(©) فى المقدمة الرابعة فى ضمن التحقيق الراقع فى الصحيفة ور . 
اليه 





ج١١‏ (القدةالحادة عشرة)4 020 اسإلاا 





سلمان البحراني (قدس سسرها | انه كانيقول : « لو ورد علينا في مثل هذه السألة الف 
حديث لما عملئا به . لازه معارض لا قام عليه الدليل العقلي والنقلي من عدم جواز 
تأخي رالبيان عن وفت تالحاجة 6 . 

وهو كا ترى- اجتباد صرف وتعصب نحت » ذفان الدليل الثقلي 00 
للدليل العقلى الذي هو عبارة عمادل من الاخبار على وجوب بذل الم 
( عليه السلام ) 00 ان اللهلم بأخذ على الجهال عبداً بعلاب العا 00 
عبداً بيذل الم » )١(‏ وما اشتهر من قوله ( سل الله عليه رآه) : 9 من كم علي 
الجبه الله بلجام من نار الى غير ذلك مخصوص بما رواه ثقة الاسلام ني الكافي (؟) 
بسئده الى عبدالله بن سلمان قأل : «سممت أبا جعفر ( عليه السلام ) :تمول » وعنده 
رجل من أهلالبصرة ‏ يقال له عن الأعى ‏ وهو يقول : ان الحسن البصري يزعم 
ان لذبن يكتمون العم تؤذي رع بلونهم أ هل النار . فقال او جمفر ( عليه السلام ) : 
فبلك أذن مؤمن آل فرعون مازال العم مكتوما مئذ بعث الله نوحا » فليذهب 
الحسن ن يا وشلا فول ما بوجد اهم إلا هن » ونمو روى فيكتاب بس راللدرجات 
ولعلالحسنالبصري ‏ حيث أنه منجماة النصاب ورؤوس ذوي الاذناب -كان يعرض 
مهم (عليهم السلام ) في عدم جوا يهم عن بعض الاسئلةكا تدل عليه الاخبار السابقة (©). 

وفى هذين الخبرين دلالة على جواز تأخير البيان مع التقية حتى بالنسبة الى غيرهم 
ابا » وحينئذ فتلك الفاعدة وما يطابقها منالأخبار مخضصة ما ذكرناه من الأخبار . 

وكأن شيخنا العلامة الشار اليه قصر النظر على عموم الاخبار التقدمة منحيث 





)0( تقدم الكلام فى هذا الحديث ف التعليقة م فى الصحفة إلمء. 
(؟) فى باب النوادر من كتاب فضل العم وهوالحديث هامته. 
0 المشار الببا فى الصحيفة ..؟ السطره ٠‏ 





0 5 ( المقدمة الحادية عشرة 4 ج١١‏ 





دلالتها على عدم وجوب الجواب عليهم (عليبم السلام) سواءكان لتقية أم لا » وبذلاك 
تحصل المنافاة للقاعدة المذكورة )١(‏ . 

وبماذ كرنا لك من الخبرين المذّكورين (؟) تتكشف عن تلك الاخبار غشاوة 
العموم ومختص عقام التفية كما لا ضخنى . 

ومنها-- حمل الافظ الوارد فى اخبارهم ( عليهم السلام ) على الحقيقة الش, رعية أن 
ثبتت وإلا المعنى العرفي الخاص » ومع عدمه فالممنى أللغوي وإلا العرفي العام (*) وقد 
عرفت ما فيه في القدمة الثامئة , 

ومنبا - قولم : عدم وجود المدرك الحم الشرعي مدرك شرعي » وبعبارة 
اخرى » عدم وجود الدليل دليل على العدم . وقد عرفت ما فيه في المقدمة الثالثة 
في مسألة البراءة الاعملية (4) . 


)01 معنى انه ر ره ) فهم من الاخبار الدالة على عدم وجوب الجواب علييم ر علييم 
السلام ) عدم الجواب مطلقأ لتقية كان ارلا . وبذلك تحصل الأثافاة بين تلك الاخبار 
وبين هذه القاعدة . ذلذا رد تلك الاخرار و يعمل مأ فى مقابلة القاعدة المذكورة ٠.‏ 
ولو انه مخصصبا عقام الثقمة ٠‏ بمعى انعدم وجوب التعرض عليم إنما هو من حسشالاقية 
واما مع عدمرا فيجب علييم الجواب ٠‏ لظلبر وجه امع بينبا وبين القاعدة المذحكورة 
بتخصيص املع عن جواز تأخير الجواب عن وقت الحاجة بغير وقت القية . وكذلك 
الاخبار ‏ التى اسئئد الها فى تأييد القاعدة المذكورة » من وجوب بذل العم وعدم جواز 
كتانه رع لوكا الاق واتريت من الأبرين المتقولين . وباجلة فن المعلوم 
ان شرعية التةية مما يتنج جواز تأخير الجواب ب لهم ( علييم السلام ) ولغيرهم و بذإك ير تفع 
الاشكال ٠‏ ولكن الظاهر انه لم مخطر ذلك لشيخنا المشار اليه بالبال ر مئه رحمه الله ) , 

(؟) فى الصحيفة و السطر مم و بم؟ . 

(؟) تعرض له فى الصحدفة ١١١‏ السطر بم , 

(؛) تعرض له فى الوجه الثانى من وجوه دفع البراءة فى الشببة التحر بمية فى الصحيفة 
ه السطر م . 
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ومنها ‏ قولم : الجع بين الدليلين مع أمكن اولى ءن طرح أحدها . وقد 
تقدم ما فيه في اللقدمة السادسة )١(‏ . 

ومنها - أنه اذا تعارضت الاخبار في وجوب فعل واستحبابه أو نحرم شيء 
وى اهته ٠.‏ يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الاصلية ٠‏ وفيه ما تقدم 
في المقدمة الرابعة (؟) . 

ومنها ‏ ما صاراليه جمع من متأخري المتأخر ين من حمل أوام السئة ونواهيها 
على الاستحباب والسكراهة ما لم تقم قريئة الوجوب أو التحرم (*) وقد عرفت ما فيه 
في المقدمة السابعة . 

ومنبا - مأ صاروا اليه ايضًا من أنه متى ورد الحم فىخبر ضعيف باصطلاحهم 
التأخر : اوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه . وفيه ان ضع ف السند 
يبس من القرائن الوجبة لاحمل على الجاز . 

ومنها -- قوم : أنه إذا تعلق الطلب بالماهيةالسكلية يتحقق الامثال بفرد منبا 
لان الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد . وفيه ما افلاه بعض مشانضنا الحدثين من ان 
بعض اماهيات السكلية نحتها افراد تصلح عند المقلاء لان يتعلق غرض يعضها دون 
بعض » كحج الييت وفسل الوه ف الوضوء ومسح مخرج الغائط بالاحجار 
ويستبجن عندهم الاقدام على فرد منافرادها من غير سؤال . وهذا نوع م نالاجمال 
منششأه نفس العنى لا الانظ . 
ومنها - امهم جعاوا من جملة وجوه الجع بين الأخبار بل اظبرها حمل الأعس 


(1) فى الصحينفة وم سطرم؟ . 
)١(‏ فى الصحيفة و: السطر ٠١‏ . 
(م) عرض له فى الصحيفة ١١6‏ السطر ١ا,‏ 
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على الاستحباب والنعي على السكراهة . وقد عرفت ما فيه في اللوضع السادس )١(‏ 
هن الاحاث التعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة . 
ومنها - قوم : انه لا يشترط في صد ق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق . وقد 
عرفت ما فيه فى المقد مة التأسعة (؟) . 
ومنها ‏ م! ذهب اليه جمع هن أنّكل عقد اشتمل علىشرط فاسد فائه يبطل به 
أصل العقد . لان المقصود بالعقد هو امجموع . وأصل العقد مجرداً عن الشرط غير 
متقصود فمكون ياطلا 8 لان العقود تابعة للقصود 1 فا كان مقصوداً غسير صح بح 
وماكان صحيحأ غير مقصود . وذهب جم الى بطلان الشرط خاصة . 
والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول » فالواجب حيلئل 
هو الوقوف على الدليل ‏ كيف كان ان وجد » وإلا فالاحتياط . 
ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قبس المتضمنة احداها (ب) اشتراط المرأة 
فعقدالتكاح انبيدها الجاع والطلاق . والاخر ى(؛) اشتراط اننجيء الزوج بالصداق 
الىأجل مسمى » وإلا فليس لهعليبا سبيل . وقد حك ( عليه السلام) فيعيا بصحةالعقد 
وابطل الشرط . 
ومرساة جميل بن دراج (ه) « فيالرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها ارف 
إلا الميراث » . 
)١(‏ فى الصحيفة .م١٠‏ السطر .م . 
() فى الصحيفة 17١‏ , 
(م)المروية فى الوسائل فى باب - ,وم - من ابواب المبورمن كتاب الدكاج . 
(؛) المروية فى الوسائل فى باب ٠١‏ من ابواب المبور م نكتاب التكاح . 
(0) المروية فى الوسائل فى باب - ١6‏ - من|بواب بسع الحيوان من كتاب التجارة , 
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وحسنة الملبي عنأني عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ الواردة في بريرة وامبامكانت 
ماوكة لقوم فباعوها على عائشة واشترطوا ان لم ولاء ها ٠‏ فقال رسول الله ( صللالله 
عليه وآله ) :< الولاء لمن اعتق » (؟) . 

وبذلك يظبر لك مأ في كلام السيد السند صاحب المدارك ( قدس مره ) 
في شرح الختصر في مسألة ما أو شرط في عقد النكاح ما يخال المشروع . حيث 
اختار العمل بالقاعدة المتقدم تقلها (5) لاعلة ابي تقدم ذكرها (؛) وقال ‏ بعد ثقل 
صحيحتي مد بن قيس المشار اليعا (ه) وكلام في المقام ما صورته : « لسكن مرجع 
الروابتين الىروايةواحدة وهو خبرجمد بن قيس . وفي صلاحيته عجرده لاثبات! 
نظر , ولو ُبتالعمل به لوجب قصرالح بالصحة على مورد اروابة؛ والحك ففغيره 
بالببللان , لماذ كر م نالدليل » اننعى . فان فيه سكا عرفت ان الك بالصحة ليس 
مقصوراً على صحيحتي مد بن قيس (5) اللتين قد محل بارجاعها الى خبر واحد . بل 
غيرها من الأخبار ايضا دال عليه يا دريت . 


وما دل على الأول مرسلة ممروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله 


, المروية فى الوسائل فى باب بم من ادراب كتاب العدق‎ )١( 

؟) دمن ذلك ما روأه الكلينى عن الوشا عن الرضا ( عليه السلام ) قال : و تععته 
يقول :لو ان رجلا تزوج ام أة وجعل مبرها عشرين الفا وجعل لابيبا عشرة آلاف , 
كان المبر جايزا والذى جعله لابيبا ناسدأً , قال السيد (اسند فى شرح الختصن بعد ذكر هذا 
الخر : ويستفاد من هذه.الرواية عدم فساد العقد باثتماله على هذا الشرط الفاسد . اثتببى 
وفيه رد على ما ذكره فى الموضع امثثار اليه ى الاصل وميد ما قاناه ( مثه ره القه) , 

(م) وهى قاعدة فساد اصل العقد يفساد الشرط . 

(4) فالصحيفة و.؟ السطر ٠‏ . 

(ه) درى) فى الصحيفة 46 السطر ١١‏ . 
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( عليه السلام) )١(‏ قال : « قلت : ما تقول فى رجل جعل أمسامرأته ببدها ؟ قال : 
فقال : ولى الأعس من ليس أهله وخالف السئة ولم يجز النتكام » ولا تخاو من اجمال 
في الدلالة كا سبأتي التنبيه عليه فى محله ان شاء الله تعالى . 

وءنها ‏ ما ذهب اليه جملة منهم من أن الأمس بالثيء إستلزم النهي عن ضده 
الخاص . وقد مرت الاشارة الى ما فيه في المقدمة الثالثة (؟) ومثله القول في مقدمة 
الواجب (*) الى غيرذلك من القواعد الي تضمنها كتاب القواعد لشينا, الشبيد وكتاب 
بيد القواعد لشيخنا الشبيد الثاني ( عطر الله مرقديها ) وما ذ ك ناه من القسمين انما 
هو اتموذج يتذكر به اللييب ويحذو حذوه الوفق الصيب » ولثلا يجمد على مجرد التقليد 
لظاهر الشبورات وان زخرف بضم الاجماع فيالعبارات ٠‏ وإلا فالقواعد م نالجانيين 
اكثر من ان بأني عليه قلم الاحصاء في البين . 





(1) دواها صاحب الوانى فى باب ( الششرط فى النكاح وما يجوز منه وما لا جوز) 
من اجزء انثانى عشر . 

(؟) فى المحيفة وى السطر ٠١‏ . 

(0) وما يدخل فى حيز هذا الباب ما ذكره جملة منوم من التوقف فى الحم 
واءهتوى على وجود القائل وإن وجد النص الدال عل ذلك . وه مااورده عض 
مشأعذنا الحدئين منانه ر اولا ) يازمالنسلسل . و( ثانياً ) انه يكون قو[المعصوم اقل درجة 
دن قول سائر امجتهدن 0 

و (اقول) :لانضى على من تامل كلام المتارينانتشار اقوالحم فى المسائل الشرعية 
مع أن كلام المتقدمين سما على عصر الشيخ اقل قليل فى الفتارى . حمث انه لم تعرف لم 
كتب فتاوى ,يعمل عليها وابسآئد اليبا » وفتارى العبيخ ومن عاصره لم تبلغ فى الكثرة 
والانتشار الى ما صاروا اليه فى هذه الاعصار ؛ فقد خالفوا قأعدتهم من حيث لا يشعر ون 
( مله رحمه الله ), 
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امام الدَانىٌ عمرة 

وما امختم ما أردنا, براده من المقدمات وقصدنا احرار زه من التممات »تيمت مبذا 

العدد الشريف وتبركامهذا العقد النيف , 
فى الاشارة الى نبذة من السكلام فياحوال الجتبدين من اصحابنا والاخباريين. 

اعم انه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين الجتهد والاخباري 
وأ كثر المسئولون من وجوه الفروق » حتى!: مهاها شيخنا الحدث الصالم الشيخ عبدالله 
بن صالح البحراني ( نور الله مرقده ) في كتاب منية اليارسين في اجوبة مسائل الشيخ 
ياسين ‏ الى ثلاثة وأر بعين . 

وقد كنت في أول الأ ممن بنتصر لمذهب الاخباريين . وقد اكثرت 
البحث فيه مع بعض الجتبدين مر مشايخنا العاصرين » واودءت كتالي الوسوم 
بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جماة من الايحاث الشافية والاخبار الكافية 
ندل على ذناك وتؤيد ما هنالك . 

إلا ان الذي ظهر لي بعد اعطاء التأمل حقه في المقام وامعان اانظر فى كلام 
عاءائنا الاعلام ‏ هو اماض النظر عن هذا الباب وارخاء السئر دونه والحج'ب » وان 
كان قد فتحه اقوام واوسموا فيه دائرة النفض والا برام . 

(اعااولة  )‏ فلاستازامه القدح في علماء الطرفين والازراء بمضلاء الجانيين 
كا قد طءن به كل من عماء الطرفين على الآخر , بل رما اجر الى القدح في الدين 
سما من خصو المعائدين » كا شنع به عليهم الشيعة مرق انقسام مذهبهم الى المذاهب 
الاربعة ؛ بل * شنع بدكل منبم على الآخر ايض . 

( واما ثانا  )‏ فلن ما ذ كروه-فيوجوه الفرق زتعا ةنال 
لا يشمر فرقا فى المقام » فان من أظبر ما اعتمدوه فرقا في المقام هو كون الأدلة عند 
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الجتبدين اربمة : ( الكتاب والسنة والاجماع ودليل المقل ) الذي هو عبارة 
عن البراءة الأصلية والاستصحاب . وأماعند الاخباريين فالاولان خاصة . وني هذا 
الفرق نظر ظاهر . فان الاجماع وان ذ كره المتهدون في السكتب الاصولية وعدوه 
فى هة الأدلة ورا استسلفوه فى الكتب الاستدلالية » الاانك تراهم في مقام 
التحقيق في الآكتب الاستدلالية بناقشون فىثبوته وحصوله وينازعون في نحققه ووجود 
مدلوله حبى يضمحل اثره بالسكلية » كالا يخنى على من تصفح الكتب الاستدلالية 
كالمعتبر والسألك والمدارك ونحوها . وقد تقدم لك في القدمة الثالثة )١(‏ نبنة 
من الاشارة الى ذاك . وأما دليل العقل فالخلاف في حجته بين المتبدين موجود 
في غير .وضع . والمحققون منهم على منعه . وقد فصل الحقق ‏ فى اول كتاب المعتبر 
والحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم وغيرها فى غيرها ‏ اكلام فى البراءة الأصلية 
والاستصحاب على وجه يدفع ميك الخصم به في هذا الباب . فليراجع ذلك من احب 
الؤقوف عليه . وقد حققنا ذلك في كتاب الدرراللتجفية . وتقدم لك فيهذا الكتاب(؟) 
اشارة الى ذلك . 

ومن الفروق التي ذ كروها ان الأشياء عند الاخباريين عل التثليث : ( حلال 
بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ) واماعند الجتبدين فايس إلا الأولان خاصة . 
وفى هذا الوجه ايض نظر . فان الشيخ فى العدة وقبله شيخه الفيد قد ذهبا الى القول 
بالتثليث كا ثقاوه عن الاخباريين مع انها من اساطين الجتبدين : وكلام الصدوق 
( قدس سره  )‏ في كتاب الاعتقادات صرئ) وف يكتاب من لا يحضره الفقيه ظاهراً ‏ 
مما بنادي بالقول بالتثنية "كا عليهالجتبدون ؛ قال ني كتاب الاعتقادات :2 باب الاعتقاد 

(؟) فى المطلب الاول من المقام الثالث من المقدية الثالثة الواقع فى الصحيفة ١ع‏ 
والمطلب الثاني منه الواقع فى الصحيفة ١ه‏ , ش 
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فى الحظر والاباحة » قال الشيخ ( رضي الله عنه ) ؛ اعتقادنا ني ذلك أن الاشياء 
"كبا مطلقة حتى يرد فى شيء منها نعي » انتعى . فالاشياء عنده اما حلال أو حرام كا 
هو عند الجتبدين مع أنه رئيس الاخباريين . 

ومنها ‏ انهم ذكروا ارك “'الاستدلال بالسكتاب والسئة خاصة مخصوص 
بالاخباريين ؛ مع ان الخلاف بين الاخباريين واقع فيه . فنهم الحدث الاسترايادي 
الذي هو الجدد لمذهب الاخباريين نيالزمان الاخير . فانه فد صرح فىكتابالفوائد 
المدنية بعدم جواز العمل بثيء منه إلا ما ورد تفسيره عر أهل المسة ( سلام اله 
علييم ) واقتصر آخرونعلىالممل بمحكاته : وتعدى أخرون حتى كادوأ ان يشاركوا 
الأئمة ( عليهم السلام:) في تأويل متشابهانه”ما تقدمت الاشارة اليه )١(‏ . 

و ( اما ثال  )‏ فلأن العصر الأول كان تماوءا من الحدئين والمجتهدين » مع 
انه م يرتفع يينهم صيت هذا الخلاف ؛ ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف مبذه 
الاوصاف ؛ وان نافش يعضهم بمضا فى جزئيات اإسائل واختلنوا في تطبيق 
تلك الدلائل . 

وحينئذ فلاولى والاليق _بذويالايمان ؛ والاحرى والانسب فيهذا الشأن ‏ 
هوأنيقال : انعملعماء الفرقة الحقة ‏ والشريعة الحقة |يدهالله تمالىبالنصر والتسكين 
ورفع درجاهم في اعلى عليين سلدًا وخلمًا ‏ إها هو على مذهب أمتهم ( ماوات اله 
علييم) وطريقهم الذي أوضحوه لديهم . فان جلالة شأنهم - وسطوع برهانهم وورعهم 
وتقواهم الشبوربل المتواتر على ص الأيام والدهور عنعهم من الخروج عن تناك اللادة 
القومة والطريقةالستقيمة , ولسكنربما حاد بعضهم- اخباريا كان أومجنهدا ‏ عنالطريق 
غفلة أو توه أو لقدور اطلاع او قصور فهم أو نحو ذلك فى بعض السائل . فبو 





س ولا] سبد ( القدمة الثانة عشرة » جِ١‏ 





لا وجب نشنيعاً ولا قدحا . وجميع تلك المسائل ‏ التي جعاوها مناط الفرق ‏ من هذا 
القبيل كم لايخنى على من خاض حار التحصيل . فانا نرى كلا من اللمتبدي. 
والاخباريين يختلفون في آخحاد امسائل بل ريما خالف أحده, نفسه » مع اله لا وجب 
تشنيمًا ولا قدحا . وقد ذهب رئيس الاخباريينالصدوق ( رمه الله تعالى ) الىمذاهب 
غريبة لم يوافقه عليها مجتبد ولا اخباري » مع انه لم يقذح ذلك في علله وفضله . 

ولم يرتفع صيث هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب 
الفوائد المدنية ساحه الله تعالى برحمته المرضية » فائءقد جرد لسان التشنيع على الاصحاب 
وأسبب في ذا اي اسباب » واكثر من التعصبات التى لا تليق مثله مر العلماء 
الاطياب 10 اصاب الصواب فى جملة من السائل الني ذكرها فى ذلك 
الكتاب » إلا انبالا تحرج عا ذكرنا من سائر الا<تلانات ودخوها فما ذكرنا 
من التوجيبات . وكان الانسب ثثله -مليم على مجامل السداد والرشاد ارن لم يجد 
ما يدفع به عر كلامهم الفساد , فانهم ( رضوان الله عليهم ) ل بألوا جبداً في اقامة 
الدبن وإحياء سئة سيد امرسلين » ولاسما آبة أله ( العلامة ) الذي قد أكثر 
من الطمن عليه ولللاءة , فائه بما ألزم به علماء الخصوم والخالفين ‏ من الحجج القاطعة 
والبراهين »حتى أمن بسببه الجم الغفير» ودخل فيهذا الدين الكيير والصغير والشريف 
والحقير » وصنف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات , 
حتى أن من تأخر عنه لم بلتقط إلا من درر ثثاره ولم يغترف إلا من زاخر حاره ‏ قد 
صار له - مناليد العليا عليه وعلي غيره من علماء القرقة الناجية ‏ ما يستحق به الثباءاجميل 
ومويد التعظم والتبجيل ء لا الذم والذسبة الى تمخريب الدبن كا اجترا به قلمه عليه 
( قدس سره ) وعك غيره من الّتبدين . 

ولنشرع الآن في الفصود مت وكين علىالملك المعبود ومفيض الخير والجود » 
فنقول وبه سبحانه الثقة لادراك كل مأمول : 





ج١١‏ سس إ/ؤ 1 سيل 





كتاب الطررارة برقم انواب ايهمٌ 


ويلقسم اللا الى مطلق ومضاف . والأول منها ايجار ورا كد . والجاري 
الى ماء بثر وغيره . والرا كد الى كر واقل منه . والاقل الى ماء سؤر وغيره . 

وحيث جرث عادة فقهاثنا ( نور اله تعالى مراقدهم ) بافراد البحث لكل 
من هذه الاقسام لاختلافها بالنسبة الى ملاقاة النجاسة فى الأحكام » كان الواجب 
بسط الكلام هنا في فصول ستة وختام . 


الفصل ال ول 
( القالة الاولى ) - المراد بالجاري هو النايع وان ل يتعد حله ٠‏ والنبع 
- على ما في ككتب اللغة ‏ عبارة عن خروج الماء من العين . قال فى الصحاح : « نبع 
الماء ينبع نبوعا : خرج : والينبوععين الماء . ومنه : قوله تعالى : ( حتى تفجر لنا 
٠‏ نالأرض ينبوءا ) )١(‏ والجع ينابيع » انتعى ٠‏ وقال فى القاموس : « نيع الاء ينبع 
- مثلثة ل نبعا ونبوعا : خرج مرء العين , والينبوع المين » وقال في مادة عين : 
المين : الباصرة : الى ان قال : ويفبوع الاء » انتهى . وعلى هذا فالعين اما 


. سورة الاسراء . آية مه‎ )١( 








س ولا١‏ الإ الماء المطلق طاهر في نقسه مطبر لغيره 4 ج١١‏ 
بوجد ‏ فى بعض البلدان كلادنا البحرين حرسها الله من طوارق اللدين . من الآبار 
التي مخرج ماؤها بطريق الترشح ءن الارض - لا تدخل في الجاري , ولعلبامما 
تدغل محت الأد بالثشاء الثلثة ثم امم ثم الدال المبملة . وهو على ما صر ح به 
في القاموس ‏ الماء القليل لا مادة له . إذ الظاهر أن المراد بالمادة هو الينبوع الذي 
يخرج .نه الماء بقوة وثوران دون ما مخرج بطري قالترشح من جميمع سطح الارض » وهذا 
ان الوالد ( عطر الله مرقده )كان يطبر ‏ تلك الآآبار الشار اليها حي كانت في قر بته 
متى تنجست ‏ بالقاء السكر عليها دون مجرد النْح منها . إلا ازى تطبيره طا بالقاء 
السكر عليبا كان يمل الكر في ظروف متعددة . وفيه عندي أشكال سيأني التثبيه عليه 
فى السكلام على تطبير الماء القليل ان شاء الله تعالى . 

( القالة الثانية ) -- الاء الطلق - من حيث هو سواء نزل من السماء أو نبع 
من الارض أو اذيب من الثلج والبرد أ كان ماء حر أو نحوه ‏ طاهر في نفسه مطبر 
لخيره اجماعا » فتوى ودليلا» أب ورواية . 

فن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه : ( وأنزلنا من السماء ماء طبورا ) )١(‏ 
وقوله عز شأنه : ( ويعزل علي من السماه ماء ليطيركم به ... ) (5) . 

وقد اورد على الاستدلال مهنه الآيات سوّالات : ( أحدها) - ار أقمى 
ما تدل عليه طبورية ماء السماء لا مطاق الماء » فالدليل أخص من الدعوى . 

( ثانييا) ‏ ان( ماء) فى الآبتين تكرة فى سياق الاثبات : وم لا تفيد 
العموم يا صرحوا به فى الاصول . 

( ثالثها ) -- ان ( طبور ) هنا لا يجوزان يكون على بابه من المبالنة في امثاله 
لان المبالغة في (فعول) إنما ني بزيادة المعنى المصدري وشدته فيه ,كا كول وضروب» 

. سورة الفرقان . آية م‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الاثفال , آية‎ 








ج١١‏ (الاء الطلق طاهر في نفسه مطبر لغيره 4 سساو 
وكون لما مطبرا لغيره امس خارج عن اصل الطبارة الثي يالممنى الممدري . فكيف 
تراد مئه ؟ بل هو حينئد معنى الطاهر . 
والجواب عن الاول - ان المستفاد من الآبات القرائية ان الماء اصله كله 
من السماء : وبذلك صرح شيخنا السدوق في او ل كتاب من لا يحضره الفقيه . 
وما ذكره المتتخرصون ‏ من أن مواد المياه ليست إلا الأيخرة الحتبسة , وان حصل لما 
الغزارة والنزارة بكثرة مياه الأمطار والثاوج وفلتها - فكلام عار عنالتحصيل » فضلا 
عن مخالفته لصريم التعزيل » وما ورد عن معادن التأويل . 
ومن الآيات الدالة على ما قلنا قوله سبحانه : 9 وائزلنا من السماء ماه بقدر 
فاسكناه فى الارض ؛ وإناعل ذهاب به لقادرون » )١(‏ وروى الثقة الجليل علي 
بن ابراهم القني فى تفسير هذه الآبة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : د هي الانهار 
والعيون والآبار » . 
وقوله تعالى : « ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلسكه ينابيع في الارض 
ثم يرج به زرعا مختلما ألوانه ... » (0) . 
وقوله تعالى : « هو الذي أنزل من السماء ماء لك منه ش راب ومنه شجر 
الى قوله : ينبت للكم به الزرع ...> (©) . 
فبذه الآبات دالة على ان أصل ماء الار ض كله من السماء . 
والجواب عن الثاني انه وان كان كذلك مع عدم قرينة تفيد العموم إلا ان 
قريئة القام في هذه الآبات التي نقلناها تفيد المموم , فان الظاهر ان هذه الآيات 
كلها واردة فى معرض التفضل وأظبار الامتنان وبيان الانعام » وحينئذ فا وكان هناك 
(؟) سورة المؤمئون . آية 9. 
(0) سورة الزمس . أية مم . 
رم) سورة النحل . أية ١١‏ و8( . 





سس 4لا سا (معنى الطبور لئة ) ج١١‏ 
فرد آخر لذكره (عز شأنه ) سيا مع ما يدل عليه قوله سبحائه : « واناعلى ذهاب به 
لقادرون » (1) من التبديد بائه ان أذهب ذلك اماء النازل من السماء لم ببق لنا غيره ٠:‏ 
وعاذ كرنا صرح جمع ءن الاصوليين . حيث قالوا بان التكرة في سياق الاثبات اذا 
كانت للامتنان مت . وفرعوا عليه قوله سبحانه : « فيهها ذاكبة وتخل ورمان » (؟). 

والجواب عن الثالث ان الطبور في اللغة لمعان : 

( أحدها) انه وصف ععنى طاهر » ومنه انقدحت الشببة على امعترض 
المذ كور . 

و( ثانيها) ‏ ما هو مشبور بين أهل اللغة - على ما نقله جمع مر اللخاصة 
والعامة ‏ من أنه اسم ما تطبر به , كالسحور والوقود والفسول ونحوها . وحمله 
في تلك الآنات على هذا العنى مكن » وان احتاج وصف الاء به الى نوع تجريد م 
لان اضماء الآلة كاسماء الزمان والمكان إلا بوصف بها مثل الشتقات » وحينئذ فلا ار 
أذاك الابراد . 

و( ثالثها) س عمنى الطاهر المطبر كا هو المدعى » وبذلك صر ح الفاضل 
النيوي فى كتاب الصباح النير : حيث قال : « وطبور قيل مبالغة وانه عمنى 
طاهر » والاكثر انه لوصف زائد . قال ابن فارس : قال تعلب : الطبور هو 
الذاهر في ننسه الطبر لغيره . وقال الازهري ايضًا : الطبور في الاغة هو الطاهر 
العطبر ؛ قال : وفعول فيكلام العرب لمعان : ( منها  )‏ فعول لما يفعل به » مثل الطبور 
ما يتطبر به » والوضوء ا يتوطأ به » والنطور لما ينطر عليه والغسول لما ينتسل به 
ويغسل بهالثيء » وقولهعليهالصلاة والسلام : «هو الطبور ماؤه 6(")اي هوالطاهرالمطبر 

. سورة المؤمثون . أية ه؛‎ )١( 
, (؟) سورة الرحمن . أية و‎ 
(م) هذا من حديث ددى عن الثى ( صلٍالله عليه رآله ) فى ماء البحر بالنص سس‎ 





ج١‏ ل( ممنى الطبور لئة 6 سا ولاا 
قاله ابن الاثير . قال : ومالم يحكن مطبراً فايس بطبور . وقال الزغشري : 
الطبور البليغ في الطبارة ٠‏ وقال بعض العلداء : ويفهم من قوله تعالى : ( وانزلنا 
من السهاء ماء طهوراً ) )١(‏ انه طاهر في نفسه مطبر لغيره , لان قوله : ( ماء ) يغهم منه 
انه طاهر . لانه ذ كر في معرض الامتنان . ولا يكون ذات إلا بما ينتمع به . فيكون 
طاهراً في نفسه . وقوله : ( طبوراً ) يفبم منه صغة زائدة على الطبارة وش الطبورية 
( فان قيل ) ؛ قد ورد طبور معنى طاهر كا في قوله : « ريقبن طبور »6 ( فالحواب ) ان 
وروده كذلك غير مطرد بل هو ضماعي » وهو في البيث مبالغة في الوصف او واقع 
موقع طاهر لاقامة الوزن . ول وكان طبور يمعنىطاهر مطلقا لقيل: ثوب طبور وخشب 
طبور ونحو ذلك . وهو ممتنع » أنتعى كلام صاحب المصباح . 
والى ذلك ايضأ يشي ركلام الشبيخ في التبذيب حيث قال ؛ « الطبور هو الطبر 

فى لغةالعرب » ثم قال : وليس لاحد أن يقول : ان الطبورلا بفيد فى لغة العرب كونه 
مطبراً . لأن هذا خلاف على أهل اللغة » لانهم لا يفرقون بين قول القائل : هذا 
ماء طبور . وهذا ماء مطبر . ثم قال ما ملخصه : اله لو قيل : ان الطبور لا يكورن 
يمعنى المطبر . لان اسم الفاعل منه غير متعد . وكل فعول ورد في كلام العرب 
متعديا لميكن إلا وفاءله متعد . قيل له : انه لاخلاف بيناهل النحو ان فعولا" موضوع 
للسالغة وتكرر الصفة . وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستازم عدم حصودا 
لوجه آخر . والمراد هنا باعتبار كونه مطبراً » انتعى . 
عب الانى : د هو الطبور ماؤه . الحل ميلا ءا فى الجزء الاول من المنتفى لابن تيمية 
فى الصحيفة ؛ . وكا فى الجرء الثالث من تيسير الوصول الشييانى فى الصحيفة وه وغيرهما . 

ورواه صاحب الوسائل فى باب ؟- من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة 
عن الْحقَىءئ المعتر . 

(و) سودة المرقان . آبة م . 





را ( ممنى الطبور لغة 4 ج١‏ 





واعترضه جمع من متأخري المتأخرين ب منهم : امحتقان المدققان الشيخ حسن 
فى المعالم والسيد السند في المدارك ‏ بما ححاصله : أن الطبور لم برد في اللغة بمعنى المطبر , 
لكو اناهنة كتزللة : ماء طبور أي طاهر * او اسم غير صفة ومعناه ما يتطبر 
به . والشبخ قد استدل على كونه بمعنى المطهر بانه لا خلاف بين اهل النحو . واللغة 
لاتبت بالاستدلال . 
وفيه ان الشيسخ ( رحمه الله ) لم يستدل على كون طبور معنى مطبر ٠‏ وانما تقل 
ذلك عن العرب واسئده اليبم , ثم استشعر اعتراضا قد اورد في البين واجاب عنسه 
عاذ كر ٠‏ وكلامه .ن قبيل ما يقال : أنه تمليل بعد الورود : وبيان ذلك ارك 
أب حنيفة قد خالف ف المسألة وقال : ارك طبوراً بمعنى طاهر » واككر كونه 
بذلك العنى » واورد على من ادص انه كذلك هذا السؤال الذي ذكره الشيخ 
( رح الله تعالى) وأجاب عنه . والسؤال المذّكور وجوابه مذكوران في كتب الشافعية 
اكنابيع الاسترايني وغيره » فانهم نقلوا عن ابي حنيفة ذلك واجاوا عنه ما ذكر . 
وبذلك ظهر انالشيخ لم يكن غرضه الاحتجاج علىذلك وانما استند في ثبوته الى ما نقله 
عن العرب . وغرظه من ذلك الكلام الآخر انما هو دفع.السؤال وبيان حكة الواضع 
وتصحييح لغرضه لا الاحتجاج على ذلك المطلب واثياته . 
والعجب من انكار جملة من فضلاء متأخري التأخرين #كبذين الفاضلين 
وغيرها ‏ ورود طبور معنى الطاهر الطبر لغة . وكلام صاحب المصباح كا عرفت - 
على غابة من الصرأحة والايضاح » وقد نقله عن جملة من أيمة اللغة » بل ظاه ركلامه 
انه قو لالاكثر » وأنالممنى الوصئلافظ الطهور إنما هو عبارة عنهذا المعنى . واماكونه 
ممنى طاهر فظاهر آخ ركلامه ككا عرفت أنه غير مطرد بل .وقوف حلى السماع سيا 
فى الييت الذي اورده : وعبارة القاموس ايض دالة على ذلك . حيث قال : « الطبور 





اج ( الاخبار الدالة على ان الماء طاهر مطبر 4 سلا ل 
المصدر وأسم ما يتطبر به والطاهر المطبر 6 انتعى . وثقل بعض مشايكنا (رضوارن 
الله علييم ) ا نالشافعية تقلت ذلكءن أهلاللغة ؛ وتقل هو ( قدس سسره ) ع الترمذي 
وهو من أتمة اللغة انه قال : « الطبور بالفتح من الاسماء التعدية وهو المطبر 

غيره » انتهى . وثقله الحقق ني العتبر عن بعض أهل اللغة ايضا . 

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما رواه الشابخ الثلاثة ( رضوان الله علييم ) 
باسائيدهم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الا كله طاهر حتى يدل انه قذر 6 )١(‏ 
وف هذا الحديث الشريف بحث نفيس حررناه في كتاب الدرر النجفية من الملتقطات 
اليوسفية , وقد تقدم جملة من الكلام فيه في صدر المقدمة الحادية عشرة (؟) . 

وصحيحة داود بن فرقد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال : « كارن 
بنو أسرائيل إذا أصاب أحدم قطرة بول قرضوا مومهم بالمقاريض » وقد وسم 
لله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لك الماء طبوراً . ناظروا كيت 
تكونون + 6». 

ورواية السكوني عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « قال رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) الماء يطبر ولا يطبر » . 

وهذا الحديث بناء على القول بنجاسة القليل بالملاقاة لا يخاو من اشكال ‏ فان . 
)١( 00‏ دداه الكلينىفى الكان فى باب من كتاب الطبارة ٠‏ والشيخ ف التهذيب 
فى باب ( المياه واحكابها ‏ فى الصحيفة +١‏ بالنص المذكور فى الكتاب . ورواه الصدوق 
فى العقيه فى ياب ( المياه وطبرها ونحاستها ) من الجزء الارل يائنص الأنى: 

د كل ماء طاهر إلا ما علنت انه قذرء 

(؟) فى الصحينة 4ل .. 

(ع) و(؛) المروية فى الوسائل فى باب ١‏ - من ابراب الماء المطلق ميكتاب الطبارة 





5000 (جاسة الجاري بتغيره بالنجاسة ) ج١١‏ 

قليل الماء إذا تنج سكن طبره بالدكثير .ن الجاري أو الراكد . 

واجيب بانالمراد يطبر غيره ولا يطبره غيره . 

ويرد عليه ايضا بانه على اطلافه غير مستقم ٠‏ لانتقاضه بالبثر . فان تطبيرها 
بالنزح » والاء النجس يطبر ياستحالته ملحا . والاء القليل إذا كان نجس ونمم كرا 
بمضاف لم يسلبه الاطلاق فانه في جميع هذه الصور قد طبر الماء غيره . 

واجيب عن ذلك ( اما عن الأول) فبانالا نس ان مطبر البثر حقيقة هو المزح 
بل هو في المقيقة الاء النابع منها شيا فشي بعد اخراج الاء المزوح . ولا يخاو 
من ضعف ٠‏ بل التحقيق الجواب بعدم مجاسة البثر بالملاقاة . وحينئف فأصل الاعتراض 
بالبثر ساقط . 

و(اما عن الثاني)فبان الماء قد عدم بالسكلية فل ببق هناك ماء مطهر بغيره . ومثله 
ايضا الماءالتجس إذا شر به حيوآن مأ كول اللحم والبسيال ولا . فانه مخرجعن المقيقة 
الأولى الى حقيقة اخرى . 

و( اما عن الثالك ) ال : المابر هنا هو مجو ع الماء 
البالغ كرا لا المشاف وحده 

ا بان الماء متى تدجس فطبره بمازجة الكثير له 
على وجه يستبلاك النجس فيه » وهذا لا يسمى في العرف تطبيراً » لاضمحلالالنجس 
حيذئل وحينئد يصدق ار: أثاء لا يطبر ٠‏ وفي الحديمث حينئذ دلالة على اعتيار 
المازجة في الحلبر دون مجرد الاتصال كا هو أحد القولين . ولعل هذا الممنى أقرب 
من الاول ؛ لسلامته من الشكلفات 

( المفالة الثالئة ) - لا خلاف ولا إشكال في أرن الماء الجاري بل كل ماء 
ينجس باستيلاء النجاسة علي أحد أوصافه الثلائة اعني اللون أو الطعم أ اليج . 





ج١١‏ [بجاسة الجاري بتغيره بالنجاسة 4 لس | سم 
وتدل عليه الأخبار المستفيضة كاسحيحة حريز ع نابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قل : « كلاغلب الماء على ريح الجيئة فتوضأ منه واشرب . فاذا غير الماء وتفير 
اطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب © . 








وصحيحة زرارة (؟) : « إذا كان الماء أكثر من رأوية لم ,نجسه ثيء إلا ان 
يدرك جد رع الك ٠‏ 
ورواية عبداله بن سنان (م) قال : « سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن غدير انوه وفيه جيفة . فتقال : ا نكان الماء قاهرا ولا توجد فيه الع فتوضأ » . 
وصحبحة الي خالد القياط (4) انه سمعأبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول « في الماء 
يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والحيفة . فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : ان كان 
الماء قد تغير رحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضا منه » وات لم بتغير ريه وطعمه 
فاشرب مئه ونوضا 6 . 
وروابة العلاء برن الفضيل (ه) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن الحياض يبال فيها 9 قال : لا بأس إذا خلب لون الماء لون البول » . 
ورواية ابي بصير ء,.: اني عبدالله ( عليه السلام ) (5) انه « سئل عن الماء 
التقيع تبول فيه. الدواب . فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ منه » وان لم تغيره اوالها 
فتوضأ منه . وكذلات الدم إذا سال في الماء واشباهه » . 
)١( 00‏ المروية فى الوسائل فى بابس - من ابواب الما المطنق م نكتاب الطبارة , 
(؟) المروية فى الوسائل فى باب م - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبادة 
باعص الأتى: 
قال : وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « اذا كان الماء | كش من راوية لم ينجسه 
شىء - تفسم فيه أو لم يتفسخ - إلا انتجى, له ريح تغلب على ريح الماء» . 


(©) درة) د(ه) دره) المروية فى الوسائل فى باب م- من ابواب لماء املق 
من كاب الطبارة . 





ات (نجاسة الجاري بتغيره بالنجاسة )4 اج 


واستدل جمع مر «تأخري المتأخرين على السك المذكور بقوله ( صلى الله 
عليه وآله) : 2 خلق الله الملءطبوراً لا ينجسه شيء إلاما غير لونه أو طعيه 
أو ريه » )١(‏ بل ادعى السيد السند فى المدارك انه من الأخبار المستفيضة , 
والعجب منه ( قدس سره ) أنه بعد ذلك فى بحث مجاسة البثر بالملاقاة : حيث 
انكر ورود تجاسة الماء بتخير لونه فى أخبارنا ‏ طعن في الخبر المذكور بانه عامي مررسل 
والحق كونه كذلك (0) فانالم تقف عليه ني شيء من كتب أخبارنا بعد الفحصالتام ‏ 
وبذلك صرح ايضاجع ممن تقدمنا . 
ومن صرح بكونه عاميا شيخنا اليهاني ( قدس سره ) فى كتاب الحبل المنين » 
ذكر ذلك ايضأ في مقام انكار ورود التغير اللوني فى اخبارناء والظاهر انه اقتى 
في هذه المقالة اثر السيد المذكور . 
والعجب منها( قدس سسرها ) في ذلك ورواية العلاء بن الفضيل المتقدمة (م) 
تنادي بالدلالة عليه . 
ومثلبا صحيحة شباب بن عبد ربه عر الي +بدالله ( عليه السلام ) المروية 
في كتاب البصائر (4) حيث قال في آخرها : « وجئت تسأل عن الما الراأكد » فا 
)١(‏ دداه صاحب الوسائل فى باب - ١‏ - من اواب الماء المطلق من كتاب الطبارة 
عن المعتير والسرائر , ١‏ 
(؟) الذى عثرنا عليه فى روايات العامة مهذا المشمونهى اانصوص الأنية : 
فى الصحيفة بوهم , ١‏ ان الماء طاهر الا ان تغير رمحه أو طممه أو اونه بنجاسة تحدث فيباء 
5 فى الصحيفة ١ل‏ مثه . و الماء لا نجس الاها غير ربحه أر طعمه ‏ م فى الصحيفة 1 
منه ايضاً وقد رراها عن الثى ( ص ) مسئدة . وآلاء طبود الاما غاب على رحه 
«أر طعمه كم فى كال العال جم م ص 94 (م) في الصحيفة وباو السطر»؟ , 
(5)ج ه . باب ( أنالآئمة يعرفون الاضمار ) وف الوسائل فى.باب ب به ب من ابواب 
اللاء المطلتي من كتاب الطبارة . 





اجا ( اعتبار التغير الحسي وعدمه ) اما 





لم يكن فيه آفير أو ريم غالبة . قلت : فاالتغير ؟ قال : ااصفرة » فتوضأ 
مئه ... الحديث »6 . 

ويدل على ذلك ما ذ كره فىكتاب الفقه الرضوي )١(‏ حيث قال(عليه السلام) : 
«كل غدير فيه من الما | كثر من كلا ينجسه ما بقع فيه من النجاسات إلا ان تكون 
فيه الجيف فتغير لوله وطعمه وراتحته » فاذا غيرته لم يشرب منه ول يتطبر 
منه ... الحديث 6 . 

وهذا الكتاب وان ل يشتبر ين الاصحاب النقل عنه ولا الاعئّاد عليه بل 
رعاطعن بعضبهم في ثبوته عنه ( عليه السلام ) الا ارن الاظبريا قدمنا ذكره (؟) 
هو الاعماد عليه . 

ولعل السر ‏ في أشهال أكثر الاخبار على التفير العلعمي واريحي دون اللوني ‏ 
انتغير الطعم والري> اسرع من تغير اللون أو لا ينفك تغير اللون .ن تغيرها فلا ثمرة 
في التعرض له حينئد . 

وهل يعتبر التغيرالحسي عفار كان الماء على صفاته الاصلية وكانتالنجاسة مساوية 
الأوصاف لم نؤثر فينجاسة الماء وا نكثرت . اويجب تقدير الاوصاف النجاسة» فل وكانت 
مما يتغير مها الماء على تقدير وجود الاوصاف نجس والا فلا : قولان . 

الشهور الاول نظراً للى ان التغير حقيقة فى الحسي » لصدق السلب بدونه » 
والافظ إما حمل على حقيقته , واعتبار التقدير يتوقف على دليل » والأصل عدمه . 

ويمكن أن يقال : ان التفير حقيقة في النفس الأمري لافيا كان سور 
ظاهراً , فقد بمنع من ظبوره مائع , كا اعترفوا به فيا سبأني مما إذا خالفت النجاسة 
الجاري ف الاوصاف لسكن منع من ظبورها مائع » فانهم قطموا هناك بوجوب التقدير » 
() فى الصحيفة م السطر يه . وقد اسقط ( قدهع منمما لا يرتبط بمورد البحث . 
( فى الصحيفة مم السطر ٠١‏ , 





7 5 (اعتبار التغير الحسي وعد.ه ) ج١١‏ 
استناداً الى أن التغير حصل وافعا وان منع من ظبوره مانع . وااناط التغير فى الواقع 
لا الحسي » والفرق ين الموضعين لا يخاو من خفاء . 

ويؤيد ذلاك أن الظاهر ان الشارع إنما ناط النجاسة بالتغير في هذه الاوصاف 
لدلالته على غلبة النجاسة وكثرتما على الاء واقما » وإلا التغير بهامر. حيث هو 
لا مدل له في التتجيس » فالماجس حقيقة هو غلبة النجاسة وزيادتها وان كان مظهره 
التغير اللذكور » وحينئد فا و كانت هذه النجاسة المساوبة الاوصاف باغت في الكثرة 
ألى حد يقطع بتغير الماء مها أو كانت ذات اوصاف » فقد حصل موجب التنجيس 
حقيقة الذي هو غلبة التجاسة وزبادتها على الاء . 

وبالجلة فانا نقول : كا ار الموجب لنجاسة القليل على المشبور ميرد ملاقاة 
النجاسة وان قلت : فالمنجس للكثير كثرتها وغلبتها . وانالة ذلك بالتغير في تناك 
الاوصاف اتماهو لكونه مظبراً لا غالبا » فم حصوها بدونه كور موجبة 
للتتجيس )١(‏ . 

ويؤيد ذلك ايضا ما صرح به الحقق الثاني من أن عدم التقدير يفضي الىجواز 
الاستعهال وان زادت النجاسة اضعافاً » وه وكالعاوم البطلان . 

والجواب ‏ بانه معاستهلاكالنجاسة الماء لسكثزتها يثبت التنجيس قولا واحداً ‏ 
مما يؤيد ما حققناء انا من ان الاعتبار بغلبة النجاسة وكثرتها على الماء وان تفاوت ذلك 

)١(‏ ومن جح الى ماذ كرناه فى هذا المقام الفاضل السيد نور الدين بن الى الح.ن 

فى شرح الختصر » حيث قال بعد تقل كلام اخيه السبد السئد فى المدارك - ما صورته : 
د ويشكل ذلك اذا فسر التغير بالاستيلاء ولم يكف بمطلق التغير م تشعر به عبارة المصنف 
وهو الاوفق بالحدكمة ؛ إذ الظاهر ان ءنة النجاسة غلبة النجس على الظاهر حتى صار مةّروراً 
معه فيضعف حكمه . وصدق التغير عليه سبذا المعنى حاصل على ااتقديرين ٠‏ فكيف يدعى 
صحة سلبه نه اذا لم يكن حسيا ؟ » اتترى كلامه زيد مقأمه ( مئه رحمه الله) . 





اج١‏ ( اعتبار التغير الحسي وعدمه ) 0-1 
شدة وضعمًاً . وكأن النزام اهيب بالتنجيس فيهذه الصورةودعواه الاجماع دفم للشناعة 
اللازمة من القول بالطبارة على هذا التقدير » وإلا فتقتضئ ما فرروهبقتضيكون الم 
كلياً مع الاستبلاك وعدمه » وظاهرعبائر جماة منهم العموم . واستدلال الحقق 
الذ كور بذلك مبني علىما قلنا منقهمه العموم من كلاميم : والا لم يتجه دليله ٠‏ والظاهر 
انألعلة فى دعوى الاجماع اللذكور إنما هو ما ذكرنا » وهذا أن جملة من تعرض الجواب 
عنهذأ الكلام - ومنهم : شيخنا الشبيد الثاني نيالروض - إبا ردوه يانه تجرد استبعاد 
بل صرح بعض متأخري التأخرين بالنزامه مع عدم ثبوت الاجماع على خلافه . 

ويؤيد ذلك ايضا )١(‏ ما صرحوا به في الضاف الساوب الاوصاف إذا وقع فى 
اللاء . من وجوب أعتباره إما بقلة الاجزاء وكثرتها أو بتقديره مالفا في الاوصاف 
على اختلاف القولين + واذا وجب الاعتبار فى المضاف في النجاسة أولى , 

وثقل عن العلامة في أكثر كتبه القول بالثاني . وتبعه ابن فبد في «وجزه . 
ورجحه ألحقق الثاني في شرح القواعد » وننى عنه البعسد شيخنا اليباني في كتاب 
اليل المتين . 

واحتج عليه فى المحتلف بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر همع الاوصاف 
فاذأ فقدت وجب تقديرها ٠.‏ ورديانه أعادة للمدعى . 

ويمكن الجواب ءا قدما تحقيقه من أن المدار لكان على التغير في نفس الام 

() انما ذكرنا ذلك على جبة التأييد لكسر سورة الاستبعاد فما قاناء دون ان 
يكون دليلا يا ذكره المذقق الثانى ( ره ) لتطرق القدح اليه بكونه قياساً وان كان قياس 
اولوية .ومنع بض المتأخر ين الآولوية هنا حض مكابرة وفانه اذا وجب التقدير فالمذاف 
لمترتب عليه الاجةناب هما يشترط بالما. المطلق من الطبارة مثلا فبالطريق الاولى فى النجس 
ليترتب عله الاجتناب فما يشترط بالطاهر منطبارة واكل وشرب ونحوها ءاذ دائرة المنع 
في النجس اسع منبأ في المضاف يا لا مني ( مئه قدس سيره ) . 





5-2 ( اعتبار التغير المسي وعدمه ) ج١١‏ 
لا التاهر الحسي . لاله ربما منع منه مائع من فقد الاوصاف في النجاسة أو فقد 
الاوصاف في الاء . وجب تقديره مع وجود المائع المذ كور ٠‏ وبذلك ايضا يظبر وه 
المواب عما اورد على الدلي ل الذي نقله عنه ابنه لخر المحققين من استدلاله بان الماء مقبور 
بالنجاسة . لانه كلا لم يصر مقبوراً لم يتغير بها على تقدير الحالفة . ويشعكس بعكس 
التقيش الى قولنا : كلا تغير على تقدير الحالفة كان مقبوراً . انتهى . 

فائه اورد عليه منع الكلية الاولى . اث احالف بقول بعدم صيرورة الماء 
مقهوراً مع لغيره بالنجاسة على تقدير الحالنة . وءلى ما حققناه يمكن أن يكون مراده 
انه كلا لم يكن الماء مقهوراً في نفس الأ لم يتغير على تقدير الحالنة ء لا انه كا 
م يكن مقبوراً شرءا ليتوجه عليه أنالخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقبوراً مع تغيره 
بالنجاسة على تقدير الحالفة . و بذلك يظبر سقوط منم كليته الأولى . 

وبالجلة فلمسألة لما ذ كرنا لا مخلو .ن الاشكال , والاحتياط في التقدير ان لم 
يكن متعيناًكالا يخنى ع ىالناقد البصير . إلا ان تتوقف عليه عبادة مشروطة بالطبارة 
أو بازالة النج'سة . فيعود الاشكال محذافيره . 


فوأئل 

( الاولى ) -- أو اشتمل الماء على صفة منع مر ظبور التغير فيه كا لو 
فير جسم طاهر بوافق أونه لون النجاسة كتغيره بطاهر أمر » ثم وقع فيه دم فالذي 
فلم به متأخرو الاصحاب من غير خلاف معروف في الباب هو وجوب تقدير خاو 
الملء ءن ذلك الوصف كا عرفت آلْن , وكأنهم لخظلوا ‏ في الفرق بين هذا الموضع 
وبين ما كانت النجاسة مساوبة الأوصاف , حيث اوجبوا التقدير هنا.دون هناك 
ان المراد بالتغير هو التغير الحسي ا تقدم . والتغيرهنا ظاهر حم لو خلينا وذات اماه . 
وذات النجاسة : يخلاف ما هناك » لكون النجاسة عارية عن الاوصاف . وفيه انخاي 





ج١١‏ ( اعتبار التخير الحسي وعدمه 4 تورات 

النجاسة عن الاوصاف لا يمخرجبا عن تتعجبس ما تلاقيه » والمنجس ليس هو اوصافها وانما 
المنجس عينها . على ان الحاو عن الاوصاف غاليا انما يكورى. بعارض هن غارب 
لامن أصل الهلقة 00 المطهومات والمرئيات » وحيلاد فك بقدر 
خاو الماء عن ذلك الوصف الموافق للون النجاسة للكونه عارطًا » يذيمي ان يقدر خاو 
النجاسة عن هذا العارض الذي ازال وصنها . 

( الثانية ) - هل المعتبر علي تقدير القول بالتقدير هو الوصف الاشد لانجاسسة 
كحدة الخل وذكاء السك وسواد الخبر » لمناسبة الجاسة تغليظ الحم . أو الوسط 
لانه الأغلب 8 ظاهر العلامة في النهابة والشبيد في الذكرى الأول » و بعض التأخرين 
الثاني » واستظبره الحقق الثاني ورجحه في العالم » واحتمل بعض فضلاء متأخري 
التأخرين اعتبار الاقل تلا لجانب الطبارة . والظاهر أن' الاوسط اوسط . 
واحتمل الحقق الثاني ( قدس سره ) ايض اعتبار أوصاف اماء وسطًا » نظرا الى شدة 
اختلافها كالعذ وبة والملوحة والرفة والذلظة والصفاء والكدرة , قال ؛ « ولا بعد 
اعتبارها » لانلافيها أثراً بينا فيقبولالتغير وعدمه » انتهى قال فيالمعالم بعد نقلذلك 
عنه : ١‏ وهو محتمل حيث لا يكون الاء على الوصف القوي » الاش سيره 
حينئذ بما هو دونه » انتعى . واستشكله ايض بعضهم بما إذالم يكن ٠‏ اماه خارحا 
عن أؤمناقة الاصلية . 

( الثالثة ) - لولم يكن الماء على الصفات الاصلية كسائر اإياه كالمياه الزاجية 
والسكبريتية وكانت النجاسة علىصفاتها ولم تغيره باعتبار ما هو عليه من الصفات؛ لكن. 
لو فرض خاوه منها لغيرته » فبل يجب التقدير هنا أم لا؟ لم أقف لاحد م نالاصحاب 
| ( رضوان الله علييم ) ع ىكلام في ذلك . ومقتضى النظر ان البكلام هنا كالكلام فيا 
لو تغير الماء جسم طاهر بوافة لونه ون النجاسة , ومقتضى حكبم وجوب التقدير » 
هناك هو وجوبه هناايضًا . 








الما ب ( اعتبار التغير الحسي وعديه ) ج١‏ 
إذلا فرق يين اللقامين إلا باعتبار ان خروج الاء ءعرء_ صفته الأصلية هناك 








ياعتبار وقوع هذا الجسم فبه اخيراً » وخروجه هنا باعتباركون الارض كبريتية اوزاجية 
فاتفق تتكيفه برائحتها . أو باعتبار موافقة لون ذلك الجسم الطاهر الذي تغير به الماء 
لاون النعجاسة في احدىالصورتين »وعالفته لما علىوجه يستر رائحتها فالصورة الاخرى . 
وكل مثهالا يصلح وجبأ للفرق الوجب لتغاير الحم . إلا أن بعض قتي متأخري 
التأخرين استظبر أن البكلام هنا كالكلام في النجاسة اإساوبة الاوصاف دليلا وجواب 
وظاهره ان النجاسة فى هذه الصورة باعتبار ما عليه الماء ٠ن‏ الصفات لم تغيره واقما : 
مخلاف الصورة البي تير فيها جسم طاهر . فانه تغير واقعاأ وان ل يبر لاحس سبب 
الوصف العارضي . ولا يق مافيه . فان الواقع العتبر القياس اليه » ان لوحظ مع 
قطم النظر عن العارض فالتغير ثابت فى الصورتين . وإلا فلا فيها . وقد عرفت ان 
الوجه الفارق لا وجب تغايراً يثرتب عليه ما ذكره (1) , 





(و.ثم افى وقفت بعد ذلك علىكلام لشيخنا الربائى ر عطر الله مرقده ) فىكتتاب الحبل 
المتين يؤيد ما رجحئناه . حيث قال : « وقد يستفاد ‏ من قوله ( عليه السلام ) فى الحديث 
الثانى : دكل ما غلب الماء على ريح الجدفة فتوضاً منالماء واشرب » - انه لو كان للماء رائحة 
كلمياه الزاجية والكبريتية مثلا فسئرت رائحة الجيفة .لم ينجس وان كان حيث أو خلا 
الماء من :لك الرائحة لظبرت . لصدق غلة الماء على ريح الجنة . والحديث السابسع 
من الفصل الثانى كالصريح فى ذلك . لكن الحق صرفب) عن ظاهرهما . وتقدير الماء غالاً 
من رانحته الأصلية . انتبى ‏ واشار بالحديث السابسع الى حسئة زرارة ٠‏ قال : ١‏ اذا كان 
الماء | كر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ فيه او ل يتفسم الا ان نجىء له ريح تغلب 
على ديح الماء.ء وكأن ذلك الفاضل لم يقف ايضاً علىكلام شيخنا المذكور » حيث اله ذكر 
ايشا انه لم بقف على كلام لاحد من الاصحاب فى ذلك . 

اقول : ومما يؤيد ماذكرنا ايضاً ان الاحكام المودعة ف الاخبار نما تحمل 
على الافراد الغااية الشائعة يا صرءوا به ٠‏ وحملةل فالممتبر فى الغلبة وعدمها هو المياه سس 
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(الراعة) لو تغيرت رائحة الاء ممرور رائحة النجاسة القرية لم بنجس الماء 
قولا واحداً » لان الرائحة ليست بنجاسة فلا تتؤثر تنجسا . 

( الخامسة ) - لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وه لا يسليه الاطلاق 
فالاظبر الاشبر عدم التنجيس » ولاشبخ'( رحمه الله تعالى ) حلاف ضعيف بأني الكلام 
عليه في بحث امضاف ان شاء اله تعالى . 

( اللقالة الرابعة ) -- المشهور ‏ بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بل ادعى 
فى العتبر عليه الاجماع ‏ ان الجاري مطلقا وان تقص عر المكر لا يننجس بمجرد 
الملاقاة » وذهب العلامة فيدجملة من كتبه الى اشتراط السكرية فيه كارا كد . و يظبر 
دن شيخنا الشبيد الثانيقىالر وض اميل اليه » بل صر ح ابنه الحة قالشيخ حسن فالمعالم 
بانه ذهبطليه فى جملة من كتبه : قال : « إلا أن الذي استقر عليه رأبه بهد ذلك 
هو الذهب الشبور» )١(‏ ونقل في الروض عن جماة من المتأخرين ايضًا موافقة العلامة 
على هذه القإلة . 

احتج القائلون بالاول باصالة الطبارة : فان الاشياه كلها على الطبارة ألا مانص 
الشارع على جاسته » لانها مخلوقة لمنافع العباة . ولا يعم النقم إلا بطبارتها . 

وبالاخبار التقدمة فى سابق هذه المقالة (؟) لدلالتباع طبارةكل ما مالم 
يتغير » خرج عنه القليل الرا كد بالدليل » فييقى ماعداء داخلا نحت العموم . 
ح العارية عن هذه ألعوارض . واما هذه فتحمل على تلك وتقدر فيها الغلبة وعدمبا 
( مله رحمة الله ) , 

)١(‏ ريمن جثم الى هذا القول من متاخري المتأخرين الشارح الجواد فى شرح 
الجمفرية ( مئه رحيه الهم , 
(0) ف الصحيفة واو ٠‏ 





ههه _الإاعتبار الكوية في عدم انفعال الجاري وعدمه) ج١١‏ 
وصحيحة مد بن ا"جماعيل بن بزوع عن الرضا ( عليه السلام ) (١)قال‏ : « ماء 
البثر واسع لا بنسده شيء إلاان يتغير ريحه أو طعمه ؛ فيح حتى يذهب الريح ويطيب 
طعمه , لآأن له مأدة 6 . 
وجه الدلالة أنه علل فيه نف الانفعال وجود المادة » والعلة المنصوصة يتمدى 
مها السك ال ىكل موضع توجد فيه إذا شبدت الخال بان خصوص متعلقها الاول 
لا.دخل له فيها . والأمس هبن كذلك » فارن خصوصية البثر من ذلاك القبيل . 
وشبادة الحال بذاك ظاهرة لمن احاط خبراً باحكام البثر .. وحيلك ينحصر المقتضي 
لنني الانفعال في وجود المادة . وهي موجودة فى مطلق التابع . 
وقول الصادق ( عليه السلام ) فيا روي عنه بعدة طرق م وقد تقدم الاشارة 
الى بعضها () : « الماء كله طاهر حتى يع أنه قذر » . 
وحسئة مد بن ميسر (”) قال ؛ د سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل 
الجنب ينتعي الى الماء القليل في الطرريق ويريد أن يغتسل منه وليس ممعه اناء يغرف به 
ويداه قذرتان . قال : يضع بده ويتوضأ ويغتسل » هذا مما قال الله عز وجل : 
ما جعل عليكم في الدين من حرج » (4) . 
ويتوجه على الاول (ه) ان الطبارة والننجاسة حكمان شرعيان يتوقث المحم بعا 
على الدليل الشرعي : ولا مدخل للدليل العقلي فيعا ما لا مدخل له في فيرها 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب- © و١‏ من ابواب الماء المطلق من كاب 
الطبارة . 
(؟) فى الصحفة بإب١‏ . السطر م . ورو!«صاحب الوسائل فالباب - ؟ من أبواب 
الماء المطلق من كتاب الطبارة , 
(") المروية فى الوسائل فى الباب م من ابوهابالماء المطلق من كتاب الطبارة » 
(1) عورة المج أيقمن. (ه) وهو اصالة الطبارة . 
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من احكام الشرع . وما ذكر هنا في بياله ضعيف . لحصول المنافم فى النجس بل 
فى عين الانجاسة ايضا كما لا يخ )١(‏ . 

وعلى الثافي(؟) ما سبأني تحقيقهان شاء الله تعالى في الكلام في نجاسة الاء القليل 
بالملاقاة » من أن ظاهر هذه الاخبار واسطة القرائن الخالية والمقالية كون ذلك 
المأء اكثر 5 بل كور 6 فلا تدل على ماذ كروه . ولاحتاج الى مخصيصبا ما 
دل على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة . 

وعلالثالث (0)( اولاً  )‏ ماعرفت فىالقدمة الثالثة (4) م نالكلام في حجية 
منصوص العلة وان الحجة منه هو ما يرجع الى تنقيح المناط القطعي . وكأنه لهذا قيد 
امستدل ني بيان الاستدلال الحجية بشبادة الحال بان خصوص متهلقبا الأول لا مدخل 
له , فرجعها الى تقيح المناط المذ كور . الا ان فيه ان شبادة الحال بذلك في هذا 
اللقام لا نخاو من اشكال » وبدونه لا يتم الاستدلال . 

و ( ثانا  )‏ ماذ كره شيخنا الهاني ( قدس سره ) في كتاب الحبل المتين 
من امال ان يكون قوله ( عليه السلام ) : « لاري لدمادة » تعليلاً لترتب ذهاب 
ااريح وطيب الطعم على التزج . كا يقال : لازم غر مك حتى يعطيك مقك » لاله 
بكره ملاز.تك . وكا يقال : الزم الجية حتى يذهب مرضك . فارن الجية رأس 
الدواء . قال : ومثل ذلك كثير . ومع قيام الاحيال يسقط الاستدلال . 

والظاهر انه لا يخاو من بعد » فارن ذهاب الريم وطيب الطعم بالتزح ام 
بديعي محسوس لا تاج ال مىعلة , لحمل الكلام عليه مما مخرجه عن الفائدة : ولايليق 

)١(‏ فاله قد تكون المصلحة فى خلقه دفع الأذى كفضلة الانسان او ابتلاء الخلق 
كخلق المسكرات ونحو ذلك ( مثئه رحمه الله ) . 

0( وهى الاخبار المتقدمة فى الصححنة فلزااء 

(م) وهى صحيحة ابن بزيع المتقدمة فى الصحنة لما السطر ٠ ٠‏ 

(4) فى الصحيفة اء 
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حيائل نسبته بكلام الامام الذي هو إمام الكلام . 

وعلى الرايع )١(‏ ما تقدم محقيقه فيالقدمة الحادية عشرة (؟) من أن ظاهر الخبر 
امد كور وهوالقد ر المتيقن فبمه منه ‏ ان الماء كله طاهر حتى يعلم عروض النسجاسة له 
فافراد هذه ال-كاية إنما هي المياه الطاهرة شرعا والقطوع بطبارتبا » فانه يستصحب 
الحك فيها بذاك حتى لعل النجاسة . والغفرض منها ع دم معارضة الشك بعروض 
التجاسة ليقين الطبارة التى هي عليه شرعا ‏ لا إنافرادها ما شك ىكونه سبيا لانجاسة » 
كتقصان الجاري عن السكر ‏ مثلاً ‏ هل:يكون موجبا لانفعالها لملاقاة ام لا 8 فيحي 
بطبارته مهذا الخبر . والفرق يبن المقامين ظاهر . 

ونظيره ما ورد مفسراً في موثقة مسعدة بن صدقة (") من قوله (عليه السلام) : 
0 ل ثبيء هو لك حلال حتى أعلم أنه حرام بعيئه فتدعه من قبل نفسك . وذات مثل 
الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة . ومماوك عندك وهو حر قد باع نفسه 
أو خدع فبيع قبر؟ً . وامرأةنحتك وهي اختك أو رضيعتك . والاشيام كلها على هذا 
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيئة » . 

وحينثذ فافراد هذه الكاية كاذ كره ( عليه السلام ) هي الاشياء الحسكوم بحلبا 
شرع والعلوم حليتها قطعاأ . فاله يستصحب الح فيها بذاك حتى يظبر دليل الحرمة 
وان كانت مما حرمه الشارع بالنسبة الى العالم بذلك » ولا مخرج عن أصل اخلية المقطوعة 
جرد الشك في حرمتبا ٠‏ لا أن افرادها ما شك فى خليتة كالتولد مر نجس العين 
وطاهرها مع عدم الماثل مثلا » فيقال : أن مقتضى هذا الخبر حله ومقتضى قوله 
( عليه السلام ) : كل شيء طاهر جتى تعلم انه قذر » (4) طبارته . 

, وهو الحديث المتقدم فى الصحيفة مم١ السطر ه‎ )١( 

(0) فى الصحيفة جم١‏ السط.ر م١‏ . 

() تقدم الكلام فيا فى التعليقة (م) فى'الصحيفة ١6١‏ , 

(؛) تدم الكلام فيه:فى التعليقة ١‏ فى الصحينة ؟6 , 





ج١١‏ ل( اعتبار السكرية في عدم انفعال الجاري وعدمه 4 - 140 
وباجلة فمورد الخبرين الاشياء المعاومة الطبارة والنجاسة » واله لا يدخل أحد 
افراد الأول فيالثاني إلا مع العم واليقين والاشياء امعاومةالحل والحرمة وانهلابدخل 
أحد افراد اولما فى الثاني الا مع العم ايض , 
وعلى الخا.س )١(‏ ان الماء القليل فى الخبر المذكور وارك ثقل بعمومه الجاري 
والرا كد . إلا ان وصفه بالقلة ان اخذ على ظ'هره كا هو ظاهر الاستدلال كان 
الخبر من أقوى أدلة عدم تجاسة اللاء القليل بالملاقاة . وتخصيصه ‏ بالجاري خاصة بناء 
على قيام الدليل على نجاسة القليل بالملاقاة ‏ بميد من سياق الانظ . فلاظبر حمل القلة 
فيه على العنى العرفي دون الشرعي؛أوحمله على التقية كا سبأني ببانه ان شا الله تعالى(؟) 
احتج العلاءة ( رحمه الله ) بعموم الاخبار الدالة على اشتراط الكرية في اللاء 
كولم ( حاببم السلام) زم) «١‏ اذا بلغ الام كر ل ينجسه ثيء 6 فانتقبيد عدم انثمال 
الاء ببلوغ الكرية يقتضي انفعال الماء بدونه . وهو شامل لاجاري والراكد . 
وتدل على ذلك ايض صحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) (4) قال: 
« سألته عن الدجاجة والحامة واشباهها ثطأ العذرة ثم تدخل ف الماء ٠‏ يتوأ منه 
للصلاة ؟ قال : لا . إلا ان بكون الماء كثيراً فد ر كر من الماء » وعي بظاهرها 
شاملة لما كان جاريا أو رأكداً (5) . 
)١(‏ وهى حسئة حد بن ميس المتقدمة فى الصحيفة هيم السطر ١١‏ . 
(؟) فى المقام الارل من الفصل الثالث عند اكلام فى رد دلالة الاخبار المستدل ببا 
على عدم اتفعال الماء القليل علاقاة النجاسة . 
() المروى فى الوسائل فى.الباب ‏ ,ه - من اباب الماء المطئق من كتاب الطبارة . 
والنص الوارد ٠:‏ اذا كان الماء قدر كر لم يونجسه ثىء » 
(؛) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مم و هه - من أبواب الماء المطلق منكتابالطبارة. 
زره) واجاب امدق الشييخ حسن (قدس مره ) فى المعالم عن عموم الانروم ٠‏ قال : 
د الجواب - على تتدير تسلم العموم حيث يآنارل حل النذاع ‏ انه موص بصحيح س 
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واجيب بنع العموم . لفقد الافظ الدال عليه . ومع تسليمه فيقال : عامان 
تعارضا من وجه فيجب المع بينها بتقيبد أحدها بالآخر : والنرجيح في جانب 
الطبارة بالاصل والاجماع وقوة دلالة المنطوق على المنبوم . هجكذا أجاب السيد 
في المدارك . 
ولايخاو من نظر ( اما أولا ) فلارن منع العموم هنا مع لمبريحه ‏ هو 
( قدس سسره ) وغيره من تمت الاصحاب بل وغيرهم ‏ بان المعرف بلام الجنس فيكلام 
الشارع عند عدم قرينة العبد للعموم قضية للحكة ‏ ليس في محله ٠‏ كيف ؟ ولواتم المنع 
اللذكور ل ينم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة )١(‏ وامثالها في الطرف الآخر ‏ 
لجواز ان يراد بلذظ الماء فيها بعض افراده وهو غير الجاري ٠‏ بل قد استدل ‏ هو 
نفسه ( قدس سره ) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها فى عدم انقعال الكر, 
منها - بالعمومات الدالة على عدم انقعال الكر بلملاقاة مطلقا » رداً على ما ذهب 
اليه المفيد فى المقنعة وسلار » فكيف عنم العموم هنا ؟ 
وماذ ىو ه ا مول الاردييلي (طاب ثراه) فيالمقام ‏ من أن القول بامفبوملايستازم 
اقول بعمومه هناءلانالخروج منالعبث واللغو يحصل يعدم الحم في بعضاأسكوت عنه . 
وذلك كاف وفيا نحنفيه يصد ق انه إذا لم يكن الماء كرا ننجسه شيء من النسجاساتبالملاقاة 
ف الجلة » وذلك يكوننيالرا كد » وكفى ذلك لصحة المفبوم ‏ لوثم لبطل الاستدلال بهذا 
المفبوم على نجاسة الماء القليل بالملافاة , مع اله عمدة ادلتهم على ذلك المطلب » وذلك 
فانمقتضى منطوق .9 إذا بلغ الماءكرا لم ننجسه شيء » (*)عدم تنجيسثيء من النجاسات 
حت ابن بزيع لدلالته على ان وجود المادة سيب فى ثنى الاتفعال «لملاقاة » فلى كانت الكرية 
معتدرة فى ذىالمادة لكانت هىالسبب عدم الانفعال .فلا يبقى التعليل بالمادة معنى ءا ندربى 
وفيه ما عرفت من الصحيحة المذكورة آنا ( مله رحمه الله ) , 
)١(‏ فالصحيفةون و السطر؟ <٠,‏ (م) تقدم الكلامفيه فالتعليقة م فىالصحيفة ١9١‏ 





اج ( اعتبار السكرية فى علدم انقعال الجاري وعديه 4 ب سه 
للماء بعد باوغه كرا ع ومفبومه تنجيسثيء له مع عدم الباوغ , و يكف الخروج منالعبث 
واللغو -كا ذكره ( قدس سره  )‏ حصول الحم في بعض المسكوتعنه . وهو تنجيسه 
بالنجاسة المخيرة للغاء سما مع كون ( شيء ؛ ككرة فى سياق الاثبات . وهو حلاف 
ما صرحوأ به في القام من أرادة العموم مرء_ لفظ ( شيء )كا سبأتيك تمقيقه ان شاء 
الله تعالى في بيان نجاسة الماء القليل بالملافاة . 

وبالجلة فكما أن لظ ( الاء ) في امنطوق للعموم فكذا في الغهوم . ومثله لفظ 
( شيء ) فيا . ودلالته على العموم بتقريب ما ذ كر نا آننا مما لا مجال لانكاره , 

و ( اما ثانيا  )‏ فلن ما ذكره ‏ منتعارض العمومين بناء على دلالة صحيحة 
حريز وامثالها )١(‏ على انكل ماء طاهر مالم بتغير ‏ بحل النظر . لعدم تسلي العموم 
هن تلك الأخبا رتكا أشر نا اليه (؟) وسيأتيك أن شاء الله تعالى (م) ما فيه زبادة تنبيه 
عليه . وحينئذ فلاعموم في ذا الطرف ويبق عموم المغبوم سالا من العارض . 

ثم انه على تقدير سايم القموم ها يدعونه فالاظير تخصيصه بعموم الفيوم المؤيد 
عنطوق صحيحة دلي بن جعفر التقدمة (4) , وإلا فبالصحيحة الذّكورة ارن نوقش 
في مخصيص العام بالمفهوم . بناءعل منع بعض الاصوليين ذلك مطلقا أو إلا انئكون 
دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي بخصص به . فاله يخصص به العام حينئله 
وإلافلا . 

. المتقدمة فى الصحيفة وى‎ )١( 

(؟) فى الصحيفة .م١‏ السطر م . 

(؟) فى المقام الاول من الفصل الثالث عند الكلام فى رد دلالة الاخبار المستدل ببا 
على عدم تجحاسة الماء القلول بالملاقاة . 

(4) فى الصحيفة ١4١‏ السطر ١١‏ .. 





0-١94 -‏ ( اعتبار دوام الليم في الجاري وعدمه 4 اج 
على ان التحقيق عندي كا سبأتيك بيانه ان شاء الله تعالى )١1('‏ اري دلالة 
هذه الأخبار على تجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر فى مفبوم مخالفتها , بل المتبادر منهبا 
بفرينة المقأم ان مقصودهم | علييم السلام ) يارل المعيار القارق ين ما شجس علاقاة 
النجاسة وبين مالا نجس . فنا في التحقيق دلالتان كا سيتضح لك في محله 
ان شاء الله تعاللى . 

و( اما ثالنا ) فلان ماذ كره من تعارض العمومين من وجه » فيه اركف 
الظاهر ان مراده من العمومين ع.وم المغبوم القائل : ار:_كل ماء قليل نجس 
بالملاقاة وحموم المنطوق الذي نطقت به الروايات الدالة على أن كل ماء لا ينجس مالم 
تغير . القائل بان كل ماء لا نجس جرد اللاقاة . 

وانت خيير بان النسية بين هذبن الع.ومين هو العموم والخصوص الطلق 
لا من وجه ٠‏ وعموم المفبوم أخص مطلقاً 3 ومقتضى القاعدة اللقررة دم الغمل به 
وخصيص العام به 3 وحينئد فالدليل عليه لا له . 

و( أمارابها) ‏ فلان ترجيحه ( قدس سره ) جائب الطبارة بالاجماع ‏ مع 
ان الاجماع عندهم دليل قطعي فلا يحتاجمعه إلى الترجيح ‏ محل نظر لا ئنى . فكان 
الأولى أن يقول : وثقل الاجماع . هذا ما اقتضاه النظرالعليل وخطر بالفّكر الكليل 
والاحتياط حيما توجه اوضح سبيل . 

( القالة الخامسة ) -- اشترط شيخنا الشبيد فى الدروس فيالجاري دوام النبع : 
وتبعه فى هذا الشرط الشيخ جمال الدين أحمد بن فبد في موجزه . 

قال في اللروس : « ولا يشترط فيه الكرية على الاصح . نعم يشترط فيه 


(1) فى المقام الاول من الفصل الثالث عند الكلام فرد الوجه الخامس من الوجوه 
الي استدل يبا الحدث الكاشاق على عدم تفعال الماء القليل بمجرد الملاقا , 





ج١‏ ( أعتبار دوام النبع فيالجاري وعدمه ‏ 88 سه 





دوام النبع » فمنده الشرط فيه احد الامرين : أما الك رية أو دوام النبع , 

واشتا ف كلا لام من تأخر عنه فى فهم معثى هذا السكلام وما المر أدمئه . 

فقيل:ان المراد بدوام النبع عدم الا نقطاع في اثناء الزمان ككثير من الياه التي 

مخرج زمن الشتاء وتجف فيالصيف . وهو الذي صرح به شيخنا الشبيد الثاني فيكتاب 

روضالمنان . ولذاك اعترض عليه وطالبه بالدليل . ولا ريب ان هذا العنى دوالأريط 
الافظ والاقرب اليه » لكونه التبادر منه عرفا » ولبكنه مما يقطم بفساده . 

( أمااولاً ) - فلانه لاشاهد له فىالاخبار» ولا يساعد عليه الاعثبار . فبو 
مخصيص لعموم الادلة عجرد التشعي . 

و ( اما ثانا  )‏ فلان الدوام بالعنى للذكور . ان اريد به ما يعم الزمان كله 
فلاريب في بطلانه » إذلا سبيل الى العم به » وان خص يعضبا بو ردغ 
وبالججاة فالظاهر أن فساده :هما لا حنى على ذلك الم تق النحرير » فساحة شأئه أجل 
من أن مجر ي منه 4 لحري : 

وقيل : ان المراد بدوام النوع استمراره جال ملاقاة النجاسة » وهذا هو الذي 
ذ كره ا حقق الشيي علي بعد ان اطال فى التشنيع على من فسر تلاك العبارة بالمنىالاول 
واستحسن هذا المعنى جملة ممن تأخر عنه . وهو وا نّكان خلاف ظاهر الافظ إلا انه 
في حد ذاته مستقم » إِذ متّىكان حال ملاقاة النجاسة غير .ستمر النبع كان بمئزلة 
القليل . وانت خبير بانمرجعه الى اعتبار المادة » وحينئد فلا يزيد علىاشتراط الجريان , 
إذ الجاري ما عرفت هو النابع » فزيادة هذا القيد حينثذ ليس بمحل منالفائدة . 

و بعض محقق «تأخري المتأخنين وج هكلام الحقق المذكور فقال بعد نقله 
واستحسانه :او تقر بيهارن عدم الانفمال بلملاثةفى قليل الجاري معلق بوجود امادة كي 


علمث , فلايد فى الحم بعدم الانفعال فيه من العم وجودها حال ملاقاة النجاسة , 





لاك ةا ( اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه »4 ج٠١‏ 





ورما يتخلف ذلك فى بعض افراد النايم كالقليل الذي مخرج بطريق الترشح )١(‏ فان 
الم وجود الادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل » لانه يترشح 7ن قآنا » فليس له فيا 
ين الزمانين مادة . وهذا يقتضىالشك في وجودها عند اللاقاذ فلا بع حدول الشرط 
واللازم من ذلك المسسم بالانفمال مها عمانة بعموم ما دل على ا تفعال القليل ) لسلابيته 
حينئذ عن معارضة وجود الادة . ولا يخنى ان اشتراط استمرار النبع خرج مثل هذا 
ولولاه لكان داخلافى عموم النايم » لصدق اسه عليه . وهذا التقريب وان اقتفى 
تصحيح الاشتراطالذ » ر ني الجلة إلا انه ليس نحاسم لمادة الاشكال . من حيث ان 
ما هذا شأنه في عدم العم بوجود المادة له عند الملاقاة ريما حصل له فى بعض الاوقات قوة 
بحيث يظهر فيداثر وجود المادة» واللازمحينئذ عدم انفماله؛ مع انظاهر الشرط يقتفي 
جاسته ٠‏ ومكن أن يقال : ان الشرط مغزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة 
فيمثله وقت اللااة » و يكون حك ذا الغر ضالثادر حالا على الاعتشار . وهوشاهد 
عساواته للمستمر » انتهى كلانه زيد مقامه . 

وفسر بعض النضلاء الحدثئين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه ؛ 

( أحدها) - أن ينبع الماء حتى يلغ حداً معينا ثم بقف ولا ينبع ثايا إلا بعد 
إخراج بعض الماء . 

و9 ( ثانيها ) - ان لا ينبع ثانيا إلا بعد حفر جديد كاهو امشاهد في بعض 
الاراضي : 

و( ثالئها) - ان ينبع الماء ولا يقف الى حد كاني العيون الجارية . قال : 
« وثعول الأخبار المستفاد منها حم الجاري للوه الثاني خير واضح » فيبق نحت 


ا 0 
)١(‏ هذا الكلام مما يدل على كون الماء الخارج بطريق الرشح من جملة التاببع 3- 
صرحئا به فى المقالة الاولى ( مئه قدس سره ) , 





ج١‏ ( تغير بعض الجاري بالنجاسة 4 - 
ما يدل على اعتبار السكرية ٠‏ و كأن مراد شيخنا الشبيد (رحه اللّه) ما ذكرناء وبذلك 
اندفع عنه ما اورد عليه » انتهى . 

( المقالة السادسة ) - قد عرفت مما تقدم )١(‏ انه لا خلاف ولا اشكال ني ان 
الجاري ينجس مع استيلاء النجاسة وغلبتها على أحد أوصافه الثلاثة » وحينثذ فان تغير 
بعضه اختص بالتنجيس إلا أن بكون الماء ممندأ وينقص مانحت المتفير عر الكر 
ويستوعب التغير عمود الماء ‏ وهو خط ما بين حافتيه عرضاً وعمقا - فيلجس ماحت 
المتغير ايض » لتحقق الانفصال . 

وناقش بعض محق متأخري المتأخرين فى الحم بنجاسة مانحث المتغير 
في الصورة المذكورة » حيث قال بعد نقل الحم المذكور : « وهنا لحت وان 
كان مشبوراً فيا بين المتأخرين لسكن ليس له وجه ظاهر ؛ اذ يتخيل حينئذ انه ينقطم 
اتصاله بما فوق فيصير فى حك القليل ٠‏ وايس عمسم ء إِذ الانقطاع إها تحصل بانقطاع 
لماء وعدم جرياته اليه بالاتصال . وفيانحن فيه ليس كذاك » إذالماء يجري 
الى ما نحت » غابته فى البين ماء نجس . والماصل ان الاصل الطهارة وعموم دلائل 
انفعال القليل قد عرفت حاله » فلابد في نجاسة هذا الماء من دليل » ولا دليل عليه إلا 
ارن يتمسك بالشبرة أو عدم القول بالفصل . وني الكل نظر لسكن الاحتياط 
فيه 6 انتهى . 

وهو غريب * فانه ان سل تجاسة القليل بالملاقاة.كا يعطيه صدر كلامه ‏ 
فلاريب انه يصدق على هذا الماءكونه كذلك . واتصاله بالجاري ‏ بواسطة الماء لمتغير 
بالنمجاسة على الوجه المذ كور ليس باتصال . وان منعها أو منع عموم ادلتها علىوجه 
يشمل موضع البحث فعي مسألة اخرى ,أني تحقيقها ان شاء اله تعالى (9) . 

() فى اللقالة الثالثة فى الصحفة م/) . 
(؟) يانى تحقييق نيحاسة القليل بالملاقاة وعدمبا فى المقام الاول من الفصل الثالك سب 





اامةط- لإتغير بعض الجاري بالنجاسة )4 اج١‏ 

ثم ان للحم المذكور زيادة على ما ذ كرنا صوراً مختلف باختلاف الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) فى اعتبار استواء السطو ح وعدمه كا سيأتي تفصيله ارك شاء 
لله تعالى .)١(‏ 

وجملة صور المسألة ان يقال : اذا تغير بعض الجاري فاما ان يكون متساوي 
السطوح أولا » وعلى التقديرين اما ان يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا (») أو لا 
وعلى الأول اما ان يلغ ما ينمعدر عن المتغير مقدار الكر اولا . فبذه صور سث : 

( الأول ) -- حكون السطوح متساوية ولا يقطم التغير عمود الماء . ولا 
اشكال فيإختصاص المتغير بالتنجيس إذا بام الباقي 3 . ومع عدمه فيينى على الخلاف 
المتقدم (م) من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه . 

( الثانية  )‏ الصورة حاها ولسكن استوعيت النجاسة عمود الماء وَكان المتحدر 
عن المتفير كر ٠‏ وحينئف فها فوق المتخير مما بلي المادة انتكن اأكثر من لمك 
كافي الصورة الأولى ٠‏ وإلا بي على الخلاف المتقدم (4) ايضا . 

وربما قبل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلا وان اعتبرت الكرية . معللا بان جبة 
المادة في الجاري اعلى سطحا «ن امتنجس فلا ينفعل به . ورد بانه ليس بثيء . لان 
الجريان يتحقق مع مساواة السطو ح كا يشهد به العيان . 

( الثالثة ) - الصورة الثانية محاها إلا ان ما ينحدرء, ٠‏ المتغير دون الكرء 





ب ويأنى الكلام فى عبوم اداة النجاسة بالملاقاة لموضع البدث وعدمه فى المقام الرابسع 
من الفصل الثالثك, 

() فى المسائلة الثائية من الفصل اثانى . 

(؟) فالصحيفة بوم السطر ». 

(؟) و(4) فى المقالة الرابعة فالصحيفة بير . 





جا ( تغير بعضالجاري بالنجاسة ) 3 





ولاريب فينجاسته مع المتغير » لقلته وانفصاله . وحك ما فوق المتغيركا في سابقتها . 
واحتمل بعض الحدثين )١(‏ عدم تتجس مانحت المتغير . قال :2 لاله هارب عن المتغير 
واستازام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت » انتهى . 
( الرابعة ) - ان مختلف السطوح ول تستوعب النجاسة عمود الاء وحكبا 
كما في الصورة الأولى . 
( الخامسة ) - الصورة الها ولك راستوعيت النجاسة عمود الماء وكان ما بعد 
لمتغير مما يبلغ الكر . والسكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآني بياله ان شاء 
الله تعالى (؟) فى اشتراط استواء سطو ح مقدار الكر من الواقف وعديه » فعلى 
الاشتراط ينجس '' نحت المتغير ايضا . وعلى تقدير عدمه مختص التنجيس «التغير . 
وأما ما فوق المتغير فار كان فوقيته محسوسة فبو طاهر قطعا وان اعتبرنا الكرية 
فى الجاري وكان أقل من كر , لانه أعلى هن النجس فلا يؤثر فيه » وان كان انزل 
فيينى على الخلاف المتقدم (") . 
( السادسة  )‏ الصورة حالما ولكن المتحد رع نالمتغير أقل منكر . ولاريب 
فى مجامرته . وحم ما فوق لمنغي رتكا في سابقتبا . والاحمال المتقدم (4) جار هنا ايضا 
هذا كله ل وكان الماء ممتدا في قناة ومحوها . اما لوكان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه 
كياه العيون الغير الممتدة ‏ فانه مختص التنجيس بالموضم المتغير ان كان البافي حكراً 
والا بني علىالخلاف المتقدم (ه) ورعا أمكن ايضا فرض الصور الثلاث الأول لو انسع 
(و) هو المحدث الامين الاسترابادى ( قده ) وسيجى. فى كلامه ز مئه قدس مره ) . 
(؟) ف المسألة الثاننة من الفصل الثانى , 
رم) ع زه) فى المقاة الرابعة فى الصحفة .م١ ٠‏ 
() فى الصورة الثالية . . 





ماع و (الغير بعض اللاري بالنجاسة » ج١١‏ 
المكان الذي فيه الماء على اليناييع التي مخرج من الارض . 
ثم اعلم انهلا وجه هنا بناء على المشبور لاعتبار أستواء الساوح في عدم الانتمال 
بالملاقاة كا أن فى الكثير من الرا كد » سكن يتتجه ‏ على قول العلامة باعتبار ذلاك 
,كثير الرأأكد عند ملاقاة النجاسة . بناء على ماصر ح به في التذكرة سكا سيأني 
ه ان شاء الله تعالى ‏ اعتبار ذا هنا أيضا في مقدار الكر من اهاري . لقوله 
بانفعاله بالملاقاة ٠.‏ لكنه ( رحمه الله ) في جملة من كتبه أطاق القول عند تغير البعض 
منالجاري باختصاصالننجاسة بالمتغير دون ١‏ فوقه وما تحتهنساوت سطوحه أو 77 
وهو لا خاو من تدافع . الا ان يقال : ان اجماله في اكلام هنا احالة لة على ما عل 
تفصيله بالتأما ل في مقتتضى قواعده اللقررة في تلك المسألة )١(‏ . 





واعتذر دنه بهض قق متخن ي المتأخر ين يارك عدم لعرضه هنا لذلاك كأنه 

يرى لاجاري خصوصية عن الواقف في الجلة وار شاركه في | نفعال قليله بالملاقاة » 

ولعل الخصوصية كون الغالب فيه عدم الاستواء » فاو اعتبرت المساواة على حد 

ماذ وه في الواقف , للزم الحم بتنجيس الانبار المظيمة بملافاة النجاسة اوائلها التي 
لا تبلغ مقدار ا وأو بتمميمة ما فوقها » وذلك معاوم الاثتفاء . 





)١(‏ قأل فى القواعد : ١ه‏ ولولغير بعضه ببا بجس دون ما قله ومابعده» ٠‏ قال الغ م 
ل م واطلاق عبارة المصمنف م ر ج على مذهب 
الاصحاب لا على اشتراط الكرية فى الجارى » وهكذا صئع فى غير ذلك من مسائل 
الجارى » انتبى . وقال فى التذكرة : وأو نغير الجارى اختص المتغير منه بالتنجيس وكان 
غيره ملاهراً ٠‏ ثم قال : الثانى لو كان الجارى أقل منكر نجس بالملافاة للملاق وما تحته 
وفى احد قلي الشافعى انهلا ينجس إلابالتغير , انتبى . فانظر المهذا الاختلاف . م تمل 

أن يكون اطلاقه فى جميع هذه الموارد ممولاعلى الجارى الذى هوكر فصاعداً وان الاق 
بعد التغير لو تغير بعضهكر فصاعداً والله العالم (مئه رحمه الله ) . زه 





ج١١‏ ( كفية تطبير الجاري ) جوت 

( اللقالة السابعة ) - قد عرفت )١(‏ اري الجاري مطلقاً بناء على المشبور للا 
ينجس إلا بتغيره . وحينئذ فطبره - على ما صرح به الاصحاب من غير خلاف فيه 
ينهم - بتدافع الماء من المادة وكثرنه عليه حتى يستبلسكه ويزول التغير . هذا ارن 
اشترطنا في تطبير الماء الامتزاج يا حو أحد القولين » وان اكتف بمجرد الانصال كم 
هو القول الآخر أكتني بمجرد زوال التغير . مكان المادة . وبذاك صرح جم 
من متأخري المتأخرين منهم : السيد في المدارك . 

ونقل عن يعض الاصحاب ابه بناء علىالقو ل الاخير يتوقف طبره هنا عل التدافع 
والكثرة , نظراً الى أن الائصال العتبر في التطبير هو الحاصل بطريق العاو أواإساواة 
وذلك بالنسبة الى المادة غير متحتفق . لامها باعتبار خروجبا من الارض لا تكوركف 
إلا أسفل .نه (؟) وفي التعليل منع ظاهر . 

واءل انالم تقف فى شيء ساو الاخبار على تطبير الاء النجس سوى ما ورد 
في البثر وني باب اجام . 

ويعمكن الاستدلال هنا على الطبارة باأوجه الذكور با ما روآه لق الاسلام 
فى الكاني 0 اا إعفورء ندال علي اسلا )قال : د انماء الجام 

إفة والظاهر انه الى هذا الول كيل كلام ا محقق الشيخ حسن [ قدس مره ( فيكتاب 

المعالرء حيث قال بعد نقل القول المذكور ونقل الول بالاكتفاء هجرد زوال التغير 
م صورته ٠:‏ والتحثيق انه انكان للبادة نو ع علو علىالماء انجس أو مساراة فالمتجه الحم 
بالطبارة عند زوال التغير بناء على الاكتفاء بالاتصال » و إلا فاشتراط التكائر والتدافع 
متعين » الةبى وهو ذلك القول إعة” انا أن فيه استدراكا على ذلك القائل 3 حيث أن 
ظاهر كلامه ان المادة لا تنكو نالا اسفل واوجب التدافع والتكائرء مع ان المادة قد نكون 
. أعلى او مساوية بان تنكون فى ارض مرتفعة كي ذكر الحقق المذكور ( مئه رحمه الله ) . 
(م) فى الباب ب ٠‏ - منكتاب الطبارة . و فالوسائل اباب - ب“ عن ارات الماء 


املق / من كتاب الطبارة . 





0ك (حك ماء الجام ) اج 

كاء النبر يطبر بعضه بعضا © . 

هذا على تقدير القول المشبور . واما على ما ذهب اليه العلامة .ن اشتراط 
الكرية في عدم الانفعال » ففيه اشكال , لاله متى تغير الجاري على وه لا يلم الباقي 
حكرا فلا يطبر إلا بمطبر من خارج , لان ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلاً فينفعل 
باللاقاة بمسد خروجه . وهكذا فمايخرج دفعة ثائية وثالثة وهكذا . فلا يتصور 
حصول الطبارة به وان استبلك المتغير . لان الاستهلاك عاء محكوم بنجاسته كا عرفت . 
وقد اطلق ( قدس سره ) في كتبه طبارة الجاري المتغير بتتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول 
التغير » وعاله في المتتهى والتذكرة بان الطارىء لا يقبل النجاسة لمريانه . والمتغير 
مستهلك فيه )١(‏ وانت خبير يما فيه » قال بعض فضلاء متأخري التأخرين بعد 
ايراد ذلك على قوله ‏ « ويمكن ارك تجمل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك 
الاعوى » أنتفى . 

( القالة الثاءنة  )‏ قد صر ح الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بان حك ماء 
الجام كالجاري اذا كاري له مادة , قالوا : والمراد عماء الجام يمني ما في حياضه 
الصغار . ثم اختلفوا فى اشتراط الكرية في المادة وعدمه , وحينئد فالبحث هنا يقع 
فى مواضع ثلاثة : 
)١( 0‏ ويظبر منكلام العلامة زده) فى حم اتغير الب انه يرى عي نالنزح وان امكن 
اذالة التغير بغيره . رحمله بعضبم على انه ناظر الى اشتراط الكرية فى عدم الفعاله بكو نه 
من جملة انواع الجارى الذى يمتبر فنه الكرية , فلا تصلح المادة بمجردها التطبير حيث 
يزول التغير . “قال فى المعالى بعد نقل ذ ذلك : «ولا يذهب عليك ان حكمه ‏ حصول الطبارة 
عثل النزح فى مطلق الجاري الذى هو الءئوان ف الاشتراط ‏ ياين هذا الجل ويثافيه . 


ولونظرالذلك في<م الثر لكان مورد الثمرط آم ى مطاقالجارى اح ببذا النظر 0 اننبي 
( مله رحة الله ) , 





ج١١‏ حم ماء الحجام ) ل 
( الأول)- في يان كونه كالجاري » والظاهر ان الراد من التشبيه عدم 
جاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة . 
ويدل على أصل الح صحيحة دنود بن سرحان )١(‏ قال : د فلت لانيعبدالله 
( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الجام ؟ قال : هو عمزلة الماء الجاري » 1 
ورواية ابن الي يعنور عنابي عبدالله (عليه السلام) (؟) ‏ قلت : اخبرني عن ماء 
الجام يغتسل منه الجاب والصبي واليبودي والنصراني والجوسي ؟ فقال : ان ماء 
اجام كاء النبر يطبر بعضه بعضًا © . 
ورواية بكر بن حيدب عن الي -جعفر ( عليه السلام ) (5) قال : « ماءالحام 
لا بأس به إذا كانت له مادة » . 
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (4) عن اسماعيل بن جابر عن أني المرل. 
الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال ؛ دماء الجام لا بنعجسه شيء » . 
ومافى كتاب الفقه الرضوي (ه) قال (عليه السلام) : « وماء اجام سبيله 
سبيل الجاري أذا كانت له مادة » . 
ورما امكن تطرق الاشكال الى هذا الاستدلال بان ذلك لا بتم إلا بعد معرفة 
الحيضان التي كانت فى زمنهم ( عليهم السلام ) على اي كيفية كانت 7 إذ الظاهر ان 
الاسثلة كانت عن ماء الحم المعبود عندهم » سما ان أصل الاضافة للعبد , لكر 
لايخ ان ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة الى الأ خبار الباقية يععلي بظاهره 
)١(‏ م (») م رح) المروية فى الوسائل ف الباب ‏ ب- من ابواب الاء المطلق 
من كتاب الطهارة . 
' (4) فى الصححيفة مب١‏ السطر ه من المطبو ع بطبران سئة .عمو ؛ وق الوسائل 
فى ألباب - + - منابواب الماء المطلق من كتا ب الطبارة . 
(ه) فى الصحيفة ؛ السطر ,م . 





70 الك 0 ماء اجام ) ج١١‏ 
ما ذ كره الأصحاب ( رضوان الله علييم ) من ان المراد بماء المام ما في حياضه الصغار 
البي لا تباخ السكر » والمادة عبارة عن الموضالكيير الذي يجري منه الماء الى المراض 
الصغار . ولهذا تضمن الخبر الاخير )١(‏ اشتراط مشابية الجاري بوجود المادة له , 
ورواية بكر بن حبيب (؟) ننى البأس عنه بشرط المادة . والمراد في الخبرين اتصاطا ,به 
إذ مع عدمه يلحقه حك القليل حيتاذ . 

ومماذ كرنا ع السكلام في الموضع الثاني ايض . 
واما الموضع الثالث فالمشبور يبن الاصحاب اشتراط الكرية فى المادة استناداً 
الى انه مع عدم السكرية يدخل نحت القليل فينفعل بالملاقاة . 
وذهب المحقق في العتبر الى عدم اعتبار كثرة الادة وقلتها » لسكن لو تتجس 
ما فى الحياض لم يطبر بمجرد جريانها اليه () . 
ويدل عليه أطلاق صحيحة داود بن سرحان (4) فارف جعله بمازلة الحاري 
كالصريم فى عدم اشتراط الكرية » واطلاق رواية بكر بن حيدب (ه) فان المادة 
فيها أعم من كونها كرا أو دونه . 
واجبب عن الاولى بعدم التعرض فيها الدادة ولا للقلة والكثرة . واما الثانية 
)١( 00‏ وهو حديث افيه الرضوى المتقدم فى المحيفة م.م السطر و٠‏ . 

(©) و(ه) المتقدمة فى الصحيفة س. م السطر لم , 

1 ظاهر كلام الحقق ( ده) انعدم اعتبار قة المادة وكثرتها مع انصاها بالمحوض 
الصغير [ا هو لعدم انفمال المجموع بما يلاقيه من النجاسة, » وانهكالجارى لذلك وان 
قل الميع عن الكر ٠‏ اما لو اتفصلت المادة عن الحوض فتنجس ماء الحوض لم يطبر 
بمجرد اجراء تلك المادة اليه يل لابد من كريتها حمنئد «ويكون حك الام حيلئذ حك غيره 
من الماء القليلاذ اريد تطبيره ؛ فانه لابد منالقاء الكر عليه دفعة على ما ذلك من التفاصيل 
الأنية ( مه قدس سره ) , 

(1) المتقدمة فى الصحيفة م. ؟ السطر 6 , 





ج١١‏ ( حك ماء الحام )2 ل 
فبضعف السند أولا » وحمل اطلاق المادة فيبا على ما هو الغالب من | كثرية المادة سي 
هو الآن موجود , أو ارادة الكثرة من لفظ الادة لاشعارها بذاك . ولثن سانا 
العموم فى كلا الخبرين فلا ريب انسموم | شتراط الكرية أقوى دلالة فبجب مخصيص 
هذا العموم به . 

ويرد على ذلاك ان عدم التعرض للمادة والقلة والكثرة قلا ينني صحة الاستدلال 
بالخبر باعتبار عمومه » وتنزيله مئزلة الجاري في الخبر الذكور اخ رجه عن حك القليل » 
فلا يلزم من الك بانفعالالقليل بالملاقاة الك بانفعاله » فانه كا خرج ماء الاستنجاء 
وماء امطر عن قاعدة الماء القليل بنص خاص , فكذا ماء الجام ينبني خروجه يمقتفى 
النص الذكور ٠.‏ نعم يخرج منه القليل الذي لم يتصل يالمادة أصملا بناه على القول بنحجاسة 
القليل بالملا اقاة باجماع الققائلين بذاك عليه » ويبق غيره داخلا ني عموم الخبر . 
وباللجلة فبذه الروايات اخص موضوعا من الروابات الدالة على انفعال القليل 
بالملافاة . ومقتضى القاعدة مخصيص تلك مبذه لا المكس 
واما ضعف السند في الرواية الثانية (1) فيدفعه جبر ذلك بعمل الاصحاب كا 
هو مقرر ينهم » وكلا الامرين اصطلاحيان . والجل على الغالب خلاف الظاهر 
وخلاف مدلول تلك الصحيحة الذكورة (* 
والى هذا القول (") مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم (4) . 
(») وهى صحيحة دارد بن سرحان المتقدمة فى المحيفة س. م السطر م . 
(م) وايد هذا اقول بعضبم بالعمومات الدالة على طبارة مطنق الماء . والعمومات 
. الدالة على طبارة مطلق الماء ما لم يتغير ( مئه رحمه الله ) . 
(4؛) منبم ؛ شيخدنا البياثلى ر قدس سره ) فى كناب الحبلااتين ١‏ فاله فى عه البعد 
وايده بحو ما ذكرنا . والحدث الكاثمانى فى الوافى ٠‏ والمحدث الاسترايادى فى تعليقاته 
على المدارك ٠‏ والفاضل الخراسانى ف الذخيرة والكفاية (:مئه قدس سره ) . 





متف وك ل( حي ماء الجام 4 ج١٠‏ 

ووروده على النجاسة . لم هنا بعدم النجاسة من حيث ورود الماء على النجاسة . 
وجعل ذلك هو السر فى عدم تنجس ماء الام يمجرد اللاقاة وف طبار ماء الاستنجاء» 
قال : « فلا حاجة حينئذ الى اعتبار كرية المادة بل ولا كرية الجموع مر المادة وما 
في الموض واناء النازل 6 ثم أعترض على نفسه بان النجاسة هبنا واردة على ماء الموض 
واجاب بان الفروض ورود الاء ٠ن‏ المادة على ماء الموض وتسلطه على ماه الموض 
وعلى ما يصببه منالقذر . فلم تكن الننجاسة واردة على ما هوحافظ لطبارة ماء الموض 
بل الأعس بالعكى . ثم قال : « وقد اتضح مما ذ ك ناه ارك على مذهب هن بخص 
تنجيس القليل بصورة ورود النجاسة عليه يتجه القول بعدم اشترراط الكرية في مادة 
الام » انتهى : 

و( فيه اولا ) - انه ان استند في استثناء ماء الجام من قاعدة تتنجس القليل 

باللاتاة الى هذه الأخبار فعي لا اشعار فيبا هذا التخصيص . بل مقتضى ظاهر 

التغبيه بالجاري هو عدم الانفعال مطلقاً . وكذا ظاهر نني البأس مع وجود الادة . 
ومكذا ظاهر قو فيرواية قرب الاسناد )١ ١‏ : « لا بنجسه ثيء » فان ذلك كله يدل 
إنكاهره على عدم انفعاله بلملاقاة كي فكانت . 

وال ةر ه إنما ع كان الاء الجاري من المادة الى الموض 
الصغير اتياعايه ءن اعلاه . اما لو كن اتيا .ره أسفله كاهو معمول في كثير 
٠ 00‏ مع أن ورود المادة على الحوض الصغير أعم من ان 
يكون من جبة العاو أو السئل . 

و ( ثالنا) - انه لا يظبر حينئذ لاتشبيه بالجاري هنا مزبة » إذ مت ى كارف 





اج١‏ ( حك ماء الجام ) سس ث/ياى ]ا سمه 

كه حك الماء القليل فى تنجسه ورود النجاسة عليه دون وروده عليبا كاهو مختاره 
في الماء القليل مطنقا فاي ثمرة لهذا التشبيه : فار ماذ؟ لسع عام لناء القليل 
جمي.ع أفراده” وهذا أحدها . بل لطا ر- واه سبحا نه واولياؤه أعم - من تلك 
الأخبار المتقدمة  )١(‏ الدال شاعل انه كالجاري مطلقا . 500 النبر 
يطبر بعضه عضا . ويعضما انه لا شجسه شيء مطلقأ وان دل دليل مره رن الخارج 
على مخصيصه بالتغير بالنجاسة 5 و بعضها على ني البأس عئه بشرط الادة ‏ ان لاء الام 
وان قل 8 لاف مططلق الماء القليل ٠‏ وان خص انفعال مطلق القليل تورود النجاسة 
عليه دون العكس . كا اختاره القائل المذ كور وفاقًاً لمن سبقه فى ذاك ايضا » قلا بد 
هنا من اعتبار عدم الانفعال مطلقا مع القلة ‏ ورد على النجاسة أو وردت عله _نحتيقاً 
الخصوصية المدزة الستفادة من تلك الايخبار . 

ويلبئي التنبيه هنا على أمور : 

( الاول ) - هل يشترط بناء على القول أبكرية المادة بلوغ المادة وحدها كراً 
اتعصم ما في الحياض عن الانفعال بالنجاسة بعد الاتصال » او يكفى باوغ المجموع منبا 
وما في الحياض كرا مم تواصلها مطل ؟ 

ظاهر أكثر المتأخرين ‏ حيث اطلفوا القول بكرية المادة ‏ الاول » مع امهم 
اطلقوا القول بان الُديرين إذا وصل ينها بساقية وكان مجوعها مع السافية كر . لم 
ينفعلابعلاقاة النجاسة . وذلك يقتضي أن يسكون حم الجام اغلظ : مع انه ليس 
كذلك »ء لا عرفت من,الأخبار المتقدمة (؟) . 


(1) م (؟) في الصحيفة مم؟ . 





50000 ( حك ماء الجام) ج١١‏ 

وربما اجيب بان اطلاق القول بكرية الادة فى الجام مول على ما اذا لم يسكونا 
متساويين بناء على الغالب من علو.لمادة . فاما مع التساوي فيكتي باوغ ال جموع كرا 
وثقل في المعالم عن بعض الاصحاب التصريم بالتفصيل المذكور . ثم قال : « وهو 
الاجود » واطلاق القول فى الغديرين حول على المتساويين . 

ورد بان العلامة أيضا فد صر ح في الغدير ين الحتلفين بتنوي الأسنلالاعلى . 

واجيب عنه تحمل الاختلاف في السورة المذدكورة على ما اذا كان عار يق 
الاتحدار دون التسْم مرء منزاب ونحوه . والغالب في الام هو الثاني : وحينئذ 
فاطلاق القول فى الفدير بن ممو ل اماعلى التساوي أو على الاختلاف الحاصل_بالانحدار. 
فانه متى كان كذ لك م يننعل شيء منعها .. واطلاق القول في اجام مول على الاختلاف 
الحاصل بالتسم من ميزاب ونحوه )١(‏ . 

ولا من ماني هذه التقييدات من التكلف والوّحل » وكأن محصل الفرق 
المذ كور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والحتلف على وجه الانحدار 
في الاخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة . وهرجعه الى حصول الوحدة في الماء 
على وجه يكون داخلانحت تلك الاخبار . واما اذا كان متسمًا من معزاب ونحوه 
انه لي سكذلك فلا يدخ لتحت تلث الاخبار . فاعتبرت كرية المادة في الحام لكون اتيانها 


)١(‏ واجاب بعض متأخرى الاصحاب بان اطلاق الاصحاب اشتراط كرية المادة 
مبنى على الغااب من كثرة الاخذ من ماء الحوض ٠‏ فاولم تكن المادة وحدها كرأ انقص 
بالاخذ وانفعل ؛ رالا فالاجماع قائم على الهيكنى باو غ المجموع كرا وان اختلفت السطوح 
ولا مخ ما فيه <تى ان صاحب المعالم عده من الجازفات العجيبة . وبعض آخر عد اطلاق 
اشتراط الكرية فى المادة قولا مغايراً التفصيل باستواء السطوح وعدمه ٠‏ ومقتضى ذلك 
وجود الذائل باثمترا طكربة المادة وحدها وان استرت السماررح : ولانني ما بين القو لين 
المذكورين من التباعد ( مئه رحمه الله ) , 





اج ١‏ لحك ماء الجام4 الك 7 ل 





على المياض على ذلك الوجه القتضي لعدم أتحادها مع ما في الحياض . ولا يخق ما في 
هذا التقييد من الخمالنة لاطلاق النص واطلاق كلام الاصحاب . 
فالتحقيق هو ما قدمنا )١(‏ معدم اعتبا ركر بة الادة » وان هذا الحسكم خارج 
بالنص ؛ فلايحتاج الى اركاب هذه الفحلات . على انه فد صرح الحدث الامين 
الاسترأبادي ( قدس سره ) بان الستفاد .ن روايات باب الكر تقوي كل جزء هله 
بالباقي . قال : «وهذا اللعنى موجود في السأكن دونغيره . لعدم تقو الاعل 
فى غير السا كن ء بل اعتبر الشيخ الحقق ل 
في كتاب العالم تقارب اجزاء الماء كا تشعر به روايات هذا الباب ليحصل التقوى 
الذكور . فان مع تقارب اجزاءلماء النجاسة الواردة عليه تنتشر وتتوزع عليها» . انتهى 
كلامه ( زيد مقامه ) . 
واجاب بدض فضلاء متأخري التأخرين بان الفرض مرى اشتراط السكرية 
فى الادة وحدها لتطبير الحوض الصغير لالجرد عدم انقعالها . 
ونقل ‏ السيد في المدارك عن جده في فوائد القواعد ‏ الثاني . لعموم قوله 
( عليه السلام ) فى عدة اخبار صحيحة (؟) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » 
قال : « وهو متجه » وعلى هذا فلافرق بين ماء الجام وغيره » انتهى . 
اقول : وهذا القول من شيخنا الشبيد الثاني ( ر-مه الله ) .نجه على ما اختاره 
مما سيأني ذ كره (م) من الم بالوحدة بمجرد الانصال ٠‏ وان استواء سطح الاء غير 
معتبر في الكر ء فاو ملاتو ابر اكات امارج رام افرائي ع لله 
)١(‏ فى الموضع الثالك فى الصحيفة ؛ .م 
ر,) دواها صاحب الوسائل م و - من ابوابالماء المطلق منكتتابالطبارة . 
(م) في المسألة الثانية من الفصل الثاني . 





310 ( حك ماء الام 4 ج١١‏ 
سواء في ذلك الاعلى والاسفل . وسيأني ثقيق القول في ذات ان شاء الله تعالى . 





هذا . وظاهر العلامة في التحرير اعتبار زيادة الادة عن الكر , حيث قال 
لعل الكلام فيالجاري : 2و ماء اجام حكهإذا كاله مادة تبك على الكر 0 انتم 
وهو غريب .)١(‏ 

) الثاني ( سس و انفصل ماء المادة عن الموض و لجس ماؤه 6 فبل يطبر اكدجرذ 
اتصال المادة به ام يشترط فيه الامغزاج والغلبة ‏ وجبان بل قولان مبنيان على الكلام 
فى تطبير القليل بالقاء السكر عليه كا سبأني يبانه ان شاء الله تعالى () . 

واختار العلامة ب في ألدد ارة والنتهى هنا الثاني 5 واحيج عليه ف المنتهى 
بان الصادق ( عليه السلام ) حك بانه بمنزلة الجاري () . ولو تنجس الجاري م يطبر 
إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله . مع انه ( قدس سره ) فى التحرير والمنتعى 
والنهاية في مسألة الغديرين حك بطبارة النجس منها باتصاله بالبالغ كرا م وهو مناقض 
لاحك به فى هذه السألة » لان المسألتين من باب واحد . كذا اورده عليه جمع 
من المتاخرين . 
)١( 0‏ وقد تلخص مما ذكرنا من البحث ان الاقوال فالمادة خمسة : ر احدها  )‏ ما هو 
المشرور مناعتةار الكر يه قبا وحدها حملا لها عل النَستم كا اعتبروه وحكموا عليه بالاطلاق 
( الثانى) ‏ الاكتفاء ببلوغبا مع ما فى الحوض كرا ايضأ ؛ وهو قول الشم الشويد الثانى 
(اثثالثك ( عدم اعتبار الكرية ولو مات فى مع ما ك1 الحوض عنالكر اوهو ظاهر 
الحمّق والمؤيد بظواهر الآخبار ( الرابع ) ب هو ثالث بعيئه لكنه بشرط ودود الاء 
على النجاسة ٠وهو‏ اختيار المحدث الآمين الاسترابادى ٠و‏ ( خامسبا ( خاما قَْ التحرير من 
الزنادة عل الحكر مله رجه الله ) 6 

(؟) فى الموضع الاول من امام الخامس من الفصل الثالث . 





اج١‏ ( حي ماء الام ) ل | سه 
ويمكن الجواب عنه ( اول  )‏ بان ظاهر استدلاله ‏ في المنتهى بالخبر 
المذكور على المازجة ف مأء الجام - اختصاص ال؟ المذكور بالجام ا دمن الير» 
فكأن حك الجام عنده ني المسألة الذحكورة ستثى .ن مواضع تطير القليل . 
و( ثانا ) - انك قد عرفت ايضًأ )١(‏ تقيبد اطلاق القول في الغديرين بالخل 
على المتساويين او المحتلنين بطريق الانحدار دون التسنم . فيمكن جم ل كلامه هنأ 
في تلك السكتب بالا كتناء بمجرد الاتصال على ذلك » مخلاف الجام , لما عرفت 
سابقاً (؟) من كون جريان المادة في الاغاب بطريق التسم » فلابد فيه من المازجة . 
واختار جماعة ‏ منهم : شيخنا الشبيد الثاني الاول , بناء على اله المشار اليه 
انا (*) وتقل ايضا عن الحقق الشيخ علي ( رجه الله ) واليه مال فى المدارك ايض » 
واستدلوا على ذلات با سيأتي ذ كره ان شاء الله تعالى في مسألة تطبير القليل (4) . 
ولعل الأظبر هد! الثاني علان بقين النجاسة لا يحك بارتفاعه إلا بدلألة معتبرة » 
والارتماع بالمارحة ممع عايه : مع أشعار حملة منالنصوص بدي سألي 5 ان شاء 
لَه تعالى () مع حقيق في المقام يكشف عن هذه المسألة وامثالها نقاب الاهام . 
( الثالث ) - هل يشترط في تطبير الحوض زبادة المادة على الكر عقدار 
ما نحصل به المازجة والغلبة (5) بناء على اشتراط المازجة . اوءقدار الماء المنحدر 

() (م) ف الآ الآول فى الصحينة 7" . 

(م) فى الصحيئة ...م السطر ٠١‏ . 

(4) د(ه) ف الموضع الاول من المقام الخامس من الفصل اثالث , 

(د) فلو اتصل مما على وجه لم تحصل المازجة ونقص الباق عن كر ء تلجس حيلمك 
وحيتئذ فا لم تحصل الماذزجة والحوض باق على النجاسة لابد من كون الباق على قدر يعصمه 
من النجاسة . وباجملة فانه يشترط الرادة على الكرية ما دام الحوض باقأ على النجاسة . فاذا 
حصلت المازجة كنى كون الباق كراً ( مئه رحمه الله ) , 





3 حك ماء الجام ) ج١١‏ 
لاحوض المتصل به )١(‏ بناء على جرد الانصال ام لا 7 قولان : 
صرح بالأول الحقق الشبخ علي والشهيد الثاني » وعللاه بانها كانت حكراً 
فقط لكان ورود شيء منها على الحياض «وجباً لخروجبا عن الكرية » إذ العتبر 
كرية اللادة بعد اللافاة . فتقبل الانفعال حينئذ . وهو صر التحري رما تقدم (؟) . 
وبالثاي صرح السيد السند فى المدارك . قال ( قدس سره ) : « الظاهر 
الاكتغاء فى تطيير ما في الحياض بكرية المادة , ولا يشترط زيادا على الكر , وبه 
صرح في النتهى في .سألة الغديرين » وياوح ‏ من اشتراطهم في تطبير القليل القاء 
كر عليه دفعة ‏ اعتمار زيادة المادة علي الكر هنا » انتهى . 
وفيه انلك قد عرفت سابقاً (م) - من مقتضى الجع بين اطلاقي القولبكرية المادة 
والقول بالا كتفاء في الغدير بن محصول السكرية من مجموعها ومن الساقية ‏ تقبيد المادة 
بالتسنم » وهنثم اعتبر فيها الكرية علمحدة . وتقييد الغديرين بالتساوي اوالاختلاف 
على جبة الاتحدار » ومن ثم | كني بكرية الجموع . و بذاك يظهر لاك مان يكلامه 
من الاسنناد الى ما صرح به في المنتعى فى مسألة الغديرين . 
نعم لقائل أن يقول : اث هذه الزيادة المعتبرة ‏ سواء اعتدرت في التطبير 
بعجرد الاتصال أو الزج لا دليل عليها . فولتم : أمها عد الملاقاة باول جزء منبا 
ينجس اللاي مع كون الباتي أفل من كر قلنا تجاسة اول المادة باتصالها بالموضالنجس 
لبس أولى من طبارة النجس بانصالحابه » فلا بد لنرجبح الأول من دليل . على ان 
)١(‏ وذلك لان الاجزاء التى تتصل بالحوض منها تنفصل فالحم عن المادة لكو نبا 
اسفل منبا ؛ فيعتير فى عدم اتقعالها علاقاة ماء الحوض اتصالها عادة كثيرة عالبسة 


( مله قدس سره ), . 
(0) فى الصحيفة .٠؟‏ السطر ؟ . 


(م) فى الآمى الاول فى الصحيفة با.؟ . 





ج١١‏ ( حك ماء الام ) ا 
التحقي ق كا سأي ان شاء اله تعالى )١(‏ أن شرط الطبارة في الطبر وعدم النجاسة إنما 
هو قبل التطبير . وأما ئجاسته حال التطبير فلا دليل على النع منها . 

والحدث الامين الاسترايادي ( قدس سسره  )‏ بناء على ما مختاره .ن مخصيص 
نجاسة القليل بالملاقاة ورود النجاسة على الماء دون المكس ‏ صرح هنا بانه يتتجه ارن 
يقال : انه لا حاجة الى كرية المادة بل يكنى جريان الماء الطاهر بقوة حيث يستبلك 
الماء فيه » واستند الى ظواهر جملة من الاخبار ستأتي الاشارة اليبا ان شاء الله تعالى . 
هذا كله مع عاو الادة على الموض . أما مع المساوأة كا يتذق في بع ضالحياض 
من جعل موضع الاتصال اسفل الحوض فلا يشترط الزيادة » بل يكني مجرد الاتصال 
على أحد القولين أو جريانها اليه بقوة الى ان ححصل الامتزاج على القول الآخر . 
( الرابع ) - لو شك فى حكرية المادة فظاهر كلام جملة من الاصحاب ‏ وبه 
صرح بعضهم ‏ أنه يينى على الاصل وهو عدم الباوغ . 
واستضعفه بعض محقتي متأخري التأخرين . واستظهر البناء على طبارتها وعدم 
السك بعجاستها علاقاة النجاسة . 
واحتيج بالروايات الدالة على ان « كل مأء طاهر حتى يعم انه قثر » () 
وباستصحاب الطبارة الوارد فيه النص مخصوصه ا ورد في تطبير الثياب . 
وفيه نظر » لتطرق القدح الى ما اورده من الادلة . 
( اما الاول ) - فاما مضى بيانه في المقالة الرابعة () . 
2 () فى رد الوجه الثالث من الوجوه التى استدل بها الحدث الكاثانى على عدم اتفعال 
الماء القليل بمجرد الملاقاة ؛ وف المسألة الرابعة من المقام الاول منتتمة باب الميأه , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؟ ‏ من ابواب الماء المطلق من كيتاب الطبارة 
وقد تقدم الكلام فما يرجع الى هذا المضمون ف التعلتة ١‏ فى الصحينة بإبإؤ , 
(مخ فى الصحيفة ١.‏ السطر م . 





ا ل( حم ماء الطر ‏ ج١‏ 





و (اما الثاني) . فلاناستصحاب الطبارة الذي ورد به النصفالثوب هوما اذا 
كان الثوب متيقن الطهارة وشك فى عروضءالنجاسة له . كا تضمنته صحيحة زرارة 
الضمرة )١(‏ وغيرها . فانه لا مخرج عن يقين الطهارة الا بيقين النجاسة . ووجه الفرق 
يبن هذا وبين مانحن فيه ظاهر . فان صحيحة زرارة اأذكورة وظاهر غيرها انالغرض 
المترتب على القسك بيقين الطبارة في هذه المواضع هو دفع الشك بعروض الننجاسة حتى 
محصل اليقين بها : فالمسك بيقين الطبارة إما هو في مقابلة الك في عروض النجامة » 
وافراد هذدالكايات إنما فيالامورالمقطو ع بعدم العلم علاقاة النجاسة لها . فتستصحب 
طبارتها الى ارك يظبر خلافها . وما نحن فيه 5 » إذ هو مما تحقق ملاقاة 
النجاسة له لكن حصل الك في بلوغه القدر العاصم من النجاسة وعدمه » وليس 
الك هنا في ملاقاة النجاسة 5 هو مساق تلك الاخبار . ومثل ذلات أو حصل في ثوب 
دم محكوم بنجاسته شرم لكن حصلالشك فيزيادته على الدره وعدمبا فانه ليس للقائل 
ان يستند الى هذه الاخبار بان الأصل طبارة الثوب لقوله ( عليه السلام) : «كل 
شيء طاهر حتى تعل أنه قذر »6 (؟). 

و بالجاة فالمراد بالشك الذي لا يمارض اليقين هو الشك في عروض النجاسة 
وملاتاة النجس لا الشك في السبب الموجب لاتنجيس .. 

( المقالة التاسعة ) -- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله علييم) 
يارت ماء المطرق الجاة حال تقاطره كالجاري 3 واقل عن ظاهر الشيخ اشتراط 

() المتقدمة فوالصحيفة وس السطرم ء وقد تقدم الكلام فيبا فالتعليقة: من نفس 
الصحنة 7 وقد اندها وناك الى أنى جعفر ( عليه السلام ) . 

() تدم الكلام فيه فى التعليقة ٠‏ فى الصحيفة م4 وسيأقى منه ( قدس سره ) 
- فى التنبيه الثانى من تنييبات المسألة الثانية من مسائل البحث الاول من انحاث احكام 
النجاسات ‏ الاتصريبح عم ذكرناه وناك ٠‏ ْ 








ج١1‏ ( حك ماء الطر) سو[ 
وتطبيره لما بقع عليه من ماء نجس أو اراق أولياب أر ناروت أو مودق 
ونحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر فيالاخبار الواردة فى المفام . 
ما عثرنا عليه منها ثم تردفه يما يكشف عنه ثقاب الابهام بتوفيق الماك 0 
أهل الذكر ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) . 
فن الاخبار صحيحة هشام بن الحم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
« في معزابين سلا أح# دما نول والآخر ماء الملر فاختلطا قاداب ثوب رجل . لم 
يغره ذا »© . 
ورواية مهد بن مروانء عن اني عبدالله ( عليه السلام ) (؟] قال ؛ دلوارت 
ميزايين سالا أحدها ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا م اماك ؛ ماكان 
به باس » 
وصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) (*) قال ؛ 9 سألته عن اليبيت 
بل على ظبره ويغتسل من المنابة ثم يصيبه المطر أيؤخد من ماثه فيتوضا به اصلاة ؟ 
فقال : : اذا جرى فلا بأس به . وسألته عن الرجل يعر في ماء المطر وقد صب فيه حمر 
قاصاب ثوبه . هل يصلي فيه قبل أن يغسله + فقال : لا يفسل ثوبه ولا رجله ويصلي 
فيه ولا بأس 6 . 
وصحيحة هشام بن سام (4) انه « سأل أيا عبداللّه ( ( عليه السلام ) عن السطح 
يبال عليه فتصيبه السماء فيكف قيصيب الثوب . فقال لا بأس به » ما اصابه من الماء 
١‏ كثر مئه » : 
20 (0) و () 9 (4) المرويةفى الوسائل فى الباب ‏ » من أيواب الماء المطاق من 
كتاب الطبارة . 
(؟) المروية في الوسائز فى الباب . ه - من ابواب الما, المطلتي من ككتتاب الطبارة , 





وم- ( حك ماء العار ) ج١١‏ 





ومرسلة السكاهلي عن رجل عن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قلت 
ام في الطريق فيسيل علي المعزاب فى اوقات أعم ان الناس يتوضؤون ؟ قال : ليس 
به بأس لا نسأل عنه . قلت : يسيل علي منماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار 
القذر فتفطر القطرات علي وينتضح علي منه ؟ والييت يتوضأ على سطحه فيكف 
على ثيابنا ؟ قال .: ما بذا بأس لا تفسله » كلشيء يراه ماء المطر فقد طبر 6 , 

ورواية أى بصير (؟) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكنيف 
.يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة * قال : ليس به بأس » . 

ومرسلة مد بن اسماعيل عن بعض اعحابنا عن الي الحسن موسى بن جعفر 
( عليها السلام ) (") « فى ين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان 
يعم انه قد نجسه شيء بعد المطر » فان أصابه بعد ثلاثة فاغسله . وان كان الطريق 
نظيفًاً فلا لفسا » 

ورروى في النقيه ل( مساة قال 8 وسثل ( عليه السلام ) عن طين المطر 

وروى عل بن جعفر في كتاب المسائل والخيري في قرب الاسناد (ه) عنسه 
عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيه المطر 

(١)ثو(؟5)‏ المروبة قَّ الوسائل فى الباب ب  .‏ من ابواب المأء المطاق ٠.‏ 


(©) المروية فى الوسائل فى الباب + - من ابواب"الماء المطنق وف البابب ووب 
من ابواب النجاسات . 

4( ف باب 0 لماه وطبرها وتجاستها 6 ورواه صاحب الوسائل فَْ الاب ساك 
من ابواب الما المطاق من 'كتاب الطبارة . 

)6( فى إلصحنة فين المطروع بابران 0 وفيالاب ب 5- من ابراب الماء المطاق 
من كتاب الطبارة من الوسمائل , 





ج١‏ (حكم ماء الطر ا 





فيكف فيصيب الثياب » ايصلى فيها قبل ان تفسل ؟ قال : اذا مأء 
الطر فلا بأس » . 
وروى في كتاب المسائل ايضّا عن اخيه (عليه السلام ) () قال : 9 سألته 
عن المطر جري في المكان فيه المذرة فيصيب الثوب . ايصلى فيه قبل ارك يغسل ؟ 
قال : إذا جرى به المطر فلا بأس » : 
وروى في كتاب النقه ال(ضوى (؟) قال ( عليه السلام ) : « اذا بتي ماء العار 
فى الطرقات ثلاثة أيام » نجس واحتيج يج الى غسل الثوب .نه . وماء الطر فى الصحاري 
لا نجس . وروي طين المطر فى الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء » . 
هذا ما وقنت عليه من الأخبار التعلقة بالمقام . 
ويدل د الجريان منها صحيحة هشام بن الحم (") ورواية مد 
ابن مروأن (4) وصحيحة علي بن جعفر.(ه) وروايتاه المنقولتان من كتابه (5) ولكن 
اعتبار الجريان من المبزاب انما وقع فى الاولتين , وليس فيعا دلالة على مخصيص الم 
بذاك » فلا تنبضان حجة للمستدل( (؛) ولعل ذكر الميزاب فيكلام الشيخ علبية الي 
كا احتمله جمع من الحققين . 
وانت خبير بان هذه الأخبار لا تصريم فيبا بكورن ماء الم ركالجاري مطلقا 
أو مقيداً بحالة تخصوصة إلامن حيث اجوبة السائل المسؤول عنها فيها . فارن بعضها 
)١( 0‏ وداه صاحب الوسائل قالباب. + . منابواب الماء المطلق منكتابالطبارة , 
() فى الصحيفة ه السطر م 
(0) د(4)ع (ه) المتقدمة فى الصحيفة 6١؟‏ . 
(و) احداضا فى الصحفة م والاخرى فى هذه الصحيلة . 
(/) اذغاية ما يستفاد منب| هو عدم ضرر ذلك وى البأس عنه لو اةنقكذلك , 
وهذا لإ بدل على انحصار اليك فيه والاقتصار عليه يا لا مخف ( منه قدس سره ) , 


جرى درل 





اما ( حم ماء الطر ح ج١١‏ 
لا ينطبق على تقدير جعله كالاء القليل النفعل بالملاقاة على امشهور . وحينئد فغاية 
ما يستفاد منبا كون ماء المطر قسما ثالنا بين الجاري والرأكد . وله أحكام قد يشارك 
في بعضها الجاري وني البعض الآخر الراكد , ذما مشاركته لاجاري ففى صورة 
الجريان قط والكثرة علىااظاهر . ا يدلعليه ما قضمن اشتراط الجريان من الأخبار 
التقدمة » وما تضمن اعتبار الكثرة » ودو صحيحة هشام )١(‏ . عله ( عليه السلام ) 
الجريان في تاك الأخبار والبكثرة في الخبر الذكور علة لحصول الطبارة (؟) وخصوص 


. المتقدمة فى الصحيفة مام السطر ب؟‎ )١( 

(؟) وما ذكره الفاضل الخراسانى فى الذخيرة ‏ من ان صحة الاستدلال ببذا الأبر 
مبنية على مين ارجاع الضمير فى قوله رعليه السلام) : « ما اصابهء الى السطح . وهو متوع 
بل يمكن ادجاعه الى الثوب . فكا"نه قال ر عليه السلام ) : ١‏ القطرة الواصلة الى أثوب 
غالب على البول الذى لاقاه , ثم قال : « رايضاً ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم 
على تقدير مامه إنما يصح اذا رجع ضمير ( منه ) الى معالق النجاسة . وايس كذلك ٠‏ بل 
الظاهر رجو ع الضمير الى البول . فلا يلزم الانسحاب فى كل نجاسة » انتبى - مدفوع 
) اولا ) - بان ظاهر الرواية قد تضمن السؤال عن ظبر الببت الذى يبال عليه فى اصابه 
المطر ؛ وعمأ يقطر منه فيصيب الثوب ٠‏ و الاول منه,ا هوالمقصود بالذات. لان الثانى متفرع 
عليه ما لا يق ٠‏ فلو جعل ضمير ( ما اصابه ) راجماً الى اذوب ازم كون التعليل المذكور 
مخصوصاً بالسؤال اثثانى ؛ ولزم عدم الجراب عن السؤال الأول الذى هو المقصود الذاق» 
لان مرجع ضمير ر اصابه ) هو مرجع ضمير ( به ) فى ( لا باس به ) ومتى جعل مرجع 
اجميع الى الثوب ازم خاو السؤال الأول من الجواب . و ( ثانا ) ارب البول نما هو 
على ظبر اليبث لا فى الثوب حتى تكون القطرة الواصلة اليه غالباً على البول الذى لاقاه : 
والرواية [نما نضمنتكونالقطرة اأنازلة م نالسطح النجمربالبول حال المطر هل نجس الثوب 
ام لا؟ لا ان الثوب فيه بول ووقع عليه من ماء الطر | كبر منه يا توهمه , رهوغفلة يبيب 
منه , ورثالثاً ) ب انضمير رمئه) انما يرجع الىالبول ء اسكن لماكانت خصو صيةاابوللامدخل 
لها فى العلية - بالانسجاب الى اي نجحاسة كانتي اوضحناه في المتن ر مئه رحمه الله ) . 








ج١١‏ ل( حك ماء لطر ) 1 ل 
مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السوّال مدخل فيالعلية 
وشاهد الخال فى القام دال على عدم الدخلية . ومتى كاري التعليل يدل على التعدية 
الى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الال يدل علىعدم الدخلية . وجب التعدية الى كل 
ما توجد فيه العلة . 

وما قبل في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر )١(‏ الدالة على اشتراط الجريان 
في تطبير البيت الذي يبال على ظبره . من انه يمكن أن بكون الاشتراط هنا لنفوذ 
النجاسة في السطح . وان السؤال لما كان يتضمن الجر يان اجاب ( عليه السلام ) 
على وفق السؤال » فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة . فبولا يدل على نني 
البأس إلا فى هذه المالة . فورد السؤال حينئذ مخصص لاجواب - . 

مدفوع (أولاً) - بانصحيحة هشام بنسالم (؟) قد تضمنت هذا السؤال بعينه 
ووقع الجواب فيها يما يدل على الطبارة مع السكثرة دون الجريان » ومن الفظاهر ارنف 
الكمرة لا تستازم الجريان » إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون ان بكون بالفمل 
مخصوصه » فوجه الاستازام ظاهر . واعله الاظبر . 





و( ثانيا ) - با تضمئنته روايتا علي بن جعفر (") النقولتان من كتابه : فانه 
لا مجال فيها لتخصيص الجواب . فالظاهر حمل تلك الرواية ايضاعليها . لكر 
اصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الاربعة لم يتعرضوا لهاتينالروابتين 
فى القام ولاغيرها مما خرج عن الكتب امشار اليها . وماعدا الصورة الذكورة فلا 
دلالة في شي٠‏ من تلاك الأجوبة المذكورة على كو نه كالجاري 3 وأقرب ما يتوه مله 

الدلالة على كونهكالجاري ‏ وان لم يدخل فىتلك الصورة ‏ مرساة الكاهلي (؛) لقوله 
)١(‏ م رم) المتقدمة فى الصحفة 6١؟.‏ 
(م) المتقدمتان فى الصحيفة 8١١‏ و19"0م ٠‏ 
(؛) المتقدمة فى الصحيفة +0؟ السطر ١‏ , 





35 


0000-7 حك ماء المطر 4 ج١١‏ 
( عليه السلام ) : 2 كل شيء يراه ماء المطر فقد طبر 6 وتقييد اطلاقها بتناك الاخبار 
غير بعيد » فتحمل عليها حمل الطلق على القيد . وامام! دل على النهي عن غسل 
الثوب والرجل من|صابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر ‏ وانه يصلى فيه )١(‏ وكذلاك 
طبارة ما يقطر من ظبر الييت النجس بالبول والكنيف (؟) ‏ فع احهال تقييده ايضنا 
كا هومصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه , لذهاب جملة من الاصحاب 
الى عدم | نفعالالقليل بوقوعه على النج'سة » وتخصيص تجاسته بالملاقاة ورود النجاسة عليه 
دون العكس . وهو الظاهر من الأخبار كا ساني ببانه ان شاء الله تعالى (م) . 


وتنقيح القام يتوقف على ذكر فرووع : 

( الأول ) - لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة 
منه » فان وقع عليه بطريق الجريان او السكثرة فالظاهر انه لا اشكال في تطبيره له . 
نعم يبق السكلام في الااكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج » فعلى 
الاول بطبر بمجرد الاتصال . وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج . وسيأني تحقيقالقول 
فى ذلك انشاء اللّهثعالى(ة) وان وقع لاباحد الطريقين الذّكورين فالمشهور بي نالاصحاب 
التطيير بناء على حكهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا . وقد عرفت ما فيه . فائدلا دليل 
دلى هذا الاطلاق في الأخبار » وحديث ‏ 2 كل شيء يراه ماه الطر فقد طبر » (ه) ‏ 





؟١6 وض صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فى الصحيفة‎ )١( 

(0) وهى صحيحة هشام بن سام المتقدمة فى الصحيفة #١8‏ . وروايتا ألى بصير 
وعلي إن جعفر المتقدمتان فى الصحيفة 7١١‏ . 

(م) فى المقام الثانى من الفصل الثالك . 

() فى الموضع الاول من المقام الخامس من الفصل الثالث , 

(ه) المتقدم فى الصحيفة ...م السطر ؛ . 





اج (حم ماء المطر 4 ا 
ماء المطر فى الصورة الفروضة لا يمكن ان يرى جميع الماء النجس » لامتناع التداخل » 
ومع امكانه ايضًا فالظاهر ان عند التقاطر ‏ كا هو مذهيهم لا يمكن ان يصل ال ىجميع 
اجزاء اماه . ويمكن الجواب بان الرواية لما دلت على طبارة ماء المطر القتضي لطبارة 
الوضع للذي يصل اليه . فاللازم طبارة ماعداه» إِذ أو يطبر بذإات للزم عدم طبارة 
ذلك اموضع,الكلية » اوعود النجاسةالى ما وصل اليه الطر بالجاورة . وكلاها لاف 
ظاهر النص . 

و لقذ بالغ بعضالمتأخرين (*) .4 بتطبير القطرة الواحدة من المطر اذا وقمث 
على الماء النجس » قال في الروض بمد ثقله : 2 وليس ببعيد ولكن العمل 
على خلافه » انتفى . 

واعترض هذا القول الحقق الشيخ حسن في المعالم بانه غلط ؛ قال : « لان 
المقتضي لذلاك اما كوه ني حم الماري او النظر الى ظاهر الآبة » حيث دلت 
ع ىكونه مطبرن؟ بقول مطلق » وكلاها فاسد ( اما الأول  )‏ فانا وان مانا الىالقول 
بوت احكام الجاري له مطلقا ٠‏ إلا انك قد علمت ان امقتضي لطبارة لماء يمجرد 
الاتصال على القول به هوكون اليزءالملاقيالكثير يطبر علاقاته له » عملا بعموم ما دل 
علكون الماء مطبراً » وبعد الحسك بطبارته يتصل بالجزء الثاني وهو متفو بالكثير 
الذي منه طبره ‏ فيطبر المزء الثاني , وهكذا ..ولا يذهب عليك ار هذا التوجيه 





. ١م ف الصحينة 1م السطر‎ )١( 

() هو السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر لشيخنا الشبيد الثانى ؛ قالفى الروض:. 
وكازن. لعض من عاصر ناه من السادة الفضلاء يكت فى تطبير الماء اللجس بوةو ع قطرة 
واحدة عليه ؛ الى آخعر ما تقلناه فى المثن ( مئه رحمه الله ) , 





حت ( حك ماء لطر 4 ج١‏ 

لا يتوجه هنا » إذ أقصى ما يتمال في القطرة الواقعة انها تطبر ما تلاقيه . ولا ريب 
ان الانقطاع لا ينفك عن ملاقاتبا ٠‏ وهي بعده في حي القلي لك علمت . فيس لاعجزء 
الذي طبر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطبير ما يليه » بل هو معبا حين الانقطاع 
ماء قليل . فيعود يها الى الانفعال بملاقاة النجاسة . و ( اما الثاني  )‏ فقد مس اكلام 

فيه وبينا أنه ليس له عموم » انتهى . 
ويرد عليه ان اتصال هذه الاجزاء بعضم بءض إنما يكون ني زمان واحد » 
لا ان الجزء الأول يتصل بالثانى في زمان ثم الثاني بالثالث في زمار آخر وعكنا . 
قات باتصال الجزء الاول من النجس بالجاري او إلكثير صدق اتصال الاجزاء كلا 
بعطها ببعض » فتى سل ان ماء المطر ولو قطرة حكه حم الجاري مطلقا وانه يطبر 
الجزء الملاقي له حال وقوعه عليه . فلا ريب في اجراء التقريب الذّكور في الجاري فيه 
حينئذ . وصدق الانقطاع عليه في الآن الثانى غير ضائر . لحصول الطبارة فى الآن 
الأول بالتقريب المذكور . 
(الثانى  )‏ اذا وقع على ارض «تنعجسة ونحوها واستوعب موضعالنجاسة وازال 
العين ‏ ان كانت فعلى المشبور لا ريب في حصول التطبير به » وعلى اعتبار الجريان 
فالظاهر انه لا يناط هنا بحصوله » لان الشييخ القائل بذاك صرح كا نقل عنه ب 
الأ كتفاء في قطبير الارض بلماء القليل + الا ان مقتضى صحيحة هشام )١(‏ اعتبار 
كثرة ماء امعلر فى مثل الصورة المنحسكورة . وقد عرفت (؟) انه لا مدخل الخصوصية 
السؤال فى التعليل الم كور . 
و بذاك صرح الحقق الشييخ حسن في العالم » قال : « ولابد من كون الماء 
الواقم ١‏ كثر منالنجاسة + عله فى الحديث علة لحصولالطهارة . وكون موردالسؤال 
)١(‏ المتقدمة والصحيفة 5١؟‏ السطرب . 
(,) فى الصحيفة م0 السظر ٠‏ . 





ج١١‏ ( حك ماء المطر 4 سس # ل سه 
فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحم به » لارن التعليل يدل على التعدية الىمكل 


ما توجد فيه العلة . إذ الحال شاهصدة عدم مدذلية الخصوصة فيبا » وقد ينأ 





وجوب التعدية حينئذ 6 انتهى . 

واعترضه في الذخيرة بانصحة الادلال مبذا الخبر على ما ذكره هبنية على مين 
ارجاع الضمير فىقوله ( عليه السلام ) : وماماء #أأل الستلح . وهو تمنوع » بل 
يمكن ارجاعه الى الثوب » فكأنه ( عليه السلام ) قال : « القطرة الوادلة الى الثوب 
غالب على البول الذي لاقاه © وايضًا ما ذ كره من الدليل على تعدية المي على تقدير 
مامه إنما يبح اذا رجع ضمير (منه) الى مطلق النجاسة . وليس كذلك ٠‏ بل الظاهر 
رجوع الضمير الى البول . فلا يلزم الانسداب ف يكل نجاسة . انتهى , 

ولا يخ ما فى كلامه ( قدس سسره ) من التتكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام 
كالا خنى علي ذوي الافهام . 

( أمااولا ) - فلان المقصود بالذات من السؤال هو ظبر البيت وتطبير المطر 
له . والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الاول . فلانسب كون الجواب 
وما علل به راجا الى الأول . 

و( أماثانيا  )‏ فلانه علي تقدير رجووع الضمير الى الثوب فالتقريب الذي 
ذكره ذلك الحقق حاصل به . بكونالعنىحينئذ ما ااب الثوب من ماء المطر الملاقي 
للبول أكثر من البول , ععنى ان المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول واسكن 
الماء اكثر : فسبب الكثرة صار قاهراً لابول وغالبا عليه . ومئه يظبر ان مناط 

' التطبير هو الكثرة الموجية للقبر والغلبة . 

و ( اماه لنا) - فلان ماذكره مزان تعدية الحكم مع رجوع ضمير (منه) 

ال ىالنجاسة دون البول ومعه لا يصح ‏ ففيه ان ضمير (منه) إنما يرجم فيالخبر الى البول 





--50 ( حم ماء المطر م ج١١‏ 
ال ا 1 12006 
لكن لا كان خصوصية البول لا مدخل له في العلية َ بالانسحاب الى اي نجاسة 
كانت كا ذ كره الحقق اللذ كور وقد قدمنا التنبيه عليه )١(‏ . 
( عليه السلام )  :‏ كل شيء براه ماء المطر فقد طبر 6 وفيه ما عرفت ألما (*) وعرسلة 
ممد بن اسماعيل (1) الواردة في طين المطر . لتصرنحها بن البأس عن اصابته الثوب 
لا أيام إلا ان يع اله قدئجسه شيء يعد المطر » وهو ذال على حصر البأس فيا اذا 
مجسه شيء بعد المطر . فا عداه لا بأس به . وهو شامل لما اذا كانت الارض نجسة 
قبل المطر . فيستفاد منه تطبير المطار الارض حينئذ . وفي الدلالة تأمل . 

( الثالث ) -- الظاهر انه لا خلاف في ان ما يبقى من ماء المطر بمد انقطاع 
المطر حكه حكالقليل وان كان جاريا .' وحكه مع اختلاف السطوح واستوائها كحكه 
كا سيأني ان شاء الله تعالى (ه) . | 
( الرابم ) - هل يتقوى الماء الطاهر القليل اء المطر حال تفاطره ويعصمه 
من الانفعال بالملاقاة ؟ لا ريب في ذلك على المشبور منجعل ماء المطر كالجاري مطلقا 
وأما على اعتبار الجريارن أو الكثرة فيناط محصول احدها . ورجح بعص متأخري 
التأخرين التقوي مع عدم الجريان والكثرة لا من حيث أن ماء المطر كالجاري مطلق) 
بل من حيث عدم العموم فىادلة انفعال القليل بالملاقاة على وجه يشمل الفرع المذكور . 
(الخامس) ‏ صر العلامة (قدسسره)ف جملة م نكتبه بازماء المطركالجاري » 
)١(‏ ف الصحيفة مم السطر ١‏ . 
() المتهدمة فى الصححفة ؟ السطر ؟ . 
(م) فى الصحيفة 9٠؟‏ السطر م؟ . 
(؛) المتقدمة فى الصحيفة ١م‏ . 
() ف المسألة الثانية من الفصل الثانى . 





١‏ (لم ١)‏ الصو 
معانه شرط في الجارىيالسكرية . فيازمه اشتراطها هنا ايضًا . واعتذر عنه بأن مراده انه 
كالجاري اذا كانكراً . واورد عليهانسؤال الذرق مي في اشترط الكرية فيالجاري 
دونه . واجيب بان الفرق ظاهر » قار ادلو انفعال القليل بالملاقاة لا معارض لها 
على وجه يصلح للمعارضة مناخبار الجاري نخلاف اخبار ماء المطر » فانها صرنحة 
في العارضة » وي اخص ٠نتاك‏ الأخبار » فوجبتقييدها مها ؛ ومن ثم اشترطت 
السكرية ثمة دون مانحن فيه :. 

و بعض محتقت متأخري التأخرين صرح بان الظاهر مكلام العلامة ( رجه الله) 
الاك رطا ولم تقف على ما يقتضي ذلك فيكلامه : بل صريم 
كلامه فى التذكة يقتضي عدم الاشتراط . حيث قال : « لو انقطم تقاطر العا 
وفيه نجاسة”عينية 5 تبرت الكرية . ولا تعتبر حال التقاطر » ولو استحالت عيئها قبل 
اتقطاعه ثم انقطع كان طاهراً وان قصر عن كر » انتعى . 

( النادس  )‏ استشكل بعش فطلاء «تأخري التأخرين في رواتي 
اليزايين )١(‏ بان معزاب البول أن سإعدم تغييره ميزاب الماء فلا أقل من عدم استبلاكه 
عياب الماء : فكين يحم بطبارة الماء اْختلط منها ‏ ثم احتمل حمل الاختلا 
على نرشح ميزاب البول الى ميزاب الاء » فاذا اصاب الثوب لم يكن به بأس . إذ الاء 
لم نجس بذلك , والترشح من البول يعم اصابته . وايضًا قد استبلك فى الماء 
الطاهر فصار طاهراً . ثم"استبعده واحتملالقول بان البول يطبر باختلاط ماءالطر وآن لم 
يستبلك » ثم قال : « وفيه ايضا اشكال » ثم احتمل ايضا رد الروايتين لمدم 
صحة سئدها . 

أقول : لانو ان ما ذ كره من الاشكال وان كان ني بادىء النظر ظاهر 


. ؟١١ برهما صحيحة هشام بن الججم ورواية عمد بن مروانالتقدمتان فيالصحبفة‎ )١( 
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الاحمال إلا انه بالتأمل فيقرائ ن الأحوالاتى كثيرا مايبتنيعليها الاستدلال ‏ لاتطرق 
له فى هذا المجال . فان الظاهر ٠ن‏ سيلان ماء العلر من البزاب كون ذلك عر: قوة 
وكثرة » ومن سيلان البول الذي هو غالبا ما بقع يبول شخص كون ذلك قليلاً 
مستهلسكا فى ماءااعلر مع اختلاطه به . وال على نول يقاوم المطر فىالقوة والمكثرة ‏ 
أو يكونافل منه على وجه لايستبلكهالطر ‏ نادر بلمجرد فرض غير واقع والاحكام 

الشرعية إنما ترنى على ما هو المتتكرر المتعارف دون الفروض الشاذة النادرة . 


الفصل الثاى 
في الرا كد البالغ كرا فا زاد . ونحقيق القول فيه يقنضي بسطه في مسائل : 
( السألة الاولى ) - المشبور بين الاصحاب ( قدس الله تعالى ارواحبم ) ان 
ما بلغ السكر .ن الرا كد لا بنجس إلا بتغير أحد اوصافه الثلاثة بالننجاسةكا تقدم )١(‏ 
وصري الشيخ النيد في القنعة ‏ وهو النقول عن سلار - اختصاص الحم المذكور 
غير الحياض والأواني . والشيخ رضوان الله عليه في التبذيب بعد ثقل عبارة المقنمة 
التضمنة الحم المذكور ‏ طوى البحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلال عليه » 
وخله بعض مشايخنا الحققين من متأخري المتأخرين على انه إنما فهم من عبارة المفيد 
( قدس مره ) أن ماده إذا نقصت عن كر كا هو الاغلب » قال :2 وهو الظاهر . 
لك المتأخر بن فبموا ‏ من عبارة المقنعة وكلام سلار ‏ ان الأواني والحياض ملحقان 
مطلقا بالماء القلي لكا حكاه العلامة في الحتلف » انتهى . 
اقول : لا يني بعد ما استظبره ( قدس سره )كا نابر ذلك لمن لاحظ عبارة 
المقنعة . حيث انه إنماذ كر التفصيل بالسكرية وعدمها في ماء الغدران والقلبان » سما 
)١(‏ فى المقائة الثالثة فى الصحيفة م0 , ١‏ 





ج٠١‏ الإعدم اختصا صاءتصام الكر بغير الأواني والحياض ) - ب#«م؟ ل 
وقد قرن الحياض والأواني فى تلك العبارة بالبثٌ ٠‏ مع أن مذهبه فيبا اللتجاسة وارن 
بلغت كرا ؛ إلا اه ربما ظبر ذا من كلام الشيخ اخيراً عند شرح قوله فى المقنعة : 
والياه اذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها تجاسة . لم يتوضأ منبا ووجب اهرافها » 
فقالالشيخ (ر جه اللّه) ؛: « يدل علىذلك ما قدمناذ كر ه من انالماه متى نتقص عنالكر 
فانه يننجس بما يحله من النجاسات . وإذا ثبت نجاسته فلا يجوز استعياله بلا خلاف » فانه 
يدل بظاهره على انه فبم ٠ن‏ عبارة المقئعة في الموضعين التخصيص با نقص عن الكر » 
ولعله فبم ذلك من خارج . وإلا فنهم هذا المعنى من العبارة الاولى في غابة البمد . 
لما عرفت . والظاهر ان هذا الكلام هو الحامل لشيخنا المشار اليه على الجل الذيقدمنا 
نقله عنه إلا انه يشر اليه . 

هذا . وظاهر عبارة النبابة ايض .وافقة الشيخ المنيد في الأواني . حيث قال : 
د والماء الرا كد على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والمصائع . ومياه الاواني 
ا لحصورة » وءياه الآبار ٠‏ فاما مياه الغدران والقابان » ذان كان مقدارها اللكر فانه 
لا ينجسها شيء إلا ماغير لونها أو طعمها أو رحبا . وان كان مقدارها أفل من الكر 
قانه ينجسها كل ما يقع فيها ءن النجاسة . وأما مياه الاواني المصورة فان وقع فيبا شيء 
من النجاسة افسدها و لم يجز استعالها » انتعى ماخس) . ثم ذكر بعد ذلك احكام البثر , 

وانت خنير بان التفصيل بالكرية وعدمها ‏ في القسم الأول ولي الكشيح عنه 
في الثاني ظاهر فيالهك بالنجاسة فيالثانيمطلقا . ولم يتعرض الاصحاب لنقل ذلك عنه 
في أقوال ااسألة . 

وحكى جملة منالاصحاب عن الشيخ الفيد وسلار في الاحتسجاج على ذلك البْسك 
بعدوم النغي عن استعال مياه الاواني مع ملافاة النجاسة . وردود بان العموم ‏ على تقدير 
ُبوته # مخصوص بصورة القلة » جمعا بين الأخبار والعمومات وانتعارضت من الطرفين » 





م70 # الإ اعتبار ثساوي السطوح فى اعتصام الكر وعدمه ح 00 
إلاان الترجيح في مخصيص هذا بذاك ( اولاً  )‏ بقوة دلالة تاك الالخبار الدالة 
على عدم انفعال مقدار الكر . و ( ثانيا) ‏ باحتمال البناء في هذا العموم على ما هوالغالب 
من عدم بلوغ ماء الأواني كرا . ومع ذلك فالحجة الذّكورة لا تنشمل الحياض ٠‏ فتبقى 
خالية من الدليل . 

وكيف كان فالظاهر هو القول المشبور » إلا انه روى او بصير فى الوثق , 
قال .: « سألته عن كر من ماء ‏ مورت به وانافي سفر ‏ قد بال فيه حمار أو بهل 
أو انسان . قال : لا تتوضاأ منه ولا نشرب » )١(‏ والظاهر حمله على تغير موطع البول 
فيتقص الباقي عن السكر فينجس . ورا حمل على السكراهة , والظاهر عده . 

ثم ان جملة من الأصحاب (؟) ادعوا الاجماع على ان التكثير الواقف لا نجس 
علاقاة النجاسة : فان أرادوا بالواقف هو الساكن , فنيه ما عرفت من خلاف هؤلاء 
الفضلاء . وأن اريد ما هو أعم منه ومنالجاري لاعن نبع » ففيه ‏ زيادة على ما ذكر 
ماسيأتي ان شاء لله تعالى في الجاري لا عن نبع (”) من ذهاب جمع من الاصحاب 
الى عدم تقوي الأعلل بالأسفل » حتى ورد علييم لزوم مجاسة لنبر النظلم بملاقاة 
النجاسة إذا لم يكن فوقها ما يلغ الكر , لهذا ذهب بض الحدثين من متأخري . 
التأخرين () الى ان هذا الفرد من الماء بوافق الجاري في بعض الأحكام والر كد 
فى بعض كا سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى (ه) . 

( السألة الثانية ) - هل يشترط في عدم انفعال الكر بالملاقاة مساواة سطحه 
الظاهر أم لا ؟ قد اضطر بكلام الاصحاب ( رضوان الله علييم ) في هذا اللقام » لعدم 

. دواهصاحب الوسائل ف الباب- م - من انواباماء المطلق م نكتابالطبارة‎ )١( 

(؟) منهم : السيد السئد صاحب المدارك فالسكتاب المذكورر مثه رحمه الله ) . 

(م) و (ه) فى المسألة الثائية من هذا الفصل ‏ 

(4؛) هو النحدث الامين الاسترايادى قدس مره (مئه رحمه الله) . 
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النصوص المتريحة فى ذلك عنهم ( عليهم السلام ) 

وبالثاي صرح شيمنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) في الروض وسيطه السيد السئد 
في الدارك » قال في الروض بعد كلا لام فى القام : « ونحر ير المقام أن النصوص الدالة 
على اعتبارالكثرة ‏ مثل قوله( (عليه السلام) :د اذا بلغ الماء قدر كر لم بنجسه شيء )١(6‏ 
كلذ | كاز لتساك - لد فيه اغريد لكك ابيع يكون تساوح متتو 1.6 فو 
أعم منه ومن الختلفة كيف اتنق » ثم قال بعد كلام طويناه على غر"ه : « والذي يظبر 
لي في امسألة ‏ ودل عليه اطلاق النص - ان الماء متّى كان قدركر متصلا ثم عرطت له 
النجاسة ل تؤثر فيه إلا مم التغير . سوا كارن متساوي السطوح ام مختلئها .. 
الى آخر ماذ كه » . 

وما نقله ( قدس سره) ع نكلام أ كبر الاصحاب فبو ظاهر كلام العلامة 
في جملة من كتبه , حيث صرح في مسألة المديرين الوصل يلها بساقية ‏ بالاتحاد 
واعتبار السكرية فيعها مع الساقية » وهواعم من الستوي والختلف . وكذا اطاق 
القول في الواقف اللغصل بالجاري وح بأتحادها من غير تقبيد : إلا انه في التذكرة 
قيده » حبث قال في مسألة الغديرين : « لو وصل يبنالغدير ين بساقية انحدا ان اعتدل 
لماء وإلا فى حق السافل » فاو نقص الأعلىعن كرانفعل باللاناة » انتعى . 

والحقق في العتبر صرح فى مسألة الغديرين با تقلناه عن العلامة (؟) إلا انه قال 
بعد ذلك بلا فصل : الور كا 

() حيث قال : د _ الثانى ؛ الغديران الطامران اذا وصل يإئرها بساقية صارا 

كآلماء الواحد, فلو وقع فى احدهما يحاسة لم ينجس ولو نقص كل واد مثهم) عن الكر 
اذا كان تموعبها مع الساقية كرأ فصاعدأ . ثم قال :( ا'ثالث  )‏ لو نقص الغدير ع نكر ... 
المآخرما هو منقول فى الاصل , ( مئه قدس سره ) , 
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تردد , والاشبه بقاؤه على النجاسة » لانه متاز عن الطاهر » انتهى . وهو بظاهره 
مدافع لماذ كره اولا” » الا ان حمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني 
على اختلافما )١(‏ . 

والشبيد في الدروس قال : « لو كن الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة . لم 
ينجس ما فوقبا مطلقا . ولا مانحتها ان كان جميعه كرا فصاعدا إلا .م التغير » فاطلق 
الحم بعدمنجاسة ما نحت .وضع ملاقاة الننجاسة إذا كان مموع الماء يبا كرا و : يشترط 
استواء السطو ح » ثم قال بعد ذلك بقليل : « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع 
مسساواة سطحها أو كون الجاري اعلى لا بالعكى »6 فاعتبر فى صدق الانحاد مساواة 
السطحين او عاو الكثير . 

وقالف الذّكرى .بعد حكهبانتصال القليلالنجس بالسكثيرمماسة لايطبره(؟) ‏ 
ما صورته : ١‏ وأو كاذت الملاقاة- يعني ملاقاة النجاسةلقليل بعد الاتصال ولو بساقية لم 
ينجس القليل مع «ساوأة السطحين او عاو السكثير »© , 

وفي البيان : « لو اتصل الواقف القليل بالجاري وانحد سطحهها أو كان الجاري 
() العلامة فالمتتبى والتحرير - بعد ان صرح فالغديرين ما نةاناه عنه من الاتحاد 
- ذكر انه لو :ص الغدير عنكر فوصل بغدير يلغ الكرطبر به . وفىالتذكرة ب بعد انصرح 
ما نقنتاه عنه فى المتن ب ذ كر هذا الفرع الثانى واختار البقاء على النجاسة مع مجرد الاتصال 
واشترط ى الطبارة الماذجة . واما ال#ةق فى المعتير فاله ب تقانا عله اختار فى الفرع 
الاول الانحاد . وفى الفرع الثانى العدم .فانقدح الاختلاف بين كلاميه الا ان تحمل على 
ما ذكرنا فى الأصل ( منه رحمهالله ) . 

() حيث قال : ه وطبر القليل بمطبر الكثير مازجأً . فلو وصل بكر بماسة لم يطبر 

للتمييز المقتضى لاختصاصكل كمه » ولوكانالملاقاة بعد الاتصال ... الىآخر ما هومذكور 
فى المتن » ولا خق عليك ما فى هذه الفتاوي ٠ن‏ الاضطراب والخاافسة بعضبا ابعض 


( مله رحمه الله ) . 





ج١01‏ ال اعتبار تساوي السطوح فى اعتصام الكرية وعدمه ) امم ل 
أعلي امحدا . ول وكان الواقف أعلى فلا » . 
وقال ‏ الحقق الشيخ عل فى شرج القواعد بعد قول الصنف : « أواتصل 
الواقف القليل بالجاري لم ينسجس بالملاقاة  »‏ ما لفظه : « يشترط في هنا الحم عاو 
الجاري أو مساواة السطو ح او فوران الجاري من نحت القليل اذا كان الجاري اسفل. 
لانتناء مويه به بدون ذلك 4 أنتهى . وهو صريح فى تقبيده أطلاقات العلامة في الوحدة 
فى المسألة بالمساواة او علو الكثير . 
وقال الحقق الشيخ حسن في العالم بعد تقدم كلام في المسألة : « هذا . وليس 
اعتبار اأساواة في الجلة بالبعيد » لارن ظاهر | كثر الاخبار المتغمئة لمكم الكر 
اشتراطاً وكية ‏ اعتبار الاجماع فى الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه . وني نحقق 
ذاك ‏ مع عدم المساواة فى كثير من الصور ‏ نظر . والوّسك _ في عدم اعتبارها 
بعموم ما دل على عدم اقعال مقدار الكر علائاة النجاسة ‏ مدخول . لاله 
من باب المفرد المحلى » وقد بينا فى المباحث الاصولية ان عموءه ليس من حيث كونه 
موضوعا لذلك على حد صيغ العموم . وانما هو باعتبار مثافاة عدم ارادته إاحكة » فيصان 
كلام الحسكم عنه . وظاهر أن منافاة الحكة ما يتصور حيث ينتي احيال العبد , 
ولارب أنتقدم السؤال عن بعض|نواع الماهية عبد ظاهر . وهو في محل التزاع واقم 
اذ النص يتضمن السؤال عن الماء الجتمع » وحينثذ لا ببق لاثبات الشمول لغير المعبود 
وجه ٠.‏ نعم يتجه بوت العموم في ذلك المعبود باقل ما يندفع به محذور منافاة المكة . 
وربما يتوهم أن هذا من قبيل مخصيص العام ببنآته على سبب خاص + وهو مرغوب عله 
في الأصول . وما حققناه يل انه لاعموم في امثال موضع التزاع على وجه يتطرق 
اليه التتخصيص »6 انتعى . 
واعترض عليه بان الظاهر في امثال هذه المواضم التي في .قام تعيين القوانين 
وتبيين الأحكام هو العموم » وقد اعثرف به ايضّا من حيث منافاة عدم اراد» المكة 








ومم 0( اعتبار تساوي السطوح فى اعتصام الكر وعدمه 4 بج ١‏ 
وماذ كره ‏ من احتيال العهد باعتبار تقدم السؤال عن بعض. نواع الماهية ‏ لا وجه له : 
لان السؤال إعا هو موجود فى بعض الروايات » وكثير من الروايات لا سؤال فيها . 
وبعض مافيه سؤال ايض لا خلوور له في ان السؤال غن الماء الجتمع' الذي لا اختلاف 
في سطوحه . سدناعدم الظهور في العموم . فلا شك في عدم ظبوره في عدمه ايضأ : 
وعند الشك يبقى ال1-كم على أصل الطبارة واستصحابها . 

اقول : والح في المسألة لا نخلو من اشكال » ينشأ من ان المستفاد م ناخبار 
الكر تقارب أجزاء الماء بعضبا من بعض . 

كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة اسماعيل بن جابر )١(‏ حين سأله عر: الماء 
الذيلا ينجسه شي. فقال : « ذراعان عمقه فيذراع وشبر سعته » ونحوها من الاخبار 
الدالة على التقدير بالمساحة . 

وصحيحة صذوان (؟) المتضمنة السؤال عن الحياض التي يبن مكة والمديئة . 
حيثسأل ( عليه السلام ) فقال : « و5 قدر الماء؟ قال : قلت : الى نصف الساق 
والى ألركبة واقل . قال : توضأ » . 

ويؤيده ايض) انالكر ‏ الذي وقع محديد لماء الذي لا ينفعل به عبارة فى 


الأصل عن مكيال تخصوص يكال به الطعام . جعاوه ( علينم السلام ) معيارا لما لا ينفمل 
سن الماء بالملاقاة 1 

ويؤهه ايض) ان مع تقارب أجزاء الماء تنوزع النجاسة عليه وتنتشر فتضعف 
بذلك . وانه بتقارب اجزائه يتقوى بعضها بعض . 

ويؤيده ايض ان ذلك متفق عليه ومعاوم قطمأ من الاخبار وما عداه فى محل 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى 'الباب - ٠١‏ - من أنواب الماء المطلق من كتاب الطبارة 
(0) المروية فى الوسائل فى اباب ه ب من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة , 





ج١1‏ ف( اعتبار نُساوي السعلوح فى اعتصام الكر وعدمه ) د اا د 





والقّسك باصالة الطبارة هنا ضعيف » الما دناه سابقا )١(‏ من انافراد الكاية 
القائلة : ١‏ اماه كله طاهر حتى يلم أنه قذر » | ا هبي الاشياء المقطوع طبارمها شرعا 
والعاومة كذلك بالنسبة الى الاشياء القطوع بنجاستم' شرا والعاومة كذلك » فائه 
لايحج مخروج بعضافراد الأول ال ىالثاني ني إلا بعلم ويقين . والغرض منه سكا عرفت 
هو دف الوساوس الشيطانية والشكوك . 590 ها اعم واليقين الثابت اولاً . 
وأن الماء من افراده ما هو طاهر يقيئًا وهو ظاهر . ومنه ما هو نجس ,قينا وهو القليل 
المعلوم ملافاة النجاسة له » فالكلية اذ كورة قد افادت ان لا مخرج عن الحم الأول 
الى الثاني الا بعلم ويقين ٠‏ وهذا اماء الحتلف السطوح ‏ اذا كان قدر دكر ولاقت 
النجاسة بعض اجزائه ‏ ليس بمقطوع على طبارته ولا على تجاسته بل هو مشّكوك فيه . 

وبالجلة فالشك النني في مقابلة بقين الطبارة هو ما كان شكا في عروض النجاسة 
لا شكا في سببية النجاسة . 

والكسك بالاستصحاب إنما هو فما اذا دل الدليل عل الحم مطلق) كا هوالتحقيق 
فى السألة . وهو في .وضع البحث ممنوع . لما عرفت . ودلالته عليه قبل عروض 
النجاسة لا تقتضي أ نسحاب ذلك الى ما بعده إلا بدليل آخر . لتغاير الحالين . 

وينشأ من اطلاق الاخبار بان يلوغ لماه كرا عاصم له عن الانفعال بالملاقاة 
والاخمار الدالة على التحديد بالمساحة وان افبمت نحسب الظاهر اعتبار الاجياع فيه 
إلا انه » ان اذ الاجماع فيها على الهيثة التي دلت عليها فلا قائل به اجماع) » و 
اذ الاجماع الذي هو عبارة عن مجرد تساوي السطوح فلا دلالة لها عليه صريياً . 
مع معارضته بظبور أحمالحض التقديركا تضمنته أخبار التقدير بالوزن . وباقيالوجوه 
الذكورة وان تضمنت نوع مناسبة أذلاك إلا ان الظاهر انها لا تصلح لتأسيس 
حم شرعي : 


, ٠ السطر‎ ١. فى الصحيفة‎ )١( 
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فجال التوقف فيالمم الذكور لما ذ كرنا بين الظبور » والاحتياط لا يخنى . 
اذا عرفت ذات فعلى تقدير عدم اشتراط امساواة والأكتفاء بعجرد الاتصال 
فبل يكق الاتصال مطلقا وانكان بالتستم من ميزاب ونحوه » أو يشترط فىالاختلاف 
التخصيص بالاتحدار لا التسم 7 
ظاهرالسيد السئد فيالمدارك الاول ؛ ونقله ايضًا عن,جده (قدس سرها) فىفوائد 
القواعد )١(‏ وتعه بعش فطلا ل متأخري التأخر بن © واطلا لاق عبائر جملة من بشترط 
التساوي رما يشمله . لكن قد عرفت فا تقدم في المقالة الثامنة (؟) في حك ماء 
الام ب# انم جمعوا بين أطاا ق القول بكرية المدة واطلاق القول في الغديرين ‏ حمل 
الاطلاق الأول على ما اذا كان اتصال الماء بطريق التستم والثاني على ما اذا كارك 
الغديران متساو ين أو مختلفين بطريق الانخدار : وهواكا ترى يؤذن بكون الاتصال 
بطريق التستم ينائي الوحدةما حققناد ممة .والجواب ‏ بان اعتار الكرية في المادة 
لا لاجل عدم انفعال الموض الصغير بالملاقاة » بل ليكون حك امادة حم الماء الجاري 
أو لتطبير الموض الصغير بعد تجاسته باجراء المادة اليه واستيلا؛ أبا عليه مردود بما وقع 
التصريح به مر اشتراط الزيادة على الكرية في تطبير الحياض كا تقدم يبانه (م) مع 
)١(‏ قال ر(قدس سره  )‏ بعد نقله عن المعتير رالمنتبى اطلاق الحم فى الغديرين ‏ كا 
قدمئا نقله عنبهما المقتضى لعدم الفرق بين منساوىالسطوح وعقتلفبا ب ما لفظه : « و بابعى 
القطع بذلك | ذا كان جر بان المأء فى ارض منحدرة 0 لاندراجه تحت عيوم قوله ( عليه 
السلام ) ١:‏ اذا كان الماء قدر كرلم ولجسه نشىء ع فاته شامل للساوؤى السطوح ومختلفبا . 
وائما حصل التردد فما إذا كان الاعلى مسنم على الآسفل ميزاب ووه . لمم صدق 
الوحدة عرفا ولا بعد التقوى ف ذلك ايضاً ما اختاره جدى ( قدس سره ) فى فوائد 
القواعد عملا بالعموم ٠‏ انتبى (٠‏ مئه رحمه الله ) . 
() فى الاعى الاول فى الصحيفة بم . 
(م) فى الامي الثالث ف الصجيفة أزذكء 








ج١1‏ الإاعتار تس'وي السطوح في اعتصام الكر وعلية # سد وسو 
اتناقهم اولاً على اشتراط الكرية في المادة » ومن الظاهر حينئذ أن هذا الاشتراط : 
الاول نما هو لعصمة الحياض الصفار عن الانقمال باللاقاة )١(‏ , 
ثم انه على تقدير جواز الاختلاف فلا اشكال فيتقو يكل من الأعلى والأسفل 
بالآخر أو اختلفت السطو كا صرحوا به . اذ مقتضى الوحدة ذلك . 
وعلى تقدير أشتراط التساوي فقد صرح جملة عر القائلين به بانه لو اتصل 
القايل بالكثير وَكان الكثير أعلى فان الاسئل يتقوى به دون المكس . كا سلف 
في كلام الحقق الشيخ علي (؟) والشبيد فى الذكرى والدروس واليان () وكذلك 
كلام العلامة في التذكرة (4) وظاهر كلام الحقق ايضا كا حكيناه (ه) . 
وعلل الحقق الشيخ علي عدم تقوي الاعلى بالاسفل بانها لو انمدا في الحم 
للزم تتجيس كل أعلى متصل باسفل مم القلة ٠‏ وهو معاوم البطلان . وحيث ل بنجس 
بنجاسته لم يطبر بطبارته . 
واجاب ف المدارك بان الحم - بعدم نجاسة الاعلى وقوع النجاسة فيه مع بلوغ 
امجموع منه ومن الاسفل السكر ‏ انما كان لاندراجه نحت عموم الخبر . وليس فى هذا 
ما يستازم نجاسة الاعلى بنجاسة الأسئل بوجه . مع أن الاجماع منعةد علي أن النجاسة 





)١(‏ ومذخص ما ذكروه ان عدم اتفعال الواقف بالملاقاة مشروط بلوغ مقدار الكر 
مع نساوى سطح الماء حيث تصدق عليه الوحدة عرفا ؛ ار باثماله بمادةهى حكر فصاعداً 
بشرط علوها ؛ قالوا : ولا إعتير استواء السطوح فى المادة باإنظر الى عدم اتفعال ما تحتبا 
لصدق المادة الكثيرة مع الاختلاف . نعم يعتبر الاستواء فى عدم اتثمال المادة بعيئها 
( مله رحمه الله ) , 

(+) فى الصحيفة مم . 

(م) فى الصحيفة .سم . 

(4) د (ه) المتقدم فى الصحيفة 7١9‏ , 





س حسم # ال اعتبار قساوي السطوح فى اعتصام الكر وعدمه ) ج١١‏ 
لا نسرى الى الأعلى مطلقا . ثم الزمهم ليقام 
ا وان كان نبراً عظيا . وهو معاوم البنلا 

اقول ؛ الظاهر ان مقصود المستدل أن تقوي الأعلى ا دليل عليه 
إلا 97 روايات الكر . والاندراج ليس يمسا » وإلا لزم تتنجس الاعلى 
بنجاسة الأسفل )١(‏ وحينئذ فنيه دلالة على ان حكه بتقوي الأسفل بالأعلى ليس مبنيا 
على الاندراج الذكور . وبذلك يتضح أنالجواب المذكور غير متوجه . إلا انه قد اورد 
على ما ذكروه من تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس (؟) بانه ارف كان مينيا 
على الاندر ا جحت العموم . فالمستفاد من روابات الكر تساوي اجزائه فيحكي الطبارة 
والنجاسة : فاجزاؤه متقوية بعضها ببعض (م) وان كان مبنيا على اطلاق المادة في باب 
الب . وكذا امادة الواردة في حياض الجام . وانها يحصل با التتقوي وان كانت 
أقل من كر 2 فكذاك الاعلى هبنا : فاله مأدة لما سفل عنه » فيتقوى الاسفل به دون 
المكس » ففيه ( أولاة  )‏ انه لا حاجة حينثذالىاعتباركرية امجموع . و( ثثاني)  )‏ انه 
مناف لما مى من اعتبارهم الكرية في مادة المياض ٠‏ وأن كان مبني) على تقوي اجزاء 
الاء السا كن بعضها بعض » فيلزمه - منباب مفهوم الوافقة ‏ تقوي الاسفلبالاعلي دون 
العكس . فيتوجه عليه أن العلة في تقوي اجزاء السا كن بعضها يعض هو توزع النجاسة 
وانتشارها على اجزائه لسكونها وتقاربها : فتكور: النجاسة مضمحاة فيه . والنجاسة 
(0) لان الأعلى والأسفل متىكانا واحداً المقتضى دخولها نحت عموم رواءات الكر 
فلو نقصا جميعاً عن الكر از م تنجس الأعلى بتجاسة الآسفل تحقيقاً للوحدة .كا انف الماء 
القليل المجتمع اذا لاقثه تبحاسة نجس جميعه . وهو باطل قطعأ , والا لتعذر التطبير يالصب 
من الآوانى القليلة الماء كالابريق ونحوه ( منه رحمه الله ) , 
(,) هذا الابراد للمحدث الامين الاسترابادى ( قدس سره ) فى تعليقانه على المدارك 
( مله قدس مره ) , 
(») فلا ينجس لعض منه دون يعض ( مئه رعيه الله ) , 
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الواقعة فى الصورة الفروضة لم تتوزع على الجموع كا ني السا كن ٠:‏ فلا ينم كون تقوي 
الاسفل بلاعلى من باب الموافقة . وأ ن كان مبنيا على وجه اخر فلابد من ايراده لننظر 
فى صحته وفساده . 
اقول : بل الظاهر انه مبني على ما ذكره الحقق الشيخ حسن في العام (1) 
من ان الوجه فيه ا نالقتضي لعدم اتقعال النابع بالملاقاة هو وجود الادة له . ولاريب 
ان تأثير الادة إنما هو باعتبار افادتها الاتصال بالكثرة . وليس الزائد منها على الكر 
معتبر في نظر الشارع » فيرجع حاصل القتضي الى حكونه متصلاً بالكر على جبة 
جربانه اليه واستيلائه عليه . وهذا المعنى بعينه موجود فمائمنفيه » فيجب أن محصل 
مقتضاه ٠‏ ويؤيد ذلك حك ماء الحام . قانا لا نهم من الاصمحاب تخا فى عدم اتقعاك 
بالملاقاة مع بلوخ الادة كراً . والاخبار الواردة فيه شاهدة بذاك ايض . وليس 
لخصوصية الجام عند التحقيق مدخل فى ذلك . انتعى . 
وانت خبير عافيه ( ام اول  )‏ فلان ما ذكره ‏ منانالمفتضي لعدم انفعال 
التابع بالملاقاة هو وجود المادة له أشارة الى التعليل الذي تضمئتهة صحيحة ممد 
ابن أسعاعيل بن بزيع (؟) ولا ين ما فيه كما تقدم التنبيه عليه في المقالة الرابهسة 
من الفصل الاول (*) . 
)١(‏ قال (قدس سره) فى الكتاب المذكور ‏ بعد الكلام فى الاستدلال على اعتبار 
المساراة بما قدمئا نقله عنه فى متن الكتاب . : « فان قلت هذا الاعتبار يقتضى اتفمال غير 
المستوى مطلقا » مع ان الذاهرين الى اعتبار المساواة مصرحون يعدم اتقمال القليل المتصل 
بالكثير اذا كأن الك ثير اعلى - وقد سبق ثقله عن البيانوالذكرى# فا الوجه فى ذلك ؟ وكيف 
حكموا بالاتحاى مع علوالكثير وتفوه فى عكسه ؟والمقتضى للننى على ما ذكرت موجود فيهها 
قلت , لعل الوجهء ثم ساق الكلام يا نقاناه فى متنالكتاب ( منه رحمه الله ) . 
(؟) المتقدمة فى الصحيفة مم١‏ . 
(") فى الصحيفة م١‏ السطر 7 . 
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و( آماثانيا) ‏ فلان قوله : 9 ليس لخصوصية الحام عند التحقيق مدخل » 
إعا م علىالقول المشبور مناشتراط الكرية في المادة . واماعلى القول بعدمالاشتراط 
كاهو الظاهر من الاخبار على ما حققئاه سابقاً )١(‏ يكور الس مقه.وراً حرلاذ 
على موضع النص ٠‏ 

و ( ما ثالنا  )‏ فلان العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وخيرها كرية 
المادة توقف فى الكتابين المذكورين في الحاق الحوض الصغير ذي المادة فى غير المام 
به » و بذلك يظبر أن ما ذ كره اوائك الفضلاء من الفرق (؟) لا يخلو من المناقشة . 

ثم لايخنى عليك ايضأ اله بعد تسلممعموم| نفعالالقليل بالملاقاة واشتراط التساوي 
في اجزاء الكر فاخراج هذا الفرد من البين نحم محض . وتعليل صاحب العالم قد 
عرفت ما فيه . اللهم إلا ان بخص منع تقوي الأعلى بالاسفل بما اذامكان الأعلى «تسما 
على الاسفل بميزاب ونحوه » فان ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة مثل ذلك 
في غاية البعد . 

واما الالزام الذي ذ كره فى المدارك ‏ بنمجاسة كل ما كان نحت النجاسة من الماء 
المنحدر اذا لم يكن فوقه كر وان كان نبراً عظيا () وهو معاوم البطألان - فيمكر. 


. + فى الموضع الثالث فى الصحيفة ع.‎ )١( 
. ) بين الأعلى والأسفل فيتقوى الأسفل بالاعلى دون المكس ( منه رحمه الله‎ )0( 
(؟) لآن الأعلى متى كان اقل من كر لم يفد ما تحته تقوية فينجس الموضع » وما تحته‎ : 
ايضا لكو نه اسفل لا يفيده تقوية » لعدم ثةوئ الاعلى بالاسفل 5 هو مفرو ض : ويلؤم‎ 
ايضا تجاسة ما نمته , لعدم تقوية ما سفل عنه ؛ فينجس ما سفل بالسرابة شيئًا فشيئًا ؛ لعدم‎ 
نقوى شىء من تلك الاجزاء المتنجسة بالسراية بما انحدر عنه , فلو لم يتقو الأعلى‎ 
بالاسفل لزم بجاسة جميسع ما جاورالئجاسة لا المنتبى السفل وان كان نيراً عظما .مع حكميم‎ 


بعدم النجاسة ( منه رحمه الله ) 5 
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الجواب عنه يما ذ كره فى المعالم من العزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة بمحجردها 
قال : ١‏ لعدم الدليل عليه » إذ الادلة الدالة على انفعال ما نتقص عن الكر بالملاتاة 
مختصة بالجتمع والمتقارب : وليس عجرد الاتصال بالنجس موج) للانفمال في نظر 
الشارع » والا انجس الاعلى بنجاسة الاسئل . لصدق الاتصال حيئذ . وهو مني 
قطما » واذا لم يكن الاتصال بمجرده موجيًا لسر ان الانعالفلايد الحم بنجاسة البعيد 
مندليل ٠‏ نعم جريانالماالنجس بقتضيتجاسة مايص لاليه» اذا استوعب الاجزاء الملحدرة 
يمسا وان كثرت . ولا بعد فى ذلك . قانها لعدم استواء سطحما مئزلة المنفصل , 
فك انه ينجس علاقاة الننجاسة له وان قلت وكان مموعه في بابة الكثرة فكذا 
هذه » انتعى . واورد عليه (1) انه بعد تسلم انفعال ما تقص عن المكر باللاقاة 
مع الاجماع والتقارب ‏ لا شيك ان يلزم نجامة جميع ماء النهر المذ كور : لان النسجاسة 
ملافية لبعضه وذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه وعكذا قيننجس الجيع 
إذ الظاهر ان القائلين بنجاسة القليل بالملافاةءلا يفرقون بين النجاسة والمتتجس . 
وماذكره من أن مجرد الاتصال بالنجس لو كان موجبا للانفمال في نظر الشارع انجس 
الأعلى بنجاسة الاسفل ٠‏ ففيه انه مخصص عن العموم بالاجماع , فالحاق ما عداه به 
ممالا دليل عليه بل قباس لا تقول به . على ان الفارق ايضا موجود يا ذ كره بعض 
من علاّم تعقل سريان النجاسة الى الأعلى , 

وانت خبير بان المغهوم من كلام المجيب المذ كور اختصا صكل جزء مناجزاء 
الماء الجاري لا عن نبع كك نفسه ؛ وأنه في حم المياه القليلة المنفصل بعضها عن بعض 
لحرب السابق عن اللاحق : كا ينادي + قوله : « فامها لعدم استواء سلحها مازلة 
المنفصل » وحينئذ فلاتقوي بين اجزائه ولاسراية » ويجرد الاتصال لا يوجب 


(1) المورد هوالفاضل الوا نساري (رحمه اللَّه) شرح الدروس ( مئه رحمه الله). 
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١‏ السراية . وإلا لسرت النجامة من الأسفل الى الأعلى . لمصول الاتصال . ودعوى ‏ 
الاجماع على التخصيص مجازفة في امثال هذه المقامات كا لا يخنى على من تنبع موارد 
الاجماعات . وعدم تعقل سريان النجاسة الى الاعلى كا ذ كره المورد «ؤيد لما ذكرنا 
من كرض كل سابق بالنسبة الى لاحقه بمئزلة المنفصل عنه » ومن هنا ذهب الحدث 
الامين الاسترابادي ( قدس ممره) الى ان الماء الجاري لا عنمادة غير ملحق بالرا كد 
مطلقًاً ما ذ كره جمع من الأصحاب » بل يلحق في بعش احكامه بالجاري وفى بعض 
آخر بالراكد ؛ قال ( قدس سسره) بعدكلام ف المقام . وملخصه تقوي الاسفل 
بالاعلى وان ل يكن المجموع كرأ وعدم السراية أصلا » لعدم الدلالة عايبا كما سبق 
تقلا عن المحقق اكور : « وعلى هذا الاحيال حك الجاري لاعن نبع حم الجاري 
عن أبع فى تقوي الأسفل بالأعلى وان لم يكن الجموع كرا . وحم الماء السااكن القليل 
في نجاسة اول جزء منه بملاقاة النجاسة وأ نّكانالجموع كرا فصاعداً . ومما يؤيدالاحهال 
الذي ذكر ناه ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) : « ماء الجام بخنزلة الجاري » )١(‏ 
وماروي عنبم ( عليهم السلام ) أيضا : « ماء الخام كاء النبر يطبر بعضه بعضا » (؟) 
وجه التأبيد عدم تقيبد الجاري والنهر بالنابع » وعدم تقييد ماء الام بحكرية مادته 
اوكرية ال مجموع . ومماءيؤيده ايضًا اطلاق المادة الواردة في ماء البثر والواردة في ماء 
الجام . وله اعم © انتهى . وللمناقشة فى بعض ما ذ كره ( قدس سره ) مجال . 
هذا . وينغي انيعم ان الحم بتقو يكل من الأعلىو الاسفل بالآسخر وعلممانفعال 
الماء بعرو ضالنجاسة ‏ سواء عرضت للاعلى او الأسفل ‏ إنما هو فما إذا كانءروض 
المجاسة بعد الإتصال . اما قبله فالظاهر انه لا شك في النجاسة اذ كان مالافته أقل 
)١(‏ و(١)‏ المتقدم فى الصحيفة ., السطر ؛ و . 
م( 
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من كر عند من يمول بنجاسة القليل بنللاقاة » قاماء القليل الواقف المتصل بالكثير 
أو الجاري ان عرضت له النجاسة قبل الانصال تنجس با . ويطبر بالاتعال بالكثير 
على القول بالأ كتفاء بمجرد الاتصال وإلا فبالملزجة » وبمد الانصال لا بنجس . 
وهكذا ماء الطر الجاري في الطرق بالفياس الى حال التقاطر و بعده . ومثل ذللك عندهم 
ايض مالو صب الاء من انية حتى انصل بالكثير او الجاري . فانه ان عرضت له 
النجاسة لعل الاتصال : تؤثر فيه ٠‏ واركت عرصت له قل الاتصال سجس الله والاناء 
ولا يطبر بمجرد اتصاله بعد ذلك . ويأني على مذهب هن منع تقوي الأعلى بالأسفل 
ثبوت النجامة فى الحالين . 

وقال في كتاب الروض : « وعلى ما يظبر من اطلاق النص والفتوى يازم 
طبارة الماء النجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطبر الاناء الياس للناء النجس 
وما فيه من الماء عند وصول اوله الى الكثير . وهو بعيد بل هوعلى طرف النقيض 
لتفصيل المتآخرين . والمسألة مرر الشكلات :٠‏ ولم ثقف فيباعلى ما يزيل عنها 
الالتياس . والله اعم » انتعى . 

والعجب منه ( قدس سره ) انه قبل هذا اكلام بعد تقل جملة من كلات 
القوم ‏ قال : « والذي يظبر لي ني السألة ودل عليه اطلاق النص ان الماء متى كان 
قدر كر متصلاثم عرضت له اننجاسة لم تؤثر فبه إلا مع التغير سواء كان متساوي 
السطوح ام مختلفها » وان كان أقل من كر نجس اماء بالملاقاة مع نساوي سعاوحه 
والا الأسفل خاصة . ثم ارك اتصل بالكثير بعد الحسي بنجاسته اعتبر في الحم 
بطبره مساواة سطوحه لسطو ح السكثير او علو السكثير عليه فلو كان الننجس أعلى لم 
يطبر . والفرق بين الموضعين أن المتتجس يشترط ورود الطبر عليه ولا يكني وروده 


على المطبر خلافًا للا رتفى ( رحه الله | ذاذا كان سطحه أعلي من سطح الكثير لم يكن 
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الكثير وارداً عليه » انتهى . ولا يخنى ما ينها من التدافع . 

( السألة الثالئة  )‏ اذا تغير بعض الكثير فلاخو اما ان يكون الباق 2 
ألا . وع ىكلا التقديرين أما ان بكون سأكنا أو جاربا . فببنا صور أريم : 

( الاولى ) - انيكونالباقي كرا والماء ساكنا . ولا خلاف هنا فى اختصاص 
النجاسة بالموضع المتغير وطبارة الباقي . 

الثاني ) ب كون الباتي أفل »نكر مع كورن الاء سأكنًا . ولا خلاف 
في مجاسته عند من قال بنجاسة القليل بالملاقاة . 

( الثالثة ) كو نالباقي كرا واماء جاريا » فلا يخاواما ان تقام النعجاسة عمود 
الللء املا . وعلى التقديرين قاما ارن يكون الأعلى كرا املا » وعلى التقادير 
الاربعة فاما ان يكون الاسفل عن النجاسة كرا ايض ام لا . 

وتفصيل ذلك . ان قطعت النجاسة عمود الماء وَكان الأعلى كرا والأسف ل كرا , 
فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حال اللاقاة . الا انه يأتي على 
ماذكه الحقق الشيسخ حسن فا قدمنا نقله عنه )١(‏ نجاسة ما سفل عن النجاسة بعد 
عور ذلك الماء على الاجزاء السافلة . 

وأن قطعت النجاسةعمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل أقل م نكر . 
فظاهر كلامهم أنه لا خلاف ني نجاسة الأسفل عند من قال بالنجاسة بمجرد الملاقاة , 
لكونه أقل م نكرو ؛ ويظبر من كلام الحدث الامين ( قدس سره) العدم ٠‏ لعدم 
استواء سطح الاء » فاجزاؤه فى حك الماء المنقصل بعضه عر بعض : لهرب السابق 
عن اللاحق : إلا بعد السيلان على الاجزاء السافلة ما ذ كروه . واما الأعلى فظاهر 
كلاميم الاتفاق على عدم نجاسته » لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى . 

, فى الصحيفة م؟‎ )١( 
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ومن هذا الكلام بعإ ل ت النجاسة عمود الماء كان الأعلى 
كرا والاسفل أقل م نكر السك 
وان لم تقطم النجاسة عمود الماء 3 ٠ن‏ الاعلى والأسفل يلغ الكر . 
فلا اشكال ولا خلاف فىاختصاص التنجيس بالمتغير إلا بعد سيلانذلك الماء على الاجزاء 
السافلة بناء على ما ذ كرد ذلك الحتقق الشار اه. 
وان كان كذلاك )١(‏ وكا نكل من الأعلى والأسئل أقل من كر لكن 
الجموع بلغ البكر , فعلي تقدير القول بتقو يكل من الأحلى والاسثل بالآخر 
لا اشكال في اللبارة » وعلى تقدير القول بتقوي الاسفل بلاعلي دون العكس بازم 
ناسة الاسفل » لان الاعلى لقلته لا يقوي ما سفل عنه فيازم نمجاسته لقلته » وبذاك 
صرح في المعالم () . 
وان كان كذلك ايض وكبان الاعلى قدر كر والاسفل أقل .نكر ؛ فلا 
خلاف في تقوي الاسفل به وطبارة انيع واختصاص التنجيس عوضع التغير . 
وبالم>؟ س فال كذ لك ايضنا ظ لان الاعلى لا نسري اليه النجامة اجماءا . 
والاسفل قد عصم ننسه عن الانقعال بالكرية . فم فيختص التنجيس عوظفع التغير . 
( الرابعة ) - كون الباتي بعد التغير 1 من حكر والماء جارياً وحكبا يعم 
بالتأمل فى تلك الشقوق » الا انه يظهر مر كلام الحدث الامين ( قدس سره ) كم 
005 (و) اى ل تطع التجاسة عيود الاء رمث رحمه اله , 
() قال ( قدس سره ) - بعد أن صر ح با القليل المتصل مادة فىكر قصاعداً 
فى حم الكر المقساوى السطوح ٠‏ وانه لا يعتبر استواء فى المادة ياانظر الى عدم اتفعال 
ما حتها ‏ ما لفظه : « نمم يعتير الاستواء فى عدم اتفعال المادة بعيئبا ٠‏ فلو لاقتها نيجاسة 
وهى غير مستوية ؛ نجس موضع الملاقاة . ويلزم مئه نجاسة ما تحتها ايضأ مالم يكن فيه كر 
تمع ثم اشار الى الاشكالالمو رد فى المقام واجاب عنه بم قدمنا ثقله عله ( مئه رحمه الله) 
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قد.نا قله )١(‏ اختصاص التنجيس يوضع النجاسة » منعه السراية وحكه بتقوي الاسثل 
بالاعلى وان لم يكن الجمو عكر فيختص التنجيس بموطع التغير . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) في كتاب الروض 
قد أورد هبنا تتافضا على من منع «ن تقويالاعلى بالاسفل بانهم قد حكوا ‏ في صورة 
ما اذا تغير بعض الواري للاعرا. نبع بالنجاسة - بعدم مجاسة الاعلى مطلقا وعدم مجاسة 
الاسفل اذا بلغ الباقي كرا الا ان تستوعب النجاسة مود الماء فيشترط كرية الاسفل , 
وهذا القول يستازم تقوي الأعلى بالأسفل وإلا لزم ئيجاسة الأسفل مطلقا إلا إذا كان 
الأعلى كرا ول يستوعب التغير عمود الماء : لان الجزء الأعلى اللاقي للنجاسة على هذا 
يصير تسا والفرض أنه لا يتقوى مانحته فينجس حينكذ وينجس مانحنه اذك 
ايضًا وهكنا . 

ووجه الجواب عن ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق الشييخ حسن فى كتاب المعالم 

ويمكن الجواب ابينا باحتال قصر الحم الذكور على الواقف التصل بالسكثير 
او الجاري دون الجاري ننسه . فكأنهم يشترطون في التقوي وحدة الماءين فىالعرف 
أو كون التوي أعلى , فالماء الجاري فى العرف عندهم ماء واحد وان كان بعضه أعلى 
وبعضه أسفل . وأما اناء الواقف ااتصل بالسكثير أو الجاري فتى كان أسفل بثتفي فيه 
الامران فلا يتقوى بها ٠‏ 

ويمكن الجواب بما أشر نا اليه آنا من مخصيص الم المذكور بما اذا لم كر 
اجزاؤه منحدرة بل يكون العاو بطريق التسنم كلميزاب وحوه . 

( المسألة الرابعة ) -- طريق تطبير الاء المذكور اذا تغير بالنجاسة أن يقال ؛ 
لايخاو اما ان بتغير جميعه أو بعضنه ‏ وعلى الثاني مان ببق قدر الكرأ م لاء 
فببنا أقسام ثلانه ؛ 

. فى الصحيفة .؟‎ )١( 
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( الاول )- ان يتغير بعضه مع كون. الباتيكراً . والظاهر انه لا خلاف 
في طبارته بتموجه بعضه ني بعض مع زوال التغير بذلك أو قبله . هذا على القول 
باشتراط الامعزاج . واما على القول بالاكتناء بمجرد الاتصال فيكنى تجرد زوال 
الغير . 

( الثاني والثالث ) - ان بكون الباقى أقل نكر او بتغير الجيع » وفد ذكر 
جملة من الاصحاب ان تطبيره بالقاء كر عليه دفعة . فان زال التغير وإلا فكر آخر 
وهكذا حتى يزول التغير » وانه لا يطبر بزوال التغير مره قبل نفسه ولا بتصفيق 
الرباح ولا وقوع اجسام طاهرة تزيل عنه التغير : وتفصيلهذه الجا يقع في مواضم : 

( الأول ) - ان ماذ كروه من القام كر فكر حتى يزول التغير إنما بازم لولم 
يزل التغير اما من قبل نفسه أو بعلاج او بماه قليل وإلا اجزأ كر واحد . وكذا إما 
يازم لو تير الكر الملقى على وجه لم ببق من الجموع قدركر وإلا. كان حكه ما تقدم 
في القسم الاول. 

( الثاني ) - انه لا مختصالتطبير بما ذ كروه . بل يطبر بالطرايً) علىالتفصيل 
المتقدم » وبالجاري عن نيع أولاعن نبع مع كريته . لكن مع زوال التغير بكل 
من هذه الأشياء أو قبله » واشتراط علو الجاري مطلقا أو مساواته او نبع الاء عن ته 
بقوة وفوران نحيث يستبلاث الماء النجس لا مثل الترشح . واعتبار عاو الجاري هنأ 
أو مساوانه متفق عليه حتى من القائلين بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر : 
لامهم مخصون ذلك كا عرفت مما قدمنا ثقله عن شيخنا الشبيد الثاني  )١(‏ بعلاقاة 
النجاسة بعد الاتصال . ووجه الفرق بين اللقامين فد تقدم في كلامه . لكن بنقدح 
علىالفرق المذكور الاشكال بتساوي السطو ح . إذلا يتحقق فيه ورود الطاهر حيئئذ 





)01( ف الصحيفة 4". 
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مع أتفاقهم على القول بالطبارة كا عرفت . وأجاب فى الروض بان جماعة من الاصحاب 
منهم : المصنف ( رحمه الله ) في التذكرة والشبيد في الأذكرى شرطوا في طبر التنجس 
في هذه الحلة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد الياسة » وهدًا الشرط في الحقيقة 
يرجم الىعاو الجاري » إذلا يتحقق الامنزاج بدونه » وديلاذ يتحقق الشرط وهو 
ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال . وهذا الشرط حسن في موضعه . انتعى . 
ولا مخنى عليك ان لتزامه اشتراط الامتزاج فيالصورة الذي رة لضرورة دفع الاشكال 
وإلافو خلاف مقتضى مذهبه ما سأتي .ر. الاكتفاء هجرد الاتصال » ويشير 
الى ذا قوله اخيراً  :‏ وهذا الشرط حسن في موضعه » . 

( الثااث) - ما ذحكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملق هو احد القولين 
في أسألة ؛ وسيأني حقيق القول في ذلك في السكلام في بيان تطبير الاء القليل ان شاء 
الله ثعالى ٠‏ 

( الرابع) - ما ذكروا دن عدم طبره بمجرد زوال التغير من قبل ننسه 
الى آخر ما تقدم ‏ هو اشبر القواين في السألة والبرها /' 

وقبل بطبره عجرد ذلك . وهو منقول عن الفاضل يحى بن سعيد في الجامع » 
واحتمله العلامة في النباية . 

وصرح جمع ٠ن‏ الاصحاب بان القول بطبارة المتغير بزوال التغير لازم الكل 
هن قال بالطبارة بالانمام . 

وتنظر فيه بعض أفاضل متأخري التأخرين يما حاصله : ان القول بالطبارة 
بالاتمام » إما لخير و اذا بلغ الاء حكراً م حمل خبثا » )١(‏ اي يطبره » أو لغيره 
)١(‏ هذا م سل السيد واشيين زقدس سرشماع وسياق التعرض منه ر قده ) له 
فى تطبير القذيل النجس بانمامه كرا ٠‏ وقال ابن الاثير فى النباية فى مادة كر : فى حديث 
بننسيرين داذا كانالماءقدركر لم يمملااقذر, وفرراية ٠‏ اذا بلغ الماء كرا لم تحمل نساً, سس 





ج١١‏ ( تطبير الكثير التغير بالنجاسة ) رص ل 
من الوجوه المدكورة في ادلتهم ٠‏ فان كان الستند خير الخهر الذكور فوجه عدم اللروم 
ظاهر . وا نكن الخبر المذكور فكذلك ايضًا . لانه وان دل بعمومه على ان الماء 
اذا بلغ كرا لم يظبر فيه خبث . الا ان ذلك العموم مخصوص نصا واجماعا بالحبث الذى 
لا بكون مير للماء . والا لكان منعجسا للداء البتة . فاذا ثبت النجاسة بالتغير كان 
حك مهال ان يع المزي لكا ذكره القائلون بعدم الطبارة بالاتمام . ولو قيل : 
ان القدر الثابت من الحصص هو التخصيص بامتغير مادام متغيراً » واماما بمد زوال 
التغير فبو داخل فيالعموم . لفيل : ان هذا بعينه برد على ٠‏ نيمسك بالروابة المشبورة(١)‏ 
وي « اذا بلغ الما كرا لم بنجسه شيء »كلا مضق (؟) . 

حجة القول المشبور أن النجاسة وزواها حكان شرعيان متوقفان على النص 
من الشارع . فك 5 باللنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه . فلا حم بالطبارة 
بازوال الا مع ثبوت ذلك عه ايضا . وألا قيكون حم النجاسة مستصحيا الى ان 
محصل الطرارة بما جعله مطبراً . وليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب التنازع 
فيه بل مرجعه هنا الى العمل بعموم الدليل . 

اقول : ومحقين القول في الاستصحاب وجملة اقسامه قد تقدم في المقدسة 
الثالثة (م) . 
ب وفى تاج العروس ف الجرء الثالك فالصحيفة (وزه) الكر بالضم مكيال لاه ل العراق , 
وملة : حديث ابن سيرين « اذا بلغ الماء كرأ لم تحمل يسا , . 

. ١5١ تقدم العلام فيبا فى التعليقة م فى الصحيفة‎ )١( 

(م) وذلك لانبا #صوصة بغير المتغير نصاً واجماعاً . فالكر المتغيركلا او بعضأ 
نمس ء و بعد زوال الغير ممقتضى الإيراد الذكور يندرج فى العموم ؛ مع انهم لا يقواون 
به بل يستصحبون حم النجامة الى ان تحصل الطبارة باحد المطبرات الشرعبة ( مله 
رحمه اقه ) . 


رم فى الصحيفة ١و ٠.‏ 
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وظاه ركلام المستدل هنا ان الاستصحاب الأنحكور من قبيل القسم الثالث 
المذكرو ر هناك الذى هو عبارة عن اطلاق النص » دونالقسم الرابع الذى هو محل النزاع؛ 
وهذا الموضع أحد المواضع التي اشر نا هناك الى الك والتردد فى اثدراجها حت القسم 
الثالث أو الرابع من تلك الاقسام . 

وتحقيق القول فى ذلك ان يقال : اذا تعلق حي بات لاجل صفة كلماء 
المتغير بالنجاسة والماء المسخن بالشمس والحائض أي ذات دم الحيض.- فبل حكم ‏ 
»جرد زوال التغير وزوالالسخونة وانقطاع الدم ‏ يخلاف الاحكام السابقة » اوحكم 
باجراء الاحكام السايقة الى لبور نص جديد ؟ اشكال » ينشأ مئان المسكم في هذه 
النصوص_الواردة في هذه الافراد المدودة ونحوها ‏ محتمل اقصره على زمان وجود 
الوصف » بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية . وان اممكوم عليه هوالمنوان 
لا الفرد وقد انتنى . وبانتغائه ينتني الحسكم ‏ ومحتمل للاطلاق » بناء على ان الحكوم 
عليه أنما هو الفرد لاالعنوان : والعنوان إما جعل آلة لملاحظة الرد ٠‏ فوره الحكم 
حقيقة هو النرد . فعلى الاحّال الأول يكون من القسم الرابع , ان تغير الماء هنا 
بالنجاسة نظير فقد الماء فى مسألة المتيمم الداخل فى الصلاة ثم يجد الماء : وكا ان وجود 
الماء هنلك حالة اخرى مغايرة للاولى . فتعلق النص بالأولى لا بوجب استصحابه 
فى الثانية لمكن الخالفة . فكذا هنا زوال الوصف حالة ثانية مغابرة للاولى لا يتناولها 
الص المتعاق بالأولى . وعلى الاحهال الثاني بكون من قبيل القسم الثالث وهو الذى 
د ه السيد ( قدس سره ) ف المدارك : واليه جنح ايض الحدث الأمين الاسترابادى 
( قدس سره ) فى تعليقاته على المدارك . و بالجلة فالمسألة لا نخاو من شوب الاشكال . 
واللّه سبحا نه العالم محقيقة الال . 

( المسألة الخاسة ) - لو جمد الكثير ثم اصابته نجاسة بعد انود فالظاهر 
كا استظبره بعض الحققين ‏ الننجاسة في خصوص موظضع الملاقاة كدائر الجامدات » 





ج١‏ ( القدار الذي لا ينفمل بلللاقاة من الرأكد 4 سا و؟ | 





لخر وجه بالجود عن أسس الماء عرفا ولغة : ويطير بالقاء الننجاسة وما يكتنفبا ان كارك 
لها عين وألا فالموضع الملاتي لماء ويطبر ايضا باتصال الكثير به بعد زوال العين . 

و نقل عن العلامة في المنتهى انه قال : « لو لاقت النجاسة ما زاد على الك 
00 فالاقرب عدم التنجيس مالم تغيره » واحتج لذلك بان الود مخرجه 
عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها . ذان الآثا ار الصادرة عن الحقيقة “كلا قوت كانت 
0 , والبرودة من معاولات طبيعة الاء وهيتفتضي الجود » ا 
ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا ا في عموم قوله ( عليه السلام ) : « اذاكان الاء 
تر ا لعشي ا من أن الجود يخرجه عر:_ الاسم الذي 
هو المدار في الحفظ عن انف نعال القليم ل لغة وعرقاً فوزول بزواله . ولعله ( قدس سره) 
قاس ذلاك على مثل الديس والدهن ونحوها ٠‏ فائها بالجود لا تخرج عرى المقيقة » 
إلا انه قيامر ن مع الفارق ٠‏ فان الظاهر في الماء الجامد ان احداً لا يطو ق عليه اسم اما . 

والموجود في الأخبار اطلاق أءمالئلج عليه ٠‏ وبالجلة فانه لا ريب فىضعفه . واستشكل 
الحم في التحرير ٠‏ ونقل عنه في المباية القول بال* 

(المسألة 0 تمل ل أكد . وتتقبح 
الكلام فيه يستدعى بسسله في مواضع : 

( الوضع الأول  )‏ اع انه قد ورد بتقدير مالا ينفعل من الماه روايات بغير 
لنظ السكر لا يخاو ظاهر روا نتدافم . 

( فنها) - رواية عبدالله بن الفيرتعن بعض اصحابه عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟)قال : ١‏ اذا كان الماء قد ر قلتين لم إشجسه شيء » والقلتان جرتان » . 

و(منها) - رواية عبدالله بن الغيرة ايضاً عن بعض اصحابه ع نابي عبدالله (عليه 
0 (0)المردى فالوسائل ف لباب من ابواب للاء املق من.كتاب الطبارة . 
(؟) المروية فى الوسائلٍ فى الباب  ٠١‏ من ابواب الماء المطلق من كتتاب الطبارة 





.ه؟ ‏ [ المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الرأ كد 4 ج١١‏ 


السلام ) )١(‏ قال : «الكر من الماء حو حبي هذا . واشار الى حب من تاك الحباب 
الني تمكون بالمدينة » , 

و(منها ) - رواية زرارة عن الي عبدالله (عليه السلام) (؟) قال : « قلتله : 
راوية من ماء سقطت فيها فارة او جرذ أوصعوة ميتة * قال : اذا تفسثم فيها فلا 
تشرب مزمائها ولا تتوذأ وصبها » وان كانغير متفسخ فاشرب منه وتوضا » واطرح 
الليتة اذا اخرجتها طرية . وكذا الجرة وحب اماء والقربة واشباه ذللك من أوعية ال ماء » 

هذه جملة ماوقنت عليه من ذلك . وش مشتملة على التحديد بالقلتين ثارة 
وبكونه نحو ذلك الحب المشار اليه اخرى » وبكونه قدر راوية او حب او قربة أو شيه 
ذلك . فلابد من ببان انطباق مصاديق هذه الالفاظ على ما يصدق عليه الكر الذي 
بنى عليه الاصحاب وجعاوه المعيار في هذا الباب » لمزول التنافي من البين وتجتمع الادلة 
من الطرفين . ويكون ذلك ضا بط "كلا وقانونا جليا : 

فنقول : أما الرواية الاولى لحملها الشيخ ( رحه الله ) فى الاستبصار (م) 
- بعد الطعن فيها أولا بالارسال ‏ على التقية . قال ؛ « لانه مذهب كثير من العامة :. 
ثم قال : « ويحتمل ان يكون مقدار القلتين مقدار الكر . لان ذلك ليس نحكر 
لان القلة هي الجرة الكييرة في اللغة » ا نتهى , 

اقول : ويؤيد الل على التفية ان اللدارعندهم على القلتينك ان المدار عندنا 
على الكر » كا ورد في الخبر التفق على صحته عندهم (4) : « اذا كان الماء قلتين 
م يحمل خبثا » . | 
2 (١)المرويةفى‏ الوسائل قى الباب. ٠.‏ من ابواب الماء المطلق من كتتاب الطبارة , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة . 
(م) فى الصحيفة ب من طبع النجف . 
(6) قال ابن تيمية فى الجرء الأول من المنتق ف الصحيفة + بعد.ان ذكر هذا سب 





ج١١‏ ( المقدار الذي لا ينمل بالملاقاة من الرأكد 4 وهم 
مقدار الكر . وعلى ذلك مل الجرة والراوية والحب والقربة . 
وجماة متأخري الأصحاب ( رضوان الله علييم ) اعرضوا عن ال لزغ رفي هله 
الاخبار واطبقوا على اخبار الكر . والظاهر ارى ذلك اما بناه على ما اعتمدوه 
دن الاصطلاح فى تقسم الحديث » وان هذه الروايات ضعيقة الاس'نيد » فلا تبلغ قوم 
المعارضة لتلك الأخبار الصحيحة أو الضعيفة امجبورة عندثم بعمل الطائفة . أو انها 
عندهم غير منافية بناء ما ذ أكره الشيخ ( قدس سره ) . 





سح الحديث : رواه الؤسة . وهم باصطلاحه كا ذكر ذلك فى اول“الكتاب ‏ : احمد بن 
حش ملق مائده ٠‏ وابو عينى النرمذى فى جأبعه : وابو عبدالرحمن النساثى فىكتاب السان , 
واو داود السجستاى فى كتاب السئن .وان ماجة القررئ فى كتاب السئن . الاارن . 
ادص الذى ذكره: د اذا كانالماء قلتين لم حمل الحيثك » وقال : وى لفظ ابن ماجة ورواية 
لاحمد ١ل‏ ينجسه ىء , وف كثز العال فى الجرء الخامس ف الصحيفة وو , اذا بلغ الماء 
قنتين لم حمل الخبث , . وروى البيرتى فى الجرء الاول من سثئه فى الصحيفة .1م و وم 
الحديث بالنص الماقدم وف الصحيفة 16م مئه ايضأ باانص المذحكورر فى الكتاب . 
وفى مصابيح السئة للبغوى فى الجزء الاول نى الصحيفة سم ١‏ اذا كان الماء قلتين لم حمل 


٠. 
0 


وقد ورد الكر ايضأ فى دواياتهم » ريحى عن لعضبم انه هوا معيار فى هذا البأب » 
قن الجصاص فى احكام القرآن فى الجرء الثالث فى الصححفة و ؟؛ فى قوله تعانى . « وانزانا 
من السماء ماء طبوراء بعد ان تقل المذاهب ف الماء الكثير : « وقال مسروق والنخعى 
وابن سيرين : اذا كان الماء ه كرالم ينجسه شىء » . وقال ابن الائير فى الئباية فى مادة كر ؛ 
فى حديث ابن سيرين « اذاكان اماء قدر كر لم تحمل القذرء وفى رواية ٠‏ : اذا يلغ الماء 
كرألم تحمل نحسأ, وفى تاج العروس فى الجزء اثالث فى الصحيفة 6ه فى مادة كر : 
الكر بالضم مكيال لاهل العراق ومئه ؛: حديث ابن سيرين د اذا بلغ الماءكراً لم حمر 
نجساء وفى رواية د اذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذرى ' 





مه 0 ([المتدار الذي لا بنفمل باملاقاة من الرا كد 2 ج١‏ 





هذا . والذي وقنت عليه من كلام اهل اللغة في ذاك . اما بالنسبة الى القلتين 
فقال فى كتاب المصباح انير : « والقلة اناء للعرب كالمرة الكيرة شبه الحب » 
قال الازهري : ورأيث القلة من قلال مجر والاحساء نسم ملء مادة » والمزادة 
شطر الراوية ٠.‏ وكأنها ميت قلة لانالرجل القوي يقلبا اى حملها . وعن أبن جريح 
قال : اخبرني من رأى قلال مجر : أن القلة أسع فرقا . قال عبدالرزاق : والفرق 
يسع أربعة اصواع بصاع النبياص) . الى ان قال : ويجوز ان يعتجر قلال مجر البحرين » 
فانذاك اقرب عرف لم » وبقال لك ل قلة نسع قر بتين »6 أنتحى . وقال في كتاب مجم 
البحرين « القلة بم القاف وتشديد اللام اناء للعرب كالمرة الكييرة نسم قربتين 
او اكثر » ومنه قلال مجر . وى شبه الحباب » وقال فى القاموس : « القلة الحمب 
العظم أو الجر لانن ٠‏ وقال الحقق في المتبر : « ان ابا علي ابن الجنيد 
قال فى الختصر : : اللكر قلتان مبلغ وزئه الف ومائتارطل » وقال ابن دريد ؛ القلة 
في الحدريث من قلال مجر وي عظيمة . وزعموا ان الواحدة نسع خس قرب » انتعى . 
وثقل العلامة في المنتعى ايضا عن ابن دريد أنه قال : « القلة مرن مجر عظيمة نسع 
هس قرب » انتهى . 

وانت خبير بان المستفاد من كلام هؤلاء ان الفلة والجرة والحب متقاربة المقادير 
وأنكلاً منها ما مختلف صغراً وكبراً » وأنالقلة منها : ما نسع قر بتين ومنها :ماسم خس 
قرب ؛ فلا بعد حينئذ فى مان نلاث الظروف امروية فى الاخبار على ما يسم الكر . 

وأما الحب فقال في الصباح : « والحب بالضم الخابية فارسي معرب »6 وقال 
فى الجمع 2 والحب بالضم الجرة الضْحمة 6 وقال في القاموس ؛ « والحب الجرة 
أو الضخمة هنبا » . 

وانت خبير بانتفسير الحب بالخابية التي ختلف افرادها صغراً وكبراً » وتفسير 
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القلة به ب وي كا عرفت سابقا ‏ يعطى أيضا انه ما ختلف مقاديره » فلا يمتتع ارنف 
يكون ذلاك الحب الشار اليه من الحباب السكبار الي تس كرا من ماء . 

ويؤيد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول » هل يصلح شرب او الوضوء 
منه * قال : لا يصلح » وحينئذ فلا بمد في الل على ذلك » ومثل ذاث الجرة 
والقربة » فائها ما بتغاوت أفرادها ايضاصغرا وكيراً . 

واما الرأوية فعي فى الأصل تقال على الدابة التي يستق عليها الاء ثم استعمات 
في المزادة كما يعطيه كلام صاحب المغرب » او أنباحقيقة فيها كا يغهم من غيره . 
وعلى ابها فالراد به فى الحديث الزادة . قال في القاموس : « ولا تكورة. إلا 
من جلدين تقأم بثاث ينعا لتنسم » انتعى . وقال فىكتاب ممم البحرين : د المزادة 
الراوية . وسعيت ذلك لانبا يزاد فيها جلد آآخر مر غيرها » ولهذا انها ١‏ كبر 
من القربة » انتعى . ومتى كان كذالك فباوضها الكر لا خفاء فيه . ومع الناقثة 
في ذلك فالجل على التقية التى هي الأصل في اختلاف الاخبار عندناك تقادم بيانه 
وأشتد بنيانه فى اللقدمة الاولى من مقدمات اكاب وان لم بسكن يضمونها قائل 
هن العامة كا علمتهمبرهتًاً ٠.‏ واخبار الكر معتضدة بعمل الطائفة عليها قديما وحديدا فعي 
محم عليبا . ومخالفة لاعامة قطما (؟) فيتعين القول بها . واه سبحائه واولياؤه اعم . 

( اللوضع الثاني  )‏ للاصحاب ( رضوان الله علييم ) في معرفة السكر طريقان. 
وبكل مئعا وردت الاخبار » وان كارن على وجه يحتاج إلى التطبيق بيئها 
فى ذلك المغمار . 





(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ يم منابواب الماء المطدق منكتاب الطبارة , 
(0) تقدم فى التعليقة ؛ فى الصحيّفة .وب ما يوضح ذلك . 





حاوو (تحديد انكر بالوزن ) ج١‏ 
( الطريق الأول ) - معرفة ذلك بالوزن وهو الف ومائتا رطل . ولاخلاف 
ينهم في هذا المقدار , 
وعليه تدل صحيحة مدين ابي عمير عن بعش اسحابناعن افي عبدلله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : «الكر من لماه الذي لا شجسه 7 الف ومائت! رطل 6. 
وانما اختلفوا في الراد من الرطل في هذا الخبر » هل هو الرطل العراقي 
أوالمدني ؟ فالمثبور مله على الأول »وهو مائة وثلاثون درها عل المشبور . وقيلانه مائة 
وكانية وعشرون درها وأربعة أسباع درهم . ذصحره العلامة في نصاب الغلات من 
التحرير والمنتعى(؟) والظاهر انه غْمْلة . وقيل بحمله على الثاني وهو مالة وخهمسة ونسعون 
درهما » وبه قال المرتفى في المصباح والصدوق في الفقيه . 
واستدل على الأول بوجوه ؛ ( احدها ) -- عموم قوله ( عليه السلام ) : «وكل 
ماء طاهر حتى بعلم انه قذر » (*) والمل لا يتحقق مع الاحمال . 
و( ثانيها ) - ان الاقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالاصل . 
و( ثالثها) - أن ذلك هو المناسب ارواية الاشبار الثلاثة (؛) . 





, منابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة‎ ١١  بابلا المروية فى الوسائل فى‎ )١( 

() ما ذهب اليه ( قدس سره ) فى ذلك مثقول عن العامة ويخالف لما صرح به 
فى باق كه . قال بعض المتأخرين : « والظاهر ان هذا سبو مئه . وكأنه كان( ره ) عند 
وصوله الى هذا الموضع ناظراً فى كتيهم وتبعهم فيه ذاهلا عن عنالفة نفسه فى المواضع 
الآخر وخالفة الأخبار وأقوال سائر الاصحاب » التبى , وهو فى مله ( مئه رحمه الله ) . 

(م) المروى فى الوسائل فى الباب ‏ ١و4‏ منابواب الماء المطلق منكتاب الطبارة . 

(4) ومى صحيحة اسماعيل بن جابر المروية فى الباب ‏ و و ٠١‏ - ورواية الجالس 
المروية فى الباب - -٠‏ من ابواب الماء المطلق من كيتاب الطبارة من الوسائل ؛ وسيأقى 
منه ر قده ) ذكرهما فى الطريق الثانى . 





جِ١‏ ( تحديد الكر بااوزن 4 دوو د 
و (راعبا) - مافيه من الجع بين الرواية الم كورة )١(‏ وبين صحيحة مد 
ابن مسلم عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : ١‏ والكر سمائة رطل © محملما 
على ارطال مكة . اذلم يذهب أحد الى حملها على الارطال العراقية او المدئية . .والرطل 
المي رطلان بالعراتي . 





و( خامسها ) ان الاصل طبارة الماء . خرج ما نقص عن الارطال العراقية 
بالاجاع » فييق الباقي . 

ويرد علىالاول ما تقدم فيالمقدمة الحادية عشرة (*) فى ٠عنى‏ المديث المذكور 
وهست اليه الاشارة ايضا في المقالة الرابعة من الفصلالاول (:) ونزيده هنا بان وتأ كد 

فنقول : أن ابل هنا الذي هوعبارة عنعدم العم بالقذارة الموجب اتمسك 
باصلة الطبارة حتى تعلم النجاسة ‏ اما ان بكون متعلقاً باصابة الننجاسة للماء » معنى ان 
المسكلف يجبل اصابة النجاسة الماء ولا بعامها . واما ان يكون متعلقا بالنجاسة , بمعنى 
انه جبل كون هذا الثيء موجبا اتنجيس . واما جل الح بالتنجيس إن بعلم ملاقاة 
النجاسة لسكن يشك في تأثيرها كوذم البحث . ومقتضى الدليل العقلي - الدال 
على امتناع شكليف الغافل عن الخطاب بازوم تكليف مالا يطاق » والتقلي الدال 
على ذلك كنني الحرج ‏ انما يقوم على العذر بالنسبة الى القسم الاول دون الاخيرين . 
واخبار معنورية الجاهل خاصبا وعامبا إنما تدل على الاول وهو الجاهل الحض . دون 
العالم بالنجاسات وافرادها وما يغرتب على الملاقاة من الحم ٠‏ فرما علم بلللافاة لكن 


() وهى صحيحة حمد بن الى عمير المتقدمة فى الصحيفة 4ه م 

() المروية فى الوسائل فى الباب  ١١‏ من ادواب الماء المطلق منكتاب الطبارة . 
(ع) فى الموضع الاول فالصحيفة ع١‏ . 

(؛) فى الصحيفة ٠و)‏ . 





اوهو (تحديد الكر بالوزن »4 ج١١‏ 
سس ب ب بم 77س 
جل الح بالتنجيس في بعض الموارد » للشك فى بعض الشروط كوضع البحث . 
أو للثك فى بعض الاشياء بكونبا موجبة لاتنجيس كنطفة غير الانسان مثلا . بلردلت 
الاخبار على ان الحم في الفردين الاخيرين وجوب الفحص والسؤال » ومع العجز 
فالوقوف على جادة الاحتياط . 
كاسديحة عبدالرحمن بن الحجاج « فى رجلين اصابا صيداً وها محرمان , الجزاء 
ينهااو على كل واحد مئها جزاء 0 فقال : لا بل عليها ان يمرى كل واحد منها 
السيد . قات : ارل بعض اصحابنا سأاني عن ذلك فل ادر ما عليه ٠.‏ فقال : اذا 
م أ]أذئا. ْ 1-1 . 
اصبثم مثل هذا فم تدروأ فعليم بالاحتياط » (1). 
ومثلها حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن عامت ان عليها العدة ولم تدر شٍ 7 
حيث قال ( عليه السلام ) : « اذاءاست ارى عليه العدة ازمتبا الحجة » فتسأل 
حتى نعل » (0). 
بالجلة ورد الخبر الم كور هو العالم موحات تنجس الماء وش اغطه » اله ,- 
وباججملة ثمورد الخبر الم كور هو العالم موجبات تنجيس الماء وشرائطه » فانه متى 
جبل أصابة النجاسة حلم بالطبارة الى أن يع الاصابة : وما عدا هذا الفرد فنرضه 
١‏ 
التوقف في الحم والاحتياط فى العمل . 
وما ذكرنا يظهر الجواب عن الوه الثاني ايض) . فان الوجه في أصالة البراءة 
الي اعتمدوا عليها هو ما قدمنا من الدليل العقلي والنقلي . ولزوم الحرج وتكليف 
الفافل في صورة بلغنا فييا حم شرعي ولسكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد 
أو الناقص 7 ممنوع ؛ لما عرفت من الروايتين المتقدمتين . 
وأورد على الثالث انه وارنك ناسب رواية الاشبار الثلائة (8) لكن المشبور 
(1) تقدم الكلام فيبا فى التعلءقه ؟ في الصحيفة سب ' 
(؟) تقدم الكلام فيبا فى التعليقة ؛ فى الصحيفة ؟م والتعليقة ؟ فيالصحيفة م . 
09 تقدم سانا فى التعليقة و فى الصحيفة 65. 





ج١١‏ ( تحديد لكر الوزن »4 م 


على تقدير الساحة ‏ إتما هو العمل على رواية اني بصير )١(‏ البالغ تكسير ما اشتملت 
عليه الىاثنين واربعين شبراً وسبعة ائمان شير . وليس تباعد المدلي عنما | بعد منتباعد 
العراقي 


٠ 


وعلى الرابم ايضاما ذكره الشيد الثأثي ( ره الله ) من انه يجوز ان يحمل 
السّائة على الارطال المدنية ليوافق قل القميين برواية الاشبار الثلاثة (؟) بناء على ان 
الالف والائتينالعراقية توافق رواية الاشبار بزيادة النصف كا ذكره جماعة ؛ متهم - 
الشييد ف الى ٠‏ ومن ثمعدل بعش متأخرء ي التآخر ين عن عن كفية الاستدلالباارواءة 
الى نحو آخر , فقال : « لولم حمل على العراق لم يمكن المع يبن روايات الارطال . 
مخلاف مالو جل عليه » فائها مجتمع على ذاك 6. 

ويرد على الخامس ايها ( اولا ) - ان الأصلالذكور اماعبارة عن الدليل 
ولس إلا الخير المتقدم فى الوجه الاول وامثاله . وقد عرفت ما فيه 3 واما عبارة 
عن اللالة السابقة أو المالة الراجحة التي اذا خلي الشيء ونفسه . وكل منها قد اخرج 
عنه معاومية ملاقاة النجاسة . فاستصحابها فى موطع العزاع فرع صحة الاستدلال 
بالاستصحاب في مثل ذلك . وقد حققنا لاك في المقدمة الثالثة (*) بطلانه وهدمناأ 
اركانه » فانه بتتجدد الخالة الثانية اعني ملاقاة اللنجاسة هنا لا يمكرء المزم بالبقاء 
على الحم الأول : 


و (ثانيا  )‏ ايض أن المستفاد من قوله (عليه السلام) : « اذا بلغ لماء 





() الآ ذكرها فى الصحيفة ١.؟‏ . 
)0( وسمأاق انها فى الصحمفة ؟5؟. 
(م) في الصحيفة ١ه ٠‏ 
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كر لم ينجسه شيء 6 ) وأمثاله ‏ ان حصول السكرية موجب لعدم الانفعال وانتناءها 
موجب للاتفعال . فاذا حصل الشك فى الكرية كان حكها في الانقعال وعدمه 
مشكوكا فيه . وتعيين أحدها يحتاج الى دليل (فان قيل ) : الدليل هو ااعمومات الدالة 
على طبارة الماء ( قلنا ) : العمومات علىتقدير تسليمبا خصوصة بالخبر المذكور » والشك 
ها حمل في كون محل النزاع فرداً للمخص صم لا . فتعيين أحدها يحتاج الى دليل . 
احتتج الآخرون بان الحل على الدني يقتضي الاحتياط , حيث ارن الاقل 

مندرج محته . وبانه (عليه السلام ) كان مح أهل الدينة . فالظاهر انه ( عليه السلام ) 
اجاب عا هو المعبود عنده . 

واجيب عن الأول بان الاحتياط ليس بدليل شرعي . مع انه معارض عثله » 
ذان لكلف مع يمكنه من الطبارة المائية لا يسوغ له الءدول الى الترابية . ولايم 
بنجاسة الاء إلا بدليل شرعي . فاذا لم تم على النجاسة فيا يحن فيه دليل كارف 
الاحتياط فى استمال الماء لا في تركه . وعن الثاني بان الهم في نظر لمكم فو عاب 
مأ بنبمه السائل » وذلك إنما حصل يمخاطبته يمأ إعبده من أصطلاحه , و يعم اراق 
السائل كان مدنياً » وغالب الرواة عنه ( عليه السلام ) كانوا من أهل العراق . فلمل 
السائل كان منهم حملا على الغالب . 

( قلت ) : ويؤيد بان اللرسل وهو ابن ابي عمي ركان عراقيا » ويجوابه (عليه 
السلام  )‏ لحمد بنمسلم الذي هو منالطائف توابع مكة ‏ بسهائة رط لالتعين اوالظاهر 
حملباعلى الارطال الكية . 1 تقدم » وبقوله ( عليه السلام) في حديث الكلي 
النسابة (؟) لما سأله عن الشن الذي ينبذ فيه البمر للشرب والوضوء : « وم كان يسع 

(0) المروى ف الوسائل فى الباب ب ؟- من ابواب الماء المضاف والمستمدل 
من كتاب الطبارة . 





ج١١‏ (تحديد السك بالوزن »4 وو 
ن الماء ؟ فقال ما بين الار بعين الىاثيانين الى ما فوق ذلك . فقلت : باي الارطال ؟ 
: ارطا| لمكيل الم راق » 





واجاب الحقق الششيخ حسن في المعالم - عن المعارطة الموردة على الجواب الاول 
بان الاخبار الدالة علىاعتبارالسكرية اقتض تكونها شرط لعدم انفعال الماء بالملاقاة» فما 
لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحم بالانفعال . ثم قال : « وببذا بظبر 
ضعف احتجاجيع بالاصل على الوجه الذي فرروه . لان اعتبار الشرط مخرج 
عن حك الأصل 6ن 

وفيه نظر » لان كون الكرية شر ا لعدم الانفعال لا يقتضي الك بالانفمال 
في صورة عدم الع بالشرط ٠‏ إذ عند عدم الشرط في الو اقم ينتني المشر وط لا عند عدم 
الملى به . على انه معارض بان ات تدل على كون الكرية شط لعدم 
الانفمال كثلاك ندل على كون القلة شرطا للانقعال » ما لل يدل دليل على حصول 
اليثم رط يجب الحم بندم الاتقعال , 

والظاهر انا بتناء ما ذكره فالمعالم علىما اشتبر يينهم » وبه صر ح والده (قدس 
سرها ) في تمبيد القواعد في مبحث تعارض الاصلين . حيث قال : د اذا وقع فيالماء 
نجاسة وشلك فى بلوغه الكرية فهل نحم بنجاسته أو طبارته + فيه وجبان ( احدها  )‏ 
الحكم بنجاسته » وهو المرجح ؛ لان الأصل عدم باوغه الكرية . و ( الثاني  )‏ انه 
طاهر » لان الأصل في الماء الطبارة . ويِضعف بان ملاقاة النجاسة رفعمت هذا الاصل 
لان ملاقائها سبب في .تنجيس ما تلاقيه » ثم ذكر ما يدل على ان هذا هو القول الشائع 
بينالثقباء . أتعى . وفيه ‏ بمعونة ما قررناه سابقا ‏ توجه المنع الى قوله : « بان ملاقاة 
النجاسة رفعت هذا الأصل » فان مجرد ملافاة النجاسة لا وجب التنجيس كاذ كره » 
بل مع القلة » وي غير متحققة . 





سس ا سس (تحديد الكر بالوزن » ج١١‏ 
والتحقيق ‏ في هذا المقام بتوفيق الماك العلام وبركة أهل الأحكر ( عابم 
السلام  )‏ أن بقال : ان متقتضى الأخبار الواردة في السك الققائلة بانه اذا بلخ الماء 
كر لم ينعجسه شيء . الدالة بمنطوقبا على انه مع العلل يلوغ الكرية لا ينجسه ثيء . 
وجفبومبا الذي هو حجة صريحة صحيحة على أله مع العلى بعدم بلوغه كرا ينسجس بالملاقاة 
- تعليق > بنسجاسة ذلك الماء على العم بعدم بلوغه كرا ٠‏ وتعليق الحم بطبارته 
على العم ياوه كرا )١(‏ ومقنغى هذير: التعليقين ‏ ومقتفى الاخبار الدالة على 
وجوب التوقف فشكل مالم بعلم حكه على التعيين ‏ هو وجوب التوقف عن الحسكين 
والوقوف على جادة الاحتياط في العمل . قوم - : الاحتياط ليس بدليل شرعي ‏ 
على اطلاقه ممنوع , لماعرفت في المقدمة الرابعة مرء ان الاحتياط في مثل هذه 
الصورة من الادلة الشرعية كما صرحت به الاخبار » ومنبا : الخبر لزنا 0( 

والمعارضة الني ذكها الجيب مندفعة بانه قد ظبرت الدلالة على وجوب الاحتياط . 

وانه دليل شرعي علي وجوب الاجتناب عنهذا الماء . فالاحتياط الذي ذ كره المعارط 
500 اردت ميد أيضاح للفرق بين الاحتياط الواجب الذي عو امك 
الادلة الشرعية والمستحب الذي. توهوا حمل ذلك الفرد الآخر عليه » فارجع 
الى ما حققناه في المقدمة المذّكورة . على ان قول القائل : الأصل عدم باوغ الكرية 
لا ينطبق على شي٠‏ من معائي الأصل التتي صرحوا بها كا تقدم في المقدمة الثالثة فى بحث 





)١(‏ ووجه اخذ العلل من جانب المنطوق والمفبوم ما تقدم لك بيائه فى المقذمة الحادية 
عثرة من ان مئاط إلى بالطبارة والنج'سة هو ءل المكاف بذلك لا مجرد كونه كذلك 
واقعا كا تقدم يانه ثمة مبرهناً مشروحاً ( منه رحمه الله) , 

رب) وما صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وحسلة بريد الك.ئاسى اسار 
فالصحيفة وى؟ . 





ج١١‏ ( تحديد الكر بالمساحة )4 اام 





البراءة الاصلية )١(‏ وحينئد فقتفى الاحتياط ا لاقته النجاسة 
هو التوقف 4 المي بالطبارة أو اللنجاسة وترك استعاله والانتقال الى التيمم . ومقتتفى 

الاحتياط المستحب الوذوء بعد ذلك والقضاء 0 م التيمم - ثم يتطبر 
بعد حصول الماء ويطبر مالاتق الماء الاول ما 3 » عه البعض بدون اأقضاء بعد ذلك ب 
فا ين ما فيه ١‏ 

( الطريق الكني ) -- هو معرفة الكر بالمماحة » وقد اختلف فيه الاصحاب 
( رضوان اله عليهم ) . 

فا مشبور انه ما كان كل واحد من | بعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف . و.بلغ 
تكسيره اثنان واربعون شبراً وسبعة اثمان شبر . وقيل : م كان كل واحد دن | بعاده 
ثلاثة اشبار» ومبلة تكسيره سبعة وعشرون شبراً » وهو مذهب القميين » وأختاره جملة 
من المتأخرين منبع : الملامسة في امحتلف والشبيد الثاني في الروضة والروض وامولى 
الاردبيلي والمحقق الشبيخ علي في حواشي الختلف » وننى عنه البمد فيكتاب المبا التين 
وقيل : ما بلغ تكسيره حو مائة شبر . ونقل عن ان المنيد . وقيل ؛ ما باغت 
أ بعاده الثلاثة ار . وقيل : ما بلغ تكسيره 
ستة وثلاثين شيراً » وهو ظاهر الحتقق في المعتبر » واليه مال السيد في الدارك ا 
سيأئي |يضاحه ان شاء اله تعالى . وقيل بالا كتناء بكل ما روي »> وعزي الى السيد 
جمال الدين ابن طاووس ( قدسسره ) ٠‏ 

والذي وقنت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة رواية أبي بصير (؟) قال 
«سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكر بن الا 6 يكوق نوه « قال : اذا 
كاناماء ثلاثة اشبار و نما في مثله ثلاثة اشبار ونصف في عمقه . فذلك الكر مزالاء » . 





.؟؛|١ فى الصحيفة‎ )١( 
. من أنواب الماء المطلق من كاب الطبارة‎ - ٠ - المروية فى الوسائل فى الباب‎ (5 





ل ( محديد الكر بالمساحة 4 ج١١‏ 
ورواية الحسن بن صالح الثوري عن اني عبدالله (عليه السلام ) )١(‏ قال : 


«الكر ثلاثة أت شبار ونصف عمقها في ثادنة أث شار ونصف عرضبا »6 . 





وصحيحة |سماعيل بن جابر عن أني عبدالله ( عليه السلام )(؟)قال : 
له ؛ الماء الذي لا ينجسه ثيء ؟ قال : 00 

وصحيحته الاخرى عنه ( عليه السلام ) () قال : د الحكر ثلاثة اشبار 
في ثلاثة اشبار 6 . 

وقال الصدوق ( طاب ثراه ) في كتاب الجالس (4) : « روي ان الكر هو 
ما يكون ملاثة اشبار طولا فى ثلاثة اشبار عرضًا في ثلاثة اشبار عمق » . 


وقال ني كتاب المقنع (ه) : « روي ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين 


وشير 6 . 
وتتقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق مها م ن كلام عدائنا الابرار يم 
دسم فوائد : 





)١(‏ المروية فى الوسائل فى اباب و و ٠.‏ من ا.واب الاء المطنق والنص 
المذكور فى السكتاب هو نص الكاقى والتبذيب . وفى الا عاد فى الصحيفة مم 
من طبع النجف رواها كنا : «ثلاثة اشبار ونصف طوها فى ثلاثة اشبار و نصف 
عمقبا فى ثلالة اشبار ونصف عرضبا» وف التعليقة » من الصحيفة المذكورة ان هذه 
الزبادةلم ترد فى النسخة الخطوطة بيد والد اليس حمد بن المشبدى صاحب المزار المصححة 
على نسخة المصئف , 

() المروية فى الوسائل فى الباب ب .؟ ‏ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة , 

(م) المروية الوسائل فى الباب ‏ و و ١؟؛‏ - منابواب الماء المطلق من كاتا بالطبارة 

(؛) فى الصحيفة سمس »؛ وف الوسائل فى الباب ‏ .؟ ‏ من ابواب الماءالمطلق . 

(ه) فى الصحيفة 4 ٠‏ وفالوسائل فى الباب  ٠.‏ من ايواب الماء المطلق , 





ج١١‏ (تحديد الكر بالمساحة 4 ل 

( الاولى ) - قد اتفقت هذه الاخبار ما عدا رواية ا جالس في عدم ذَ كر البمد 
الثااث )١(‏ وظاهر كلام شيخنا الشبيد الثانى فى الروض ان رواية أني صير(») قد 
اشتمات على الابعاد الثلاثة ولسكن احدها وهو العمق لم يذكر تقديره . وقد تكلف 
شيخنا الببأثي في كاب الحبل المتين لبيان اشماها على مقاديرالا بعاد الثلاثة باعادة الضمير 
في قوله : « مثله © الى ما دل عليه قوله ( عليه السلام ) : د ثلاثة اشبار ونسفاً » اي 
فى مث ذلك المقدارلا فيمثلائاء . إذ لامحصل له . وكذا الضمير فيقوله (عليه السلام) : 
د فى عمقه » اي في عمق ذلك المقدار في الارض . وفيه انه يؤذْن بكون قوله : 
« فى عمقه من الارض »كلاما منقطماً . وبه يكون ال.كلام «تهافتا معزولا عن الملاحة 
لا ليق نسبته بتاك الساحة البالفة اعلى درجات البلاغة والن'حة » بل الظاهر من قوله : 
« فيعمقه 6أنه اما حال من مده 6 او نءت «لثلاثة اشبار» الذي هو بدل من «مثله» 
وعلى هذا تكون الرواية مشتملة على بيان مقدار العمق مع أحد البعدين الاخرين » 
والبعد الثالك متروك . 

وبالجلة فبذه الاخبار كلها مشتركة في عدم عد الابعاد الثلاثة (*) ولماجد لما 
رادا من هذه البة . بل ظاهر الاصحاب قدا وحديثا الاتفاق على قبوها وتقدير 
البعد الثالث فيها . لدلالة سوق السكلام عليه . وكان ذلك شائعاً كثيراً فى استعالاتهم 
وجاريا دام في محاوراجهم » ومنه : قول جرير : 

كانت حنيفة اثلاث فلم من العبيد وثاث من مواليها 

وعد بعضبي من ذلك قوله (صلي الله عليه وآله) : « حبب الي من دنيام ثلاث : 

(1) و (ع) قد تقدم فى التعليقة ١‏ فى الصح فة م01 اشتال رواية الحسن بن صالم 
الثورىفى النسخ المتداواة من الاستبصار على ذكر الابعاد الثلائة , 
)0( المتقدمة فى الصحيفة ١؟؟‏ . 





حب لوانت ( تحديد الكر بالمساحة 4 ج١١‏ 





العليب والنساء وقرة عيني الصلاة » )١(‏ قال : « فان الصلاة ليست من لذة الدنيا . 

فبو (صل الله عليه وآله) لماعد من ملاذ الدنيا اثنتين عرفت نفسهالقدسة عن دك الثالثة 

فكأنه بقول : مالي وملاذ الدنيا * قرة عيني فى العملاة » فالوأو الثانية استينافية . 
( اقول) : وهو معنى اطيف مناسب لذلك المقام المنيف (؟) ويؤيده ايضأ 


زوع هذا الحديث رواء الصدوى فى الصال عن انس بن مالك عن ألنى (ص) 
إطريئين فى الصحفة وب ولم نرد كلبة ( ثلاث ) فى شىء ملهما فى النسخة المطبوعة . 
ورواهما صاب اوسائل عند نى الباب ب وم من انوانب آداب الام والتنظيف . وقد 
اوردكلية رثلاث) فى احدهما . واليك نصبميا فى الوسائل : د حب الي منالدنيا ثلاث : 
النساء والطسب وجءات قرة عنى فى الصلاة ٠‏ . وحبب الي من دنيا 5 النساء والطب 
وجعل قرة عينى فى الصلاة » . 

وفى سنن البيوقى ج باص 7 عن ثابت عن انس ان رسول الله ( ص ) قال : 
وائما حبب الي من دنياء | النساء والطيب وجعلت قرة عينى فىالصلاة » ودماه هذا اللفظ 
السيوطى فى الجامع الصغير . وفى سئن النساتى ج١٠‏ ص جه « حبب الي من الدنيا 
النساء وااطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

وقال الناأوى فى فيض القدير ج م ص .بام : دلم برد فى الحديث 'فثل ثلاث 5 
قال الحافظ العراق والزركشى وابن حجر فى نخريج الكشاف . ومن زادها كالر#شرى 
والقاضى فقد وثم .فالها مفسدة للمعنى ؛ اذلم يذكر بعدها الا النساء والطيب . 

؟) قال الصدوى فى الخصال فى الصحدفة وب بعد ذكر الحديثين : ١‏ قال مصلف 
هذا الكتاب : ان الأحدين يتعلقون ذا الخير ويةولون ان النى ( ص) قال : حبب 
الى من دنياى النساء والطيب ٠‏ واداد ان يقول الثالث فندم وقال : قرة عينى فى الصلاة . 
وكذبوا ء لانهلم يكن مراده ذا الخبر الا الصلاة وحدها , لانه قإل : د ركفتارن. 
يصلءبا منزوج افضل علد الله من سبعين ركمة يصليمما غير منزوج ء وانما حبب الله اليه 
النساء لاجل الصلاة ٠.‏ وهكذا قال : « ركعتان يصلي,ما متعطر افضل من سبعين ركمة يصايبها 
غيرمتعطر » وانما باليه الطيبايضاً لاجلالصلاة .ثم قال : د وجعل قرة عينى فالصلات» 
لانالرجل لوتطيب وتزوج ثم لم يصل لم يكنله فىالترؤيح والطبب فضلولا ثواب »اتنبي 





١ 3‏ ( ديد لكر بالمساحة 1 سل علا د 





جملة من الأخبار )١(‏ وما يدخل في حدز هذا المقام فوله تعالى : « فيه ايات بيئات مقام 
ابراههر » (؟) فني الحديث عن الصادق ( عليه السلام ) فى تفسير هذه الآية « اما 
اآيات : مقام ابراهم حيث قام على الحجر فائر فيه قدءاه » والمجر الاسود . 
و.عزل اتاعيل © (#*) . ْ 
وللمحدث الامين في كتاب الفوائد الدنية هنأكلام في توجيه عدم ذكر البعد 

الثالك فى هذه الأخبار » قال : « ومن اغلاط جع منهم امهم يقولورك. في كثير 
من الاحاديث الواردة في كية الكر : امهاخالية عن ذ كر أحد الابعاد الثلاثة . لكنه 
محذوف ليقاس الحذوف على الذكور » والحذف مع القريئة شامع ذاْع . وني هذا دلالة 
على اسراعبم فى تفسير الاحاديث وف تعيين ما هو اإراد منبا » والدلالة عل ذيك كله 
ان اصح احاديث هذا الباب هكذا : 9 ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (4) وجه 
الدلالة انه يفهم اعتبار اربعة اشبار فى العمق وثلاثة فى الاخيرين , تبق دلالة على ان 
3 الحذوف حك الذكور مع وجود هذا الاحمال . وانه يفهم مر هذا المديث 
الشريف ان المراد ءن احد المذكورين في الاحاديث العمق ومن الآخر السعة . ومن 
المعلوم عند كل ليب غير غافل ان معنى السعة مموع الطول والعرض » فلا حاجة ال ىالقول 
بالحذف . ومن له ادنى معرفة باسالي ب كلام العرب يعرف أمهم يقصدون بقولم : 
0 (1) فروى فى الكانى فىالصحيح عنالصادق ( عليه السلا ) قال : « قال رسولالله 
( صل الله عليه وآله ) : ما احب من دنيا م الا النساء والطيب ء وروى فيه عله ( عليه 
السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « جعل قرة عينى فى الصلاة واذنى فى الدنيا 
النساء ور>ائتى الحسن والحسين » وجه التأييد انه ر صلى الله عليه وآله ) ل يعد فى هذه 
الاخار الصلاة فى الدنياما لا مخ ( مله قدس سره ) . 

(ب) سورة آل عمران , آية مو . 

() دواه الكلينى فى الكافى فى الأب ٠١‏ - من كتاب المج . 

(4) وهو صحبح أسماعيل بن جابر المتقدم فى الصحيفة .5 ٠‏ 





الك 0 1 ( تحديد الكر بالمساحة » اج١‏ 





ثلاثة في 'ثلالة في الثو ب وشببه ‏ أن كل واحد من وله وعرضه ثلاثة . وبقصدون ‏ 
في الحياض والا بار وشبهههما ‏ أن كل وأحد هن سعته وعمقه ثلانة . وتوضيح المقام ان 
الكر في الأصل مكيال أهل العراق , وإنما جرت عادة الأ نمة ( عليهم السلام ) بذكو 
لنظ الكر فى معرض ببان الفرق يبن مقدار الماء الذي ,نجس بجرد ورود الننجاسة 
عليه » و ان تنا الماء الذي ليس /كذاك . لان تخاطيهم ( علييم السلام ) كارف 
من أهل العراق » ومن العلوم أن الكر .دور مثل البثر » ومن المعاوم ان المناسب 
يعساحة المدور ان بلك قطره وان بذك عمقه . وغير مناسب أن ذو طوله وعرضه 
وعمقه 6 انتهى كلاءه زيد مقامه . 
وهوكلام جيد منطبق على تلك الروايات سالم من تلاك التقديرات سما الصحيحة 
الني أشار اليبا . فامها ظاهرة فيه بعيدة الجل جداً على ما ينافيه . إلا ان الأصحاب 
( رضوان الله علييم ) - قديها وحديثاً . اخباريهم ويجتبدهم كلهم على اعتبار الابعاد 
الثلاثة في تقدير الكر وحمل الروايات على ذاك . وليس ذلك خاضا بالجتبدين سكا 
زعمه ( قدس سره ) وجعله من جملة اغلاطبم . بل هذا الصدوق (قدس سره ) فيالفقيه 
واللقنع صرح باعتبار الابعاد الثلاثة . فقال فى الفقيه )١(‏ : « والكر ثلاثة أشبار مأولة 
في عرض ثلاثة اشبار في عمق ثلانة اشبار 6 ونحوه في القنع (؟) والمجالس (م) استناداً 
الى صمحيحة اتماعيل بن جابر الثانية (4) الناطقة بان الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . 
وما ذاك إلا بتقدير البعد الثالث فيبا . وتبعه على ذلاك القميون الذين م اساطين 
الاخياريين : ولكنه ( طاب ثراه ) حيث كان .ولع بتتبع عثرات الجتبدين عثر 





) فى باب ( المياه وطبرها ونبجاستها‎ )١( 
. (؟) فى الصحيفة ؛‎ 

() فى الصحيفة سورم . 

(4) المتقدمة فى الصحيفة .م 
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منحيث لا يشعر فنص ذلك بالجتبدين . بل نسبه الى جم منهم وْذنا بزيادة ضعفه وعريضه. 
ولايخن اله على تقدير ما ذكره لا يبلغ تكمير الكر الى القدر الذى اعتبروه 
على تقدير اعتبار البعد الثالث في كل م الروايات . و!-كنه ( طاب ثراه ) قد ببى 
ذلك على ما تقدمت الاشارة اليه آنْهَا )١(‏ من اعتبار الاجناع في ماء الكر . وبذلك 
صرح فى تعليقاته على شرح المدارك » فقال ‏ بعد ان نقل أن الشبور بين الأصحاب 
حمل لفظ ( في ) الواقم في روايات هذا الباب على ضرب الحساب . وانهم استفادوا 
منه اتكسير » وفرعوا على ذلك انه ل وكان قد ر الكر من الماء منبسطً على وجه الارض 
لا ينفعل بالملاقاة ‏ ما لفظه : « وفيه اشكال » وذلك لانالمتبادر من سياقالروايات 
اعتبار أجماع اجزاء اماه » وكون عمقه قدراً يمتد به . والاعتبار العقلي مساعد 
على ذلك » لاه حينئذ يتقوى بعضها ببعض ٠»‏ وتتوزع النجاسة الواقعة فيه علىاجزاثه 
ويؤيده ان السكر في الأصل مكيل معروف لاهل العراق . والعادة فى هيئات المكابيل 
أن بكون لا عمق يعتد به . وبعد التنزل تقول : مع قيام الاحمال لا مجال للاستدلال 
على ان أجمال الخطاب بوجب رعابة الاحتياط كا من نحقيقه »© ثم أورد صحيحة محمد 
ابن مسم (؟) الدالة على السؤال عن غدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب 
ويغتسل فيه الجنب . قال : ١‏ اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء »6 وصحيحة صغوان 
ابن مبران الال (") المتضمنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة والديئة تردها السباع 
وتلغ فيها الكلاب وتشرب منبا الير ويفتسل فيا الجنب وبتوضاأ منها ٠.‏ قال : 
دوه قدرالماء+ دل :الى نصف الساق والى الركة ٠‏ فقال : توضأ .نه » وصحصيحة 
اسعاعيل بن جابر الذكورة فيكلامه آنا (4) . 
)١(‏ فى الصحنة ممم . 
(») د(ع)المروية ف الوسائل فى الباب.ه- من اباب الماء المطلق منكتاب الطبارة , 
(؛) فى الصحيفة 56 . 
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ولايخنى ان ما دّكه ( قدس سره ) وان احتمل احّالا قريبا لا انه لا دليل 
عليه صريحا . فك انه بهذا الاحئل لا بتعين القول المشبور » فكذلك ما ذ كوه 
لا بتعين » لعدم الدلالة الصريحة او الظبور » بل الظاهر ارن العمل على اطلاقات 
الأخبار اظهر » والاسئلة عن المياه 0 الاغاض عن الناقشة فى كيفية هذا 
الاجماع - وأن قلبر في بعضبا ما بيد ماذ كه لا يدأ ل على التخصيص في الجواب كا 
تقرر في محله . 
( الثانية  )‏ قد لعن جملة من التأخرين ‏ منهم : السيد فيالمدارك ‏ في سند 
رواية ابي بصير )1١‏ بضعف الطريق باشتاله على احمد بن مد بن يحي . فانه مجبول» 
وعمان بن عيسى ٠‏ فاله وأقني . وألي بصير . فانه مشئرك ين الثقة والضعيف (؟) 
وفيه أن لفظ امد بن ممد بن يحى وان وقم في التبذيب لكن الموجود في الكافي 
مد بن محى عن أحهد بن مد » ولاريب انه احمد بن تمد بن عسى : لرواية محمد 
ابن يحي العطارعنه » وروايته هو عر: عمان بن عيسى مكرراً . والظاهر ارنف 
ما في التبذيب تصحيف . ولهذا ان جملة من متأخري التأخرين لم يطعنوا فى السند 
إلا بئان بن عيسى واي بصير » وكأنهم لاحظوا الرواية من الكاني ٠.‏ لكرن. 
الزاوي عن اني بصير هنا هو ابن مسكان , ولا يخ على المارس انه عبدالله » وهو 
قرنة ليث الرادي » لتكرر روابته عنه فيغير .وضع . والمدار في تعيين الرواة 
عندهم ما هو على القرائن التي من جملتها قريئة القبلية والبعدية ونحوها . إلا انالفاضل 
الشيخ مد ابن الحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني ذصكر في بعض حواشيه 
على التهسذيب او الاستبصار ؛ قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان 
(1) المتقدمة فى الصحيفة :+7 . ْ 


(؟) وقداورد الرواية شسخنا الببائى فىالجل المتين ايضأ على ما فالتبذيب وطمن فيا 
بما طعن به فى المدارك ايضأ ( مئه قدس سره ) 





اج١‏ ( نديد الكر الا لاو د 
عن الي بصير تمينكونه ليث الرادي . ٠‏ ولائخاو من تأمل . .لما قاله | رالد ( رحات) . 
هن أنه اطلع على رواية فيها ابن مسكان عن نحى بن القادم » واظن اني وقنت 
على ذاك ايض » انتحى . 

( اقول ) : لم تقف بعد الفحص والتتبم الزائد في كتب الأخبار على ذاك 
إلا انهم ذكروا ايض ان رواية عاصم بن حميد عن ابي بصير مما يمين كونه ليث الرادي 
وقد وقفت فى كتاب الاستبصار في باب 0 على رواية عاصم بن ميد 
عن الي بصير الكفوف » ومثله في التبذيب ايضا , كر الو جود في الثقيه والكاني 
فى هذا السئد بعيئه عن أني ري . لكن فيه زيادة فى رواية 
الشيخ فى آخر الحديث ليست في رواية ذينك الشيخين . 

وكيف كان » ولو مع تقدير صحة رواية الشيخ وعدم تطرق احيال الغلط 
أو السبو فيا نقله » فلاشك انالحل على الا كثر الشكرر قرينة مرجحة كا صرحوا به 
في امثال ذلك , 

هذا . وقد ذهب الفاضل ملا مد باقر ااسيزواري الحراساتي صاحب 
اللكفاية وذخيرة المعاد في شرح الارشاد ‏ في الشرح الذكور ‏ الى انأبا بصير الذي 
هو يحي بن القاسم أو ابن الي القاسم ثقة . وان الممون فيه بالوقف والضعف إنما هو 
يحي بن القاسم غيره » وابو بصير إها في كنية الأول خاصة » وإنما نشأ الاشتباه 
م.ر: العلامة في الخلامية . وإلا فكتب علماء الرجال المتقدمين صريحة فى التعدد , 











واستدل على ذلاك بوجوه: ( مها ) -- أن ابا بصير اسدي كا يظابر من رجال النجاثي 

والكثي واختيار الرجان والخلاصة ورجال العقيق . والآخر ازدي كا يغهم من-. 

رجالالكثي . و(منها) - انه ذ كر النيخ في( قر) (١/بح‏ بناهالقادم يكنى ابابصير 

مكفوف , واسم ابي القاسم اسحاق . وقال بعده بلاافصل : يمي بن ان القلدم 
)١‏ اشارة الى اصحاب الباقر ر عليه السلام ) . 
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نحى 2000 بصير . + رسايعا سيل بره : 00 6 
النجاثي والشيخ ف اختيار الرجال : ان ابا بصير مات سنة سين ومائة . وهذا 
بنانفي كونه واقناً » لان وفاة الكاظم ( عليه السلام ) في سنة ثلاثة وثمانين ومائة . 
وكلامه ( قدس سسره ) وأن كان للمناقشة فيه مجال إلا انه لا مخاو من قرب . 
وكنن يان فالغبوم م نتتبعالاخبار الواردة ‏ وخطاب الأنمة ( علييم السلام ) 
معه زيادة على مأقد روي فى مدحه ‏ جلالة شأنه . والاخبار الواردة بذءه قد ورد 
مثلها بل اشنع منها فى من هو أجل قد رأ وأشبر ذحكراً منه . والجواب في الموضعين 
واحد . على انا لا نرى الاعّاد فى صحة الأخبار على هذا الاصطلاح . بل ععانا 
إما هو على اصطلاح متقدي علائنا ( رضوان الله علييم )”م قدمنا (؟) أيضاحه بن 
أيضاح واقفصحنا عنه اي أفصاح . 
ومن ذلك بعل السكلام ايضأ فى عثمان بن عيسى ٠‏ فانه وان كان ممالا خلاف 
في كونه واقنيا الاارك الكشى نقل فيه قولا باله ممن اجتمعت العصابة على تصحبح 
ما يصح عنه . .ضاف الى ماتقله الشييخ في كتاب العدة مما يؤذرن بالاتفاق على العمل 
بروايته ورواية امثاله من ثقات الواقفيةوالفطحية . وهذا مع انجلة منبم صرحوا بان 
ضعفبا .مجبر بالشبرة : والاممان أصطلاحيان ٠‏ وحيلئد فالرواية معتمدة . 
وقد طمن جماعة مرء وك تار ي التأخ رين - ملهم : لمق الشيخ حسن 
في المنتق . والسيد فى الدارك . وتبعها جمع ممن تأخر عنها (©)- في صحيحة 
(0 أثادةال اصحاب الكاظم رعيه تسلا ) . 
(0) فى المقدمة الثائية فى الصحيفة غ١‏ . 
(م) مثيم :أله شيخ على بنُسليان البحرانى والعلامة السيد ماجد البحرانى رقدس سرهها) 


( مله قدس مره ) . 
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اعاعيل بن جابر الثانية )١(‏ الثي هي ٠ستند‏ القميين . قال في كتاب النتق بعد ذصكر 
الحديث المشار اليه : « وهنا الحديث قد نص جبور المتأخرين من الاصحاب على 
صحته . وليس بصحيح . لان الشيخ رواه في .وضع آخر من التهذيب عن الشيخ 
افيد ( رحمه الله ) عن احجد بن مد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن ممدعن محمد 
ابن خالد عن مد بن سنان عن أسماعيل بن جابر » ذابدل عبدالله بمحمد » والراويان 
قبل وبعد متحدا نكا ترى . فاحال روابتهاله منتف قطما » لاختلافعا فى الطبقة . 
وقد ذ كر نا فيفوائد المقدمة أنالذي يقتضيه حي المارسة نعي نكونه مدا » وفى الكافى 
روآه عن مد بن يحى عن أحمد بن مد عن البرتي عن أبن سنان . والظاهر ان هنا 
صورة ما وقع في رواية البرتي له , والتعيين م نتصرف الراوي عنه : فاخطأ فيه الحطلى» 
واصاب فيه امصيب » انتهى . 

وأجاب عن ذلك شيخنا الببافي(قدس سره) في كتاب مشرق الشمسين ‏ بعد 
ان ذ كر الخير المذكور - با لفظه : « واما هذا السند ققد اطبق علماؤنا من زمن 
العلامة ( طاب براه ) الى زمائنا هذا على صحته ولم يطعن أحد فيه . حتى انتبث النوبة 
الى بعض النضلاء الذين عاصر اهم ( قدس الله ارواحبم ) لحسكوا خط العلامة واتباعه 
في قولم بصحه , وزععوا ان ملاحظة طبقات الرواة في التقدم والتأخر يقتضي ارن 
إن سنان ‏ المتوسط بين البرقي ويين أسماعيل 'ن جابر ‏ مد لا عبدالله » وان تبديل 
شيخ الطائفة له بعبدالله في سند هذا الحديث توه فاحش . لان البرقي ومحد بن سنان 
في طبقة واحدة . فانعها من اصحاب الرضا ( عليه السلام ) . واما عبدالله بن سنارن 
فليس من طبقة البرقي . لانه من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) فروابة البرقي عنه غير 
وأسطة مستتكرة . وايضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سئان ويين الصادق 
( عليه السلام ) دل على أنه مد لا عبدالله » لان زمان محد متأخر عن زمائه ( عليه 
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السلام ) بكثير , فهو لا بروي عنه بالمشافبة . بل لابد هن خالى الواسطة ٠‏ وأما عبدالله 
ان سئان فبو من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) والظاهر انه يذ عنه بالمشافبة 
لا بالواسطة . هذا حاصل كلامبع . وظني أن الخطأ في هذا القام أنما هو منهم لا من 
العلامة واتباعه ( قدس اله ارواحبم ) ولا من شيخ الطائفة ( نور الله مرقده ) فانالبرقي 
وان لم يدرك زمان الصادق ( عليهالسلام ) لكنه قد ادرك بعض أصحابه ونقل عنهم بلا 
واسطة ٠‏ ألا ترى الى روايته عن داود بن أنى يزيد العطار حديث هن قتل أسداً 
في المرم )١(‏ وعن تعلبة بن ميمون حديث الاستمناء باليد (؟) وعن زرعة حديشمملاة 
الاسير فى ياب صلاة الخوف ليا ومؤلاء كايم من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) 
: فكيف لا تدكر روايته عنبم بلا واسطة دو تتكر عن عبد الله بن سئان » 9 وايضا 
فالشيخ قد عد البرتي في اصحاب السكاظم ( عليه السلام ) واما يلل الواسطة بين 
ان سنان وبين الصادق ١‏ عليه السلام ) فانما يدل على انه عمد لولم توجد بين عبداللهويينه 
(عليه السلام) واسطة في شيء من الاسانيد .الكنه قد توحد ببنعا كتوسط عمر ببن يزيد 
في دعاء آخرسجدة من نافلة الغرب(4)وتوسط حفص الاعور فىتكييراتالافتتاح (ه) 
(1) وهو حديث الى سعيد المكاري المروى ف الوسائل فى الباب ‏ وم من ابواب 
كفارات الصيد وتوابعبا من كتاب الحج . 
(,) وهو حديث ثملبة بن ميمون والحسين بن زرارة الذى رواه صاحب الوسائل 
فى الباب- مد من انواب نكاح البيا“م ووطء الامدوات والاستمناء من كيتاب الحدود 
والتمزيرات ١: ٠‏ 
(م) وهو حديث سماعة المروى فالوسائل فى اباب و ب من ابواب صلاة الحوف 
والمطاردة من كتاب الصلاة ٠.‏ 
(4) فى حديث عمر بنيزيد الذى رواه صاحب الوسائل فى الباب . + - من ابواب 
صلاة اللمعة وآداببا من كتاب الصلاة . ١‏ 
(ه) فى حديث حفص المروى فى الوسائل فى الباب ‏ 7ب - من انواب تكبيرة 
الاحرام من كتاب الصلاة ٠‏ الا ان ف الوسائل بعدكلبة حفص « يعي ابن البخارى ». 
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وقد يتوسط شخص واحدبعيئهيين كل منهها وبين الصادق ( عليه السسلام ) 'كاسحاق 
ابن عمار . قانه متوسط يبن همد وبينه ( عليه السلام ) في سجدة الشنكر )١(‏ 
وهو بعيئه أيضا متوسط يينعبدالله وينه ( عليه السلام ) في طواف الوداع (؟) وتوسط 
اسعاعيل بن جابر فى سئدي الحدبثين الذين نحن فيا من هذا القبيل . واه المادي 
الى سواء السبيل » انتهى , 
(الثااثة ) - لا ريب بعد ما عرفت فيدلالة رواية ابي بسير (*) علىالقول 
المشبور » ودلالة مسحيحة اسجماعيل بن جابر (4) على قول القميين . 
واما قول ابن الجنيد فلم ثقف له على مستند 
وكذلات قولالقطب الرأوندي » الا ان بعش متأخريالتأخرين نه على ارادة 
معتى القع والمعية من لنظ ( في ) دون الشرب كا هو الشبور . ولاحنى مافيه 
من البعد . لما فى التحديد بذاك مرا ٠‏ التفاوت فى التقديرات كا نه عليه جماة 
مشائخنا ( ليب الله تعال لى مضاجع,م ) » فانالاء الذي مموع ا بعاده الثلانة ‏ عشرة 
ا يا تمكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشبور . الو كان 
كل من الابعاد الثلاثة ثلاثة اشبار ونصما » فقد تكون ناقصة عنها قربة منبا ٠.‏ لو. 
فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف شبر > فان مساحته حينئد 
أربعون شبراً ونصف . وقد تكون بعيدة عنها جدا . كا لو فرض طوله ستة وعرضه 
)١(‏ فى حديث اسحاق بنعمار الذى رواه الشيخ فى'امبذيب ج ١‏ ص ٠١6‏ » ورواه 
صاحب الوسائل فى الباب سم من ابواب سجدقى اأشكر من كتاب الصلاة , 
٠‏ (؟) فى حديث اسحاق بن عمار الذى رراه الشييخ فالتبذيب فى باب ( زيارة الييت ) 
من كتاب المج . 
(س) المتقدمة فى الصحيفة ١م‏ . 
(؛) المتقدمة في الصحيفة ,م السطر و , 





للك 77> اتلك ( تحديد الكر بالمساحة 4 ج١١‏ 

اربعة وعمقه نصف شبر . فان مساحته اثنا عشر شبراً . وجمل شيخنا الشبيد الثاني 
في الروض أبعد الفروض منبا ما لو كار كل من عرضه وعمقه شبراً وطوله عشرة 
اشبار ونصفا . قال شيخنا اليبائي (رحمه اللّه) بعد نقلذلك عنه : « وهو مح لكلام . 
أوجود ما هو أبعد منه . كرا و كارة. طوله نسعة اشبار وعرضه شبراً واحدا وعمقه 
نصف شبر » فان مساحته أربعة اشبار ونصف )١(‏ . وايضا ف ىكلامه ( قدس سره ) 
مناقشة أخرى ء اذ الا بعاد الثلاثة فيالفرض الذي ذكره إنها هو اثنا عشر شب رو نصف 
لاعثيرة ونصف » ثم قال : هذا . وانت خيير بان صدور مثل هذا التحديدالعظم 
الاختلاف الشديد التفاوت ٠ن‏ القطب الراوندي ( رجه الله ) لا نخاو من غرابة » يإ 
ان صدور مثل هذا السكلام من شيخنا الشبيد الثاني غير خال مر غرابة ايض . نم 
الذي يظبر ان مراد القطب الراوندي ( رحه الله ) ان الكر هو الذي أو تساوت 
ابعاده الثلاثة لكان مجموعبا عشرة اشبار ونصمًاً » وحيئئذ ينطبق كلامه على المذهب 
الشبور . والله اعم محقائق الامور » انته ىكلامه ( زيد مقامه ) ولا مخ ان ما ذكره 
أخيراً ‏ من الجل لسكلام الراوندي ‏ جيد لو امكن تطبيق كلامهعليه . 

وأماما نقل عن السيد جمال الدين ابن طاووس من العمل بكل ما روي أهو 
يرجم في التحقيق الى مذهب القميين . فكأنه يحمل ما زاد على الاستحباب . 

بق الكلام فى صحيحة اسجماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذ راعين 
في العمق في ذراع وشبر في السعة (؟) و يظبر من الحقق فى العتبر الميل الى العمل بها » 





)١(‏ ثم كتب ر قدس سره ) فى حاشية الكتتاب ما صورته : د وقد يوجد ما هو العد 
من هذا 5٠‏ لو كان طوله عشرة اشبار وعرضه ر إمع شير وعدقه كعرضه فان جوع ابعاده 
عشرة و صف ومساحته خمسة امان شير . انتهى . ( منه رحمه الله ) , 


, ٠١, المتقدمة في الصحيفة‎ )١( 





ج١١‏ ل تحديد الكر بالمساحة 4 وب 





حيث قال :# بعد ارك ذكر صحيحة أسماعيل التي هبي مستند القمبين )١(‏ وطعن فيها 
بقصور الدلالة , م رواية ان بصير (؟) وطعن فيب بعمان بنعسى . ثم هذهالصحيحة ‏ 
ما لنظه : « فبذه حسئة . ويحتما أنكون قدر ذلك كرا انتعى . ورما اعترض 
عليه وصفها بالمسن مع أمها فى اعلى مراتب الصحة . والجواب عن ذا ان اصطلاح 
تقسم الاخبار الى هذه الاقسام متأخرعنه . فبولم يرد بالحسن العنى الذي تقرر ينشبم 
وأا اراذ الرطف عا وجي فوا والعدل ملبها + تور سن بيد "فى انار ايل 
ايضًا المذلك » حيث قال بعد ان ذ كر روايتي اى بصير(») واسماعيل الاخرى (4) 
وطعن فيها بضعف الاسئاد ‏ ما صورته : 2 واصح ماوقفت عليه في فى هنه اإسألة 
من الأخبار متنا وسنداً ما روأه الشيخ » وساق الرواءة (ه) ثم تقل عن الحقق اميل 
الى العمل مها » ول : ١‏ وهو متجه 6 وبذات يظبر ا البباثي 
في الحبل التين » حيث قالبانه لم يطلع علىقائل بها من الأصحاب . ثم آنه (قدسسره) 
ذك أن الخبرالذكور غير شديد البعد عنالتقدير المشبور . فان المراد بالذراع ذراعاليد 
وهو شبران تقريبا » وان الراد بكون سعته ذراعا وشيراً كو نكل من طوله وعرضه 
ذلك المقدار . فببلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلائين شبراً . 
هذا . ويأني ‏ على ما نقلنا آنا (5) عن الحدث الامين (قدس سرد) منتفسيره 
السعة فيالخبر ‏ وكذا فيجماة الاخبار _بمجموع الطول والعر ض الذي هوعبارة عنقطر 
الدائرة لاأكل من الطول والعرض - انه لا تخاو اما ان بخص السكر الذي لا نفمل بما 





)١(‏ و( )المتقدمة فى الصحينة ؟ووء 

(0) و(ع)المتقدمة فى الصحيفة 8١١‏ . 

(م) وهى صحيحة اماعيل بن جابر المتقدمة فى الصحيفة 05 السطر م . 
() فى الصحيفة ٠ ١6‏ 





سس بان سم (نحديد الكر بالمساحة 1 جح ١‏ 





كان على ناك الهيئة . كا بعطيه ظاهر كلامه من الرد على القول المشهور في حمل لنظ 
(في) الواقع في روأيات هذا الباب على ضرب المساب . وأن المتبادر من الروايات 
اعتبار اجماع اجزاء اماه . وكون عمقه قدراً يعتد به . وفيه تضبيق زائد بل لا يكاد 
فق ؟ على هذه الهيئة . واما ان يعتبر الضرب فيه وتحصيل قدر الساحة . وطريق 
معرفة ذلك كا هو مذكور في عل امساحة - أن يضرب نصف القطر ‏ المعبر عنه 
في الحديث بالسعة وهو واحد ونصف - في نصف الحيط الذي هو تسعة تقرياً . لما 
ثبت هناك ان القطر ثلث الحيط تقري) . فبكون نصف الحيط على هذا ارعة ونصفًاً , 
وعند ضرب واحد ونصف فياربعة ونصف يحصل منه ستة وثلاثة ارباع » واذا ضربنا 
هذا في العمق الذي هو اربعة بكون الحاصل سبعة وعشرين شبراً » فيكون موافقاً 
لذهب القميين . وفيه أنه وان حصل به انطباق صحيحتي اسماعيل بن جابر )١(‏ كل 
منهها على الاخرى » الا انه مع تخالفته لما ثقلناه من ظاهر كلامه بعيد غابة البعد » 
وان قصر تقدير الكر' على شكل الاسطوانة المستديرة التي لا يعلم تقديرها حقيقة بل 
تقربا : ومع ذاك فعرفتها بالتقريب اللذكور يتوقف على البارة 1 الساحة 
واحذاقة في فن عل المندة اليتتعذر علي أكثر اناس غير معهود وقووع مثله عن اهل 
العصمة ( صاوات الله علييم ) بل ربما يقال غير جائز الوقوع » فيتعين حينئذ مل 
الرواية على ما ذكره شين الببائي مر الستة والثلاثئين شبراً . وقال الحدث الامين 
فى تعليقاته على شرح الدارك ؛ « قد اعتبرنا الكر وزن ومساحة في المدينة امنورة 
فوجدنا روأية ألف ومائنا رطل (؟) مع الخخل على العراقي قريبة غاية القرب مرئ. هذه 
الصحيحة (م) » انتهى . والظاهر ان اعتباره بناء على ما ذ كره .مما يرجع الى سبعة 
وعشربن شبرا . 

٠‏ () المتتدمتين فالصحيفة م>م. زب وهصحيحةابنافعيرالمتقدمةقالصحيفة.ى م 

(م) وفى صحبحة أسماعيل بن جابر المتقدمة فالصحيفة «.م السطر بم . 





ج١١‏ (ضبط الك ر بالاوزان المتع'رفة 4 بالا سس 

( الوضم الثالث ) - ني بيان ضبط السكر بالاوزان التعارفة في زماننا من امن 
التعارف في بلادنا البحرين ( حرسم الله من طوارق الشين ) وان التبريزي التعارف 
في جملة من ولايات العجم ( صانبا الله تعالى عن العدم ) . 

فتقول : إعل انأ التعارف في بلادنا الذكورة ان ال من عندهم ‏ بامثاقيل السوقية 
الموسومة عندهم عثاقيل بار - خسياثة مثقال وائنا عشر مثقالا » وربع الن عندهم اربعة 
آلانف » كل الف بالحساب التقدم عبارة عن اثنين وثلاثين مثقالا » واأن سنة عشر 
الها () . ونصف الالف باصطلاحهم قباس . وش ستة عشر مثقالا , وف حدود 
السئة السابهة والثلاثين بعد المائة والالف قد اعتبرنا الصاع بالصنج المذّكور لأجل زكاة 
الفطرة بالشعير .كا ذكره الاصحاب ‏ فوجدناه مشتملا على نقصان فاحش . ثم اعتبرناه 
محساب المثاقيل الشرعية المتفق بين الخاصة والعامة على عدم تغيرها فى جاهليسة 
ولا اسلام ونسبناها الى مثاقيل البحرين ٠‏ فنكان مبلغ الصاع الشرعي عبارة عن ثلاثة 
آلاف بالالف المتقدم فى اصطلا<يم » وائئي عشر مثقالا بالمثافيل الذكورة عندهم . 

واما الن التعريزي فبو الآرن في شيراز وما والاها عبارة عن نسم عباسيات 
بالفاوس السود ٠‏ وكل عباسية عبارة عن عشربن مرضوفا » وكل مرضوف غازيان, 
وهو عبارة عن أربعة مثاقيل صيرفية كا اعتبرناه » فتكون العباسية ‏ الثي هي عبارة 
عن عشربن عضوف عبارة عن انين مثقالا صيرفياً . ويكون النالتبريزي - الذي 
هو عباوة عن تسع عباسيات ‏ سبعائة مثقال وعشرين مثقالا . 

اذاعرفت ذلك فاعلم ان الرطل بقال بالاشتراك كا تقدمت الاشارة اليه - 
على ثلاثة اوزان : العراتي والمدني والكي . 





)0( وليست الاإف ؟ يتوثم فى بادىء الرأي عبارة عن عدد وائما هى اسم للصنج 
المعررف عئدهم ( مله رحمه الله ) , 





سس باس د ( ضبطالكر بالاوزان التعارفة ) اج 





فاما العراقي فبو مائة وثلاثون درها كا عليه الاصحاب . ولا بلتفت الىما ذكره 
العلامة ما قدمنا نقله عنه )١(‏ فانه غفلة بشفير رببة . وعلى ماذ كره الاصحاب تدل 
روابة جعفر بن ابراهم بن محد الممداني عن الي الحسن ( عايه السلام ) (")وفيها « ان 
الصاع ستة أرطال لبن وتسعة بالعراقي » ثم قال : واخهرني انه يكون بالوزن الا 
ومائة وسبعين وزئة © والمراد بالوزئة الدره . وي مط بقة لما ذكرناه في تقدير العراقي 
فان نسع هذا المقدار المذكور مائة وثلاثون كالا مخف . 
وآما الرطلا مدل فاه مائة وخمسة وتسعون درها» وعليه بدل من الأخبار رواية 
براهم بن مد اللممداني عن الي الحسن ( عليه السلام ) (") المتضمئة ان الصاع ستة ارطال 
بالرطل المدني » وان الرطل مائة وحخمسة وتسعون درها . 
وأما الرطل المكي فبو رطلان بالعراتي عند الاصحاب » ولم اقف فى الاخبار 
على تحد يد له . وحينئذ فيكون الرطل العراتي ثلثي الرطل الدني ونصف الرطل اللكي . 
والرطل العرائي بالمثافيل الشرعية عيارة عن احد وتسعين مثقالا شرعياً . لان 
كل عشرة درام تعدل سبعة مثاقيل شرعية كاذ كره غير واحد من اصحاينا وغيرهم 
وبالشقيل الصيرفية تمانية وستون .ثقالا وربع مثقال . لأنالثقال الصيرفي مثقال وثلث 
من الشرعي » والثقال الشرعي ثلانة ارباع الصيرني . فكل اربعة مثاقيل شرعية 
ثلانة مثاقيل صيرفية . 


والرطلالدئي بالمثاقي ل الشرعية عبارة عن مانة .ثقالوستة:وثلاثين مثقالا ولصف 


. ٠م ف الصحيفة‎ )١( 

(؟) المرعية فى الوسائل فى الباب ‏ ب من ابواب زكاة الفطرة من كيتاب الركاة . 

(م) صاحب المسكر كا فى التبذيب فى باب ( تمييز فطرة أهل الامصار ) وف الوسائل 
فى الياب ب - من ابواب زكاة الفطرة من كاب الزكة . 





ج١‏ ل( ضبط الكر بالاوزان المتعارفة 4 ب 





مثقال بالتقريب المتقدم » وبالمثاقيل الصيرفية عبارة عن مالة مثقال و.ثقالين ونلاثة انمن 
مثتقمال كا يظبر بالمقايسة . 

ولماكان الصاع ‏ على ما ذك روه وورد به النص ايضً) ‏ تسعة ارطال بالعراقي 
وستة بالدلي . فاذا نسب الى الرطل العراتي الذي هو أحد وتسور مثقالا شرعيا 
يكون مقداره بالمثاقيل الشرعية عمانئمائة مثقال ونسعة عشر مثقلاة » واذا نسب اليه 
بالثاقيل الصيرفية يكون قدره سمائة مثقال وار بعة عشر مثفالا وريم مثقال . ومن 
ذات يعلى حساب نسبته الى الرطل المدني بالثافيل الشرعية والسيرفية بزيادة نصف 
ماذكر فى العراق على مقداره . 

وحينئذ فاذا كان ال نالتبريزي سبعاثة مثقال وعشربن مثقالا صيرفيا » والرطل 
العراقي باللثاقيل الصيرفية كا تقدم ‏ كانية وستون .ثقالاً وربع مثقال » فكل من' 
تعريزي عشرة ارطال عراقية ونصف رطل وثلاثة مثاقيل صيرفية وثلاثة اءان مثقال . 

وان اذا قسمت عدد ارطال الكر الذي هو الف ومائتا رطل على عدد المن 
التبريزي المذكور . ظبر لك ان مقدار السكر بالمن التبريزي مائة من وملاثة عشر منّا 
وثلاثة ارباع من واربعة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونجسة اجزاء «ن ستة عشر جزه 
من مثقال . | 

وتقل الحدث الكاشانى ( قدس سره ) في كتاب الواني ان المن التبريزي كان 
فى عصره سسهائة .ثقال صيرفي » فيكون الصاع بامثقال الصيرفى يزيد عليه باربهة عشر 
مثقالا وربع مثقال » ثم قال : « ومنه يل مقدار الكر بالارطال وهو ماثة من وسنة 
وثلاثون ونصف بالتجريزي » ولعل منشأ التفاوت بين ما ذكرنا وذكره بزيادة الصنج 
فى هله الاوقات . 


واما الكر وزن البحرين فبو عبارة عن ثمانية وعشرين منا وثمن من . لاف 





ءءء ين سد ( حك القليل الرأكد ) ج١١‏ 
الكر بالاصوء العراقية كا يلل بالحساب والمقايسة ‏ مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا 
وثلث صاع : والصاع وزن البحرين كك عرفت - (1)عبارة عن ثلاثة لاف بالصنج 
المتقدم فى اصطلاحبى » واثي عشر .ثقالا مثاقيلبم المتقدمة , وهو ربع ملع الا 





عشربن مثقالا من مثاقيلهم »وءتى حكررت هذا المقدار بعدد اصوع الكر يظبر اك 
ما قلناه .من كية الكر وزمهم (؟) وقد وجدت بخط الوالد (طيب اللّهتعالى مرقده) انه 
وجد مخط بعض النضلاء ما صور» : « وزن الصاع ‏ فى شبر رمضان من السنةالسادسة 
والثلاثين بعد الأاف ‏ ربع والف واربعة مثاقيل وربع مثقال شيرازي » انتحى . 
ولا يخنى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة الى ما ضبطناه » وذلك بزيادة الصنج اخيراً 
كا اشر نا اليه . 


الفصل الثالتُ 


في القليل الرأ كد , وتنصيل القول فيه يتم برسم مقامات : 
( القام الاول ) - الظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا ( رضوان الله علييم ) 
- نص وفتوى ‏ في مجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الاوصاف الثلاثة . 
نما الخلاف في النجاسة بمجرد اللاقة . 
فالشبور - بل كاد يكون اجماءا بل ادعى عليه في الخلاف في غسير موضع 
الاجماع ‏ هو النجاسة . 
)١(‏ فى الصحيفة بام . ْ 
؟) لان ضرب ثلاثة آلاف واثنى عثر مثقالا فى مائة صاع بلغ احداً وعشرين 
منأ والف وقياس ء فتزيد عليها ثثثبا وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا ( منه 
رديه اللّه) : النارة 





ج١١‏ (حك القليل الرأكد ) امورب 





وعزي الى الحسن بن الي عقيل ( رحه الله ) الول بعدم النعجاسة إلا بالتغير » 
واختار هذا القول جمع من متأخري المأخرين . 
ولابد من نقل الاخبار ها من الطرفين . والسكلام بما يرفع التناقض منالبين 
فنقول : اماما يدل من الاخبار علىالقولالمشبور الذي هو عند المؤيدالمنصور. 
( فنبا) - صحيحة مد بن سل عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ وسثل 
عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : « اذا 
كان الماء قدر كر ل بنجسه شيء 6 . 
و( منها) - صحيحة زرارة (؟) قال : « اذاكان الماء ١‏ كثر من رأويةلم 
بنجسه شيء - نفسخ فيه ألم يتنسخ - إلا ان تجيء له رم تغلب على ريم الماء 6. 
و(منبا) ‏ صحيحة اسماعيل بن جابر (*) قال : « قلت لاني عبدالله 
( عليه السلام) : الماء الذي لا ينجسه شيء + قال : ذراعانمقه فى ذراع وشبر سعته » 
و(منها) -- صحيحة عبدالله بن سنان (4) قال :2 سألت أباعبدالله ( عليهالسلام) 
)١( 2‏ المرويةفى الوسائل فى الباب. - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطرارة , 
(؛) المروية فى ألكافيى ج ١‏ ص ٠‏ ورواها الشيخ فالتبذيب ج ١‏ ص با مسئدة 
عن الى جعفر ( عليه السلام ) بسئد ضعيف , ورواهما صاحب الوسائل فى الاب - م - 
من ايواب الماء المطدق من كنتاى الطبارة . 
(ع) المروية فى الوسائل : الباب ‏ .؟ ‏ منانواب الماء المطلق من كتاب الطبارة ٠‏ 
(؛) كذا فما وقفنا عليه من النسخ اتخطوطة والمطوعة , مع ان هذا المان هو صدر 
صحيحة ابماعيل بن جابر كا فى الكافىج ١‏ ص ٠‏ . والتبذيب ج ١‏ ص ١١91١‏ 
والوسائل فى الباب ‏ و من اباب الماء المطلق » وقد تقدم مله ( قده ) تقل ذيلبا ولسسه 
الى اسماعيل بنجابر فىالصحيفة ؟1؟ السطر هما تقدم منهالكلام فىسمئدها وانالرارى عن 
اسماعيل بن جابر هو عدالله بن سئان او حمد بن سئان فىالصحيفه .م , ولم نجد فى كتب 
الحديث رواية لءدالله بن سئان ذا المئن عن الامام مياشرة , 





| ( حك القليل الراكد) ج١١‏ 
عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء . فقال : كر ... الحديث © . 

و( منها) - رواية عبدالله بن المثيرة عرى بعض اصحابه عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء » والقادارن 
جرتان 6 . 

و( هنبا )- رواية أني بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام) (؟) قال : 
« ولا تشرب من سور الكلب إلا ان يكون حوضا كيرا يستقى ممه 6 . 

و( منبا) - صحيحة علي بن جعفر عن اخيه مومى ( عليه السلام ) (©) قال : 
« سألته عن الدجاجة والجامة واشباهها تطأالعذرة ثم تدخل في الماء » يتوضأ منه 
للصلاة + قال : لا الا ان يكون الماء كثيراً قد ر كر من ماء 6 . 

و(منها) - صحيحته ايضا عن اخيه (عليه السلام ) (5) قال : « سألته 
عن رجل رعف ‏ وهو بتوضأ ‏ فتقطر قطرة في اناله . هل يصلح الوضوء منه ؟ 
قال : لا » . 

و( منها) ‏ موثقة عمارالساباطي(ه) قال : 9 سألت أبا عبدالله ( عليهالسلام) 
عن رجل معه أناءان فيها ماء وقم فىاحدها قذر » لا يدري ايها هو ؟ وليس يقدر 
على ماء غيره . قال : يبريقها جميعا و يتيمم » وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين 
)١( 0‏ المروية فى الوسائل فى الباب. ٠١‏ من ادواب الماء المطلق من كتتاب الطبارة . 

() المروية فى الوسائل ف الباب و ب من ابواب الماء المطلق وف الباب - -١‏ 
من لواب الاسآر من كتاب الطبارة . 
(م) المروية فالوسائل فالباب مم وه منابواب الماء المطنق من كتتاب الطبارة . 
(:) المروية فى الوسائل فى الباب-م و .م؟ - من ابواب الماء المطلق من كتاب 
الطبارة . 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ لم و١‏ - من ابراب الماء المطلق وف الباب -4- 
من ابواب التيمم وف اباب 6+ من ابواب النجامات , 





ج١١‏ ( حك القليل الرأ كد ا 
من التبذيب )١(‏ وروآه ثثمة الاسلام والصدوق ايضا في الموثق عن سماعة ). 

و ( منبا) - رواية ابي بصير عنه ( عليه السلام ) (*) قال : « اذا ادخلت 
بدك في الاناء قبل انتغسلبا فلا بأس الا ان يكو ناصابا قذر ول اوجناية » فاذا ادخلت 
يدك في الماء وفيا شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء 6 . 

و( منها) - صحيحة امد بن مد بن اني نر (4) قال : « سألت أبا الحسن 
( عليه ااسلام ) عن الرجل يدخل يددفي الاناء وهي قذرة . قال : يكنىء الاناء» . 

و(منبا) - موثقة سماعة عن اني عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : « اذا 
اصاب الرجل جنابة فادخل يده فيالاناء فلا بأس اذا لم يكن اصاببده شيء منالني » 

و(منها)- موثقته ايض )١(‏ قال : « سألته غرل رجل يكس الطست 
او الركوة ثم يدخل يده فييالاناء قوسل ان يفرغ على كفيه » الى انقال ( عليه السلام): 
وا نكان اصابه جنابة فادخل بده في الماء فلا بأس به اذا لم يكن اصاب يده ثيء 


(1) دداه فى آخر باب ( تطبير المياه من النجاسات ) عن عمار وعن سماعة » ورواه 
فى آخر باب ( ااتيمم واحكامه ) عن عمار . ورواه فى ياب ر المياه واحكامبا ) عن سماعة . 

(») دواه ثقة الاسلام عن مماعة فى الاب .4ه من كتاب الطبارة . ورراه 
صاحب الوسائل عزسماعة فى الباب ‏ م وب؟ -من ابواب الماء المطلق وفى الباب- ؛ ‏ من 
ابواب تيمم وف الباب ب ع - من ابواب النجاسات . وم نجده فى الفقيه بعد الفح ص عنه 
فى مظانه »يا ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقبه وكذا صاحب الوافى بمقتضى الطبعة 
الثانية. نعم فى الطبعة الاولى قد اثبت عن الفقيه ايضأ . 

(+) د (؛) د (:) المروية فى الوسائل فى الباب -م - من ابواب الماء المطلق 
من كتاب الطبارة ٠‏ 

(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مم - من ابواب الماء المطنق وفى البأب م7 


من ابواب الوضوء . 





كك ( حم القليل الراكد ) ج١١‏ 
المسمُسلبببببببسب سب يبميمميّ-ّ”-ا يباب يببسب بيب م م لك 
من الني وان كان اصاب بده فادخل يده في الماه قبل أن يفرغ على كيه فاييرق 
المامكله © . 

و(منها)- رواية أب بصير ء رن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
و سألته عن المج يحمل اركوة او التور فيدخل اصعه فيه . فقال : أن كانت بده 
قذرة فاهرقه » وان كانلم يصبها قذر فليغتسل منه ... الحديث ). 

و( منها) - حسئة شهاب بن عبد ربه عن الي عبدالله (عليه السلام ) (؟) 
وفى الرجل المنب يسبو فيفس بده ف الاناء قبل ات يغسلها ؟ انه لا بأس اذالم 
يكن اصاب بده شيء 6 . 
شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال ؛ د منه 
إلااان ترى في مثقاره دما » فاذا رأيث فى منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب » . 

و(منبا) - موثقة عمار ايضا عنه ( عليه السلام ) (4) انه « سثل عر:. ماء 
شربث منه الدجاجة . فقال : ان كان فى منقارها قذرلم يتوطأ منه ولم يشرب . 
وأن ل نعم أن في منقارها قذراً فتوضاأ .نه وأشرب » . 

و( منبا ) - صحيحة مد بن ل 
سألته عن الكاب يشرب من الاناء . قال : اغسل الاناء » 

حسم 0 الماء المطلق منكتاب الطبارة , 

)م( المروية فى الوسائل فى الباب - مم - من انواب الماء المطلق وقى أباب - ينا - 
من ابواب الاسآر من كتاب الطبارة ء 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؛ - من ابواب الاسآر من كتاب الطبارة . 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؛ - من ابواب الاسآر » ورواه عن الصدوق 

(ه) المروية فى الوسائل فى الباب  ١‏ وب من ابواب الاسآر م نكتاب الطبارة . 





ج١١‏ ( حك القليل الرأكد ) دوم 
و( منها) - رواية حريز عمن أخيره عنه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : د اذا 
ولغ الكلب فى الاناء فصيه » . 
و( منبا) - صحيحة الفضل بن عبداللك البقباق (؟) قال : « سألت 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عنفضل الهرة والشاة والبقرة » الى ارن قال : فإ اترك 
١‏ 
شيثا الا سألته عنه ٠‏ فقال : لا بأس به . حتى انتهيت الى الكلب . ثقال : 
رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الاء » واغسله بالتراب اول مرة ثم بلماء » . 
و( منها) - رواية معاوية بن شري (©) قال : « سأل عذافر أبا عبدالله 
( عليه السلام ) وانا عنده عن سور كر الب: ٠‏ ر والشاة والقرة والبعير والجار والغرس 
البغل والسباع 1 اشرب منه أو توضاً مله ؟ فقال : نعم أشرب منه وتوضا : 
قال : قلت له: الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هوسيم ؛ قال : لا 
والّه انه نجس لا واللّه انه نجس » . 
و(منها)- حسئة العلى بن خنيس (4) قال : « سألت أباعبدالله ( عليه 
السلام ) عنالخنزير مخرج منالماء فيمرعلالطريق فيسيلمنه الا » 0 . فقال 
أليس وراءه ثيء جاف 7 قلت : بلى ٠‏ فقال بلا بأس ا نالأرضيطبر بعضيا بعضيأ 
و ( منها) - ما رواه الشبيد فى الذحكرى (ه) وغيره في غيره عن العيص 
)١(‏ ورس)المروية فى الوسائل فى الباب - ١‏ - من اواب الاسآر م نكتاب الطبارة. 
ف6 المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؛ - من أبواب الاسار . ورواها بنحو التقطيع 
فى اباب - ١و‏ ى ٠س‏ من ابواب النجاسات من كاب الطبارة . 
(؛) المروية فى الوسائل فى الاب مم من ابواب النجاسسات والاوانى والجاود 


من كتاب الطبارة . 
(5) فى الصحيفة به وروأه صاحب الوسائل عن الذكرى والمعتير فى الباب وده 


من واب الماء المضاف ٠,‏ والمستعيل من ؟تاب الطبارة . 





لم ب ( حك القليل الرا كد) ج١١‏ 
ابن القاسم قال : « سألته عن رجل اصابته فطرة من طشت فيه وضوء . قال : ان كان 
من بول أو قذر فليغسل ما اصابه » . 

و(منها) - رواية أبن اني يعفور عن ألي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
دلا تفتسل, من البثر التي تجتمع فييا غسالة المام» فان فيها غسالة ولد النا وهو لا طبر 
الى سبعة آباء : وفيها غسلة الناصب وهو شرها » أن الله لم مخلق خلقا شراً من الكلب 
وان الناصب أهون علي الله من الكلب »© . 

و( منبا) - رواية علي بن الم عن رجلعن اليالحسن ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « لا تغتسل من غسالة ماء اللخام ٠‏ فانه يغتسل فيه من الزنا , ويغتسل فيه ولد 
الزنا والناصب لنا أهل الييت » وهو شرهم » . 

و( منها) - رواية حمزة بن احمد عن الكاظم ( عليه السلام ) () قال : 
« لا تغتسل من البثر الي مجتمع فيها ماء امام . فانه يسيل فيها ما ينتسل به الجنب 
وولد الزنا والناصب لنا أهل الييت . وهو شرم » . 

و( منبها ) - موثقة ابن ابي يعفور الروية فى كتاب العلل (4) عن الي عبدالله 
( عليه السلام ) قال : 9 اباك ان تفتسل من غسالة الجام . ففيها تجتمع غسالة الييودي 
واانصراني وامجومي والناصب لنا أهل البيت وهو شرم ... المديث » . 

و( منبا) - صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (ه) انه 
()د(0) 9 ()المروية فى الوسائل فى الابب - ١١‏ - من انواب الماء المضاف 
والمستعمل من كتاب الطبارة . 


(؛) فى الصحيفة ٠ .١‏ وف الوسائل فى الباب  -9١‏ من ابواب الماء المضاف 
والمستعمل منكتاب الطبارة . 


)0( المروبة ُ فى الوسائل 5 الباب ل ١5‏ - من أبواب التجاسات والاوالق والجاود 
من كناب الطبارة . 





ج١١‏ ( حم القليل الرا كد ) 1-0000 
« سأله عن النصرأني بعد يفتسل مع اسم في الخام . قال ؛ اذا عم انه نصرافي اغتسل لغير 
ماء الجام ٠‏ آلا أن يعتسا ل وعد غل الحوش فينسله ثم تسل 6ت 

و (منها) - صحيحته ايضا عناخبه (عليه السلام) )١(‏ قال : 9 سألته عنختزير 
شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات 6 

و ( منها  )‏ ما رواد في كتاب قرب الاسناد (؟) عن على بن جعفر عن أخيه 
( عليه السلام ) قال : « سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقم فيه اوقية من بول . هل 
يصلح شر به أو الوضوء منه ءِ قال : لا يصلح » . 

و( منها) ‏ رواية سعيد الاعرج (©) قال : 2 سألت أبا عبدالله ( عليهالسلام) 
عن الجرة نسع مائقرطلمن ماء يقعفيبا اوقية مندم . اشرب منه واتوضأ ؛ قال: لا» , 

و( منبا ) - رواية حنص بن غياث عن جعفر بن مد ( عليغا السلام ) (4) 
قال : « لا شُسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة © 

و (منبا) - رواية الى بصير (ه) قال : « دخلت ام معبد (3) العبدية على 

() المروية فى الوسائل فى الباب. م١‏ من ابواب النجاسات وف البأبٍ - ١‏ - من 
ابواب الاسار . 

(0) هذه الرواية رواها صاب الوسائل عن كتاب على بن جعفر فى الباب - مم - 
من اباب الماء المطلق ووقد ذكرها الجلبى فى اد الراببع من البحار فى الصحيفة م5١‏ 


في ضءن مسائل على بن جمفر الواردة من غير طر بق ع دالله ن جعفر اخيري ( و نبجدها 
فى كنتاب قرب الاسئاد , 

(م) المروية فىالوسائل فىالباب م ؤم من ادراب الماء المطلق منكتاب الطبارة , 

(؛) المروية فى الوسائل فىالباب ب مم - من ابواب النجاسات وف الباب - ٠١‏ - 
من ابواب الاسار ٠‏ : 

زه) هذه الرواية والى بعدها مررية فى الكافى فى باب الاضطرار الى اخثر للدواء 

( مله رحمه ألله ). 

(د) كذافما وقفنا عليه من النسخ الطوطة والمطبوعة » وف اللكانى والوسائل 
والواق ز ام غالد ) وسيأتي منه ر قده ) ذلك ايضا فى نجاسة اخخر. 





3 ع لل ع 
000 (1): وقد ل 7 وقد وقنت 
عرفت كاعنك 4 : فنييت ان سأيت عن ثالث .قال .وما متاك من كر .و 
قالت : قد قلدتك دينى فالق الله حين القاه فاخبره أن جعفر بن مد املى وفهاني 
فقال : ا أبا تمد ألا تسمع ىهف الرأة وهذه المسائل : لا والله لا آدْن للك فيقطرة 
منه » فلا تذوتي منه قطرة , إلى أن قال ثم قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : ما ييل 
اليل نجس حبا هن ماء . يقوها ثلان) » (؟) . 

و( منها ) - روايةعمر بنحنظلة (") قال : د قلت لاني عبدالله ( عليهالسلام ) 
مأ ترى في قدح من مسكر يصب عليه الاء حتى تذهب عادبته ويذهب سكره ؟ فقال: 
لا والله ولا قطرة تقطر في حب إلا اهريق ذلك الحب » . 

و ١نها) ‏ صحيحة علي بن جعفر عن اخيه مومى ( عليه السلام ) (4) قال : 
« سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الام قطما صغاراً قاصاب اناءه » 





() كذا فما رقفنا عليه من النسخ الخطوطة والمطبوعة ٠‏ فى اللكانى والوسائل 
لبس بين ةولها : أنه يعثربنى قراقر فى بطلى . وقولها : وقد وصف لى اطباء العراق ... الخ 
كلام فاصل . نعم فى الوافى بونبما العبارة الأنية : فسألته عن اعلال النساء وقالت . 

(؟) دماها صاحب الوسائل فى الاب ٠‏ من أنواب الاشربة الحرمة من كتاب 
الاطعمة والاشر: بة » ودوى قوله ( عليه السلام ) : ما يل اليل . .. الخ فى اأياب سيارمات 
من ابو اب النجاسات من كتانب الطبارة . 

(م) المروية فى الوسائل فى البابن - .م١‏ - من أبواب الاشربة احرمة من حكتاب 
الاطعمة والاشربة ورواها الكليى فى الكانى فى باب (ان رسو لالله صب حرم كل مسكر, 
قله وكثيره ) من كتا تأي الاشربة . لا مأ ذكره هزقده) فى التعليقة م ص بيرم . 

(:) المروية فى الوسائل في الباب ‏ ,م - من ١‏ بواب الماء المطلق'من كتتاي الطبارة , 





ج١‏ ( حم القليل راكد ) -0- 
هل يصاح الؤضوء منه : قال : انم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس . وانكان 
شيا بيدا فلا يتوضأ منه » . 

و (منها) - صحيحة أبن أني عمير عن بعض اسحابه )١(‏ قال : وما احسبه 
إلا حفص نن البختري . قال : « قيللابي عبدالله ( عليه السلام ) : العجين يمجن 
من الاء النجس كيف يصنع به 8 قال : يباع ممن يستحل أكل اليتة » وفي رواية 
اخرى (؟) انه « يدفن ولا يباع 6 والظاهر أن العجن بالماء إما وقع قبل العم بنجاسة 
الا جلا لتسرف الس على الصحة ٠‏ فلا حمل علي كور:. النجاسة بالتغير » إذ التغير 
لا يشتبه حاله . 

و ( منها ) - روابة علي بن حديد عن بعض اصحابنا (©) قال : «كنت مع 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا الى بثر فاستقق خلام الي عبدالله ( عليه 
السلام ) داواً لخرج فيه فأرتان . فقال ابو عيدالله ( عليه السلام) : ارقه » فاستق 
آخر أخرجت فيه فأرة » فقال ابو عبداله ( عليهالسلام ) : ارقه » قال : فاستق الثالث 
فلم يخرج فيه شيءء فقال : صبه فى الاناء . فصبه في الاناء » . 

هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لارن تكون مستندا “القول ' 
الشهور . وه ي كا ترى على ذلك المطلب واضحة الظبور عارية عن القصور . 

وبيان الاستدلال بها ان جملة منبا قد دلت على ان ما نتقص عن السكر أوااراوية 
أو نحوها من تلت المقادير ينفعل بالنجاسة ‏ ودلا لتبا بمفبوم الشرط الذي هو حجة عند 


(1) و(») دواها صاحبالوسائلقالاب١ ١‏ من ابوابالاسآن منكتا ب الطبارة . 
وفى الباب ‏ بن من ايواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . 
(م) المروية ف الوسائل فى الباب  ١6‏ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة 





سسا ةلايب ( حك القليل الرا كد ) ج١١‏ 
الحققين . وعليه دلت جملة من الاخبار كا قدمنا في المقدمة الثالثة )١(‏ . 
من دم فيه أو مر أوشرت ظر على منقاره دم أو قذر 1 والنهى حقيقة فى التحرم 
عند محقق الاصوليين . وقد تقدم ما بدل على ذلك دن الآآيات والاخبار في القدمة 
السابعة إقغ بل وقم التصريح ف عض هذه الاخار بالتنجس : 
وجملة منها قد دلت على أهراق ماء الاناء بادخال اليد القذرة من نجاسة البول 





او الني أوغيرها » وني بعضبا بعد الام بالاهراق الأس بالتيهم . وماذاك جميعه 
إلا انجاسة . 

وجملة منها قد دلت على الأمس بفسل الأواني التي شرب منها نجس المين 
أو وقع فيها ميتة . وم نالظاهر أ نالأ بالغسل إنما هو للاستمال فما يشترط فيه الطبارة 
من عبادة أو أكل أو نحوها . والأمى لاوجو ب كا عليه الحتقون » وقد تقدم ما بدل 
على ذلك ايض في المقدمة السابعة (*) وما ذاك إلا لانجاسة . 

وجملة منباقدد لتغلى النهيءن الغس ل عالاقاه يج العين معطلا فى جماة. نباب لنعجاسة , 

وقد اورد على هذه الاستدلالات جملة من الناقشات » وسيأني الكلام فيبا 
على وجه بوضح الخال ويقلع مادة الاشكال بتوفيق ذي الال . 

واما ما استدل به على القول الثاني ( فنها ) - صحيحة حريز عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (4) انه قال : « كلا غلب الماء علمري الجيفة فتوضأ .ن الماء وأشرب , 
وإذا ثغير للاء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا نشرب » . 





٠. فى الصحيفة لام‎ )١( 
, و١١ و(ع)ف الصحينة‎ )0( 
. (؛) المروية فى الوسائل فى الباب - + - من بواب الماء المطلق من كتاب الطبارة‎ 





ج١١‏ ( حم القليل الراكد ) سد إلةلاسه 
ورواية عبدالله بن سنان )١(‏ قال : « سأل رجل أيا عبدالله ( عليه السلام) 
وانا حاضر عن غدير اوه وفيه جيفة . فقال : اذا كان الاء قاهرا ولا وجد 
فيه الح توضأ» . 
ورواية جماعة عن أنى عبداله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن الرجلير 
بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت . قال : أن كاري اتن الغالب على الماء فلا بتوضأ 
ولابشرب». 
وحسئة محمد بن ميسر () قال  :‏ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
الجنب ينتهي الى الماء القليل فى الطريق » ويريد أن يغتسل مئه ؛ وليس ممه اناء 
يغرف به » وداه قثرتان . قال : يضع بده وبتوضأ ثم يفتسل . هذا ما قل انَّتّءالى : 
ما جعل عليك فى الدين من حرج » (4) : 
ورواءة عهان بن زياد (ه) قال : د قلت لاليعبدالله ( عليه السلام ): أكورف 
في السفر » فآني الماء النقيع ويدي قذرة ٠‏ فاغمسها ني الاء * قال : لا بأس » . 
ورواية أني بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) أنه « سأل عن الاء النقيع 
تبول فيه الدواب . فقال : ان تغير الاء فلا تتوضاً منه ٠‏ وان م تغيره ابوالها فتوضأ 
منه . وكذلك الدم اذا سال واشباهه » . 
ورواية اد ني خالد القياط )١(‏ أنه وسهع أيا عبداللّه (عليه السلام) بقول في الماوعر به 
الزجل وهو تقيع فيه اليئة والجيفة . فققال ابوعبد الله ( عليه السلام) : ا نكازالاء قدتغير 
ريحه أوطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » وأنل يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوطأ » : 
(١)ه‏ () د( ) «و(») المروية فى الوسائل فى البابٍ - م - من ابواب الماء المطلق 
09 المروية فى الوسائل فى الباب ,م - من ابواب الماء المطلق من كاب الطبارة . 
(4) سورة الحج الأيقم* . 
(ه) المروية فى الوسائل فى اباب - و - من ابواب الماء المظلق من كتاب الطبارة , 





0 ( حك القليل الرا كد ) ج١١‏ 

وروابة العلا بن النضيل )١(‏ قال : « سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن 
المياض يبال فيبا . قال : لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول » . 

ورواية عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته 
عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب «نه جمل او دابة او غير ذاك . 
أبتوضأ أويغتسل منه ؟ قال نعم إلا أن نجد غيره فتغزه عنه » . 

وروى ف الثقيه (©) « ان الني ( صلى الله عليه وله ) اتى اماء . فاتاه أهل 
البادية فقالوا : با رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب واليبائم + فقال 
لم : ها ما اخذت افواهها ول سائر ذلاك © . 

ورواية ابي بصير (؛) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا نسافر 
فرما بلينا بالغدير منالطر يكون الىجانب القرية .. فتكون فيه المذرة وييول فيهالصبي 
وتبول فيه الدابة وتروث 7 فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا » يعنى 
افرج الماء بيدك . ثم نوضا ؛ فان الدين ليس عضيق ... » . ١‏ 

وروى العلامة فى المحتلف (ه) عن ابن الي عقي لأنه قال : تواتر عن الصادق 
( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ان « الماء طاهر لا يننجسه إلا ماغير أونه 





, المروية فى الوسائل فى الباي - "- من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة‎ )١( 

(؟) المروية فى الوسائل فى الباب - ؟- من ايواب الاسار من كتاب الطبارة . 

(*) فى باب ( الميأه وطورها وئجاستيا ) ورواه صاحب الوسائل فى الباب بو - 
من ابواب الماءالمطنق , وما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ رقده) فىالتبذيب هذا الحديث 
فى الجزء الاول فى الصحيفة 110 . وأما رواية الفقيه فليس فيبا ان رسول الله وص ) انى 
الماء » وانما اوها « وأق أهل البادية رسول الله رص ) فقالوا ... الخ, , 

(4؛) المروية فى الوسائل فى الباب - , - من ابواب الماء المطلق من كيتاب الطبارة . 

() فى الصحيفة ؟ . 





ج١١‏ ( حي القليل الرا كد ) سس ليق ا سس 
او طعمه أو رانحته ٠‏ وأنه سئل ( عليه السلام ) عن الماء الثقيم والغدير واشباهها فيه 
الجيف والعذرة وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول فيه . أيتوضأ مئه ؟ فقال 
لسائله : أن كان ما فيه من النجاسة غاليا على اماء فلا تتوضأ منه » وان كان الماء خالا 
على النجاسة فتوضأ واغتسل » . 





وروى الصفار فيكتاب بصائر الدرجات )١(‏ في الصحييح عن شباب بن عبد ربه 
قال : د اتيت أبا عبدالله (علءه السلام) اسأله . فابتدأنيفقال : ان شئت فسل يا شباب 
وان شئت اخبرناك بما جئت له » فقلت : اخبرني . قال : جثت تسألني عنالغدير 
يكون في جانيه الجيفة أتوضاً منه أو لا+ قلت : نعم.قال: توضأ من الجانب الآخر إلا ان 
يغلب الاء الريم فينئن 6 . 

وروابة اني مريم الانصاري (؟) قال : « كنت مع الي عبدالله ( عليه السلام ) 
في حائط له خضرت الصلاة فنزْح داواً للوضوه من ركيله لخرج عليه قطمة من عذرة 
يابسة"ذا كنأ رأسه وتوطا بالباقي » . 

هذه جماة ما اطلعت عليه م نالأخبار ما يصلح لان يكون .ستنداً اذاك القول . 

ووجه الاستدلال بها ان بعضا منبا قد دل على جواز الوضوء والشرب من الاء 
الذي لاقته النعجاسة إلا مع غلبة اوصاف النجاسة : وبعضا منها على جواز وضع اليد 
القذرة في الماء والوضوء والغسل منئه : ولفظ الماء في تلاك الاخبار شامل باطلاقه للقليل 
والسكثير : بل في حسنة مد بن ميسر (*) تصري بالقليل مخصوصه . 

وانت خبير بانه أو ثبتت المثافاة بين هذه الاخبار لكان النرجيح للاخبار 
)١(‏ فى الجره المخامس ياب ( ان ال ئمة يعرفون الاضمار ) ورواه صاحب الوسائل 
فى الباب ‏ ه- من ابواب الماء المطلق من كتاب الطبارة . 


00( المروية فى الوسائل فى الاب - م - من ابواب الماء المطلق هنكتاب الطبارة . 
(م) المتقدمة فى الصحيفة ١‏ وماء 





كك (حك القليل الرا كد ) ج١١‏ 
التقدمة » لاعنضادها بعمل الطائقة الحقة قدي وحديثًاً , فانه لم ينقل الخلاف في هذه 
السألة قدبمأ إلاعن ابن ابي عقيل : فشهرة العمل بمضمون الأخبار الأولة بين قدماء 
الاصحاب ‏ مما يلحقها بالجمع عليه فى الرواية » الذي هو أحد الرجحات الشرعية سي 
تقدمت الاشار البه في المقدمة الثالثة )١(‏ و بذاك صررم جملة من أصحابنا منهم : السيد 
الحققصاحب الغنية ١‏ قدس سرد ( وغيره 6 وحيلاد خيث كان معظم الفرقة الناجية 
- سابقا ولاسحقاً ‏ قائلين بالنجاسة » فبو دليل على ان ذاك مذهب أهل البيث ( علييم 
السلام ) فان مذهرهم إعا يعم بنقل شيعئهم عنهم , كا ان مذهب الي حنيفة وامثاله 
من الذاهب يما يعم بنقل اتباعهم وتلامذهم 6 وحينئذ فا خالف ذلك مما صح وروده 
عنهم ( علييم السسلام) يتحت حمله علىالتقية (؟) وانّكانت العامة فيالسألة ايضًا علىقولين , 
إلا ان حل الخبر على التقبة لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضموه بل ولا 
على قول البعض كا عرفته في القدمة الاولى . 
على ان الذي تقوله ‏ وهو التحقيق الحقفيق بالاتباع في المقام وان غفلت عنه 
أقوام ‏ ان جل الأخبار البي استند اليها الخصم لا دلالة لها على ما يدعيه ولا صراحة 
لهأ فيا بعيه ٠‏ بلالظاهر منها ‏ عند التأم ل الصادق في مضامينها والنظر في قرائن احواها 
ومفاهيمها ‏ أنها منطيقة مع تلك الأخبار على معنى صحيح المعيار واضح اأنار » وان 
اختلفت في ذا الدلالات في بعضها قربا وبعداً بسبب الانس بالقرائن الحالية والمقالية 
ر١)‏ فى الصحيئة رم , 
(؟) ويؤيد ذلك ايضاً ما صرح به عل الهدى ر رضى الله عئه ) فى اجوية المسائل 
قال : و وائما خالف فى ذلك مالك والاوزاعى واهل الظاهر . ثم قال : ه والحجة فى صحة 
مذه.نا اجماع الشعة الاماسة ' وفى اجتماعيم ءندئا حجة وقد دلايا عل ذلك فى غير 
مرضع » انتبى ( منه قدس سره ) , 





اجا ( حك القليل الرأكد ) ا 





وعدمه . ومن ذلك تطرقت اليها الاحمالات . ولسكن الناظر البصير والناقد الخيير 
اذا ضم بعضبا الى بعض وأمعن النظر في عبارانها وما تفيده بصريا واشاراتم' ظبر له 
صحة مأ ندعبه . 

وتوضيح هذه الجلة ان تقول : الذي ظبر لنا بعد أمعارن النظر في الادلة 
المتوهم هنبا الحالفة ‏ أن جلها إما ورد في السؤال عن مياه المياض ومي'ه الغدران ومياه 
الطرق » من حبث عموم الحاجة اليبا سيا في الاسفار » وعموم البلوى ما وإلجاء 
الضرورة للانتفاع بها » وأمباحيث كانت معرضًا لتك الاشياء المصرح مها فيتاك الأخبار 
من رمي اجيف فيها وشرب الكلاب وااسباع منها ونول الدواب والناس فيها ونحو ذلك 
فن أجل ذلك كثر السؤال عنها » وفي بعض تلك الاخبار قد صرح باماء السؤول 
عنه بانه ماء غدير أو ماء حوض أو تحموها » وني بعض وأنلم يصرح إلا انه بعلم من 
الرواية بالقرائن انه من ذلك القبيل , كسحيحة حريز )١(‏ « كلا غلب الماء على ريح 
الجيفة ... » وصحيحة خمد بن مسلم (؟) « سأل عن ماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه 
الكلاب ... الخ » . فان ماء يكون معرضّالهذه الاشياء لا يكون إلا ني مياه الطرق 
لكونها مشاعة غير محروزة كلا مخن على المتأمل النصف دون الكابر التسف . 
وسوق نلث الروايات الباقية على ذلك النوال مؤيد لذلك . 

اذا عرفت ذلك فنقول : من الغالب ‏ والوجدان يقضي به ايضًا- ان تلك 
المياه لا تنفك عن بلوخ الكرور التعددة فضلا عن كر واحد ٠‏ وما كارن لهم 
(عليهم السلام ) علم ببعض انلك الام كن المسؤول عنها وأنها كذلك , فاجانوأ باعتبار 
التغير وعدمه » ورعا اجانوا عن ذلك يلاوغ الكرية وعدمه , كا فى صحيحة مد 

. المتقدمة فى الصحيفة .؟‎ )١( 
٠ ؟م1١ (ع) المتقدية في الصحيفة‎ 





الك 7 كك ( حك القليل ارا كد ) 5 ١#‏ 


ابن مس )١(‏ حين ه سأل عن الاء تبول فيه الدواب وئلغ فيه السكلاب ويغتسل فيه 
الجنب ش فقال : : اذا بلغ الماء كرا لم بنجسه شيء » وصدذه الرواية مقيدة بتلك 
الروانات الدالة على اعتبار التغير . فكأنه قيل : «لم بنجسه ثيء إلا التغير » يدل 
على ذلك صحيحة زرارة (؟) قال « إذا كان الماء أكثر أر من رأوية لم ينجسه ثيء 
- نفس فيه أو لم بتفستع فيه الا أن يجيء له ريح يغلب على ريم الماء » . 

ويؤيد ما اشرنا اليه ما رواه صفوان الجال فى الصحيح قال : « سألت 
أباعبدالله (عليه السلام) ع نالحياض الي يينمكة والمدينة تردها السباعوتلغ فيها الكلاب 
ترما لور د الي . أبتوطأ منها 7 قال ؛ وك قدر الما 7 قلت : 
الى نصف الساق والى الركة وأقل . قال 0 الى سؤال ( عل السلم ) 
عن قدر عق الاء » وم يسألعر. ٠‏ لعلده بتلاك الحياض وما شي عليه 
من السعة » ا مرق رمي الا ). 0 لا ينفعل معها الماء جرد 
ائلاقاة أمره بالوضوء . 

ويدل على ذلك ايضا جعاهم ( علييم السلام ) مناط النجاسة والطرارة هو التغير 
وعدمه فى ناك الاحادث السؤول فيبا عن مثل وقوع اليتة والجيفة وانوال الدواب 
ونحوها ثما يكون مغيراً للماء وان كثر غالبا » دون جمله مناط لما فى مثل قطرة من.ول 
أو دم أو منقار طير فيه دم أو اصبم فيها قذر أو نحو ذلك إذا لافت تلك المياه القليلة. 
فان من الجائز بلوغ الماء فى القلة فى بعض الاحيان الى ان بكون متغير؟ باححد تلك 
النجاسات اذا لاقته » فيذخي ان يجعل ذلك ايضيا مناطا في مثل هذه النعجاشات اليسيرة 
005 (0) المروية فى الوسائل في الاب - من انواب الماء المطلق من كتاب الطبارة. 
ونص الحديث هكذا : : ( اذاكان الماء قدركر لم ينجسه ثى ) . 

(؟) المرويةفى الوسائل فى الباب ‏ م من ايواب الماء المطلق منكتاب الطبازة . 

() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ,ه ‏ من ابواب الما, المطلق من كتاب الطبارة . 





ج١١‏ ل( حك القليل الرا كد) 0-31 
إذا لاقت هذا ااء البسير ولو في حديث واحد ليتمثى لنا مل الباتي عليه وان كثر 
وبالجلة فلو كارن التغير وعدءه مناطً كلا ومعياراً مطرداً لم نحصر وروده 
فى مثل تلك الاحاديث خاصة دون هذه الاحاديث ؛ مع كثرمبا وتمددها وزبادة 
عموم الباوى با تضمنته سفراً وحضراً » فلمارأينا- ان هذه الاخبار الواردة في الماء 
القليل الحقى القلة كاء التور وماء الركوة ونحوها كلها منطبقة الدلالة علي النجاسة » 
النهى عن استهاله والأم ياهراقه » وا(التغير وعدمه إئم جعل مناط في مثل اناءالذي 
كو معرضنًا لنجاسة الجيف واوال الدواب ونحوها مما يغير الاء وان كثرغانا » 
كنا التدران والحمضان وتو ماما لا يئذك عنكرور فضلا عن كر غالبا علدنا ار 
جعل التغير مناطا هناك إنما هو منحيث الكثرة المائعة من الانفعال يمجرد الملاقاة الغير 
القابلة|انجاسة إلا بالتغير » دون تلك المياد القليلة الي تنفعل بمجرد املاقاة . فلا يحتاج 
فيبا الى ذلك ااناط المذكور لانفعاطا ما دونه . 
ومما يزيدك تأييداً وبيانا الك بالتأل في السؤالات الواقعة ‏ في تلك الأخبار 
التي جعل مناطبا التغير وعدءه ‏ يظلبر للك صحة مأ قلناه .ا حيث أن في بعضبها « تبول 
فيه الدواب » بلفظ المع أعم من أن يكون ذلك دفعة أو دفعات . وفي بعضها « تردها 
السباع والكلاب والبهتم » ومن العلوم ان ذاك الورود إما هو لاشرب منها دفمة 
أو دفعات , كا يشعر به قوله (صلى عليه وله وس ) في بعضها )١(‏ : دلا ما اخنت 
افواهبا © و.ن الظاهر البين ان بول الدابة في الماء إما هو بعد دخولها فيسه للشرب 
أو لغيره » وري الجيف فيه النى هي في الغالب في تلك الطرق اما جينة هار أو جمل 
أو فرس أو غم أ وكاب أو غير 1 السباع السكثيرة التردد في تلك الطرق . ويظبر 
لك ان ما بكون معرضا لمذه الاشياء لا تنقص مساحته عن كرور عديدة فضلاعن كر » 





سو ( حك القليل الرأكد) ج١١‏ 
وما قدر و من مأء وما قدر «ساحته 9 حتى محتمل أنه بكوم بشيء واحد من تلك الاشياء 
العدودة . 
ودانك ذلك ايض تأبيداً ان الظاهر أن هذه اميأه السؤول عنبا كلها من ميأه 
الطرق الواقعة بين مكة والديئة . ويشهاوين العراات ونحوها مر الامكنة التى 
لا وجود للمياه الجارية فيبا غالبا ٠‏ ومن!انقول انهم كانوا يعمدونتلك الايام الى بض 
الامكنة فيجعلون فيها حياضا تسق من آبار هناك » وامكنة يعدونها لاجمّاع السيول 
فيها . كل ذلك لأجل السافرين والترددين فى تلك الطرق . وي بين الحرمين 
الى الآن موجودة . وقد اشير اليب فى الرواءات بالسقابات وماء السبيل . وهذا 
حمد اللّهكله ظاهر لمن تأمل بعين الانصاف فى مضامين تلك الاخبار . وسيأتيك 
ما فيه زيادة أيضاح للمقام 5 الكلام على كلام بعضص الاعلام 7 
نعم دبتى الكلام في حسنة مد بن ميسبر )١(‏ اللسؤول فيها عن الرجل الجنب 
بنتعي الى الماء القليل في الطريق » حيث امْها صرمحة في كون ذلك الاء قليلا » معانه 
( عليه السلام ) امره ان يضع بده فيه وبتوضأ ثم يفتسل . وكذا ما روي عنه (صلى الله 
عليه واله ) من قوله : 5 خلق الله الماء طبوراً لا نجسه شيء إلا ما غير لوه ... 
الحديث » ر؟) وكذا رواية أي ميم الانصاري (”) . 
والجواب ( أما عن الاول ) (1) فباحماله لوجوه تبه عليها اصحابنا ( رضوارف 
اله علييم ) : 
)0( المتقدمة فى الصحيفة ١وة؟.‏ 
والسرائر ٠‏ وتقدم فى التعليقة ؟ فى الصحيفة اا ما يفيد فى الام . 
(م) المتقدمة فى الصحيفة وم . 
(4) وهى حسملة مد بن ميسر المتقدمة في الصحيفة أؤلا, 





( الاول ) - ان يكون الراد بالقليل هو القليل العرفي دون الشرعي . 

( أقول) : وهذا الجواب غير بعيدعن جادة الصواب » وذلك من حيث 
ان هذا الماء المشار اليه في الرواية لما كان من مياه الطرق ‏ وقد اوضحنا سابقا مها تبلغ 
فى الكثرة المحد يزيد علىالكر اضعافاً مضاعفة ‏ كانقدر السكر وما زاد عليه يسيراً 
بالنسبة الى ذلك قليلا . 

( الثاني ) - ان بكون الراد بالقذر في اليد هو الوسخ . وفيه بعد . حيث 
ان المتبادر فى الأخبار من هذا الانظ هو النجاسة . 

( الثالث ) - ما ذ.كره شيخنا الهاني ( قدس سره ) من اث امراد بالقليل 
الشرعي لكن مع الجريان . وفيه ما فيه . 

( اإرابع ) - ما احتمله شيخنا الذكور ايضاف كتاب الحبل انين » وهو ان 
يكون الضمير فى ( يتوطأ ) عائداً الى الرجل بتجريده عن وصف المنابة ٠‏ وفيه 
بعد ايضا . 

(الخامس) - ما يغهمم نكلام شيخنا الصدوق (رحه الله) في النقيه م نم لذلك 
على الرخصة دفعا لاحرج والشقة )١(‏ , حيث قال (؟) : «فان دخل رجل اجام ولم يكن 
معه ما يغرف نه ويداه قذرئان . ضرب بده في الماء وقال : بسم الله . وهذا مماقال 

(1) أقول : ما ذكره شيخنا الصدوق (عطرالله مرقده) هئا من الخل لا مذلو م نالقرب 
بل ربما كان هو الأظبر ء فان الاستشباد بالأبة المذكورة يعطى كون ذلك رخصة وتخفيفاً » 
وهو اما يتم على تقدير الول بنجاسة القليل باملاقاة ٠‏ فيكون هذا الموضع مسئثنى من ذلك 
دفعاً الحرج ٠‏ والا فلوكان الماء لا نجس بالملاقاةيا يدعيه الخصم فائه لا خصوصية لهذا 
الموضع بدفع الحرج » فان كل ماء قليل على هذا القول يجوز استماله ولو مع النجاسة 
والغسل أو الوضوء به ؛ فاي وجه لايراد هذه الأية ؟ واي نكتة فيبا 9ك لا يخنى على 
العارف باساليب الكلام , سما فى كلام الامام الذى هو امام الكلام ( مئه قدس الله سره ) 

(؟) فى باب ( المياه وطبرها ونجاستها ) 





ا ا ( حم القليل الرا كد جِ١‏ 
لله عز وجل : « ماجمل عليك في الدبن من حرج » )١(‏ وكذلك الجتب اذا انتعى 
الى الماء القليل في الطريق ول بكر معه أناء يغرف به وبداه قد رتان . يفعل مثل 


ذلك » انتهى( ). 

( السادس ) - الجل على التقية » لان ذلك مذهب كثير ٠ن‏ العامة كا ذّكره 
الشيخ (رحمه الّه) ىالاستبصار(م) . وايد بعضهم هذا الجل بذكر الوضوء مع الغسل 

ولعل هذا الحل اقرب الحامل المذكورة بعد الجل الأول ٠‏ 

. سورة الحج . الأيقم*‎ )١( 

(؟) قال فىكتاب الفقه الرضوى : « اناغتسلت من ماء امام ولم يكن معك مانغرف 
به ويداك قذرتار: . فاضرب بدك فى الماء وقل : بسسم الله . هذا ما قالالله تبارك و تعالى : 
دما جعل عليكم فى الدين من حرج انتبى . وهو مصداق ما قدمنا آنفا من ان كثيراً 
من عبارات شيخنا الصدوق ( عطر الله مرقده ) مأخوذ منهذا الكتاب ( مله رحمه الله ). 

() لم نجد فى الاستبصار نسبة القول بعدم انفعال القليل بالملاقاة الى كثير من العامة 
واعله يشير الى ما ذكره الشيخ فى الصحيفة با من طبع النجف ‏ عند حمل خير عبدالله بن 
المغيرة المتضمن للتقدير بالقنتين على التقمة ‏ من انه مذهب كثير من العامة وقد تقدم 
منه (قده ) حكاية ذلك عنالشيخ فى الصحيفة .75 فتكون نسبته ( قده ) عدم انفمالالقليل 
بالملاقاة الى "نثير من العأمة عقتضى كلام الشي.ش ) قده ) بلحاظ ان مقدار القلتين اقل من 
مقدار لكر . وقد تقدم فالتعليقة ؛ فالصحيفة .وم ما يوضح انه مذهب كثير منالعامة 
وقد رجح الفخر الرازى فى ج ١‏ من تفسيره ص 65م عند الكلام فى قوله تعالى : 
« وانزلنا من السماء ماء طبورا »ما حكاه عن مالك والحسن البصرى والنخعى وداود », 
وحكى ميل الغزالي اليه فى الاحياء ؛ من عدم نحاسة الماء القليل بالملاقاة الا اذا تغير اعتتاداً 
على هذه الأبة » ثم قال : نقلنا تقديرات مختنفة للفرق بين القليل واللكثير » وليس بعضبا 
أولى من بعض؛ فوجب التساقط عند التعارض . وتقدير إلى حثيفة - عشر فى عشر - نحم 
وتقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله ( ص) : : « اذا بلغ الماء القلتين لم حمل خيئاً » 
ضعيف » ثم اخذ فى الخدش ف السئد ؛ الى ان قال :ر سلينا صحة الرواية سكن احالة مجبول 
على مجهول ؛ لان القلة غير معلومة . فانبا تصلح للكوز والجرة ولكل ما يقال باليد. , حت 





ج١١‏ ( حك القليل الرأكد ) لس 
وبالجلة فبعدئبو تالحم بتلكالأخبار الصحيحة الصربحة|استفيضة . وانطباقججاة 
اخبارالمسألة بعضها على بعض عل ذلك . فبذا ابر لا ينبض بالمعارضة ولا ينوه بالمناقضة . 
وأماعن الحديث الثاني )١(‏ فانالم نثر عليه .سند ولا مرسلا فيشيء م نكتب 
الأخبار التي عليها المدار » وقد صرح بذلك ايضًا جملة ممن تقدم من مشايخنا ( عطر 
الله تعالى مرأقدهم ) بل صرح جملة منهم بحكونه عاميا (؟) وما هذا حاله فلا يصح 
الاستناد اليه فضلا عن معارطة الاخبار به . على انا تقول : انهلو ثبت صحته لكان 
مله على التقية متعينا , لما عرفت الَمَا (8) . 
هذا . وممن اختار ‏ القول بعدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة ‏ الحدث 
الكاشاني . وقد بالغ في اعلاله وتشييده » وتكلف جم الاخبار عليه وتأبيده . 
وا كثر من الطمن في ادلة القول الآخر , حت اغتر به بعض من لم يعض على امسألة 
بضرس قاطع ممن تأخر » ولاجل ذلك كتبنا فى المسألة المذكورة رسالة تنشني العليل . 
وتبرد الغليل ‏ موسومة بتقاطعة القال والقيل في مجاسة الاء القليل . قد ثقلنا فيها جميع 
كلامه وما أطال به من تقضه وأبرامه » واردفتاه بها يكشف عنه ثقاب امهامه وبقشع 
غياهي ظلامه . 
ولنذّك هنا جماة ادلته علي سبيل الاختصار . واجوبته عما برد عليه من أدلة 
القول المقابل له في هذا الضمار » ونيين ما فيه من القصور عن درجة الاعتبار . 
( احدها ) - قوله ( صلى الله عليه وآله) في حديث السكوني عن ابي عبدالله 
بس سينا كونبا معلومة لكن من الخبر مضطرب ٠‏ فد رويقلتين ار ثلاث أواربعين قلة » 
وروى اذا بلغ كوزين . . الى آخر ما ذكره فى تفليد الاستدلال ببذا الحديث . 
)0( وهو حديث و خلق الله المأء .٠.‏ الخ » المتقدم فى الصحيفة اا 
() تقدم فى التعليقة ٠‏ فى الصحيفة .م ما يفيد فى المقأم . 
(م) فى الصحيفة ووس ولا مخق انه (قده) لم يحب عن رواية الى مريم المقار اليبأ 
فى ص مرة؟ . 





5 ( <> القليل الرأكد ) ج١١‏ 
( عليه السلام) : « الماء يطبر ولا يطبر » (١)حيث‏ قال بعد نقله : « إتمالا يطبر لانهان 
غلب على النجاسة حتى استبلكت فيه طبرها ولم ينجس حتى محتاج الى التطبير : وان 
غلبت عليه النجاسة حتى استبلاك فيها صار في حم تلك النجاسة ولم يقبل التطبير إلا 
بالاستبلاك فى الماء الطاهر . وحيلئد ل ببق منه شيء »6 . 

و(ثانيها) - الأخبارالتقدمة(؟)وعد منها حديث «خلقَاللّه الماء طبورا... »6(م) 
مدعياً استفاضته عنه ( صلى الله عليه وآله ) . 

و( ثالثها) - انه لو كان معيار نجاسة الماء وطبارته نتقصائه عن الكر وباوغه 
اليه . لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه مرء الوجوه » مع اله جائز بالاتفاق , 
وذاث لان كل جزء من أجزاء الماء الوارد على امحل النجس . إذا لاقام كان متنجما 
بالملاقاة ارجا عن الطهورية فى أول آنات اللقاء » وما ل يلاقه لايعقل ان يكون مطبراً 
والفرق إن وروده على النجاسة وورودها عليه مم ابه مخالف لانصوص ‏ لايجدي . 
إِذ الكلام فى ذلك الجزء الملاقي وازوم تنجسه » والقدر المستعلي لكونه دون بلغ 
الكر لا يقوى على ارىك يعصمه بالاتصال عن الانفعال » فاو كانت الملاقاة مناط 
التتجيس نزم تنجس القدر الملاني لا ممالة » فلا محصل التطبير أصلاً . واما ما تكلفه 
بعضهم - من أرتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محل النجاسة ‏ فن 
أبعد التكلنات ٠‏ ومن ذا الذي يرتنضيالقول بنجاسة الملافي لانجاسة بعد مفارقته عنها 
وطبارته حال ملاقانه لها بل طبوريته ؟ نعم يمكن لاحد ان يتكلف هناك بالفرق بين 
ملاقاة الماء لمي نالنجامة وبين .لاقانه للنتتجس ٠‏ وتخصيص الانفعال بالأول . والتزام 
وجوب تعدد الفسل فيجميع النجاسا تك ورد ني بعضها . الا ان هذا محاكة من غير 

, من ابواب الماء المطلق‎ - ١ - المروي ف الوسائل فى البابٍ‎ )١( 
. فى الصحيفة .وم التى استدل بها القول بعدم الانفعال بالملاقاة‎ )0( 
. فى الصحيفة مم‎ ٠ (م) تقدم الكلام فيه فى التعليقة‎ 





ج١١‏ ( حك القليل الرا كد ) ل 
لايحتاجون اليه . وان آمكن الاستدلال عليه بما ورد في ازالة البول مر الأمس بغسله 
مرتين إذا غسل في اجانة كا يأني . 

و ( رابعبا) - ان اشتراط الكر مثار الوسواس » ولأجله شق الأعس على 
الناس . يعرفه من يجربه ويتأمله . وما لا شك فيه ان ذلك لو كان شرطاً لكارن 
أولى المواضع بتعذر الطبارة مكة والمدينة المشرفتين ؛ إذلا يكثر فيها المياه الجارية 
ولا ااراكدة الكثيرة » ومن اول عصر الني ( صلى الله عليه وآله) الى آخر 
الصحابة لم تتقل واقعة فيالطبارة ولا سؤال ع نكيفية حفظ الماء من الننجاسات » وكانت 
اوافي مياهبم يتعاطاها الصببان والاماء والذين لابتحرزون عن النجاسات بلالكفار يي 
هواننارم أن انيع ' 

و (خامسها ) -- ازما يدل علىالمشبور إنما يدل بالمقبوم » وامفبوم لا يعارض 
المنطوق(١)‏ ولا الظاهرالنص . مع اناقصى مأ يدل عليههذا المفيوم تتنجس ما دونالكر 
علاقاةشيء مالكل مجاسة : فيحمل على المستولية جمعاً . فيكون المراد لم يستولءليهشيء 
حتى بنجس أي لم تظبر فيه الننجاسة ؛ فيكون محديد؟ للقدرالذي لا يتغير مبافي الاغلب . 

و (سادسها) ‏ حمل تلك الأخبار الدالةعلى النهي عن الشرب والوضوه 
مما لاقتهالنجاسة علىالتئزه والاستحباب » حيث قال نيكتاب الواني : «باب مايستحب 
اتغغزه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا بأس به 6 ثم أورد فيه الأخبار التي قدمناها 
ما دل على النهي عن الوضوء من الاواني التي وقع فيها قطرة من بول أو دم والأواني 
امأمور باهراقها لوقوع نحو ذلك فيها . 

(و) قول هنا- : ولقهوم لا عرض طرق .. لاخر البارة مزكلام ماحب 
الفاتيح فيه , وباق ما نقاناه عنه كله مكتاب الوافى للكن علي الاختصار والتقديم والتأخير 
زمه فس بيه ). 





الت ( حك القليل ارا كد) ج١١‏ 
و( سابعها) - الاختلاف في تقدير الكر » قال : « والاختلاف في تقدير 
الكر يؤيد ما قلناه من انه نخمين ومقايسة بين قدري الماء والنجاسة » اذ لو كان اس] 
مضبوط وحداً محدوداً لم بقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة ولا وز . وقد 
وقع الاختلاف فيا جميماً » . 

و ( ثامنها ) - ماذّكره فى تأويل الروايات الدالة علىاشتراط السكرية . يحملبا 
على أمها مناط ومعيار لدقدار الذي لا بتغير منالماء بما إعتاد ورودد منالاعجاسات حيث 
قال فى كتاب الواني : « باب قدرالماء الذي لا يتغير بما بعتاد وروده من النجاسات » 
ثم اورد أخار الكر . 

هذا خلاصة ما اعتمد عليه فى كتاب الوافي والمفائيح من الاستدلال . ودفم 
ما يقابله من الاقوال . ولانظر فيه جال وأي مجال . 

( اما الأول ) )١(‏ فلآن ما ذ كره فى معنى الخبر لا ت تم الجل عليه ليكون 
دليلايجب المصير اليه . ل اه الأونى (؟) 
من الفصل الأول من أن معنى قوله (عليه السلام ) : « الماءلا يطبر » انه متى تتجس 
ولو بلملافاة فطبره إنما يكون بعمازجة السكثير له على وجه يستبلك الماء 0 
هوأحد القولين فى المسألة را تقدم . وهذا لا يسمى فى العرف تطبيراً » لاضمحا 
الماء انجس حيناك . وعلى هذا فنى الخبر دلالة على اعتبار المازجة دون جرد الملاقاة كما 
هو القول الآخر . ل المعنى الأول الذي قدمة' ذ كره نمة (م) . 





() المتقدم فى الصحيفة .م السطريا؟ . 

(0) كذا ذب| وقفئأ عليه من النسخ الخطوطة والمطروعة » والصحيح ر الثائية) وذلك 
فى الصحيفة م١‏ . 

زم) فى الصحيفة بن السطر ٠١‏ , 





ج١١‏ ( حك القليل الراكد ) و 

و ( اما الثاني) )١(‏ فقد عرفت ما فيه مما قدمناه (؟) والعجب منه ( قدسسره) 
في دعوى استفاضة حديث « خلق الله الماء طبورا ... » مع ما عرفت من أنه ل ينبت 
من طرقنا لا .سنداً ولا مرسلا » وكأنه اغثر بكلام صاحب امدارك هنا . حيث انه 
صرح باستفاضته ايضا في مقالة تتجس الاء بتغير أحد أوعافه الثلائة . حيث قال بعد 
الك الذكور : « والاصل فيه الأخبار الستفيضة كقوله( على الله عليه وآله) : 
خلق الله الماء طبورا ... الح » إلا ان فيه انه وارن وصته هنا بذاك لسكنه بعد 
ذلك فى مقالة نجاسة البثر بالملاقاة » حيث انكر ورود جاسة الماء بالتغير اللوني ‏ طمن 
فى الخبر المذكور بانه عامي مرسل » كا قدمنا الاشارة اليه عن جملة من الاصحاب (*). 

و( أما الثالث ) (4) فيه انه لا منافاة بين تنجسه وحصول التطبير به 
فى حال واحد , ولا استبعاد في ذلك اذا افتضته الادلة الشرعية . 


ومحقيق ذلاك أناقعى ما يستفاد منالاخبار هوعدم جواز التطبير بما تتج قبل 
أرادة التطبير به لا بما تنجس بسببالتطبير به . ومبذه القالة صرح جمع من خول الحتقين 
منهم : أأولىالارد يلي والحقق الخوانساري وشيخنا صاحب رياض امسائل وحياض 
الدلائل والفاضلالتأخر الخراساني » ومنهم : والدي (نورالله مراقدهم واعلى ف الفردوس 
مقاعدهم ) واستبعاد ذلك مدفوع بوجود النظير » فامهم صرحوا بوجوب طبارة 
أحجار الاستنجاء واري النجس منبالا يطبر : مع انها حين الاستمال تنجس جرد 
ملاقاة النجاسة » ولا يكون ذلك مانما من حصول التطبير بها . وايضًاً خروج الماء 
الستعمل في الطبارة الكبرى عن الطبورية ‏ على تقدير القول به إبما هو سبب 


() و()) المتقدم فى الصحيفة ؟.م . 


(0) فى الصحيفة عوم السطر .م1 . 
(0) في الصحيفة .م١1‏ وقد تقدم فى التعليقة ١‏ هن هذه الصحيفة ما يفيد في المقأم . 





5-0 ( حك القليل الرا كد ) , ج١١‏ 
استعاله وملاقاته لبدنالجنب وقت الفسل . مع ان ذلك لا يمنع مر حصول التطبير 
بهذا الستعمل . 

وبالجلة فاقصى ما يستفاد .ن الدليل ‏ بالأسبة الى اشتراط الطبارة في الماء الذي 
تزال بهالنجاسة ‏ هو طبارته قبلملاقاة النجاسة . واما طهارته حالالملاقاة فلا دليلعليه. 
وعدم الدليلعلىذلكدليلعلىالعدم . اذ لا تكليف إلابعد البيانولاحكالا بعد البرهان 
كا نمسك به هذا القائل ني جملا من المواضع . وحيأئد فبو حال الملاقاة بفيد التطبير 
وان تنجس بذلك » فقوله حيند : « اذا لاقامكان متنجسا بالملاقاة خارجا عن العلبورية» 
فى محل المنم . 

ومن أقوى الشبه في المقام كا تمسك به بعض الاعلام بعد وقوعه فى شيك 
الاازام ‏ انه لو وضع شيء نجس في ماه قليل على هذا القول . فبعد طبارة امحل حال 
الملاقاة وانتقال النجاسة الىالماء إما ان ينجس ذلك الشيء بالماء ام لا . لا سبيل الىالثاني 
لان الماء قد صار نجساً علاقاة النجاسة له اول . فتتعدى تجاسته الى ذلك الشيء ويعود 
الاشكل محذافيره . - 

والى ذلك ايضا اشار الحدث الامين الاسترايادي ( قدس سره) . حيث انه 
ممناختار مخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بو رود النجاسة دور العكن كا هو مذهب 
المرتفى ( رضي الله عنه ) . فعنده ان تطبير النجاسة بالقليل تخصوص ورود اماء 
على النجاسة دون العكس . فانه يصير الماء نجسا ولا يطبر به امحل . وطذا قآل نشد 
نقل القول بالتطبير بالقليلفيصورة ورود النجاسة على الماء مع نجاسة الغسالة ‏ مأصورته : 
«دقلت : فىهذا القول اليزام تتجس الماء بالمحل وتطبير احل به . والعزامه مشكل . 
وايضاأ فيه الدزام عدم تنجس امحل بالماء النجس . وهو بعيد غابة البعد » انتهى . 

وفيه ان ما استبعده من ذلك مردود بانه بعد قيام الدليل على نجاسة القليل 





ج١‏ ( حك القليل ارا كد حيمة 





الملاقاة ‏ مطلقاً أو في صورة ورود النجاسة على الماء ‏ فلا جال لهذا الاستبعاد , إِذْ 
الطهارة والنجاسة ونحوهها احكام تعبدية لا مسرح فيبا للاستبعادات العقلية . 
( واو قيل ) : مقتضى القاعدة الكلية ‏ القائلة با نكل ماء قليل أو مائع لاق 
نجاسة فبو نجس - يناقي ما كنم , 
(قلنا ) : لاعام إلا وقد خص . فان اللإن في ضرع الميتة طاهر عند جملة 
مرخ الامحاب : وعليه تدل صحاح الأخبار : وكذا الانفحة من الميتة » والصيد 
الجروح لو وجد فى ماء قليل . ومالا بدركه الطرف من الدم عندالشيخ » وماء 
الاستنجاء بالاجماع والاخبار » وغسالة النجاسة عند منقال بطبارتها . ووجود النظير 
يدفع الاستبعاد . 
ومكن الجواب ايضا باختيار طبارة ماء الفسالة كما هو اختيار جمع منهم : الشبيد 
في الذكرى » وهو ظاهر الصدوق في من لا محضره الفقيه ٠‏ حيث ساوى بيئه ويين 
راف الحدث الأكير . وبه صرح الحدث الاين الاستراادي » وسيأني تحيقه في له 
ان شاء الله تعالى » وحينثدذ يكون الحم بطبارته مستثتى من كلية نجاسةالقليل بلملاقاة 
وتطبيره .كا استثثي كذات ماء الاستنجاء » ومالا يدرك الطرف من الام على قول 
الشبخ . ويمكن الجواب ايض بالفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه »كا سبأني 
نحقيقه في هذا الفصل(١)‏ ان شاءالله تعالى . 
و( اما اراب ) (؟) فيه انه ايض قد اشترط الكر كا سيأتيك بيانه (م) 
وان كن الفرق بين الاشكراطين ا نالاصحاب جعاوا اشتراطه معيار الطبارة والنجاسة » 
وهو قد جع لاشتراطه معيار معرفة التغير بالنجاسات العتادة وعدمه مع عدم ظلبورها 
)١(‏ ف المقام الثالى . 
(م) المتقدم فى الصحينة م.م . 
(م) فى الجواب عن الوجه الثامن . 





دي بوانت ( حم القليل الرا كد ج١١‏ 
حسا » ثم زاد على كلام الاصحاب باشخراطه المقايسة والنسبة في ذلك المقام . حيث 

الجأنه الييا ضر ورة الالزام » كا سأي توضيحه ويتكشف صريحه (1) . 

مع انه قد استفاضت الأخبار عن الأ نمة الابرار باصالة الطبارة ووجوب العمل 
على البقين ٠‏ قام يعلم ويتيقن وقوع النجاسة في الاء ‏ على وجه يظهر أثرها ويقطم 
بغلية اجزاء تلك النجاسة على الماء اذا منع من ظبورها مانع ‏ لا محم بالتغير في ذناك 
اماه م فبمجرد الاخبار ولرغ كلب مر اناه مع عدم العم بقدر ماء ذلك "الاناء 
وعدم العم بكثرة الولوغ وقلته ‏ لايحم بوقوع التغير في ذلك الماء بلعاب الكلب » 
وقس عليه غشيره من النجاسات . وهو فد حك بالتغير في أمثال ذلك كا سيأتيك 
بيانه (9) . 

واماقوله : «ومما لاا شك فيه ارك ذلك لو كان شرطًا لكان اولى 
المواضع ... ال » فانه جرد دعوى عارية عن الدليل 3 ومحض أستبعاد ليس له محصل 
عند ذوي التحصيل , إِذْ عدم كثرة المياه الجارية والراكدة في تلك الاما. ‏ 
على القول بنعجاسة القليل بالملاقاة ‏ لا يستازم حصول وقائع في الطبارات » ولاالسؤال 
عن حفظ المياه من النجاسات . ولا أمثانها من هذه التسجيلات , لانه مع معاوميسة 
الحم عندمم بنجاسة الماء القليل بالملاقاةتحرزون عن تطرقالنجاسة اليه بكل وجه وبعد 
الم حصول النجاسة فيه يجتلبوته بل رما يه يقونه وما الذي يترئبط ذلك منالوقائع 
الستحقة لانقل ؟ ومن الذي أشترط انه لابد ىكل حك شرعي من واقعة فى عصره 
( صلى الله عليه وآله ) تدل عليه 9 حتى يشترط هنا . عل انه لو ثقلت هناك واقمة 
تدل على النجاسة لارنكب التأويل فيباما ارتكبه في تلك الأخبار الصريحة التعددة » 
إذغابة ما يرأد ان يعبر به عن النجاسة أو يكنى به عنها هو التصريم باراقة الاء الدال 
على عدم الانتفاع به بوجه ٠‏ وقد مرت لك اخبار مستفيضة بهذا الضمون قد اخرجها 

. د (؟) في الجواب عن الوجه الثامن‎ )١( 





ج١١‏ ( حك القليل الرأ كد ) للك ١)‏ 70 الك 





عن صريحها وارتتكب فيها جادة التأويل . فلو ورد هنا شيء عنه ( على الله عليه واله) 
لجعله من ذلك القبيل . وما الاشكال ني حنظ امياه حتى يحتاج الى السؤال عنه 8 
وهل تعاطي الصبيان والاماء والذين لا يتحرزون عن النجاسات لاوانيهم بكون موجبا 
لانجاسة بالملاقاة من غفسير علم لوصول النعجاسة ٠‏ وايناصالة الطبارة ؟ وآين الحنيفية 
السمحة ودين مد ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو اوسع ما بين السماء والأرض ؟ 
ما هذه إلا احالات باردة وتعسفات زائدة . ولقدروي انه ه دخل اعراني امسجد 
فا لبث ان بال فى ناحية السجد » فكأنبم عجاوا عليه : فنهاهم النبي ( صلى الله 
عليه وآله ) ثم ان بذؤب من ماء فاهريق عليه » ثم قال : عدوا ويسروا ولا 
تعسروا )١(6‏ وامثال ذلك اما يدل علي سعة الحنيفية السمحة السبلة- كثير . 


و ( اما الخامس )(؟) ففيه ( أولا  )‏ اث الدليل ليس مقصوراً على تلك 


(1) هذه القصة قد وردت من طرق العامة كا فى البخارى ج ١‏ ص ه؛ ومن النساكٌى 
ج ١‏ صم» وصحيح مسل ج ١‏ صه؟! وسان الى داود ج ١‏ ص م١٠‏ وجامع الثرمذى 
مع شرحه لابن العرنى ج ١‏ ص ممم وستن ابن ماجة ج ١‏ ص وم ومسئد احمد ج ١‏ 
ص إوح7 والم؟ وم.هم رج خض 1١٠١‏ 119/1142 روا و75 وشمع الزوائد 
لاءن حجر ج ١‏ ص لمم . الا ان هذا النس اعنى قوله (صى ) : «علءوا ويسروا ولا 
تعسروا » قد ورد فى عمدة القارى شر ح البخارى العينى ج ١‏ ص 46م ؛ وف غيره من 
كتب الحديشقد ورد هذا المضمون بالتعبير الأفى : « انما بعثتم ميسرينولم تبعثو| معسرين» 
وفى لعضبا لم يرد هذا المضمون اصلا . وقد ورد فببا التعبير بالداو والذنوب والسجل 
وفى بعضبا التمبير بالماء مندون ذكرالكمية . والذنوب -؟ فى القاموس ‏ بالفتح : الدلو 
أو أأتى فيبا ماء او الملائى او دون الملائى . والسجل ا فيه ايضا : الدلوالعظيمة ملوءة 
مذكر , وملء الدلو . هذا . ويأنى منه (قده ) التعرض ل# ذا الحديث فى المقام الرابع 
من المسألة الثالثة من مسائل تطبير الماء وازالة النجاسة به . 

(0) المتقدم فى الصحيفة م.م , 





مدا انيت ( حم الفليل اارا كد ) ج١١‏ 
عن استهال تلك المياه القليلة بعد وقوع شيء فيها . والنهي حقيقة في التحريم كا تقدم 
تحقيقه (؟) والامى باراقتها وغسل الأواني منها . انه لا مخنى ‏ على الناظر فى الاخبار 
والمعتبر لها حق الاعتبار ‏ ارك الحس؟ بالنجاسة في جل الواضع إنما استفيد من اللنع 
من استعال ذلك الملاقي لها أو الح بفسله أو نحو ذلك » يا صرح به السيد السئد 
فى المدارك في الاستدلال على نجاسة البول بعد ايراد الروايات الدالة على الأمس بغسل 
الثوب مله . حيث قال : « ولا معنى انجس شرعا إلا ما وجب غسل اللاقي 
له » بل سائر الاعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أهرالشارع بغسل الثوب أو البدن 
من ملاقاتها » انتهى . بل ربا ورد التصري بالنجاسة في بعض الموارد فتأولوه بالجل 
على العنى اللغوي وناقشوا فيه بذلك . مخلاف ورود الأواس بالفسل والاراقة والنواشي 
عن الاستمال » فائها اصرح في الدلالة على ذلك . 

و( ثانيا) - ارن دلالة مفهوم الشرط ‏ بعد ماعرفت من دلالة الأخبار 
عليه كرا قدمناها في المقدمة الثالثة (م) ‏ مما لا ريب في صحة الاعمّاد عليها والاستناد 
في الاحكام الشرعية اليها . والناقشة إبما تتطرق اليها مم ظبور فائدة غير جرد التعليق 
على الشرط والانتفاء بانتفائه . وهبنا ليس كذلك اتفاقا . 

و( ثالثا) - ان قوله : « فان أقصى ما يدل عليه هذا المنبوم تنجس ما دون 
اللكر بعلاقاة شيء ... الم » فيه انه قد اجبب عن ذلك بان لنظ (شيء) نكرة وقعت 
في سياق النني فيستفاد منها العموم . ومقتضى التقييد بالشرط انحم السكوت مخالف 
لللذكور » ويكني للمخالفة تتنجسه ببعض مالم ينجس به الدكر وانلم ينجس ببعض 

(0) فى المقدمة السابعة فى الصحيفة ١٠١و‏ . 
() فى المطلب الثالث فى الصحيفة به . 





ج١١‏ ( حك القايل الراكد ) الك 7 0ك 
ل ؛ ويضم الى ذلك الاجماع على عدم الفصل فى النجاسات الافيما استثني 
فيعم حينئذ . 
والتحقيق عندي في الجواب ان المقصود بالافادة عثل هذا الكلام امران : 
( احدها ) - عموم النطوق و ( الثاني  )‏ عموم المنبوم . والرواة قد فهموا حلم الفهوم 
من ذلك كذلك , ولذلك سكتوا عنالاستفسار . وإلا فثل هؤلاء الاجلاء كزرارة 
وشمد بن هسم وأضرابها منفضلاء الرواة ويحققيهم كين إسكتون ويرضون بنْهم بعش 
المقصود مع توفرحاجة الامة الى ذلك ؟ ولا سيا زرارة الذي من عادته تنقيح الامثلة 
والفحص عنجملة فروع الممألة . ويقنعونباستفادة انه اذا نقص عد كر جسه شيء ما . 
| و يرشدك الى ما ذ كرنا جوابه ( عليه السلام ) في صحيحة محد بن مس الاولى 
من تلك الروايات التقدمة (١)لما‏ سأل عن الاء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب 
ويغتسل فيه الجنب . قال : « إذا بلغ الاء قدر كر لم ينجه شيء » ذله من 
الظاهر البين ان السائل أراد السؤال عن حال هذا الاء بعد وقوع هذه الاشياء 
أو أحدها فيه » وأنه هل ينجس يمجرد ملاقاتها أم لا ؟ فاجابه ( عليه السلام ) بوجه عام 
وقاعدة كلية فىكل ماء وكل مجاسة وهو التحديد ياوغ الكرية وعدمه . وانهلا نجس 
مع الاول وينجس مع الثاني . ولولم ينهم السائل عموم المغبوم من جوابه ( عليه السلام ) 
بذللك ء وانه اذا تقص عن الكرية ينجس علاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها . 
لاستفسر مه البتة , لانه أحد طرفي الترديد فى جوايه ( عليه السلام ) اذ حاصل 
جوابه انه < اذا بلغ لماءكراً لم ينجسه شيء » واذا لم يبلغ نجسه شيء » فاو لم ينهم 
السائل عموم لنظ ( شيء ) الذي فى جانب الفبوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول 
عنها وغيرها يقريئة المقام » ولا سما السؤال هناعن وقوع تلك الاشياء الحصومة , 
(») المرويةفالوسائل فىالباب ‏ +- من ابواب الماء المطلق والنص الوارد (كان ) 
لا( بلغ). 





سس لإ سس زح القليل الراكد ) ج١‏ 

لراجع فى السؤال عن تنجسه بتلك الاشياء الحصوصة » اذ بناء على ما يقولونه من عدم 
العموم لم يحصل الجواب ع نالسؤال . ومع غفلة السائلكيف يرضى الامام ( عليهالسلام) 
بعدم افلدنه ذلك مم أنه مناط السؤال والبلوى به عام فى جميع الاحوال ؟ 

وباججلة فالمتسار خ الى الذهم السلم والمنساق الى الذوق المستقهم مم حاق 
الافظ في امثال هذه المقامات . هو العموم . وهو عند التأمل والانصاف امس ظاهر 
معاوم . وما يتمسك به من أن ( شين ) نكرة في سياق الاثبات فلا بعم ‏ مع تسليمه ‏ 
فقد خرجوأ عله في مواضع لاقتضاء المقام العمؤم فيها » كما صرحوا به في المعرف بلام 
التحلية اذا استعمل فى المقامات الخطابية . وقد تقدم قيقه في المفالة الاولى )١(‏ 
من الفصل الاول . 

و(رابعا) - ان ماذ ره من الخل على المستولية جمعا ‏ فيه انم يبقعلىهذا 
فرق بين الكر وغيره , لان الكر ايضا انما ينجس بالتغير خاصة ٠‏ قاين الخالنة بين 
المنهوم والمنطوق التي لا خلاف في ثبوتها 9 بل لابد من الخل على التنجس جرد الملاقاة 
كاذ كرنا حقيقا لذلك . 

و ( اما السادس ) (؟) ففيه ( ولا  )‏ ان الواجب مل النهي عن الاستمال 
فيتلك الاخبارالمد كورة علىحقيقته م نالتحريم . كا هوا مشهور بين عمقت علماءالاصول, 
والمؤيد بالآبات واخبار ؟ ل الرسول » كا قدمنا لك بيانه وشددة! اركانه (م) . 

و(ثاننا) ب ان من جماة تلك الاحاديث التي اوردها فى ذلك الباب 
الاحاديث الدالة على أهراق مياه الاواني عند ملاقاة شي. من القذر لما » وليس ذلك 
عند التأمل والانصاف الا لنجاستها وعدم الانتفاع بها بالمرة » إذ أستحباب التعزه عنه 
() كذا فباوققنا عليه من النسخ . والصحيم زالثانية ) وذلك فى الصحيفة ,0 
(0) المتقدم فى الصحيفة م.م , 
() فى المقدمة السابعة فى الصحيفة ١١١‏ ؛ 





ج١١‏ رح القليل الراكد ) ل 
في الطبارة والشرب لا يستازم الاحراق » كيف ؟ ووجوه الانتفامات به كثيرة . 
بل رما تلجىء اليه الضرورة سما فى الاسفار ونحوها » بل ذلك داخل فى الاسراف 
النهي عنه ما صرحت به بعش الروايات , 

و ( الا  )‏ ان موثقة سماعة  )١(‏ المروية ايضا بطريق آخر موثق عن عمار 
السابامي ‏ فد دلت على الأ بالتيمم بعد الأس بالاهراق . وكيف يسوغ التيمم مع 
طبارة ذللك الماء وطبوريته * 

وأو قبل : انه يجوز ان يكون الأمس بالاهراق كناية عن عدم الاستمال لا أن 
امراد الاهراق بالفعل . 

قلنا : مع تسليمه فذاك كاف لنافى الاستدلال » لان ما يكتى عن النع 
عن استعياله باهراقه يعن ى أن وجوده كعدمه على حال فبو لا شك مقطوع بنجاسته 
كما اشار اليه في المعتبر . حيث قال : « وقد يكنى عن النجاسة بالاراقة تنخما للمنع» 

و ( رابا ) - ان الجل على الاستحباب والتغزيه وان ثم له بالنسبة الى الوضوء, 
لما دلت عايه بعض الأخبار من خارج بأن ماء الوضوء ينبغي انيكون له مزرية ما علمياه 
سائر الاستمالات , فلا ينبغي ان يكون بالآجن ولا بالشمس ولا بالا سؤر النهم 
الننجاسة ٠‏ فلا ينم له ذاك في الشرب , 

١‏ ( اما اولا  )‏ فلعدم قيام دليل من الخارج على ان ماه الشرب بنبئي انيكون 
ذا مزية , وانه بكره الشرب من. بعض امياه لخاوها من اإزية حسيا ورد فى الوضوء » 
ولم يدع أحد ذلك بالكلية , حتى بم له هناحمل النع عن الشرب على التازيه 
بوالاستحباب . 

و ( أما ثاني)  )‏ فبان من جملة المواضع ‏ التيصرحت الأخبار بكراهة الوضوء 





17 ( حك القليل الرا كد ) ج١١‏ 





فلو كان ما بدعيه من الخصصوصية والمزية مشتركة بين ماء الوضوء وماء الشرب » لورد 
النعي عنه ايض في مقام النهي عن الآخر . 

فن تلاك الاخبار رواية عنبسة عن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
د اشرب من سؤر الحائض ولا نتوضأً .نه © ومثلها موثفة المسين بن الي العلاه (؟) 
ورواية ابي هلال (") وغيرها . 

وحينئذ فالحق الحقيق بالانباع دو أن النهي عن الوضوه والشرب معا فى تلاك 
الاخرار ليس إلا لنجاسة الاء . ٠‏ 

و ( أما السابع ) (4) ففيه ( اولا ) - انه اي «سألة من مسائل الفقه وايحم 
٠ناحكام‏ الفروع ل مختاف فيه الاخبار + حتى يستبعداختلافها فيهذا لكان مخصوصه 
ويكون ذاك موجا لما قاله و.ؤيداً لما زعمه . 

و( ثانيا) - ان الواجب في كل موضع اختلفت فيه الاخبار ‏ على وجه 
لايمكن ارجاع بعضها الى بعض من هذا الموضع وغيره ‏ الرجوع الى الضوا بط القررة 
والقواعد العتبرة . وجرد خروجبا عنبم ( عليهم السلام ) مختلفة لا يدل على ما تومه 
من التخمين والمقايسة » وإلاالجرى فى غير هذا الوضع ايض ٠‏ وهولا ينمه . 

و( نال ) س انه مع تسليم صحة ماذكره فلايراد لا يختص بنا ٠.‏ بل يرد 
عليه ايض ٠‏ حيث انه قائل فى التحقيق بمضموث تلك الاخبار منطوقا بومفبوناسم 
تقدست الاشارة اليه (0) وسيأني نحقيقه » لانا تقول : ان التحديد بالسكر بعيار لعدم 





. و(م) المروية فى الوسائل فى الباب- هم - من ابواب الاسآر‎ )١(# )١( 
(؛) المتقدم فى الصحيفة و.م.‎ 


(ه) فى الجواب عن الوجه الرابسع ويأنى تحقيقه فى الجواب عن الوجه الثامن . 





ج١‏ ( حك القليل الرأكد م وام 
الانفعال بالملاقاة لهذا المقدار واتفمال ما دونه . وهو يقول : |نالتحديد المذكور معيار 

اقدر الذي لا بتغير بالنجاسات العتادة . 

ويؤيد ما قلناه مأ كتبه بعض تلامذته الناسجين على منواله على حاشية كتاب 
الوافي على آآخر الباب الثالث من اول كتاب الطبارة . حيث قال : 9لا دلت هله 
الابواب الثلاثة على أن الماء مالم ينفعل لم ينجس » عل أن النجاسة دائرة مع الانقمال 
وعدمه . ولكن لكان الانثعال في بعض'لاوقات فيا - لتوافقها لون وطما وربحأء 
أو لورود النجاسة على الاء فبل أن يتعفن . كتفسي الفأرة فى الماء اول مرة لا وجد 
لها ريحبا أو طعمها أو لومها مع انه اختلطت اجزاء النجاسة باجزاء الماء . او اورودها 
عليه قليلا قليلا » كولوغ الكاب وغيره فى الحوض مرة بعد مرة » قان لا يدرك 
شيء من أثرها مع أن لعاب الكلب اختلط باجزاء الاء » فتحصل الميرة والاشتبام» 
- بينوا ( عليهم السلام ) أنه اذا كان الأمى كذلك , ان كان الماء اقل من > ينفعل 
اي يمختلط وينجس ؛ واذا كان | كثر مئه لا يتفمل ولا بنجس . اذا كارف 
الموض فى طريق ونحن نعم إن الكلاب تشرب منه والنساء والصبيان يباشرونه 
بنجاستبم العينية . فلاحظنا ان كان اقل من كر يحترز عئه وان كان أكثر منه 
نستعمله » فكل ماء أمره كذلاك محتاج الى مادة محفظه من الانفعال » والادة التي 
محفظه اما سهائة رطل مكي » او ذراعانعمقه في ذراع وشبر سعته » اعني عرضه وطوله ‏ 
وهذه الرواية اجود ماورد فى تقدير الكر , لان غبرهالا يخاو من اضطراب أوطعن 
في سنده أو متنه » اتتهى . فانظر إلى ما ذكره من اعتباره الكر فى بنائه عليه » 
واعاده على تلك الرواية من بين رواءاته لصحتها عنده . 

و ( أما الثامن ) )١(‏ ففيه دلالة على ما قدمنا لك من قوله باعتبار السكر والبئاه 


. المتقدم فى الصحيفة .م‎ )١( 





اسم د ( حك القليل الأ كد) ج١١‏ 

عليه . وحمله مفبومات تلك الأأخبار ‏ الدالة على النجاسة فما نتقص عن ذلك المقدار 
على انها قد تغيرت بالنجاسة وان لم يظبر ذلك للحس . 

وقد مبد ف يكلامه في اول الكتاب الذكور قامدة لذلك , فقال ثمة : 
« وعلىهذا فنسبة مقدار منالنجاسة الى مقدار منالماء كنسبة مقدار اقل من تل كالننجاسة 
الى مقدار اقل من ذلك الماء ومقدار أكثر منبا الى مقدار أكثر منه , فكلا 
غلب الماء على النجاسة فبو مدابر لها بالاستحالة » و كنا غلبت النجاسة عليه لغلية أحد 
أوصافهافيو منفعل عنهاخارج عن الطبورية مها » انتهى . وحينئذ فيصير معنى قوله ( عليه 
السلام) )١(‏ : د اذا بلغالماءكرا لم نجسه شيء» ايلم يغيره شيء م نالنجاس! تالممتادة , 
لان الماء عنددلا ينج س إلا بالتغير . فنجاسته فيالحديث ععنى تغيره بهباء ومفبومه حينئذ 
اله اذا لم يبلغ كرا غسّّره شيء من تاك النجاسات المعتادة . 

وقال ايضيا في الباب الثاني بعد ان اورد في صدره صحيحة صفوان المتضمنة 
السؤال ع نالحياض التي بين مكة والمديئة ؛ وقد نقدمت (؟) ‏ ما صورته : « لمأكانت 
الحياض التي بين الحرمين الشريفين معبودة معروفة في ذلك الزمان : اقتصر ( عليه 
السلام ) على السؤال عن مقدار الماء في عمقها ولم يسأل عن الطول والعرض ٠‏ وإنما 
سأل عن ذلك يعم نسبة لماه الى تلك النجاسات المذكورة حتى يتبين | نفعاله منها وعدمه 
فان نسبة مقدار من النجاسة الى مقدار منالماء فى التأثير والتغيير كنسية ضعفه الىضعفه 
مثلا» وعلى هذا القباس . ( فان قبل ) : تغير اوصاف الماء امس محسوس لا حاجة فيه 
الى الاستدلال عليه بنسبة قدره الى قدر النجاسة ( قلنا) : ربما يشتبه التغير مع ان الماء 
قد تتغير اوصافه الثلاثة بغير اانجاسة فبحصل الاشتياه . يؤيد ما قلناه ما فى النهاية 
)١( 20‏ الروي ف الوسائل ف الباب-- من اباب للا لمطلق . والنص فى كتب 
الحديث ١‏ اذا كان الماء قدر كرلم يلجسه ثىء » . 

(0) فى الصحيفة 5؟ , 





ج١١‏ ( حم القليل الرأكد ) ا ل 
الاثيرية )١(‏ . قال : وفي حديث الطبارة د اذا كان الماء قلتين م يحمل خبقا » اي لم 
يظبره وم يغلب الخبث عايه من قولهم : فلان يحمل غضبه اي يظهره . وقيل: معنى 
ل حمل خبئا أنه يدفعه عن نفسه سا بقال : فلان لاتحمل الضم اذا كان بأبأه ويدفعه 
عن نفسه © انتكلامه ( فازقيل ) : القلتان يحمل الث اذأكثر الحيث وغلب عليه 
( قلنا ) : اريد به انه في الغالب لا بتغير بالنجاسات العتاد ورودها عليه . وذلك 
لان الناس قد يستنجون في المياه الني تتكون في الغدران ويغمسون الاواني النجسة فيهائم 
يترددون فى انها ثفيرت تغيراً .ؤثرا أملا .. فبين انه ان كان قلتين لا يتغير مبذه 
النجاسات . ويا ذ كرناه يتبين معنى الاخبار الآثية ومفبوماتها » انته ىكلامه 
( زيد أكرامه ) واشار بالاخبار الآنية الى الروايات الدالة على التحديد باكر » وما 
تدل عليه عفبوماتها من النجاسة بمجرد اللاقاة يا ادعاه الاصحاب ( رضوان الله 
عليهم ) منبا" . 

وانت خبير ما في جميع هذا الكلام من التكلف الذي لا مخنى على ذوي 
الافبام بل عدم الاستقامة والانتظام . 
( اما اولا ) - فلان (شيثًا ) الواقع في لنظتلاك الروايات : رة فيسياق النني » 
ولا خلاف ني افادتها العموم » وخصيصها بالمعتاد منالنجاسات كا ادعاه يحتاحالىدليل 
معلوم » وليس فليس . نعم قام الدليل على النجاسة المغيرة فيكون مخصوصا بغيرها 
لقوله ( عليه السلام ) فى صحيح زرارة (؟) : ١‏ اذا كان الماءا كثر من راوية لم. 
ينجسه شيء إلا أن نجيء له ريم تغلب على ري الماء » . 
وما ادعاه ‏ من أن نجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة : فعنى لم ينجسه شيء أي لم 
() ف مادة حل ) . 
() المروى فى الوسائل فى الباب ب م- من ابواب الماء المطلق . و نصه "م تقدم 
فى الصحيفة :وم . 





7 ل ( حك القليل الرا كد) ج١١‏ 
بغيره ثيء بالنجاسة . ذالنكرة لا يمكر. أخذها على عمومها » للقطع بالتغير بيعش 
أفراد النجاسات » فلابد من التخصيص بلمعتاد حينئذ ‏ ففيه أن تاك الدعوى غير 
مسالة عند الخصم » إذ يأو السألة . وايضا فعيغير ظاهرة م نالافظ + بلالظاهر 
مئه هو مأ بدعيه الخصم . اذ المتبادر من قول القائل : نجس هذا هذا . يعني جمله 
نجسا اعم من أن بكون عجرد الملاقاة كسائر المائعات أو بالتغير كا بدعيه هنا » فلا 
تفوم تلك الدعوى حجة على الخمم . على ان التبادر فيا نخرى فيه هو اللعنى الأول 
بقريئة صحيح زرارة الذحكور » وقوله فيه : د ينجسه شيء إلا ان مجيء له 
ري ... الح » اي لم يجعله مجسا بمجرد املافاة إلا ارن بتغير في ريحه ٠‏ التنجيس 
في الأخبار يمعنى الانفعال بمجرد الملاقاة لا معنى التغير بالنجاسة كا بمحله . 

و ( اما ثانيا) - فلانمقتضى ما ذ كره ‏ من أن الشارع إما جعل الكر معياراً 
مالم بتغير بالنجاسات العتادة . كا هو منطوق ذلك الافظ عنده ٠‏ اللازم منه مقتضى 
مغبومه أن ما تفص عنالكر يتغير بها انه لو وقعت نجاسة من تلك النجاسات العتادة 
في قدر كر من ماء إلا درها : انه يحم بتغيره مها وان لم يظبر اثرها فيه » ولتم 
بدرثم ووقع قدرها من تلك النجاسات بعينها فى حكر تام » ا بتغيره )١(‏ وهو 
٠ن‏ البعد على حال لا يحتاج الى البيان » ومن البطلان عقام يستغني عن اقامة البرهان. 

وراما ثالن) ‏ فلان ماذ كر ه فى بيانصحيحة صفوان ؟) ‏ من أنه (عليهالسلام) 
)١( 0‏ ومن هنا يعل ان الماء فى تلك الآخبار الى استند اليها الخصم مراد به الكثير 
خاصة . لانه إذا كان شىء من تلك النجاسات المعتادة تغير ما دون السكز ببذا المقدار اليسير 
الذى فرضئاه فا بالك »ثل الجيف ونحوها ؟ وجوابهم (عليهم السلام) ‏ بالترديد بينالتغير 
وعدمه مع معلومية ذلك عندهم ‏ دليل على ان الماء اكثر من كر وان تنزلنا . لان الأأاقل 
منه معلوم التغير بما هو ادون من تلك النجاسات بمراتب فكيف بذه النجاسات ؟ فلا معنى 
للترديد بالنسبة اليه . فتأمل وأنصف ( مه قدس سره) .0 * 

(م) المتقدم فى الصحيفة وس . 





ج١١‏ ( حك القليل الرأكد) | 

إها سأل عن عمق الماء ليم[ نسبة الاء الى تلك اننجاسات الذكورة ‏ إنما هو من قبيل 
المعميات والالغاز » يا لا مخنى على من أنصف وجانب التعسفات . إذ مقتضى المقايسة 
الي التجأ اليبا ‏ وعول في المقام عليبا - هومعاومية كل مالا والندجاسة ليمكن نسبة كل 
مئها الى الآخر . وهب ان الماء هنا بسؤاله ( عليه السلام ) سار .ملوما . فن اين 
حصل العلم بالنجاسة الحاصلة من ورود تلك السباع والكلاب واءثالها على وجه تكون 
مغيرة لأماء مع عدم ظبوره حسا ؟ فارن ذلك يتفاوت بتفاوت افراد الواردة وافراد 
ورودها قلة وكثرة فيعها . وليس ذلك ام؟ .ضبوطا ولا ددا معلوما حتى يسح ابتناء 
الأحكام الشرعية عليه وجعله قاعدة ممهدة لذلك . والعادة النى ادعاها ( طاب ثراه ) 
وعئون با الباب قصارى معرفتها والاعماد علييا - ان سلمنا ذلك في مثل مياه البيوت 
ونحوها مما يمكن ملاحظتها واستعلامب' . واما فى مثل مياه الطرق والصحارى وءنبا 
ما تضمنه الخبر . فغير ممكن )١(‏ على انا تقول من أين يازم فيكل نجاسة لاقت الماء 
ان يكون ا عين محيث ينفصل منها اجزاء تداخل الما ؟ حتى يحصل إذلك قانو نكي 
وضابط جلي وهو التحديد بالكرية في تلك الاخبار . وعلى تقدير احمال مداخلة 
اجزاء النجاسة في الماء مع عدم ظبورها حسا » ها الدليل على الحم بالنجاسة مه 
المقايسة والنسبة + وكف بتيسر لنا الع بذلك + الاهم الا ان نعمد الى كل نوع 
هن انواع النجاسة فنضعه في فرد من أفراد المياه بشرط معاومية كل منها كلا او وزنا 
او مين ؛ ونعتبر'تغيره وعدمه » ثم نقيس عليه بعد ذلك ماقل أو كثر . فلينظر 
المنصف الى ذلك فاي حرج اعظم منه ؟ مع ادعاله سابقا لزوم الحرج ني اشتراط 

() فان منالظاهر- كا عرفت - ان كون تلك الحياض مورداً للسباع والكلاب اعم 
من ان يكون تلك الكلاب مالة او عشرة او اقل او كثر تردها كل يوم مرة او مراراً 
وايس هناك عدد معلوم ولاعادة معلومة حتى تايسر المقايسة عيبا والنسة اليها ر مئه 
قدس سره ) . 





5 ( حك القليل اليا كد ) ج١١‏ 
السكرية وانه مثارالوسواس : وهو بخروجععنه كا ترى ‏ قد وفع في شباك الالتباس 
ومع هذا فاين اصالة الطبارة الني هي فاعدة كلية في الأخبار وكلام الاصحاب ؟ حتى 
اله بماذ كره من الاحّال حتاج الى ما ذكره من الاختبار . 

و ( أمارا بها  )‏ فلان ما ذكره من قوله : « قلنا ربا يشتبه التغير ... الخ » 
وتأببده ذلك بما نقله عن النباية الأثيرية . حاصله ان التغير قد محصل في الماء واقماً , 
لوقوع النجاسة فيه مع عدم ملبورها في جانب كثرة الماء » وقد لا محصل بالسكلية » 
فاعتبار تلك النسبة والمقايسة لاجل استعلام ذلك الحصول الواقعي الغير الظاهر حسا . 

وفيه حيئذ ( اولا ) - ان الحم باصالة الطبارة ‏ كا هو أحد القواعد الكلية 
المتفق على ثبونها نص وفتوى - وجب استصحابها والبقاء عليها حتى قم النجاسة , 
وتجرد الشك واحيّال التغير وافما غي ركاف في الخروج عن متقتضى الاصل المذكور . 

و( ثانيا  )‏ ان المعتبر من التغير ‏ في تملك الاخبار الدالة على نجاسة الماء 
بتغير احد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ‏ هو التغير الحسي كا صرح به جمبور الاصحاب » 
وم ينقل الخلاف فى ذلك كا عرفته نما )١(‏ إلاعن العلامة » حيث اعتبر التقدير فيا 
اذا اتفق الماء والنجاسة في الصفات , واعا يمتبر التقدير فيا اذا تغير الملء جسم طاهر 
من لون النجاسة » وعلى تقدير وجوب التقدير في هله المادة البسيرة النادرة الاتفاق 
كالايحنى ؛ فبل يوجب ذلك اخراج تلك الاخبار المستفيضة المتواترة عن ظواهرها 
وحمابا علىهذا الفرد الشاذ القليل الوقوع » ويكون التحديد بالدكر إنما هو لاجل ما اذا 
تغير الماء جسم طاهر موافق للنجاسة المعتادة ؟ ما هذا إلا نمحل بارد وخيال كاسد . 

و( اما خامسا  )‏ فا استند اليه من حديث الهاية ‏ وهو قوله : « اذا بلغ 

, ١م فى الصحيفة‎ )١( 
(4 





اجَ١‏ ( حك القليل ارا كد) 2 





آلا قلقي إيحمل خيئا» ( (1) وكونالحل فيه محتملا لان يكون بعنى الظبور . فعنى عدم 
هله الحبث عدم أظهاره له امستلزم لوجوده فيه واقعأ . وأن ل يظبز حسا ‏ فهو حديث 
عامي (؟) لا يقوم به حجة علينا . نعم هوموافق اأقتضى ما ذهب اليه وعول عليه . فإذا 
اطالقيالجواب عنا عبسى برد عليه بقوله :2 فانقيلالقلتان . 0ك الح » وما اخبارنا فالذي 
فيها أنه اذا بلغ لماء كر لم ينجسه شىء » (©) ولا عجال في لنظ ال لتنجيس إذاك العنى 
الذي ذ كره ٠‏ بل هو عبارة عن جعل شيء, شيا آخر نجساً بسبب ملاقاته له برطوبة 5 
كا هو معاوم بالنسبة الى ملاقاة النجاسة مي الائعات ونحوها . نعم قد الستازم املاقاة 
التغير كا اذا غلبت اوصاف النجاسة اوصاف الاء . إلا ان هذا الفردغير مراد هنا » 
يا أشعرت به صحيحة زرارة السالفة (؛) الدالة على استثنائه من النجاسة بالملاقاة . 
ومع الاغاض عن ذلك الحم أعم . ولادليل علي التخصيص واتقييد إلا جرد 
خيالات لا تعتبر ولا تفيد . 

و ( أما سادسا ) - فا ذكره._من ان الناس قد يستنجون في الياه التي تتكون 
في الغدران ... الح فهو جرد دعوى خالية من الدليل . وخيال ليس فيه إلا تجرد 
التسجيل والتطويل » ا ا ا 0 
وجد في الماء حك عليه بالنجامة ‏ وإلا فبو على يقين الطبارة واصالتها » وسعة 
الحنيفية وسبولتها . 





() اودده فى النياية فى مادة ( حمل ) . 

() تقدم فى التعليقة ؛ فى الصحيفة .وم ما يفيد فى المقام . 

[9 روى صاحب الوسائل هذه الاخبار فى الاب - و- من ابواب الماه المطلق 
والنص الوارد فببا ‏ اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه ثىء » , 

(؛) فى الصحيفة 5م . 





ست ول ( حم القليل الرأكد) ١‏ 
ع مر 


قد اريك بعض متأخري التأخرين - وجملة ٠ن‏ المعاصرين والتابعين لهذا 
الفاضل فى هذه المقالة ‏ والغترين باذ كره وقاله فى الاخبار النى حملا ذلاك الفاضل 
على الاستحباب والتغزيه . وه ما أشنا اليها في الد ليل السادس م نكلامه )١(‏ حيث 
ظبر للم بعد ما ذ كره من التأويل فل جدوا سبيلا الى الاعماد عليه والتعويل ٠‏ فبين 
من حمل النعي في ظاهر تلك الاخبار على حقيقته من التحريم » لسكن زعم ان ذلك 
لا يستازم النجاسة . ويين من قصر القول بنجاسة الاء القليل على النجاسات الواردة 
في هذه الاخبار . وبين مناعثرف بدلالتها على النجاسة » لسكن رجع فيها الى القاعدة 
الي مبدها الفاضل المذكور فيا قدمنا منكلامه (؟) وم اعتبار القايسة والنسبة ٠‏ فائبت 
النجاسة مدعا حصول التغير الخني على المس , 

ولا يخنى على النطن المتمسك بذيل الانصاف ما في هذه التأويلات من التكاف 
والاعنساف ,' 

( اما الأول ) ففيه ما ذكرنا آنا (م) ني الره على الوجه الخامس م نكلام 
ذاك الفاضل . على انه لوتم ماذ كره لأ مكن التعلق به في جملة من موارد النعي واو 
في غير مقام التعارض . ولااراه يلتزمه . 

و (أماالثالي) ففيه (اولا) ‏ اث الاحكام الودعة في الاخبار لايجب 

ورودها عنهم ( عليهم السلام ) بقواعد كلية وان وردت كذلك فى بعض الاحكام , 

. فى الصحيفة م.م‎ )١( 


(0) فى الصحينة وم . 
فيا في الصحيفة 6", 





ج١‏ ( حم القليل الر| كد ) سس ل باب اسم 
كا نببنا على شطر منها في القدمة العاشرة )١(‏ بل أكثر ما ترد في ضمن الجدئيات 
التفرقة . فبحم بكلية الحم » .لتوافق افراده الواردة عنهم ( عليهم السلام ) فيذلك 
وه ذا هو الأغلب فى الاحكام على طريق القواعد النحوبة امبئية على تنبع آحاد 


كلام العرب . 
و ( ثانيا ) - انهذه الافراد إنما خرجت مخرج الكثيل فيالأخبار : لا انبا 
قضايا واقعة حتى يجب قصر الحم عليها . 


و ( ثالنًا ) - ان ججلة منها فد تضمنت التعبير بالقذر » كافى موثقتي عمار 
ورواية أبي بصير (؟) وني جملة منالاخبار التقدمة التعيير بالثشيء . وهو دليل علىان 
المراد جميع النجاسات كلا يحنى . 

و ( أما الثالث ) ففيه ( اولا) ما قدمنا اك بيانه واوضحنا برهانه (م) 
ونزيده هنا وثقول : أي ناظر من ذوي العقول ‏ وان ل يكن له روية فى معقول 
أو منقول ‏ يذهب الى أن الطير الذي في منقاره دم أو الدجاجة التنى في رجابا العذرة 
أو الاصبع فيها قنر . إذا لاق 7 منباي] إلا درها بل 17 فانها تغيره 
وان خنى على الحس 6 يان شفصل من اجزأء تلاك النحا'سات عجرد اللاقاة ماختلط 
ذلك اماه ويشيع فيه على وجه يكون ااستعمل له مستمملا للنجاسة ؟ ما هذا إلاسد 
للشمس بالراح : واخفاء لضوء الصباح بالصباح . 

و ( ثانيا ) -- ا ناخبار جاسة للاء القليل ليست مقصورة على هذه الاخبار التي 
زعم تطرق الاحمال اليها والتأويل : وان كان لا اتاد عليه ولا تعونل » بل فيبا 

)١( 00‏ كذا فما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والخطوطة . والصحيح ( الحادية عشرة) 
وقد تقدمت فى الصحيفة م١‏ . 
)0( المتقدمات فى الصحيفة بمم د46م؟ . 
(م) فى الصحيفة /11؟ . 





الك 71 اتلك ( حم القليل الراكد ) م١‏ 

محمد الله ما هو ساطم النور في الظبور » .ثل خبر”العبدية )١(‏ الدال على ارن 
مأ يبل الميل من ار ينجس حبا من ماء » وخبر عمر بن حنظلة (؟) الدال على اهراق 
الحب لو قطرت فيه قطرة من مسكر . فبل يعققل هنا مجال لاحْمال التغير أو اجراء لما 
تمحله من المقايسة والتقدير * وقد خرجنا الى حد الاسباب في هذا الباب , لا ريا 
من جملة مر الاصحاب في جموده على هذه القالة اغتراراً بماذكره هذا الفاضل 
من الاستدلال واطاله . 

( اللقام الثاني  )‏ المشبور ‏ بين الاصحاب القائلين بنجاسة القليل باللاقاة ‏ 
نجاسته بذلك وردت عليه النجاسة أو ورد عليها . 

وذهب السيد المرتضى (رضي اللدعئه) فيالسائل الناصرية ال ىخصيص ذلك بورود 
النجاسة دون العكس » قال في الكتاب الذّكور ‏ بعد قول جده الناصر : ولا فرق 
بين ورود ألاء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء  ٠١‏ لفظه : « هذه السألة 
لا أعرف فيها لاصحابنا قولا صريًا » ثم نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على 
الدجاسة وورودها عليه . واعتبار القلتين فى الثاني دون الأول (*) > وقال بعده : 
« ويقوى فينفسي عاجلا ‏ الىان يفعالتأمل ‏ صحة ما ذهبالبه الشافعي . والوجه فيه 
انا لو حكنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة » لأدى ذلك الى ان الثوب لا يطبر 
من النجاسة إلا بايراد كر من الاء عليه » وذلك يشق » فدل على ار الماء الوارد 





. المتقدم فى الصحيفة بامم‎ )١( 

(؟) المتقدم فى الصحيفة ممم . 

(م) نسب الفرق المذكور الى الشافعى ابن نجم النق فى البحر الرائق ج ١‏ ص ممم 
وشيخ زاده المئق فيجمع الاغهر ج رص س0 ؛ وابن قداية الحنبلي فالمغنى ج وص هرم» 
ويظبر ذلك من الغزالي الشافعى ف الوجيز ج ١‏ ص ه ؛ وابن حجر الثافعى فى شرح 
الممباج ج ١‏ ص مم . وقد تقدم فى التعليقة ؛ فى الصحيفة ٠و‏ ما يرجع الى القلتين . 





خ١‏ ( حك القليل الرأكد 4 5-0-0-7 

على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كا بعتسبر فما ترد النجاسة غليه » انتهى . 
ومرجعه إلى ان الملاقي لاثوب ماء فليل فاو نجس حال الملاقاة ل يطبر الثوب » لارنف 
انجس لا يطبر غيره . واجاب عن ذلك في الحتلف بالمنع من الملازمة » قال : « قانا 
2 بتطبير الثوب والنجاسة في الماء يعد انقصاله عر الحل 6 وضعفه السيد السئد 
في المدارك تبما لجده ( قدس سرها ) بان ذلك بقتضي اننكاك المعاول عن علته التامة 
ووجوده بدومها » وهو معاوم البطلان . 

( اقول ) : ويرد على ما ذكره السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) : 

( اولا ) - ما قدمنا محقيقه )١(‏ من عدم المنافاة بين حصول الطبارة باماء القليل 
ونجاسته بتلك الملاقاة » إذ غاية ما يستفاد مر الدليل المائع من التطيير بالنجْس هو 
ما كان نجسا قبل التطبير لا مامكان نججما بذلك التطيي رتكا عرفت م . 

و( ثائيا) - ان مقتضى ماذكره تجاسة الماء القليل ورود النجاسة عليه » 
وحينئد فلا يجوز التطبير به . مع انه قد روى مد بن مس فى الصحيح قال : 9 سألت 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب بصييه البول . قال : اضله في المركن مرتين » 
ذفان غسلته في ماء جار فرة واحدة © (؟) والمركر:. - على ما نص عليه الجوهري ‏ 
الاجائة التي بغسل فيها الثباب . ومن الظاهر البين أرث الغسل فهها لا كاد يتحقق 
بدون ورود النجاسة على الماء كا لا مخنى . 

ويرد على ما ذكره فى المدارك في تضعيفه جواب العلامة ان الظاهر 
ان ماد العلامة ( قدس سسره) ار دليل نجاسة الماء القليل بلملاثاة يفتضي مجاسة 
الغسالة مطلفًا » سواء كان قبل الانقصال أو بعده » بل يقتضي عدم صحة 

التطبير به » لكن لما قام الدليل على صحة التطبير به وتوقف طبارة المحل على عدم نجاسة 
00 رواه صاحب الوسائل فى الباب م - من ابواب النجاسات , 





سلسم ست ( حم القليل الرا كد ) ج١١‏ 

لماء ‏ بناء على ان النجس لا يطبر غيره ‏ اقتصر فيه على موضع الضرورة وح ل الحاجة 
وهو ما قبل الانفصال لاما بعده » فان الطبارة والنجاسة مر: الأحكام التعبدية » 
فيخص الم بالنجاسة حينئذ بما بعد الاننصال اقتصاراً على محل الضرورة . ولبس 
ذلك بابعد مما حم به شيخنا الشبيد الثاني الذي هو الأصل في الايراد المذحكور ‏ 
من نجاسة البثر ببدن الجنب الخالي من الننجاسة لجرد التعبد » وان كان الدليل. عندنا 
لا ينبض به ء ولا بابعد؛ مما حكوا به من طهارة الدلو والرشا وحافة البثر بمد هام 
الح مع تقاطر ماء الح على حافةالبئر وجوانبها وعود الدلو اخيراً الى الماء » وكذلك 
طبارة آلات ار ومشاوله بعد الانتقلاب خلا » بل في الروادات ‏ الواردة فى تطبير 
الأواني بصب الماء فيبا وادارئه ثم اهراقه ‏ ما يعضد ذلك » فان الماء - بصبه في الآنية 
عفتضى القول بنجاسة القليك بلللافاة يجب الحم بنجاسته ٠»‏ فتحريكه في الزمارل 
الثاني ليستوعب جوانب الاناء لا يفيد الحل طبارة » فلابد . للقائل بنجاسة القليل 
بالملاقاة ومجاسة الفسالة - من القول بيقائه على الطبارة حتى ينفصل دفما الضرورة , 
وحينئذ فا اورده - من ازوم انفنكاك المعاول عن علته التامة ووجوده بدونها - يدفم 
مجواز ان يقال : ان الشارع لم يجعل جرد ملاقاة النجاسة موجيا للتنجيس مطلقاً : وإلا 
لما صح التطبير بالماء القليل مطلقاً »الحصول العلة المذكورة ٠‏ إلا علي القول بعدم انفعال 
القليل بالملاقاة . وثم لا يقولون به . وحيلئد لا يصير مجرد الملاقاة سبي لانجاسة دفعا 
للحرج والضرورة , فيكون ذلك بمنزلة المستثنى من كلية تجاسة القليل بالملافاة . 

ثم لامخنى ان هذا كله مبني على تلك المقدمة القائلة : ان النجس لا يطبر 
غيره ٠.‏ ؤقد عرفت ما فيبا )١(‏ (؟) . 

)١(‏ من انه يحب تخصيص ذلك بما اذا كان تحساً قبل التطبير لا حال التطبير كا تقدم 
ببأنه ( منه رحمه الله ). 


, "٠.6 فى الصحينة‎ )١( 





ج١١‏ ( حم القليل ارا كد ) لذ 
ثم انه ( قدس سره ) قالني المدارك بعد الكلام المتقدم : 9 نعم يمك نان يقال 
انه لا منافاة بين الحسيم بطرارة الثوب الغسول وما يتصل به منالبلل ٠‏ ونجاسة النفصل 
خاصة اذا اقنضته الأدلة ٠.‏ لسكن ببق الكلام في اثبات ذلك » انتهى . والظاهر انه 
اشارة الى ما ذ كرنا . وقال الحدث الامين ( قدس سرد ) فى تعليقاته على المكتاب 
المذكور : ه ولعل وجه هذا الاحمال ان الما المغسول به لايحمل النجاسة إلا بثقله لها 
عن لحل المتتجس ٠‏ والنقل نا بتحقق بالانفصال » انتعى . ولايخنق هده (1). 
هذا . وظاهر السيد السند ( قدس سره ) في المدارك الميل الى ما ذهب اليه 
السيد المرتضى ( رضي الله عنه) حيث قال بعد الجواب عن ادلة ابن الي عقيل علىعدم 
انفعال الماء القليل ما صورئه : « لسكن لا يخنى انه ليس فى شيء من تلك الروايات 
دليل على انقعال القليل .وروده على النجامتة ٠‏ بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه 
من النجاسات » ومرن ثم ذهب السيد الرئضى ( رضي الله عه ) فى جواب السائل 
الناصرية الى عدم نجاسة القليل وروده على النجاسة . وهو متجه » انتعى . واختار 
ذلاث ايضًا الحدث الامين ( طاب ثراه ) فى تعليقاته على الكتاب الذكور . 
وفيه ( اولا ) - انه وان كانت جملة من الاخبار الدالة على نجاسة القليلبالملاقاة 
قد اشتملت على ورود النجاسة على القليل » كأخبار الركوة والتور ونحوها , إلا ان 
ذللت لا يقتضي قصر النجاسة عليه دون عكسه » فان الظاهر ان السبب ف الانقمال 
إنما هو ملاقاة النجاسة كيف اتفق » وقابلية القليل من حيث القلة وامائعية للانفمال 
اعم من وروده على النجاسة أو ورودها عليه . والحم بالنجاسة في تلك الأخبار قد 





)١(‏ فان الاخبارالدالة على نجماسة القليل لا تخصيص فى شىء منبابما ذكره » بل ظاهر 
بعضبا وصريح بعض هو الاتقعال بيجرد الملاناة ودعوي ذلك في خصوصة مأء الغسالة 
تمتاج المدليل ( منه رحمه الله ) . 





سس يريا ا ( حم القليل ااراكد )4 ج١١‏ 
وقم في جوابالاسئلة التضمنة لورود النجاسة على الماء ٠.‏ وخصوص السؤال لا خصص 
كا تقرر عندهم 1 

و( ثانا ) ان من فروع هذا القول صحة التطبير بالقليل مع وروده 
على النجاسة دون العكسفلا يصح التطبير به » مع ان صحيحة مد بن مسا المتقدمة(١)‏ 
ترده كا عرفت . إلا ان يرتكيوا مخالفة ذلاك القائل المذكور هنا . 

و( ثالنًا  )‏ ان جملة من الاخبار ‏ الدالة بمنهوم الشرط على النجاسة ب تدل 
باطلاقها على الانفعال بالملاقاة اعم من ورود النجاسة أو عكسه . ومن الظاهر انجعلهم 
( علييم السلام ) السكر معياراً ومداراً للانفعال وعدمه انه كذلك مطلقا , والا لوقم 
التقييد أو الاشارة الى ذلك في بعض تلك الاخبار . 

ويمكن ان بقال : ان الأصل في الماء الطبارة بمقتضى القاعدة النصوصة التذق 
عليها . ولامخرج عر هذا الأصل إلا بدليل قاطع . والمعاوم من الاخبار محقق 
الانفعال بورود النجاسة خاصة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها . والقول- بارف 
خصوص السؤال لا يخصص ‏ مدفوع بان مثل خبر العبدية وخبر عمر بن حنظلة وخبر 
حفص بن غياث المتقدم ذلك كله () قد دل علي ذلك ابتداء من غير تقدم سؤال . 

واما الفرع المذكور فيجاب عنه بما قدمنا تحقيقه () من عدم النافاة بين التطيير 
بالقليلونجاسته بذلك التطبير . وحينئذ فيقوىالقول بالفرق بين ورود النجاسة وعكسه. 

ويمكن تأبيده ايضا باخبار ماء الاستتجاء (4) , حيث حم فيها بطبارته 6 فانه 
يمكن أن يكون ذلك انما هو لورود الماء على النجاسة . 


(؟) فى الصحينة لمم وغلم؟ . 
(م) فى الصحينة م.م . 





ج١١‏ ( حك القليل الرأكد) ا 

إلاانه بعد لايخار من شوب الاشكال . لارك تلك الاخبار المشتماة 
على الانفعال بورود النجاسة لا صراحة لها بل ولا ظهور في التخصيص بصورة الورود 
حتى تقيد بها نلك الاخبار المطلقة » وبدونه يشكل الحم بالتقيد . والمسألة 
لذلك محل تردد . 

واما ما ذكره السيد السند ( قدس سره  )‏ .ن انه ليس في الروايات ما بدل 
على| نفعال القليل بكل ما يرد عليه منالنجاسات » حتى تبعه في هذه المقلة جمع من تأخر 
عنه ‏ ففيه أنه وان كان جملة من تلك الاخبار قد اشتملت على مجاسات مخصوصة الا ان 
جملة منها قد أشتملت على الفاظ تؤذن بالعموم » كلفظ القذر الوارد في موثفتى عمار 
وروابة ابي بصير » ولفظ الشيء في الأخبار الدالة على النجاسة بالفبوم الشرطي » وكذا 
في حسلة شباب بنعبد ربه » المتقدم جميع ذا فىادلة القول بالنجاسة(١)‏ وسيأني ميد 
محقيق المقام في مسألة الغسلة أن شاء الله تعالى . 

( اللقام الثذلث ) - ججمهور القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لم بفرقوا فى النجاسة 
اللاقية بين قليلها وكثيرها . 

ونقل عن الشيخ ( قدس سره ) في اللبسوط القول بعدم تجاسة الاء ما لا يمكن 
التحرز منه » مدل رؤوس الابر منالدم وغيره » فانه معنو عنه » لانه لا يمكنالتحرز منه. 

ونقل عنه في الاستبصار التخصيص بالدم القليل الذي لا يدركه الطرف 
كرؤوس الاير . 

واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطما ضْغاراً فاصاب أناءه , 

() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مم- من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة , 





سس لي ( حك القليل الرا كد ) ج١١‏ 
هل يصلح الوضوء منه + قال : أن لم يكن شيء يستبين ني الاء فلا بأس + وان كان 
شيداأ بينا فلا يتوضأ منه » . 

واورد عليه انه ليس في الرواية تصريم باصابة الدم الماء , وإبما المتحقق منها 
أصابة الاناء » وهولا يستازم اصابة الماء » فيكون باقيا على أصل الطبارة . 

واجيب بان السائل اجل قدراً من ان يسأل عن مثل ذلاك » بل المراد انما 
هو السؤال عن الماء : وذ كر الاناء إنما هو على حذف مضاف . 

وفيه ( أولا ) - ان هذا الاستبعاد نما نثأ الآن بعد المعرفة بالاحكام وشيوع 
مثل هذا الحم بين الأنام » وإلا فسكتاب علي بن جعفر اكور قد اشتمل علىجماة 
من الأسئلة العارية الأنعن الالتباس . نحيث يعرف احكامبا الآن جبال الناس . 

و ( ثانيا)- ان من الحتمل قريبا- بل هو الظادر من الخبر المذّكور ‏ انه بع 
تحقق أصابة الاناء حصل الشك فى اصابة الماء او الظن بذلك ع لغسن السؤال حينقد 
عن ذاك : واجاب ( عليه السلام ) بالبناء على يقين الطبارة إلا ان ءلم ذللك باسقبانة 
الدم في الماء . 

نعم لقائل أن يقول : أنه من المقرر فيكلامهم انه متى اشتمل السكلام علىقيد 
فورد الاثبات والنني هو القيد » وحينئذ يكون النفي في قوله : « ان لم يكن شيء 
يستبين 6 راجمأ الى الاستبانة التي مي صفة الشيء . والظاهر أن بناء الاستدلال 
على ذلك . 

واجيب عن ذلك بانه اما يحسن لو كان ف السؤال قصريم باصابة الدم الماء . وفيه 
انه م ى كان تقدير السؤّال هو ان الدم قد اصاب الاناء ولكن اظن أو أشنك فياصابته 
لماء » فانه يحسن فى الجواب بناء على ذلك التقدير المذكور ان يقال : انه وان أصاب الماء 
حقيقة فضلا عن ظن ذلك أوالشك فيه إلا ان برد اصابة الماء مع عدم ظبوره واستبائته 





ج١١‏ ( حك القليل الرأكد ) 31 
غير موجب لانجاسة . واما الجواب ‏ بكون ( يستبين ) خبراً لكان وان اسمها (شيء)- 
فظني بعده ٠‏ بل الظاهر ان ( كان ) هنا تامة . ومع تيه هر إها يم عل هدير 
تقل الخب ركذلكيا هو فى التبذيب » واما على ما هو ا حكي عن الكاني من ان لنظ 
الرواية فيه « ان لم يكن شيا يستبين فى الاء » فلا جال لهذا الجواب . وبذلك نيق 
المسألة في قالب الاشكال . 

هذا . وبعض محقق متأخري امتأخرين صار ال العمل بالخبر الذكور . استناداً 
الى ان ما دل على ا نفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم » إذ الروايات الدالة منطوقها 
على ذلك مختصة بموارد مخصوصة ٠‏ والذالة بمنبومها لاعموم لمنبومبا , وما نم ذلك 
بالاجماع على عدم الفصل يبن النجاسات » وهو غير جار في محل الخلاف » فلا جرم 
كان ما نحن فيه داخلا في عموم ادلة الطبارة . وفيه ما عرفته في المقام الأول فىالجواب 
عن الوجه الخامس )١(‏ من كلام الفاضل التقدم ذحكره ٠ن‏ ثبوت العموم فى الفبوم 
على وجه معأوم غير موهوم . 

واعترض بعض محقق متأخري المتأخرين على الشيخ ( قدس سره ) بان مورد 
الرواية دم الانف » اح الي ال ٠‏ وفيه اله لو خصت الأحكام 
بمخصوص الوقائع الخصوصة ومشخصاتها الحارجية » لم يكد يتفق وجود حم كلي 
في أحكام النقه إلا القليل . والظاهر انخصوصية الأنف هناغير ماحوظة » فيتعدى 
الحم الى ساثر افراد اللدم من باب تنقيح المناط القطعي كا تقدم يبائه في المقدمة 
الثالثة (؟) فلا اشكال . 

نعم تعمم الشيخ الحكم المذكور في المبسوط للدم وغيره لا يخاو من الاشكال 
لاختصاص مورد الخيز د اذكو بالدم » وظبورالتغاير فيالأحكام بين افراد النجاسات 
() في الصحيفة .و و4>. 





وميد ( كيفية تطبير القليل التجس ) ج١1‏ 
فى العنو وعدمه وتعدد الغسل وعدمه وهو ذلك . فلا يمك دخول ذلك في تتقيح المناط 
القطعي . وصار البعض المتقدم ذكره الى تقوية ما في المبسوط بناء على ما نقلا عنه . 
ثانا داف : وما ذكره الشييخ ( قدس سره ) من عدم امكان التحرز ممنوع سواء 
أريد به ما يدل عليه ظاهر الافظ أو الكناءة عن المشقة . 
( المقام الرابع )- المنهوم م نكلام الحدث الامين الاسترابادي ( قدس سسره) 
فى تعليقاته على كتاب المدارك مخصيص القول بنجاسة القليل با ملاقاة,بالماء الساحكن 
دون الجاري لاعن نبع ٠‏ حيث قال بعد قول السيد ( قدس سرها ) فى الكتاب 
المذكور : 2 اطبق علهاؤنا إلا ابن اني عقيل على ازنك الماء ... الخ 6 ما صورته : 
د قلت : الاطباق ثابت في الماء القليل السأكن دون الجاري لا عن نبع لكا سييجىء 
انشاء الله تعالى » انتعى . واشار بقوله: دكا سيجيء » الى ما قدمنا نقله عئه فيآخر 
المسألة الثانية .ن الفصل الثاني )١(‏ . 
وقد سبقه الى ذلك ايضًا الحقق الشيخ حسن ( طاب ثراه ) في المعالمكا قدمنا 
ثقله في المسآلة المذكورة (؟) حيث قال ثمة : « اذ الأدلة الدالة على انفعال ما نقص 
عن الكر بالملافاة مختصة بالجتمع والتقارب ... الى آخر ما تقدم » ومبنى ما ذحكروه 
على ان المستفاد ‏ من أخبار الكر كية واشتراطً ‏ اعتبار الاجبماع في الماء » وصدق 
الوحدة على ذلك الماء إنما هو باعتبار ذلك , فورد جعل السكر وعدمه مناطً اعصمة 
عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمم السأكن دون الجاري المذكور . والمسألة حل اشكال 
كا قدمنا بيانه في المسألة المشار اليها () . 
( المقام الخامس ) -- صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) من غير خلاف 
)١(‏ فى الصحيفة ٠.‏ . 
(؟) فى الصحيفة هم؟ . 
() فى الصحيفة م7 . 





ج١‏ ( كيفية تطبير القليل النجس ) نما 
يعرف ينهم أن مما يطبر القليل النجس القاء كر عليه دفعة » فان كان متغيراً وزال 

تغيره بذلك وإلا فكر اخر حتى يزول التغير . 

وقد وقم الخلاف ينهم فى اشتراط الدفعة وعدمه » واشتراط الامتزاج وعدمه 
والظاهر ان منشأ ذلك عدم ورود 2 تطبير الميأه في النصموص .لا بطريق العموم 
ولا الخصوص - سوى ما ورد ني ماء الجام مما لا محم مادة الاشكال فى المقام . 
خُينئذ حاول جملة من الاصحاب الحم بالطبارة هنا وجهأ يدل به نحت عموم الاخبار 
وهو حصول الوحدة بانضمام الماء الطاهر الى الماء انجس ليدخل نحت عموم قوله 
( عليه السلام ) ١ : )١(‏ اذا بلغ الماء كرا لم نجسه ثيء » وقد صرحوا ايض بانه يا 
يطبر بالقاء الكر يطبر #طبرات آخر سنشير اليبا ان شاء الله تعالى (؟) . 

وتفصيل هذه الجلة بقع فى ٠واضع‏ : 

(الاول) - قد اختلف تكلة الاصحاب (رضوانالله علييم) فىاشتراط الامتزاج 
وعدمه . واضطربت فت'وىجلة منهم » فهمن صرح بذلك الحفق في المعتهر في مسالة 
الغديرين . حيث قال : 9الغديران الطاهران اذا وصل بها سافية صارا كلماء الواحد » 
فاو وقع فيا حدها نجاسة لم ينجس ولو نقصكل واحد منهماعن الكر اذا كان مجوعبامع 
الساقية كرا فصاعداً » ثم قال بعد هذا الكلام بلا فصل : « الثالث ‏ أو نقص الغدير 
عن كر فنجس فوصل بغديرفيه كر فى طبارته تردد . والاشبه بقاؤه على النجاسة » لانه 
ممتاز عن الطاهر »ولا مخىعليك ما فيظاهر هذا الكلام منالتدافع » الا ان يحم لكلامه 
الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني على اختلافها ما اشر نا اليه في المسسألة الثانية 





() المروي فى الوسائل فى الاب 4 - من انواب الماء المطلق . والنص - كا 
فى الوسائل وغيره  «١‏ اذاكان الماء قدر كر لم ونحسه ثىء » . 
() فى الموضع الثامن من المواضع الآتية . 





ب وس-- 002 الإكيفية تطبير القليل انجس ) ج١١‏ 
من الفصل الثاني . وقال العلامة فى التذكرة : « لو وصل بين الغديرين بساقية انما 
ان اعتدل الماء والافي حق السافل » فاو نقص الاعلى ع نكر انتعل باللاتاة . ولو 
كان أحدهما نجسا فالاقر ب بقاؤه على حكه مع الاتصالوانتقاله الى الطهارة مع اليازجة » 
لان النجس لو غلب الطاهر تجسه مع المازجة فع القييز ببق على حاله 6 انتهى . وقال 
الشبيد في الذّكرى : « وطبر القليل يمطبر الكثير ممازجأ . فاو وصل بكر مماسة لم 
يطبر : للتمعز المقتنضي لاختصاص كل حكه » ولو كار" الملاقاة بعد الاتصال ولو 
بساقية لم نجس القليل مع مساواة السلحين او علو الكثير » أنتعى , 

ولا مخنى عليك ما ني عبائر هؤلاء الافاضل منالمناقشة » ذانه متى كانالاتصال 
ين الغديرين بساقية مع تساوي السطوم موجبا للانحاد في صورة عدم النجاسة » فل 
لا يكون .وج له ايض) بعد تنجس أحدها حتى أنه يشترط المازجة * اذ من الظاهر أن 
عروض النجاسة وعدمه لا مدخل له في الاتحاد وعدمه ٠‏ فان وصف النجاسة لا يخرج 
الماء عن حقيقة المائية » والحك بالاتحاد إنما أبتتى على ذلك : وإلافاو تغير الماء 
باون طاهر ثم وصل بماء خال من اللون اقتضى ذلك تعد الماءين . ولا اظنهم باتزموثه 
وحينئذ فا نكان جرد الانص' ل كفي فينبغي أن يكون فالموضعين وإلا فلا » والقائلون 
بالا كتفاء بعجرد الاتصال وحصول الاتحاد به وان اوجبوا المساواة أو علو الكثير 
بهد عروض النجاسة كا نه عليه شيخنا الشبيد الثاني فى كتاب الروض » إلا ان ذلك 
ليس منحيث عدم الانحاد بل من حيث انه يشترط في المطبر علوه وأمئزاجه » والا فهو 
فد صرح بحصول الاتحاد هجرد المساوأة » واحتمل ايض فيه الاأكتفاء بذلك بناء 
على حصول الانحاد به في الصورة المذّكورة » ببخلا ف كلامهم هنا » لتصريهم بامتياز 
النجس عن الطاهر . 

احتج ثاني الحققين وثاني الشبيدين على الا كتفاء بمجرد الاتصال ما يرجع 
الى وجوه ثلاثة : 





ج١١‏ ( كنية تطبير القليل اللعجى) لوجم 

( أحدها) - الأصل . 

و( ثانيها) ‏ عدم نحقق الامتزاج ٠‏ لانه ان اريد نه امتزاج مموع الاجزاء 
مجموع لم يتحتف الحم بالطبارة . لعدم العم بذلك بل ريما عدمه . وان اريد به 
البعض لم يكن المطبر للبعض الآآخر الامتزاج جرد الاتصال , وحيلاذ فيازم اما القول 
بعدم طبارته ؛ وهو باطل قطما . للاجماع على انه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط 
آخر اطبر الجيع » أو القول بالاصكتفاء بمجرد الاتصال » وحينئذ فيلزم القول 
به مطلقا )١(‏ . 

و ( ثالثها) - ان الاجزاء الملاقية للطاهر تطبر بمجرد الاتصال قطعا فتطهر 

الاجزاء التي تليبا » لاتصاها باللكثير الطاهر . وكذا القول فى بقية الاجزاء . 
واورد على الأول بان السك بالأصل هنا لا معنى له بالكلية . فارك بقين 
الننجاسة ‏ الموج لاصالة بقائها حتى شبت المزيل معارض وتخرج عن ذلك الاممل 

و( على الثاني) انا تختار ( اولا) - امتزاج الجموع بالمجموع . لكن لا بامعنى 
الذي ذكره » بل عنى اختلاطما على وجه يستبلك الماء النجس ولا يظبر لد اثر 
بالسكلية . لكن لا مخنى ان عدم طبور أثر النجس بالسكلية كك محصل بالاستبلاك 
والاضمحلال في الماء الطاهر » كذلك قد يكورت سببه تشابه الماوين وان لم يحصل عمة 
استبلاك . وحينئدذ ذالقول به مطلقاً مشكل إلا بدعوى الاجماع على الطبارة بذلك . 
وفيه مالا يمخنى . نعم لو كان سطحالاء أوسع منسطح القليل والقي عليه . ذانه تحصل 
العم بالاستبلاك والمداخلة' . وسيأني مافيه مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى . 

و( ثانيا ) - تختار امتزاج البعض وان الباقي يطبر حينئذ . قوله : أنه متى 
كان طبر الباقي بمجرد الاتصال يازم القول به مطلقاً ‏ ممنوع . ووجه الفرق ظاهر » 
)١( 00‏ اذالفرق بين الابماض غير معقول ٠‏ فكوناعتبار الامتداج على هذا التقدير 
مستازماً لعدم اعتباره ٠‏ وهو فاسد قطعاً ( منه رحمه الله ) . 





لاس ل ( كنية تطبير القليل النجس ) ج١١‏ 
فان الس بالطبارة والنجاسة تابع للدلالة الشرعية » وليس لاعقل فيه مدخل بوجه » 
ونحن إنها حكنا بطبارة الاجزاء الباقية بعد الامكزاج لما ذكرتموه من الاجماع على حصول 
الطبارة لامجموع بذلك ؛ وهذا لايستلزم الحم بطبارة مالم يمحصل فيه امتزاج اصلا 
بمجرد الاتصال , لعدم شمول الدليل المذكور له . ولانه ربما كات لمازجة البعض 
مدسخل ف التطبير فلا بنم الأكتفاء جرد الاتصال . 
و(على الثااث ) - انه .وقوف على وجود دليل على أن لماء تطبر نفسه , 
والادلة العامة الدالة على كونه طبورا )١(‏ غابة ما ندل عليه حكونه مطبراً في الجلة . 
وطم الاجماع فيتتمة الاستدلال هالا م فىمقام التزاع (؟)والخاصة الواردة فيجزئيات 
الاحكام ما تدل على كونه مطبرا لغيره » بل ربما دل حديث « انه يطهر ولا يطبر» () 
بظاهره على عدم وقو ع التطبير هنا . 
والقول الفصل في القام أن يقال : لمأكان الحكمى الذكور غير منصوص 
فالواجب فيه رعاية الاحتياط الذي به يحصل يقين البراءة . لما عرفت فى المقدمة 
الرابعة (4) من أن الاحتياط ني مثل هذا الموضع واجب . وهو لايحصل إلا بالقول 
بالامتزاج على وجه يستهلك الماء النجس في جنب الماء الطاهر . 
ويؤيد ذلك ما قدمنا (ه) ٠ن‏ معنى حديث « الماء يطبر ولا يطبر 4 تحمل 4 
لا يقبل التطبير على ا مازجة الموجبة لاضمحلاله واستهلا كه . 
(؟) بان يقال : ان الادلة المذكورة دلت على كونه مطبراً فى اجملة ٠‏ والاجماع قائم 
على عدم الفصل والفرق بين افراد المإنجس ( مئه قدس سره ) , 
() وهو حديث السكون المروى فالوسائل فالباب - ١‏ - من انواب الماء المطلق 


(1) فىالصحيفة هم» . 
(ه) فى الصحينة بإنا؟ , 





جٍ ( كفية تطبير القأيل النجس » [# رمم ل 
ويؤيده ايضا ما حققه الحقق الشبخ حسر: ( قدس سره ) في كتاب العام . 
ن انهلا دل النص والاجماع على م وقوعبا عليه لا عنم 
من استعاله ولا يؤثر فيه تتجسا وا نكثرت مالم تتغير بها . لاستلاكبا فيه 
واضمحلالما فى جنبه » فيدل عنبوم ا! وافقة عا فى ان الما النجس بهنه الثابة . فاذا وقم 
فى الماء أو وق الماء عليه وصار مستبلكا فيه بحيث شاعت اجزاؤه ولم تتميز وجبالحم 
بطبارته . نعم فيه مأ تقدم من أن العلم بذلاك يقيناً انما يحصمل فما لو كان سطلح الماء 
التكثير أوسع منسطح القليل النجس » أوكن الماء النجس ذا ملعم أو لون أو رائمة 
وانعدمت وضعه في اما الكثير . 
(الموطع الثاني) ‏ انه معاعتبار الامتزاج وعدم الأكتفاء بعجردالاتصال . فبل 





يشترط الدفمة العرفية . معنى وقوع جميع اجزاء الماء ال-كثير فى زمان قصير حيث 
يصدق عليه الدفعة عرقًا (1) حيث أن اعتبار الدفعة المقيقية محال » أم لا يشترط , 
بل يكني وقوعه تدرعيا 5 كن بشرط عدم الانقطاع ؟ 

قد اختلفت عباراهم , ايضا ني ذلك ٠‏ من صرح بالدفعة جمع منهم - 
في الشرائْع والعلاءة لد كا وكذا الشبيد » بل الظاهر انه الشبور بين 
التأخرين . ومنبم من اطلق كاحقق في العتبر . وهو النقول ايأ ا 
في الحلاف والمبسوط . ومنهم من صرح بالا كتناء وقوعه ل في الذكرى 


)١(‏ قال افق الشيخ حسن ( ره) فى كتاب المعالم : « اعل ان المعثير فى الدفمة 
ما لا مخرجج به الماء ع نكو نه متساوى السطح ؛ وما له انىان يبقى بدصدق الاجتماع والوحدة 
عرفا . لما عرفت من ان الموجب لاعتبارها هو التحرز من اتقعال بعض اجزاء الماء » 
وهواتما يكون مخروجه عنالوحدة المءتيرة » اثتبى . ولا خنىانالقاء الماء ب تحيث لامخررج 
عن المساواة ‏ متعذر او متعسر فىأكثر الاحان . فلعل المراد باشتراط المساواة الاكتفاء 
هنا بصدق الوحدة العرفية والاجتماع وان اختلفت السطوح فى اجملة ( منه ره الله ) . 





برسم ل ( كفية تطبير القليل النجس ) ج١١‏ 
واعترضه الحقق الثاني بان فيه نسامحا . لان وصول اول جزء منه الى النعجس يقتضي 
نتقصانه عن السكر فلا يطبر » ولورود النص بالدفعة ونصريم الاصحاب بها . ورده السيد 
السند فى المدارك بانه خير جيد » فانه يكتنى في الطبارة بباوغ المطبر الكر حال الاتصال 
إذا لم بتغير بعضه بالنجاسة وان نقص بعد ذاك . مع أن جرد الاتصال بالماء النجس 
لا يقتضي النقصانكا هو واضح . وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه , 
فانالم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ٠.‏ وتصريح 
الاصحاب بالدفعة لبس حجة . مع ان العلامة في النتهى والتحرير أكتف في تطبير 
الدير القليل النجى باتصاله بالغدير البالخ كرا . ومقتضى ذلك الاأكتناء في طبارة 
القليل باتصال السكر به وان ل يل قكله فضلا عن كونه دفمة انتهى . وفيه ان ما ذ كره 
ب من انه يكتنى في الطبارة لوغ الكر حال الانصال ‏ ل نظر » الما عرفت آنْنَا 
عدم الدليل علىذاك . إلا انيكون ذاك إلزاما للممترض . حيث انه م نالقائلين 
بلا كتفاء مجرد الاتصال . 
| وفصل الحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المعالم » فقال : « والتدقيق فيذاك 
انه لا يخاو » أما ان يعتبر فيعدم انفعال مقدار السكر استواء سماحه او لا» وعلى الثاني 
اما ان يشترط فى التطبير حصول الامتزاج أولا . وعلى تقدبر عدم الاشتراط اما أن 
كان سوا الننجاسة عن تجرد الملاقاة أو مع التغير ٠‏ فبينا صور'أريع : 

( الاولى ) - ان يعتبر ني عدم انفعال الكر استواء السطح . والمتجه حيئئذ 
اشتراط الدفعة فى الآلقاء. لان وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة » فتنفعل 
الاجزاء التي يصيبها الماء النجس » وينقص الطاهر عن السكر فلا يصلح لافادة الطبارة 
ولا فرق فى ذلك بين المتغير وغيره .» لاشتراك الككل ني التأثير فالقليل » وامفروض 
صيرورة الاجزاء بعدم الساواة في معنى القليل. 





ج١‏ ( كنية تطير القليل النجن) 0 سوم 

( الثانية ) - ان يمل اعتبار المساواة ولسكن يشترط الامتزاج . والوجه عدم 
اعتبار الدفعة حينئذ بلما حصل به ممازجة الطاهربالنجس واستبلاكه له » حتى لو فرض 
حصول ذلك قبل أنهام القاء الكر ليحتج الى الباقي . ولا يرق هنا ايض بين التغير 
وغيره » لكر يعتبر في التغير مع المازجة زوال تغيره . فيجب ان بلق عليه 
من مقدار الكر مامصلا به الامران ٠‏ ولو قدر قوة المتغير بحيث يازم منه لغير شيء 
هن أجزاء الكر حال وقوعبا عليه » وجب مراعاة ما يون معه ذلاك اما تكثير 
الاجزاء أو بالقاء الجيع دفعة . 

( الثالثة ) - ان لا يشترط المازجة ولا يعتبر الساوأة وتتكون نجاسة الاء عجرد 
اللاقاة ٠‏ والتجه حينئذ الأكتناء بمجرد الاتصال » فاذا حصل باقل مسماه كى ولم 
يحتج إلى الزيادة عنه . 

( الرابعة ) - الصورة محالها ولكن كان الماء متغيراً ٠.‏ والمعتبر حينئف اندفاع 
التغي ربكا في صورة اشتراط الامغزاج . وحينئذ لو فرض تأثير التغير فى بعض الاجزاء 
تتعين الدفعة او ما جرى بجراها ما ذكر ٠‏ وحيث قد تقدم مناالميل الى اعتبار المساواة 
فاعتبار الدفعة .تعين 6 انتهى كلامه ( زيد مقامه) . 

ويرد على ما ذ كره فيالصورة الاولى انه قد صرح سابقا بان الذاهبين الىاعتبار 
المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل التصل بالكثير اذا كان الكثير أعلى , يم 
قدمنا لك عبائر جملة منهم في السألة الثانية من الفصل الثاني )١(‏ وقال ( قدس مره ) 
هناك بعد البحث في ذلك : 2 وقد محرر منهذا ان عدم انفعالالواقف بلملافاة مشروط 
يباوغ مقدار الكر مع تساوي السطوح 5 او باتصاله بمادة هي كر فصاعداً »؛ ولا يعتير 

استواء السلوح ف المادة بالنظر الى عدم انفعال ما نحتها ... الح » ومفبوم هذا الكلام 

. 7٠م. فى الصحيفة‎ )١( 





سدابوونات ( كيفية تطبير القايل النجس »4 ج١١‏ 

ان الشرط في عدم انفعالالكثير الواقف اما نساوي سطوحه او كون الأعلى منه كر 
فصاعداً , لعدم تقوي الأعلى بالأسفل عندهم ٠‏ وحينئذ فالوحدة والاجمماع اللذان ها 
مدار العصمة عن الاننعال حاصلان على تقدير التساوي والاختلاف على الوجه المذكور, 
فلا يتجهاعتبار الدفعة بل يجزي الوقوع تشري) » ويرجع الى ما ذكره في الصورة الثائية 
وبذاك يظهر للك ما في آآخ ركلامه من قوله : د وحيث قد تقدم منا اليل ... الح » 
فاله قد تقدم منهكا -حكينا عنه )١(‏ الميل الى اعتبار امساوأة أو عاو السكثير لا اعتبار 
امساواة خاصة كا بوهمه كلامه هنا . 

ويرد على ما ذه فى الصورة الثانية انه مع اهمال اعتبار اأساواة وان اشترط 
الأمتزاج » فلاكتفاء بانتزاج البعض ممنوع . لما عرفت آنا (؟) مرن عدم النص 
في تطبير المياه : والاصل بقاء النجاسة . وغابة ما يمكن التشبث به في هذا الباب 
الاجماع . وهو إنما ينبت بالالقاء دفعة على وجه يستازم دخول جميع الاجزاء بعضها 
في بعض . وباجملة فان وجوب الدفعة كأ.يترتب على اعتبار المساواة كذاك بيترتب 
على اشتراط الامعزاج . إذ امنزاج البعض وان اوجب استبهلاك النجس , إلا انه 
لا دليل علىممحصول التطبير به . وايضا فانالقائلين باعتبار المازجة لم يظبر منهم التصريح 
بلا كتفاء بمازجة البعض ٠‏ بل ربما ظبر من كلامهم اعتبار ورود جميع الكر عليه » 
وبذاك يظهر للك ما في نتم ةكلامه في الصورة المذّكورة . 

ويرد على ما ذكره في الصورة الثالثة ان ما ذ كر فيها - من عدم اشتراط المازجة 
وعدم اعتبار المساواة ‏ اعم من الا 'كتفاء بالاتصال معطلا او حصول المازجة في بعض . 
وعدم اشتراط الدفمة هنا إن ينم علي الأول دون الثاني » لماعرفت آلَنا (0) . 





, فى الصحيفةومم‎ )١( 
, (؟) د(م) فى الصحيفة ممم‎ 





ج١‏ ( كنية تطير القليل انجس  )‏ سدإهم 

وبالجلة فطريق الإحتياط اعتبار الدفعة على الوجه الذي ذكرنا سابقا في المازسية 
والله اعلر . 

(الموضع الثالث) ‏ بشي أنيعم انه على جميع التقادير منالقول بالدفعةوالمازجة 

أو الأكتناء يمجرد الانصال » ل وكان الماء متغيرا بالنجاسة فالواجب أن يزال التغير 
أولة , إلا أنيحصل زواله بالالقاء دفعة حيث لا يتغير شيء من ماء الكر . اويزاد 
فى مقدار الماء المطبر علىوجه يس مقدار الكر عن التغير . وعبائر جملة من الاصحاب 
وان دلت باطلافها في صورة التغير على انه يجب القاء كر يزيل تغيره وأن تغير بعض 
الكر في ابتداء الوصول » إلا ان الظاهر انه ليس عراد لم . 


( الموضع الرابع ) -- انه قد ذ كر جملة من الاصحاب انه متى كان الماء القليل 
متغيراً فطبره بالقاء كر عليه » فان زال بهالتغير والا فكر آخر وهكذا . وقيده 
جملة من المتأخرين بانالقاءالسكر الآخر ‏ مع عدم زوالالتغير بالكر السابق ‏ إعا هو 
على تقدير أن لا يتميزكر طاهر غير متغير عناماء المتغير » والا فيكني حينئذ في تطيير 
النجس المتصل به العُوج حتى يزول التغيركا تقدم فيتغير بعض الكثير . ولا مخنى ما فيه 
على اطلاقه من الاشكال . لانه متى فرض أن القليل قد تغير بعضه , وانه بالقاء الكر 
عليهدفعة فالقدر الذي وقم علي ذلك البعض المتغير قد ثغير ايضا » والواقم على غير 
المتغير حينئذ اقل من كر + فانه بلزم ان ينجس الواقع على غير المتغير في اول انف 
الملاقاة وقوعه على النجس وان بلغ معه بعد الوقوع كرا . واعتبار الدفعة الواحدة 
الموجبة لاتحاد الماءوين مقيدة بعدم تغير شيء من الكر الملق كا عرفت آنا . نعم لو 
قلنا بالأكتفاء ععجرد الاتصال او الامنزاج في الجلة » وكان وقوع اللكر المذكور 
في غير الناحية التي فيا التغير » اتجه ان يكون ماوقع عليه الكر أو اتصل به طاهراً 
البنة » وتختص النجاسة بالتغير » فيصير منقبيل مسألة الكثير المنغير بعضه . ولعل 





ع لس ( كينية تطبي رالقليل النجس 4 ج١‏ 





. الى ذلك لظ السيد السئد في المدارك , حدث انه قيد وجوب القاء الكر مرة أخرى 
بتغير الكر الاول أو بعضه بالنجاسة » وخص الطبارة باوج والامتزاج بما اذا بقي 
الكر الملق على حاله » ول كتف بحصو لكر في اججلة ولو من الماء السابق واللاحق » 
كا يعطيه ظاهر الكلام الذي نقلناه )١(‏ . 

( الموضع الخامس ) - انه على القول بالا كتفاء بمجرد الاتصال كا هو أحد 
القولين المتقدمين ‏ هل يكني الأتصال كيف كان ام لابد من المساؤأة او علو المطبر ؟ 
قد عرفت مما تقدم في الفصل الثاني (؟) وفوع الخلاف في اشتراط المساواة والاختلاف 
في «قدار الكر » وان جملة من الأصحاب ‏ كشيخنا الشهيد الثاني وغيره ‏ قائلون 
بعدم انفعاله وان اختلفت سطوحه كف كان » وان جملة منهم ‏ كالشبيد والشيخ 
علي والعلاءة ف يأحد قوليه ‏ يقيدون ذلك بالمساواة او عاو الكثير . هذا قبلعروض 
النجاسة . اما لو عرضت للقليلئم وصل بالبكثير , فظاهر شيخنا الشبيد الثاني الذي 
هو أحد القائلين بالاتحاد مع اختلاف السلوح في الشق الأول عدم القول بالاتحاد 
هنا . بل يشترط المساواة اوعاو الكثير » وحينئذ فظاهرم الاتفاق هنا على عاوالمطبر 
أو مساواته . 
( الموضع السادس  )‏ لؤ كان الماء القليل النجس في كوز ونحوه , توقف 
طبره على دخول المطبر اليه و ممازيجته له على القول بالمازجة . ولو كات الاناء مماوء 
فالظاهر عدم طهارته . لعدم امكان التداخل , إلا ان يكون للمطبر قوة وا نصباب بحيث 
بدافع ما في السكوز . وما بعلم به عدم المازجة بقاء ماء السكوز على وصفه امباإين اركف 
كان كذناك » كنذوبته مع ماوحة المطبرء وحرارته مع برودة الطبر» أو بالمكس فيها » 
ويكني مجرد اتصال المطبر به على القول الآخر على الوجه الذّكور . 
زاف المحيةةيسم. 000 
() فى المسألة الثانية فى الصحيفة م٠7‏ . 





ج١‏ ( كنية تير القليل النجى) ‏ سميس 
( الوضع السابع ) لو فرق ماء الكر في ظروف عديدة والتي ماء كل منها 
على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب الىالفراغ ٠‏ فالظاهر انه لايفيد طهارة. 
( اما أولا ). فلن الغبوم مر الأخبار كلام الاصحاب اختصاص اسم 
الكر بالماء المجتمع » بل قد عرفت آنا )١(‏ م ن كلام المحققين الشيخ حسن في العام 
والمحدث الامين (قدس سرهما) النافثة في ثبوت صدق السكرية مع اختلاف السطورح 2 
(سكون النبوم عندها مر الأخبار اعتبار نساوي اجزاء الماء في صدق الكر عليه » 
فكيف مع تفرقه في ظروف عديدة 8 

و (اما ثانيا  )‏ فلأن الدفعة العرفية ‏ التي هي عبارة عن الوقوع فى اقرب 
زمان ‏ انما نحصل مع الاجتماع لا مع التفرق : 

و ( اما ثالتًا  )‏ فلأن الشارع قد جعلالكر معياراً لعدم الاننمال بلملاقاة . 
ولاريب ان هذا الاء بتفريقه قابل للانقعال 2 لقلةكل ظرف منه . فلا تصدق 
عليه الكرية » ومتى لم تصدق عليه لم يحصل به التطيير . 

و ( اما رابا ) - فلانه وصول أو لكل ماء من مياه لك الظروف الى الماء 
النجسى » يجبالحم بنجاسته ا لكونه ماء قليلا لاق نجاسة . فاو اجتمعت منه 
كرور ‏ والحال هذه كان حكها كذلك . والعجب من جمع ممن رأينام - من فضلاء 
بلادنا البحرين ‏ امهم يحكون بالتطبير بذلك بل يفعاونه . وقد حضرت ذلك غير 
عمرة وكنت بومثف قبل أبان الخوض في تحقيق هذه المسائل والبحث عن هذءالدلائل . 
وم أعلم ما الوجه فيه عندهم . 

( الوضع الثامن ) - اهما ان من الطرق لتطبير القليل ماذ كرنا من ورود 
السكر عليه أو اتصاله به على التفصيل التقدم » كذاك : 





سح م ست ( كينية تطيي رالقليل النجس » ج١‏ 

( منها ) - وقوعه في السكر ايضًا . وحينئذ فان كان القليل متغيراً اشترط 
في طبره امتزاجه با وقم عليه ليرفع التغير ٠‏ فان ارتفم بذلك وإلا جرى فيه ما ذّكرنا 
في الوضع الرابع . وان لم يكن متغيراً ببي على الحلائى في اعتبار اليازجة أو الا كتفاء 
جرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساو اة اوعاو المطبر . 

و(منبا) ‏ وقوع ماء الطرعليه » وقد :قدم الكلام فيه في الفرع الأول 
من فروع القالة التاسمة من الفصل الأول )١(‏ . 

و(ءنبا) ‏ اتصاله بالنابع لسكن مع عاو النابع أو مساواته 5 وى حكه 
الجاري عن مادة كثيرة . والكلام فى اشتراط الما زجة أو الاأكتناء بمجرد الاتصال 
على ماتقدم (؛) وينى السكلام ايضا في النايع على الخلاف في اشتراط الكرية وجدمه 
كا تقدم ع . 

( الوضع التاسع  )‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى تطبير القليل 
اللنجس باتمامه كر] . 

المتقول عن الشبيخ فى الخلاف وابن الجنيد ‏ واليه ذهب ١‏ كثر المتأخرين ‏ 
القول بالبقاء على النجاسة . 

ونقل عرء الرتفى ف ا/سائل الرسية القول بالطبارة . واقتفاه فى ذاك 
ابن ادرس 6 ويح بن سعيد صاحب اللامع وابن حمزة والوئق الشيخ علي . وثم 
بين مصرح بعدم الفرق بين انمامة بطاهر أو تس » وين مقيد له بالطاهر » وبين 





)0( ف الصحيفة م 
(؟) فى الصحيفة ممم . 
(م) فى الصحيفة نم8١‏ . 





ع (كنية لير القليل النجن) 2 دههم ب 





مطلق يتناول بظاهره الامرين )١(‏ . 

احتجالاولون بانه ماممحكوم بنجاسته شرعا » فتوقف الحم بارتفاعبا على الدليل. 
وليس فليس » لا سيظور بعد بطال أدلة الخصم . 

( لا يقال ) : أن هذا عسسك بالاستصحاب ‏ واتتم قد نفيئم السك به آنا (0) , 

(لانا تقول ) : ان الاستصحاب في مثل هذه الصورة ليس من القسم التنازع 
فيه » بل من قبيل ما يدخل نحت عموم الدليل أو اطلاقه » لارك ما دل على نجاسة 
القليل بالملاثاة لا تقييد فيه وقت دون آخر ولانحالة دون اخرى . ولان من جماة 
ادلة نجاسة الماء القليلالأخبار الدالة علىالنهي عن الوضوء والشرب منه مبّى لاقته تجاسة , 
والنعي عندم التكرار والدوام , ولان الأخبار ‏ الدالة على عدم الخروج عن يقين 
الطبارة أو النجاسة إلا بيقين مثله ‏ شاملة لحل النزاع . 

وما ذكره بعض فضلاء متأخري امتأخرين ‏ من منع هذه الادلة هنا من غير ان 
بين وجبه بتفصيل ولا اجمال لا اعرف له وجبا إلا مجرد حب الناقثة في امثال 
هذا الجال . 

احتج المرتضى ( رضي الله عنه ) على ما قل عله بوجبين : 

( احدها ) - ان باوغ قدر السكر موجب لاستبلاكه لنجاسة. فيستوى وقوعها 
قبل البأوغ و بعده . 

و ( ثانيها) - ان الاجماع واقع على طبارة الاء الكثير اذا وجدت فيه مجاسة 
ول يعلم هل كان وقوعبها قبل بأوغ الكرية أو بعده + وماذاك إلا لتساوي الالين » 
()من صرح بالاول ابن اددس على ما نقل عنهء ومن صرح بان ابن سمزة 


على ما نقل عئه » وألباقون اطلقوا ( منه رحه الله ) . 
)١(‏ في المطلب الثاني في الصحيفة ١و‏ . 





كوم 2 (كينية تطير القليل انجس ) جٍ١‏ 
إذأو اختص الحم ببعدية الوقوع لم يكن للحم بالطبارة وجه ؛ لاله يا يحتمل تأخره 
عن البأوغ يحتمل تقدمه عليه . 
واحتج ابن ادريس بالاجماع » وبقوله ( عليه السلام ) : « اذا بلغ الماءكراً 
لميحمل خبثًا » )١(‏ وهوعام . وزعم ان هذه الرواية مجع عليها عند ال'الف والمؤالف 
وبالعمومات الدالة على طهارة اماه وجواز استماله كقوله سبحائه : « ويئزل ليك 
من السماء ماء ليطهر 6 به ... ؛(1) وقوله : « وانكتتم جبا فاطبروا ... »© (*) وقوله 
( عليه السلام ) لايذر : « اذا وجدت الماءفامسه جسدك » (4) وقوله ( عليه السلام ) : 
« اما انافلا ازيد على ان احثو على رأسي ثلاث حثيات » فاذا الى قد طبرت » (0) 

(و) تقدم الكلامى هذا الحديث فى التعليقة ١‏ فى الصحيفة .وم . 

(0) سورة الاثقال . الآية و0 . 

(م) سورة المائدة . الأية ٠١‏ . 

(؛) هذا من حديث رؤاه أحمد فى مسئده ج ه ص 144 ١‏ وابو داود فى السئن ج ١‏ 
ص ١4و‏ » ودوى الترمذى فى جابعه ج ١‏ ص عون القطعة الاخيرة منه المتعلقة بالتيمم 
والغسل . وروى ابن العربى فى شرحه على جامع الترمذى الحديث بتامه ٠‏ ورراه ايضاً 
لبييقى فى السنن ج ١‏ ص و١‏ . والحديث: ١«‏ من اباب ١4‏ من ابواب الجنابة 
من الوسائل يوافق ما رواه هؤلاء إلا انه خال من الذيل المذكور . 

(ه) هذا الحديث رواه الشوكانى فى نيل الاوطار عن احمد ج ؟ ص وم هكذا . 
اما انا فاحثى على رأسى ثلاث حثيات ثم افيض فاذا انا قد طبرت , ثم قال : وقال الحافظ 
قوله : ١‏ كاذا انا قد طبرت ء لا اصل'لد من حديث صحيح ولا شعيف ولكنه وقع 
من حديث ام سلءة ؛ قال كنا : « انما يكفيك ان #ثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
الماء عليك فاذا انتك قد طبرت » واصله فى صحسح مسل . انتّبى ما فى نيل الاوطار . 
ودؤى الخارى فى صحيحه ج 3 ( باب من افاض على رأسه ثلاث ) قوله رص ) : دآما 
انا فافيض عل رأسى ثلاثاً , واشاز بيديه كلتيجم) . وهكذا رواه مسل فى صحيحه ج ١‏ 


ص وم والنساثي فى الستنج ؛ ص و4 ٠‏ وابن ماجة في الستنج ١‏ من #., 6 





١‏ ( كيفية تطبير القليل انجس ) سس لان سس 

وأجيب عن ذلك ٠‏ أماعن اول دليلي المرتضى (رضي الله عنه) فبانه محش قياس 
لا يعمل به . أذ استهلاك النجاسة الذي دل النص عليه إغ' هو بعد الباوغ . فالحاق 
استبلاك النجاسة الواقعة قبل الباوغ بذلك قياس محض . على أن الفارق موجود » وهو 
ان الاء بعد الباؤغ له قوة في قبر النجاسة اذا وردت عليه يخلافه قبل . لاتقباره 
بالنجاسة فلا يصير قاهراً لما . 

و اماعن ثائيها فبأن الحم بالطبارة في صورة دعوى الاجاع نما هو 
بناء على اصالة الطبارة حتى عم النجاسة . والنجاسة هناغير معاومة . لاحيال تأخرها 

عن الباوغ » اذ عدم العلم , بتقدم / اوفوع وتأخره يقتضي الك في التقدم الذي هو 

ب اللة» لاج تكو جلة موكيا 

واما عن ادلة ابن ادريس فيا ذ :كه الحقق فى العتهر : حيث قال ونعم 
ما قال وتنازعني نفسي إلا ان اذكه بيامه » فاته جيد رشيق » وبلائيات ‏ وان 
طال به زمام السكلام ‏ حقيق واي حقيق » قال ( قدس سره ) بعد ثقل الأدلة 
الدحكورة : « فالجواب دفع الخبر : فانا لم نروه مسندا , والذي رواه مسلا 
المرتغى ( رضي الله عنه) والشييخ ابو جعفر (رحمه الله) واحاد ممن جاء بعده . والخبر 
المرسل لا يعمل بة . وكتب الحديث عن الأنمة ( عليهم السلام ) خالية منه اصلا . 
واما الحالفون:. فلم اعرف به عاملا سوى ما حى عن أبن حي ؛ وهو زيدي منقطع 
المذهب وما رأيت اعجب ممن يدعي اجماع احالف والمؤالف فيالا يوجد إلا نادر؟ » 
فاذن الرواية ساقطة . واما اصحابنا فرووا عن الا مة ( علييم السلام ) «اذا كان الاء قدر 
كالم بنجسه شيء )١(6‏ وهذا صريم في ان بلوغه كرا هو المائع لتأثره بالنجاسة . ولا 
عح وابو داود ف السأن ج ١‏ ص ++ ؛ وابن حجر فى جمع الزوائد ج ١‏ ص لام ١‏ 
ودواه ايضا ابن ماجة فى السئن ج ؛ ص م, م هكذا اما انا فاحثو على رأمى ثلاثاً , . 

(1) رواه صاحب الوسائل فى الباب -.ه ‏ من ابواب الماء المطلق . 





سس بم وم د (حمابز) ج١١‏ 
يلزم من كونه لا بنجسه شيء بعد البلوغ رفع ما كان ثاب فيه ومنجما قبله . والشيخ 
( رحه الله ) قال بقوهم ( علييم السلام ) ونحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوية 
الييم فلم نر هذا الافظ » وابما رأيناما ذكرناه » وهو قول الصادق ( عليه السلام ) : 
أذا كان الماء قد ر كر لم بنجسه شيء » )١(‏ ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه 
ان معنى اللنظين واحد . وأما الآيات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف لا يفتقر 
الى جواب » لاننا لا ننازع في استعال الطاهر المطلق ؛ بل محثنا في هذا النجس اذا 
بلغ كرا يطبر , فان ثبنت طبارته تناولته الاحاديث الآمرة بالاغتسال وغيره » وان لم 
تثبت طبارته فالاجماع على المنع منه » فلا تعلق له اذن فيا ذكره . وهل يستجيز محصل 
ان يقول الني( صلىاللّه عليه وآله ) : « احثوعلى رأسي ثلاث حثيات مما يجتمع من غسالة 
البول والدم وميلغة الكلب »6 واحتج ايضا لذلك بالاجماع , وهو اضعف من الاول 
لانالم نقف على هذا فى شيء لس ا 0 ذه 
المرتضى ( رحمه.الله) في مسائل منفردة وبعده اثنان او ثلاثة ممن تابعه . ودعوى 
مثل هذا أجماءا غلط » إذ لسنا بدعوى المائة ملم دخول الامام فيهم » فسكيف بدعوى 
الثلاثة والاربعة » انتهى كلامه ( زيد مقامه ) ومن المستطرف قوله : « وهل يستجيز 


محصل ... الل » , 


'الفصل الرابسع 
فى حم البثر » وفيه احاث : 
( البحث الاول)- قد عرف شيخنا الشبيد ‏ فى شرح الارشاد_البثريانها بجع 
مأء نابع من الارض لا يتعداها غالبا ولا مخرج عن مسماها عرفا . واعترضه الحقق 


, المروى ف الوسائل فى الباب .ه  من ابواب الماء المطلق‎ )١( 





خا ( حك الب ) 3 
الشييخ عليبا نالقيد الاخير موجبلاجمال التعريف . لان العرف الواقم فيالعبارذلا يظهر 
اي عرف هو 7 أهو عرف زمانه ام عرف غيره 7 وعلى الثاني فيراد العام أو الأعم 
منه ومن الخاص 8 مع انه يشكل اراءة عرف غيره ( صلى الله عليه وآله ) وإلالزم 
تنير المي بتغير التسمية » فيثبت ف العين حم البثر لو سيت باسعه ٠‏ وبطلانه ظاهر 
والذي يقتضيه النظر ار ما يبت اطلاق البثر عليه في زمنه ( على الله عليه وآله) 
أو رمن سد الا عة المعصومين ( عليبم السلام ) كالي في العراق والحجاز فثبوت 
الأحكام له واضح » وما وق فيه الك الأصل عدم تعلق أحكام البثر به » وأن كان 
العمل بالاحتياط اولى . انتهى . واجاب السيد السند فى المدارك بانه قد ثبت في الاصول 
ارك الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية أن ثبنت » وإلا فعلى عرف زمانهم 
( عليهم السلام ) خاصة أن عم : وإلا فعلى الحقيقة اللغوية ان ئبنت , وإلا 7 
العرف العام , إذ الاصل عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه .. ولا ل ثبت 
فى هذه السألة شيء من الحقائق الثلاث التقدءة , وجب الل على الحقيقة العرفية 
العامة في غير ما عم , أطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفوم ( علييم السلام) ومله يع عدم 
تعاق الأحكام بالأبار الغير النابعة كا فى بلاد الشام » والجارية حث الارض يا 
فى الشبد الغروي على ساكنه السلام : وعدم الغير الحسكم بتخير النسمية . انتعى . 
وفيه ما عرفته في القدمة الثامنة )١(‏ من عدم الدليل على هذا التنصيل الذي ذحكره 
والقاعدة الي بنوا عليها » مع ان ما ذه من أن مع عدم ثبوت شيء من القائق 
الثلاث يجب الجل على العرف العام مما لا دليل عليه ايضأ . والقّسك باصلة عدم 
تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل يمحل من الضعف . على اله لا خنى ما في بناء 
الاحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآآبة والرواية كما قدمنائمة (؟) . 





() ص( ف الصحينة ١١١‏ . 





وم ا (حمابثز) ١‏ 
اقول : والتحقيق انالقدر المعلوم ‏ من الاخبار وكلام الاصحاب هو ان 

ماعل تسميته بثرأ ني زمنهم ( عليبم السلام ) فلاريب فى اجراء احكام البثر عليه , 
ومالم يعم فاه لايد فيه من النبع . كا دل عليه بعض صحاح الاخبار ءن أن له مادة , 
يعني الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة . فعلى هذا لو كان مما يخرج رشح فانه بكون 
من قبيل الماء الحقون فى بلوغ الكرية وعدمه » وقيل انه يسمى بالقْد » كا تقدست 
الاشارة اليه فياول الباب . ولابد فيه ايضأ مناقسمية بثراً : لان الاحكام في الاخبار 
إما علقت على صدق هذا العنوان . و بذلك يظبر صحة ما ذ كره شيخنا الشبد ( قدس 
سره ) واللّه العام . 

( البحث الثاني ) -- اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم  )‏ فى نجاسة البثر 
بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على مجاستها بالتغير ‏ على اقوال : 

أشبرها ‏ على مأ ثقله جمع من المتأخر بن القول بالنجاسة . 

وقبل بالطهارة واستحباب الزح » ونقل عن المسن بن ابي عقيل » ولسب 
ايض الى الشبخ )١(‏ فى بعش اقواله » واسئده جمع ايضنا الى شيخه الحسين بن عبدالله 
الغضائري , واليه ذهب العلامة في | كثركتبه وشينه مفيد الدبن بن جبم . 

وفيل بالطبارة مع وجوب النزح ؛ ذهب اليه العلامة في التتعى » وثقل ايعنا 
عن الشيخ في التبذيب . وفيه اشكال , فا نف كلام التبذيب هنا لا يخلو من نشويش 
واضطراب » ولذا نسب اليه بعضهم القول بالنجاسة . 

وفصل بعض بباوغالكر وعدمه » فيننجس عل الثانيدون الأول و نس بال الشيخ 
يمد ا لحسن بنمحمد البصر وي منالتقدمين , والزم بعضهم(؟) العلامة بذلك ؛ حيث | نه 
()) اذكر بعضهم نسبة هذا القول الى الشيخ (ره ) لعدم وجوده فى كتبه الممروفة 
الهم إلا ان يكون فى بعض اجوبة المسائل المنسوبة اليه ( مئه رحمه الله ) ١‏ 

(+) هو السيد السئد فى المدارك ( منه رحمه الله ) . 





ج١‏ (عكابز) 300 
قائل باشتراط الكرية في الجاري » والبثر ءن انواعه . وانت خبير با فيه )١(‏ وأنه 
لو ترتب حك البثر على الجاري ورد الازام على القول الشبوم ايضًا كا لايخ . 

ونقل الشبيد في الذذكرى عن الجنى أنه يعتبر فيه ذراعين في الابعاد الثلاثة 
حتى لا نجس . 

وقد تلخص من ذلك ان الاقوال في المسألة خسة . 

والظاهر من الاخبار هو القول بالطبارة واستحباب العزح . ولناعليه وجوه 
من الأدلة : 

( أحدها) - اصالة الطبارة عموما وخصوصا . 

و ( ثانيها ) - عموم الآيات كقوله تعالى : « وانزلنا منالسماء ماء طبورا »(؟) 
ونحوها ٠‏ والمامكله من السماء بنص القرآن والأخبا رك تقدم بيائه في صدر الفصل 
الاول () فيجب الحم بطبارنه حتى يقوم دليل النجاسة . 

و (ثالئها  )‏ الأخبار الصريحة الصحيحة كا سيأتيك ذ كرها . 

و ( رابعها) - اختلاف الأخبار فى مقادير الح في النجاسة الواحدة » مع 
صحتها وصراحّها على وجه لا يقبل الخل ولا الترجييح كا سيأنيك أن شاء اله تعاللى 
والعمل يعض دون بعضترجيح بلا مرجح » فيلزم الطراحها رأس) ٠‏ للزوم التناقض 
وانسداد باب الل والترجيح . 





() للاتفاق على عدم نحاسة الجارى بالملافاة » والبئر بعض افراد الجارى ايضأ . 
وحينئذ فالوجه ان يقال : ان البثر قد خرجت من أحكام الجارى وانكانت بعض افراده 
واختصت باحكام على حدة » ولهذا افردت بالبحث فى الكتب الفقبية » فلا ملازمة يإنهها 
( مئه قدس سره ) . 

0( سورة الفرقان . الآية أمه 

(م) في الصحيفة مب, السطر م. 





سس لونم م ( حج الببر) اج 

و (خامسها ) - رجحان اخبار الطبارة ‏ أو ثبت التعارض ‏ بوافقة القران 
كا عرفت )١(‏ » وتخالفة العامة » فان جمبورهم كا نقله العلامه فى المنتهى ‏ علىالقول 
بالنجاسة » ونقل بعض افاضل الحدثين ان علماء الحنفية . الذين ثم العمدة عند سلاطين 
العامة قدي وحديثًا كأ تشبد به كتب التواريخ والسير ‏ بالغوا في الحم بانفعال البثر 
علاقاة النجاسة » وزادوا على كثير من المقدرات الواردة في صحاح اخبارنا(؟) 





(م) قال شيخ الاسلام فى الحداية ج ١‏ ص ١١‏ : « اذا وقعت فى البير “نجاسة نرحت 
ونزح جمبع ما فيبا من الماء طبارة لها باجماع السلف . ومسائل الآبار ميمية على الأمار دون 
القياس . ولا يفسد ماء البر خرء الام والعصفور والبعرة والبعرتان من الابل والغنم . 
ويانح ماء اير كله لبول الشاة عد انى <ئيفة وانى بوسف ويانح ما بين عشرين دلوآ 
الى ثلاثين لموت الفأرة والمصفور والصعوة ؤقاه ارس ٠‏ ويننح ما بين اربعين دلوا 
الى سستين لموت الحامة والدجاجة والسنور ٠‏ وياذح جميسع م فيا من الماء لموت الشأة 
والكلب والأدى . وينزح جبيع ما فييا لموت الحيوان اذا انتفخ ار تفسخ سواء كارن 
الحموان كيرا او صغيراً » انتبى ٠‏ وفى بدائع الصنائع ج ١‏ ص * التزير ينجس 
لبش وان خرج حيا . لانه نجس العين . والكاب لا ونجس البثّر بوقوعه فيه ٠والمروريعن‏ 
انى حثيفة فى الكلب والسئور اذا وقعا فى الماء القليل ثم خرجا يعجن به . والآدى اذالم 
تكن على بدنه نحاسة حقيةية ولا حكمية وقد اسنجى فلا انح ثىء ١‏ والمروى عن 
الى <نيفة ينزح عشرون ذاو ٠‏ واذاكانت عليه نحاسة قيقية او لم يكن مسئتجياً ينزح 
جمببع الماء ٠‏ واذا كانت على بدنه نجاسة حكمية بانكان محدثا او جنا او حائضاً أو نفسا, 
قن لم بحمل هذا الماء مستعملا او جعله مستعملا وانه طاهر وكان غير المستعمدل ا كثر 
من المستعمل لا ينزح من ابر ثىء » ومن بجمله مستعملا وانه نجس ينح اث كله . 
وفصل ابو حنيفة فى الأدى الواقع ف ابت » انكان محدثاً ينزح اربعون ٠‏ وان كان جنب 
يتذح كله ٠‏ وان كان كافراً نزح كله الا اذا تيقنت طبارته بان اغتسل ووقع من سساعته 
فلا ينح شىء . وفى ص و٠7‏ عند الى حثيفة ينح للابل والبقر عشرون دلوأ وءند 
الى وسف ين كله . والمروى عنانحثيفة فى الحلبة ونموهاعشرة دلاء والفأرة ونحرها ب 





ج١‏ ( حكابئر) وم 
وحينئذ فبتعين حمل ما بدت دلالته على النجاسة على التفية . 

و ( سادسها ) - أنه مع العمل باخبار الطبارة يمكن حمل اخبار النجاسة علىالتقية 
أو الاستحباب . واما مع العمل باخبار النجاسة فلا محل لاخبار الطبارة » مع صحتها 
وصراحتها واستغاضتب! كا ستطلع عليه بل يازم طرحها . والعمل بالدليلين مغا !حكن 
اولى من طرح أحدها ما قرروه في غير موضع , بل هو من القواعد المسامة ينبم . 

اذا عرفت ذللك فن الاخبار الدالة على ما اخسترناه صحيحة ممد بن اسماعيل 
ابن بزيع عن ألرضا ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ؤماء ابر وأسع لا يفسده ثيء 
إلا ان تغير » . 

وصحيحته الاخرى عنه ( عليه السلام ) (؟) قال : ( ماء البثر وأسع لا يفسده 
شيء إلا أنبتغير ريحه أوطعمه ٠‏ فيتح حتى يذهب اليج ويطيب طعمه . لان له مادة » 

ولا ينى ما ها عليه من الصراحة بعد صحة السند : وبيان ذلك من وجوه : 

( احدها ) - وصفه بالسعة اللفسرة بعدم أفساد شيء له إلا في مادة التغسير 
خاصة . والافساد وان كان كناية عن عدم جواز استماله » وهوكاف فيالطاوب : إلا 

سعشرون . والمام ونحوه ثلاثون ٠‏ والدجاج ونحوه اربعون , والأدى ونحوءالر كله . 
واذا تعدد الحيوان الواقع فى ار فالىالاربسع ينزح عشرون » ومن انس الىاانسع باح 
اربعون ٠‏ وللعشرة انح كله . وعئد عمد فالفأرتين ينزح عشرون » وف الثلاث اربعون . 
وفى ص + فى اليول والدم واخر ينزح كله , وااعذرة وخيرء السجاج الرخو ينزح كله قليلا 
او كثيراً رطبأ او بابسا ٠‏ واما الصلب كبعر الابل والغنم , فى القياس ‏ ينجس الماه قل 
او كثر ء وف الاستحسان ‏ القليل لا نجس والكثير ينجس » سواء كان رطبا أو بابسا 
منكسراً أوصحيساً . والصحبحانالكثير ما استكثره الناظر . وفى ص برب إذا مانت فأرة 
ف حب فيه ماء وصبالماء فى بكر . فعئد ابى بوسف يأتيح المصبوب وعشرون داو ٠‏ وعئد 
تمد ان كان المصبوب عشرين دلوأ نزح هذا المقدار وان كان اقل نزح عشرون. التبى , 

. و (؟) المروية فى الوسائل فى الباب  م و6١ - من ابواب الماء المطلق‎ )١( 





اووس ل ( <> البثر) ج١١‏ 
ان الظاهر ان المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتم! الاستثناء . 

و( ثانيها) - التعليل بكون البثر له مادة . 

و( ثالثها) - الحصر فيالتغير . 

و ( رابعها ) - الدلالة على الا كتفاء فيطبارته مع اتغير ينزح ما يزيله »اعم 
نأن زين مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الميع ٠‏ واولا انه طاهر 
لوجب استيفاء القدر ونزح الجيم في الموضعين . 

و( منها) - صحيحة علي بن جعفر عن اخيه مومى ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
د سألته عن بثر ماه وقع فيبا زنبيل من عذرة رطبة أويابسة أو زنبيل من سرقين » 
أيصلح الوضوء منبا : قال : لا بأس » . 

وما أجيب به عنه ب من حمل العذرة على عذرة غير الانسان » وارف وصول 
الزنبيل الى الماء لا يستلزم وصول العذرة . وان الراد نني البأس بعد نزح اللقدر 
لا مخنى ما فيه من التتكلف والبعد . 

( اما الأول ) فلان العذرة ‏ على ما صرح نه بعض الاصحاب , وثقله 
ع نأهل الاغة ‏ مخصوصة بغائط الانسان ٠‏ ومع نسليم عدم الاختصاص فالاظير أرادته 
هنا بقريئة القابلة بذكر السرقين بعدها. 

و( أمااني ) فانه بيد » بل يستحيل محسب العادة وقو ع الزنبيل في الماء 
وعدم اتصال الماء بما فيه » بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالسكلية ٠‏ لان الظاهر ان 
ماد السائل إنما هو |اسؤّال عن وصول العذرة أوالسرقين الى الاء » وانه هل ينجس 
بذلك أم لا : لوصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه الى الماء » فانه في قوة 
السؤال عن وصول زنبيل خال كا لا يخنى . 

و( أما الثالك ) فهو من قبيل الالغاز النافي [لحكة . 

(1) المروية فى الوسائل فى اباب - ؛؟ - من أبواب الماء المطلق . 





ج١‏ ( حك ابئر) ووم 

و( منها) - صحيحة معاوية بن عمار عن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال 
١‏ بمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقم فيالبئر إلا أن ينن ٠.‏ فانانتن 
غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البثر © وما اجاب به عنه في العتبر فضعيف غير 
معتبر » فلا ينبئي ان يصغى اليه ولا يعرج عليه . ْ 

و ( منها ) -- صحيحته الاخرى عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) 2 في النأرة 
تقع في البثر فيتوضأ الرجل منبا ويصلي وهو لا يع » أيعيد الصلاة ويفسل ثويه 8 فقال؛ 
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » والجواب ‏ باحمال حمل عدم الاعادة وعدم غسلالثوب 
علمعدم العلم بتقدم النجاسة . لاحمال وقوعها بعد منظور فيه بعطف « يتوضأ الرجل » 
على قوله : د تقع 6 بالفاء الدالة علي تأخر الوضوء عن الوقوع » وان كان نما حصل العم 
بالوقوع اخبر؟ . وهو ظاهر . 

و ( منها ) - صحيحة مد بن مسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (*) « في البثر 
تقع فيها اميتة 8 فقال : انكان ها ريم نزح منبا عشرون داوا © والحواب عنها ‏ بانه 
لا دلالة لها على انه اذا لم يكن ماري لم ينزح شيء لايخ ضعفه (4) فانه لولم يكن 
المراد ذلك لكان حم الفهوم مسكوًا عنه بالكلية » وكيف قنع السائل بفهم 5 
النطوق خاصة ولم يفحص عن حم الغهوم مع انه أحد شت السؤال ؟ وكف رضي 
الامام ( عليه السلام ) بعدم افلانه ذلك مع غفلة السائل عنه ودعاء الحاجة اليه . 


(1) و (0) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ 6؟ ‏ من ابواب الماء المطلق . 

() المروية فى الوسائل فى الباب - ٠؟-‏ من ادواب الماء المطلق . 

(4) فان مقتضى مفبوم الشرط هنا انه اذا لم يكن لها ديح لم ينزح لها العشرون ؛ وهو 
اعم من أن لا ينزح لها شىء بالمرة او ينزح لها اقل ؛ وذلك الاقل غير متيقن ( مه 


رحمه الله ) . 





لاوم د ( حك ابثر) جج١‏ 

و ( منها ) - موثقةأبان بن عثمان أوصحيحته عن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « سثل عنالفأرة تقع فيالبثر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها » أيعاد الوضوء؟ 
فقال : لا 6 والاحمال المتقدم فيصحيحة معاوية بن عمار. الاخيرة هنا ممكن . 
(حليه السلام ) (؟) قال : « اذا وقع في البثر الطير والدجاجة والفأرة فائزح .مها سبع 
دلاء . قلنا : فا تقول في مملاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ١‏ فقال : لا بأس به » 
والاحمال المذكور اننا هنا بعيد عن ظاهر اللفظ , إِذ لا تصريم في الرواية بدم العم 
بالنجاسة حال الوضوء . وإعا الظاهر من سياق الخبر لجلا اخير عله اسل ) بزح 
هذا المقدار لوت هذه الاشياء المذكورة 2 سألوا عن الوضوه والصلاة ونحوها قبل نزح 
القدر ر . فاجاب ( عليه السلام ) بنفي البأس , 

و (منها ) - موثقة ابي بصير () قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ 
بثر يستق منها ويتوضأ نه وغسل منه الثياب وعجن به نم عل انه كان فيبا ميث ١‏ قال : 
لا بأس ولا يغسا ل الثوب ولا تماد من الصلاة » وجريان الاحيال التقده هنا أبعد . 

و ( منها) -- رواية مد بن ابي القاسم عن الي الحسن ( عليه السلام ) (5) : 
« في البثر يكون ينها ويين اللكنيف خسة اذرع أو أقل او أكثر يتوضأ منبا : قال: 
ليس بكره من قرب ولا من بعد » يتوضأ منها ويغتسل مالم يتغير الماء » (0) . 

(1) د () د (م) المروية فى الوسائل فى ألباب  ١6‏ - من ابواب الماء المطلق . 

(4) المروية فى الوسائل ف الباب - ١6‏ و4م- من ابواب الماء المطلق . واسم 
الراري فى كتب الحديث والرجال ( حمد بن القاسم ). 

(ه) قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين « اله لادلالة فى هذا الجر على نيحاسة 
الببر بالملاقاة زان ا بكرن جه ر طبه الوم )عا النجاسة التغير 0 بئاء على ان 
المتعارف انه لاحضل العم بوصول ماء البالوعة الالثر مالم يتغيد » اقول : بمكن ف الاستدلال 
دلالة الروابة باطلاقبا علىرجواز الوضوء والفسل منبأ مالم تتغين؛ اعم من ايايكو نالتغيرس 





ج١‏ ( حك البر) لاهلا سه 
و ( منبا ) - ما رواه في الفقيه (1) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« كانت في المديئة بثر وسط مزربلة . فكانت اريم مهب فتلق فيهاالقذر : وكان 
الني ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ منبا » وهو ظاهر الدلالة . الى غير ذلك من الاخبار 
الدالة بظاهرها على ذلك . 
احتنج القائلون بالنجاسة لوجود : 
كتبت الى رجل اسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الث تكون 
في النزل لأوضوء » فيقطر فيا قطرات من ول أو دم أويسقط فيها شى» من عذرة 
كالبعرة ونحوها . ما الذي يطبرها حتى حل الوضوء منبا لاصلاة * فوقع ( عليه السلام ) 
مخطله في كتاني : يرح منها دلاء 6©. 
وصحيحة علي بن يقطين عرن الي الحسن مومى ( عليه السلام ) (*) قال : 
سألته عن البثر تقع فيها الجامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة . فقال : 
يجزيك ان تنزح منها دلاء . فان ذلك يطبرها أن شاء الله تعال » , 
وصحيحة عبدالله أبن الي يعفور وعنيسة بن مصعب عر الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؛) قال : « اذا أتيت البثروانت جنب , ولانجد دلوا ولاشينً تنرف به 
ب مستندا إلى الكيف أو غيره ؛ وتقبيد التغير بالاسئاد الى الكنيف بقريئة السؤال 
فيه انهم كثيراً ما يجيبون بالعموم فى امثال ذلك كا لا مخنى على من مارس الاخبار وجاس 
خلال تلك الديار ( منه قدس مره ) . 
() فى باب ( الماه وطبرها ونجاستها ) وى الوسائل فى البابٍ - ١6‏ - من ابواب 
الماء المطلق . 
(0) و (؛) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ . - من انواب الماء اكظلق 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ب؟ من ابواب الماء المطلق . 





سس لوطا ل [حكابيز) ج١١‏ 
فتيمم بالصعيد » فان رب اماء رب الصعيد » ولا تقع في البثر ولا تفسد على القوم ماءهم» 
فان الافساد كناية عن النجاسة كا اعترفوا به في أخبار الطبارة . والتيمم لا يسوغ مع 
وجود الماء الطاهر . 

وحسنة زرارة وشمد بن مسل وابي بصير )١(‏ قالوا : « قلنا له : بثر يتوضأ منها 
يجري البول قريب منبا . |ينجسبا؟ قالوا : فقال : ان كانت البثر فيأعل الوادي والوادي 
يجري فيه البول من تحتها وكان بينعا قدر ثلاثة اذرع أو اربعة اذرع لم نجس ذلك 
ثيء وأن كان اقل من ذاث تجسها » وان كانت البثر في أسفل الوادي ومر الماء عليها 
وكان بين البثر ويينه نسعة اذرع لم ينجسها » وما كان أقل من ذلات فلا يتوضأ منه » . 

و ( ثانيها) ‏ أنه لو كان طاهراً بعد ملاقاة النجاسة لما ساغ التيمم » لكن 
التاللي باطل «المقدم مثنه . اما الملازمة فظاهرة (؟) واما بطلا التي فاما مى في صحيحة 
ابن ابي يعفور . ولانه لوم يبز التيمم لازم » اما جواز استمال الاء قبل الازح ' 
وهو خلاف مدلول الاخبار الستفيضة » او ترك الصلاة . وهو لاف الاجماع . 

و ( ثالثها  )‏ استفاضة الأخبار بالامس بالنزح لانجاسات . وعمل الطائفة يبا 
قدا وحديثا . 

والجواب عن هذه الادلة » اما عن الأخبار ( فاولاً  )‏ بالا جمال بما عرفت 
آنا () من ان اخبار الطبارة معتضدة موافقة الأصل وظاهر القرَآن ومخالفة العامة . 
وفد عرفت في المقدمة السادسة (4) ار الاخيرين من الرجحات النصوصة فى مقام 





. المروية فى الوسائل فى الباب  6؟ - من أواب الماء المطلق‎ )١( 
, ) لان جواز التيمم مشروط بفقدان الماء الطاهر ( مئه رحمه الله‎ )0( 
. فى الصحينة ,ووم‎ )©( 

(:) فى الصحيفة ٠١9‏ , 





ج١١‏ (حكابر) بوم ل 
التعارض ٠‏ , وأبه مع العمل باخبار اللنجاسة فلا مل لاخبار الطبارة مخلاف المسكس » 
فيتعين العمل باخبار الطبارة والتأويل فى اخبارالنجاسة , 

و( ثانيا  )‏ بالتفصيل , فاما الخبر الأول فالظاهر حمل الطبارة فيه على العنى 
اللغوي . والحل منى تساوي الطرفين » فانه قبلازالة القدر مكروه » ناذا نزح ابيح 
استماله بلا كراهة . ويؤيد ذلك انه فالكاى بعد تقلهنه الرواية اردفها بما قدمة' ثقله 
فى اخبارالطبارة )١(‏ بالسند المذكور» فقال: ومهذا الاسناد قال : 9 ماء البثر وأسملايفسده 
شيء الا انيتغير » فرواية الراوي بعينه لهذن الحسكين مما ببعد اختلاف اللكينفيما » 
وإلا لفحص وسأل عن ذلك ٠‏ سما مع صراحة الرواية الثانية فى الطهارة . ويعضد 
ذلك ان الراوي بعينه قد روى ما يدل على الطبارة بوجه اصرح . كا تقدم منروابته 
الاخرى » فيتعين التأويل في هذه الرواية جمعا ينها . على ان ما يتمسك به العم 
من الافظين امذكورين إنماهو فكلام السائل . وهو ليس حجة . ودعوى ‏ الاستدلال 
بتقرير الامام ( عليه السلام ) وإلا لزم الاغراء بالجبل ‏ لا خاو من مناقشة (؟) . 

ومثل ذلك فى الخبر الثأني» ويؤيده انه قال : « جزيك ان تنزح .نبا دلاء » 
وهو جمع أفله الثلاثة , مع ان منجماة تلك النجاسات السكلب وافرة . والنتوى عندثم 
فى ذلك باربعين دوا . 

وأما الخبر الثالث فبسجاب عنه بان الافساد اعم من الننجاسة . فلعله هنا باعتبار 
غير الماء واختلاطهبالخجأة والطين . وما يقال من|نالافساد فى اخبار الطبارة صحيحة 
ابن بزيع (*) قد جلتموه على عدم الانتفاع بالكلية بل على النجاسة » فكذا 


0( فى الصحنة ىم . 
(م) فانهكثيرآ ما يسكت ( عليه السلام ) عن خطأ السائل ويميبه بما هو الواقع 


( مه رحمه الله ) . 





سس يقاب سس ) 2 ابر ج١‏ 

ينبغى هنا لجوابه ان وجه الفرق بين القامين ظاهر » فان القرائن على ما هو امراد بمة 
مق عرفت ء عخلاف ما هنا . ولان الافساد ثمة ككرة وقع فى سياق الثني فيعم )١(‏ . 
وأما الأمس بالتيمم فى هذه الرواية فيمكن أن يكون هذا من جملة الاعسذار المسوغة 
للتيمم » فان اعذاره لا تتحصر في عدم وجود الماء » بل منحملتها ما يؤدي الى مشقة 
استعاله أو تحصيله او تضرر الغير باستعاله . وهذه الوجوه كبا ممكنة الاحمال ف المقام 
ولعل الاخير اقرب , لقوله : « فتفسد على القوم ماءهم »6 فان الاضافة تؤذرف 
باختصاصالبثر بالغير ٠‏ وامله ما كان يبسح منها الاغتراف دون الغزول فيها . وثما 
يدل على مشروعية التيمم فيمثل ذلك رواية الحسين بن الي العلاء (؟) قال : « سألت 
با عبدالله (عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو . قال : ليس عليه ان 
ينزل الركية ؛ أنرب الاء هو رب الارض ٠‏ فليتيمم » حيث جوز التيمم للرجل 
مع آنه ليس فى الخبر انه جنب او نجس بالسكلية . ومن ذلك يعلم الجواب عن 
الدليل الثاني . 

واما الخبر الرابع فالجواب عنه ( أولاً  )‏ ان القائلين بالتنجيس متنقورن 
علي عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البثر والبالوعة ولو كان كثيراً » فلابد 
من تأويل هذا الخبر عندم . 

و( ثائيا) ‏ انه يتقصر عن معارضة الاخبار المتقدمة امعتضدة بالأصل ومطا بفة 
ظاهر القرآن ومخحالفة جمهور العامة كا عرفت » فيتعين التأويل فيه حمل النجاسة على جرد 

)١(‏ فينناولالافساد بالنجاسة انم يكن سر ادا مخصوصه بقريئةالمقام ؛ وعل التقديرين 
يكون معرئاً بدو نالتغير . وهو المدعى . واما الثبىعثه فى هذا الخبر فائما يصلح دليلا لو كان 
المقتضى للافساد حينئذ متحصراً فى النجاسة . ولا اصار بعد ما ذكرنا من الوجوه الحتملة 
فى المقام ( مئه رحه الله ) , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مب من ادراب التيمم . )4( 





اجٍِ١‏ (حكابزر) ل امل 
الاستقذار , والنهي عن التوضؤ على ااكراهة جما . 

و ( ثلا ) - ان المفهوم من سوق الخبر اذكور فرض الحم في محل يكثر 
ورود النجاسة على البثر ويظن ننوذها فيه » وما هذا شأنه لا ببعد افضاؤه مع القرب 
الى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان . ويؤيد ذلك تنمة الخبر المذكور » حيث قال 
زرارة : « فقلت له : فان كان مجرى الول بازقبا وكان لا بليث على الارض 7 
فقال : مالم يكن له قرار فليس به بأس وان استقر مئه قليل . فانه لا بثقب الارض 
ولا يغوله حتى بلغ البثر : وليس عل البثر منه بأس » فتوضأ منه » ما ذللك إذا 
استئقع كله » وحينثذ فلعل الي بالتنيجس ناظر الى شهادة القرائن بان تمكرر جربان 
البول فى مثله يفضي الى حصول ثغير . أو يقال أن كثرة ورود النجاسة على ا حل مع 
القرب بشمر ظن الوصول الى الماء . بل ربعا حصل العم بقريئة الهل . 

وأما الدليل الثالث لجوابه ان الأمس بذلك أعم من أن يكون للنجامة أو لغيرها 
من الاسباب التي ذحكرها القائل بالاستحجاب . وي زوال الثفرة وطيب المأء : 
ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقاً » ولعله السر فى اختلاف 
الأخبار في القد را ت فالنجاسة الواحدة . 

وأما القولبالتفصيل باشتراط الكرية وعدمه » فاستدل/ بعموم ما دل من الأخبار 
على اشتراط السكرية في عدم الانفعال , 

وبرواية الحسن بن صالح الثوري عرن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
اذاكان الماء في الرى كرا لم بنجسه شيء'» . 

يدل عليه ايض ما في كتاب الفقه الرضوى (؟) حيث قال ( عليه السلام) : 


)0( المزوية فى الوسائل فى اباب .ب 4- من اواب الماء المطلق . 
0( في الصحيفة م؟ء 





ب لم سبد حم البئر ) جِ١‏ 
وكل بثر عمق مائها ثلاثة اشبار:ونصف في مثلها » فسبيلها سبيل الجاري إلا أرنف 
يتغير لونها أو طعمها أو رانحتها » انتعى . 

وككول ايضأ الاستدلال عليه بموثقة ابي بصير )١(‏ قال : « سثل اوعبداله 

(عليه السلام ) عن البثر بقع فيها زنبيل عذرة بابسة أو رطبة . قال : لا بأس به اذا 
كان فيبا ماء كثير 6 . 

والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الاخبار (8) . 

وعنالروايات الذكورة بضعف السند ( أولا ) - فلا تنبض ععارضة ما قدمناه 
من الأخبار » سيا صحيحة مخد بن اسماعيل التقدمة فى صدر أخبار الطبارة () الدالة 
باوضح دلالة على ع النجاسة مطلقاً سيا لمكان المادة . 

و( ثانيا) ‏ بالجل على ان اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج الى الدزح 
بالكلية : كا يشعر به قوله في كتابالفقه الرضوي : «فسبيلها سبيل الجاري » واما 
اذا نقصت عن كر احتاجت الى النزح وا نكان استحباب) » ولنظ النجاسة في رواية 
الثوري مول على العنى أللغوي . 

وأما القول بالطبارة ووجوب الح » فوجبه بالنسبة الىالجزء الأول ما قدمنا(ة) 
وبالنسبة الى الثاني الأوامس الدالة على النزح » والأعس حقيقة فى الوجوب . 

والجواب عنالثاني ازالقول وجوب النزح ‏ مع شدة هذا الاختلاف فيالاخبار 


)١(‏ كذا فما وقذئا عليه من النسخ المطروعة وانخطوطة . ول نجد موثقة لانى بصير 
مذا المتن فىكتب الحديث ٠‏ وإثما الموجود فيبا نسبة هذا المثن الى عبار ولعل ذلك 
من اشتياه النساخ ٠‏ وقد رواها صاحب الوسائل ف الباب ب ووو .+ - من اواب 
الماء المطلق . ْ 

() م(») و(4)) في الصحيفة مىم, 





ج١١‏ ( حك البثر) لع 
تست حت ا ات ا ا 1 1 
فى تقديره بالنسبة الى النجاسة الواحدة ‏ ممالا يكاد يقبهه الذوق السلم وخيلئك 
فبجب هل الأس على الاستحباب كا قدمنا . ويؤيد ذلك ايضا الأمى بالتزح مع 
وأما ما نقل عن الجعني (1) فلم ننثر ل على دليل . 
( البحث الثالث ) - اعم انه حيث كانالقول الراجح عندثا من تلك الاقوال 
هو القول بالطبارة واستحباب البزّح كا اوضحناه » اغمضئا النظر عنالاشتغال بالبحث 
عن بيان المدر رات لكل من النجاسات وما وقم فيبا من الاختلافات ٠‏ لعدم ع ديد 
فائدة فى البحث عن ذلاك واعيادا؟ على ما ذكه اصحابئا (شر لله سيوم ( فيا هنالك 
ومسارعة الى الاشتغال بما هو أم وني النفم والافادة اتم ٠‏ لكنا نقتصر هنا على نقل 
عوذج منتلك الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من امقد رات مع وحدة الننجاسة, 
( فنها  )‏ الفأرة » ف صحيح زيد الشحام(؟) ١‏ ماالإتتفسخ يكفيك خسدلاء» 
وف رواية اي بصير (") « سبع دلاء » ومثنه في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (4) 
ورواية علي بن أبي حمزة (ه) ورواية سماعة (5) وفيصحيح علي بن يقطين () «يجزيك 
)١(‏ وهو اعتبار ذراعين فى الابعاد الثلائة حتى لا ينجس . 
(؟) د (م) د (م) د (م) م (و) المروي فى الوسائل فى البابن؛ - من ابواب 
الماء المطلق . 
)5 المروية فى الوسائل فى الباب  ١6‏ من أبواب الماء المطلق . 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب - ب وم١‏ وبه١‏ - من ابواب الما المطلق . ولم 


يصرح ف كتب الحديث بكون الراوى.ابن انى حمرة » ولكنه استظبر ذلك كا سيأئى فى 


5 للروية فى الوسائل فى الباب  ١‏ و م١‏ - من ابراب الماء المطلق . 





31-3 ( حك اببر) ج١١‏ 
معاوية بن عمار )١(‏ « ثلاث دلاء » وفى رواية أني خدجة (؟) « أربعون دلوا » 
وفى موثقة عمار الساباطي (*) « تعزح كلها » . 

و (منها ) - الكلب ء فني صحيح الشحام التقدم (4) « خمس دلا. » وفي 
رواية ابي بصير الآنفة (ه) ايضأ «سبع دلاء» وفي رواية الي ميم () « نزح الجيع » 
وكذا فى موثقة عمار (!) وفي صحيح علي بن يقطين التقدم (م) ايضا « دلاء » وكذا 
فى صح بح النضلاء المتقدم (5) وكذا في رواية الفضلالبقباق )٠١(‏ وفي رواية علي )١1(‏ 
- والظاهر انه ابن ابي حمزة ل « عشرون او ثلاثون او اريهون » . 

و ( منها) - نول الصبي » فني رواية علي بن أب حمزة  )١١(‏ دلو واحد» وفي 
رواية منصور بن حارم عن عدة من أصحابنا )١(‏ 9 سيع دلاء » وفي صحيح معاوية 
ابنعمار (15) « كله » مع ان غاية ما يعزح لبول الرجل ار بعون داواً » وكذا في .وئق 
عمار السابامطي (19). 

و(منها) - السئور » في صحيحة علي بن يقطين(5١)<يجزيك‏ أن تنزح منها دلاء» 
وفيروايةعلي  )١0(‏ والظاهركونه ا نأنيهزة ‏ « عشر ونأو ثلاثون أوار بعون» وف 
00 (0) و( المروى ف الوسائل فى البآب- وى من أبواب الماء المطلق . 

(م) م(/) المروية فى الوسائل فى الباب  ١7‏ وم؟ ‏ من ابواب الماء المطلق . 

(4) ع( (ه) () د )٠١(‏ 0 (11) م )٠5(‏ م )١9١((‏ المرويةف الوسائل فى 
الباب - ب9؛ - من انواب الماء. المطلق , 

(ه) المروية فى الوسائل ف الباب ‏ /؛ ‏ من انواب الماء المطلق . والئص مكنذا 
وسأات ابا عبدالله ( عليه السلام ) عبأ يتقع فى الآبار . فقال , اما الفارة واشباهبا فيترح 


منها سبع دلاء الا ان يشغير الام فبارح حدق يطيب : فان سةط فيها كلب فقدرت ان تانح 
ماءها فافعل ... الميديث » . 

(1) م (م؟) المروية فى الوسائل فى الباب ب 1و من واب الماء المطلى . 

(14) المرمى فى الوسائل فى الباب - 16 و»؟ - من ابواب الماء المطلق , 

, لم نيحد فكتبالحديث موثقاً لمار يدل على ذلك وولمل هذا مناشتباه النساخ‎ )1١( 





ج١١‏ وحم ابر ) وام ب 
موثقة سماعة )١(‏ « ثلائون أو أ, ربعون » وني صحبح زيد الشحام التقدم (؟) 9 خس 
دلاء » وفي روأية مرو بن سعيد المتقدمة (*) « سبع دلاء 6 : 
و (منها ) ب الختزيرء ففي صحيح النضلا المتقدم (4) ١‏ دلاء » وفيموثقة مار 
التقدءة (ه) م تعزح البث كلها » الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الغمار . 
وقد أضشطر بت آراء القائاين بالنجاسة فى الجع ينبا ٠.‏ وتميز غنها من #عيئها 
والشييخ ( رجه اله تعالى ) في )كتاني الأخبار قد جمع ينها وجوه بعيدة وحامل غير 
سديدة . والتأخرون ‏ بناء على الاصطلاح الحدث ف تويع الاخبار الى الانواع 
الار بعة ‏ هان الطب عند القائل مهم بالنجاسة فى جملة مر الوارد برد الاخبار 
بضعف الاسناد . واما القائلون بالطبارة فقد ماو الاختلاف الواقع فى هند الأخبار 
على الاختلاف في افراد الآبار بالنزارة والنزارة . واختلاف النجاسة كثرة وقلة 
ومكثا وعدمه ونحو ذلات . إلا ان فيه ا نالاخبار قد وردت مطلقة » فنيكون الاختلاف 
لذلك نوع بعد. 
ولعل الاقرب اح زذاك إعا خوج مخرج التفية ٠:‏ ما قدمئا لك في القدمة الاولى 
من تعمدهم ( عليهم السلام ) ال حالفة فى الفتاوى وان لم يكن بذلك قائل من الحالفين . 
واحتمل بمضمحققي ا حدثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من باب مويض 
الخصوصيات لم ( عليهم السلام ) ) لتضمن كثير من الاخبار ار خصوصيات كثير 
من الأحكام مفوضة اليهم ( عليهم السلام )كا كانت منوضة اليه( صلى الله عليه وه) 
ليعم المسلم امم من غيره » او مر باب الافتاء ثنارة بما لابد نه فى حقيق القدر 
الستحب وتارة بما هو الافضل , وتارة بما هو متوسط بينها . 
)١( 37‏ دزم) وزع اللردى فى الوسائل فى الباب ب من امراب ثلاء املق , 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ه١ ‏ من ابواب الماء المطلق , 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ب ١‏ وسب ب من اباب الماء المطلق , 





سس امم سب (حعابير) ج١١‏ 

( البحث الرابع ) - لو تغير ماء لبر بالنجاسة فعلى ما اخترناه ..ن دم 
انفعالها بالملافاة » فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير » ويدل عليه قول 
الرضا ( عليه السلام ) فى:صحيح ابن بزيع المتقدم )١(‏ « ماء البثر واسع لا بفسده شيء 
إلا أن شغير ريحه أو طعمه ٠‏ فيتزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » لان له مأدة » 
وى صحيح الشحام عن الصادق ( عليه السلام 6 « فان غير الاء لخد منه حتى 
يذهب الري » وفي رواية ابي بصير عنه ( عليه السلام ) (") « الاارىي بتغير اللاء . 
فبعزح حتى يطيب » وفىموثقة مماعة (:) « وانالقن حتى يوجد ريم النتن فيالاء ,زرحت 
البترحى يذه بالنئن منالاء» وفي رواية زرارة (ه)«وانغابتالريم نزحت حت ىتليب» 

ولا يناي ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار (1) من قوله ( عليهالسلام ) : ولا 
تعاد الصلاة ما وقم في البثر إلا ان ينتن » فان انتن غسل الثوب , واعاد الصلاة : 
ونزحت البثر » ورواية منبال (9) من قوله ( عليه السلام ) : « وان كانت جيفة قد 
أجيفتةاستق منها مائة دلو » فان غلب عليها الرت بعد مائة دلو فانزحها كابا » ورواية 
أبي خديجة (4) فى الذأرة من قوله ( عليه السلام ) : « وان انتفخت فيه وئتنت نزح 
لاه كله » لامكان حمل هذه الأخبار على مالا يزول اتغير إلا بزح الجيع كا يشير 
البه الخير الثاني » وحتمل في الخبر الأول الحل على اناسناد المح الى البثر مجاز » وائما 
اللرادما بذهب به التغي ر"كاتضمنته موثقة سماعة » ومحت.ل الجل طى الاستحباب ايضا جما . 


معي حي بيه 
(1) المروى فى الوسائل فى الباب - م وئ؛ - من ابواب الماء المطيق , 
(0) د (م) و (؛) المروى فى الوسائل فى الباب ‏ ب١٠‏ - من ابواب الماء المطلق , 
(0) المروية فى الوسائل فى الباب - ١6‏ - من ابواب الماء المطلق . 
(5) المروية فى الوسائل فى الباب - 6 - من ابواب اماء المطنق . 
(/) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ++ - من ابواب الماء المطلق . 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب  ١١‏ - من ابواب الماء المطلق . 





ج١١‏ ( حم اببر) ليام 
ا يي عي 1 يبي ا يي 
وأما على تقدير القول بالنجاسة مجرد الملاقاة » فقد اختلفوا فى ذلك علىاقوال : 
( احدها ) - وجوب التزح حتى يزول التغير » وهو منقول عن الشيخالفيد 
وأني الصلاح 03 واختاره الشبيد فىالييان : وتدل عليه الاخبار المتقدمة , 
قيل : ويشكل ذلك ا له مقدر نصا اذا زالالتغير قبل استيناء القدر . ذان 
وجوب باوغه أولم يتغير يتنتشي وجوبه هنا بطريق أولى » فالاسب حيائذ وجوب 
|اكثر الامرين من المقدر وما به يزول التغير . جمعا بين النصوص الدالة على الأكتناء 
بزوال التغير 4 والنصوص الموجة لاستيفاء المقدر . 
وهذا هو ثانيالاقوال . ذهب اليه الشبيد فيالذكرى . وثقل عن ابن زهرة. 
وفيه( اول ) - انالاولويةالعتمدعليها فىالقام لا دليل على اعتبارها فىالأحكام 
كا تقدم ذلك في المقدمة الثالثة )١(‏ . 
و(ثان)) انهلا منافاة بين ما دل على زح مقدأر خصوص مع علم التغير, 
وما دل على نزح ما به يزول التغير . وان أتحدت النجاسة . ليحتاج الى الجع بين 
أخبارها » لتغاير السببين الموجب لتغابر الحمكين () . 
و (ثالنا) ‏ ان مورد أكثر الأخبار المتقدمة إنما هو النجاسة المقدرة » وانه 
مع عدم التغير يمح لها مقدر مخصوص » ومع التغير مها ينزح لما ما يزول به التغير 
)١(‏ فى الصحيفه ل 
() لا يقال : انالنجاسة الموجبة للأزح ليس هو التغير من حيث هو ليكون سراً 
علىحدة بل هوالئجاسةالمذكورة ؛ لانا نقول : ا نالسبب وان كان هوالنجاسة المذكورة لكن 
منحيث كو نبا مغيرة » وهو غيرالنجاسة لا من تلك الحشية . وبالجملة فانهاذا ورد النص انه 
مع التغير بالنجاسة بحب كذاء فالظاهر اثهلا بحب نزح شىء زائد عليه لتلك النجاسة مطلقاً 
اعم منان تكونذات مقدر إم لاء زادٌ مقدرها على ما به يزول التخير ام لا إمله رحمه الله) 





سس ارخاس سس ( حم ابثر) ج١١‏ 
فل كان الحم فيا له مقدر منصوص أكثر الأسرين مع التغير ٠‏ لامروا به ( علييم 
السلام ) ولو فى بعض تناك الأخبار ٠‏ وانت خبير ايضأ بان القول الثاني عند التأمل 
لا يصح أن يكون قولا على حدة كا سيظبر لك . 

و( ثالما) - التفصيل بكورن النسجاسة منصوصة المقدر فبجب نزح أكثر 
الأمرين منالمقدر وما به يزول التغير ٠‏ أوغير منصوصة فييجب نزح الجيع ومعالتعذر 
فالتراوح ٠‏ ذهب اليه ابن ادريس واختاره في الحتلف وقواه في الروض . 

وحجته في وجوب | كثر الأمرين فيا له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني . 
وفيه ما قدمنا ثمة . واءا فى وجوب نزح الجيع أو التراوح فالظاهر انه من جبة كونه 
لا نصفيه »وما لا نص فيهمععدم التغيرحكه كذلك . فع التغير بطريق أولى . وفيه ان 
المني عليه لا نص فيه ايض » مع ارن عموم الاخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة 
٠ 07‏ لتضمنها المزح بما يزول به التغير اعم م نأن تكون الننجاسة المغيرة منصوصة 
اللقدر أم لا . 

و(راعها) هو الثالث بعينه بالنسبة الى الشق الاول » والا كتفاء بزوال 
التغير بالنسبة الى الشق الثاني . اختاره الفقق النيخ حسن في المعالم بناء على القول 
بالانقعال : واستظهره ايضا جملة ممن تأخر عنه 

وحجته بالنسبة الى الشق الأول ماعرفت ني حجني القول الثاني والثالك . 
وفيبا ماذكرنا ثمة . وبالنسبة الى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة )١(‏ الدالة علي 
الطبارة بزوال التغير . ولا معارض لا بالنسبة إلى ما لا مقدر له » فيجب العمل يها . 
وهو حسن . ولا مخ عليك ان القول الثاني لا مخرج عن أحد هذين القولين ٠‏ فعذه 
ف المسألة قولا على حدة لا مخنى ما فيه كا اشر نا اليه اننا . 


)١(‏ فى الصحيفة :.م, 





١‏ ( حكابر) سس يلام سس 

و ( خامسها  )‏ تنزح ما يزيل التغير اولاً ثم نزح اللقدر بعده ا نكان لتك 
الننجامة مقدر, . وإلا فالجيع » وان تعذر التراوح . 

وحجة هذا القول بالنسبة الى الشق الأول اعطاء كل ءن الأسباب حقه من 
السببية (١)وبالنسبة‏ الى الشق الثاني ماعرفت في القول الثالث . ويرد على الممبة 
الاولى ما قدمنا (؟) من الاخبار الدالة على الا كتناء بؤوال التغير مطلقا ٠‏ ومع تسبي 
تخصيصها ‏ بناء على ما زعموا من المع بينها ونين روايات التقدير ‏ ُيكني في ذلك 
الأكتفاء باكثر الأمرين كا ذكروا ئمة . فلا موجب حيئاذ اتددد . .م ان الافلهر 
هو التداخل مع تعد النجاسات كا هو أحد الأقوال ف المسألة . وعلى الحجة الثانية 
مأ عرفته فى القول الثالث . 

و( سادسه!) - وجوب نزح الجيع » فان تمذر التراوح . ونقل عن 
الصدوقين والرتفى وسلار . 

والحجة . اما على وجوب نزح الميع مع عدم التعذر ما تقدم (5) مر رواية 
أي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منبال . 

واماعلى الترأوح مع التعذر فوثقة عمار عن الي عبدالله (عليه السلام ) (4) 
في حديث طويل » قال : « وسثل عن بثر بقع فيها كاب او فأرة او ختزير . قال : 
تعر ف كابا ٠‏ ثم قال : قان غلب الاء فلتعزف نوما إلى الايل ثم بقام عليها قوم 
يتراوحون اثنين اثنين :. فيغزفون يوما الى اليل وقد طبرت » . 
)١( 0‏ لان وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لح المقدر لا ٠‏ فاذا انضم اليه التغي 
الموجب أنزح ما يزول به صارا سيين » ولا متافاة ييلب) ٠‏ فتعمل كل مثا عله » 
ويقدم مزيل التغير » لكون المع بين الامرين لا يتم الا به ر منه قدس سيره ) . 

() د(") فى الصحينة جم . 
(1) المروية فى الوسائل فى الباب - مم . من انواب الماء المطلق , 





ب (حكالثر) ج١١‏ 

واحتجوا أيضَا بانه ماء يحكوم بنجاسته فيجب اخراجه أجمع . 

والجيع منظور فيه . أما الروايات الشار اليبا فيجب تأويلها بما عرفت آنْما )١(‏ 
جمعا ينبا وبين ما قدمناه من الاخبار . واما الخبر المذكور العمل به فرع وجوب نزح 
الجيع » ومتى لم يبت بطل ما ترتب عليه . على ان مورد الخبر التراوح مع تعمدذر 
نح الجيع لجرد النجاسة لا لاتغير . واحدها غير الآخر كا عرفت آنا . واما الحجة 
الاخيرة فأضيف » لانه بعد ورود'النصوص بالطبارة مع زوال التغير لا مجال لايجاب 
نزح الجيع . 

و( سابعبها) - وجوب تزحبا أجمع » فان تمذر فيا به يزول التغير . وثقل 
عن الشبخ في المبسوط . ونقل عن المحقق نسبته الى المفيد ايضًا . وظاهر هذا القول انه 
في صورة التعذر بكتنى يزيل التغير : اعم من ان يكون فى نجاسة ذات مقدر أم لا ِ 
ووجبه ‏ بالنسبة الى نزح الجيع ‏ الاخبار الدالة على ذلك . كصحيحة معاوية بن عمار 
وروابتي ابي خديجة ومنبال المتقدمات (؟) حملها على صورة الامكان . وبالنسبة الىمابه 
بزول التغير الاخبار التي قدمناها (") يحملبا على صورة تعذر نزح الجيع . وهذا الجع 
بين الاخبار وان كان محتملا إلا أن الظاهر هو رجحان ما قدمنا من المحامل عليه سها 
الأول » لدلالة رواية منهال (4) عليه » ولانه مما تجتمع عليه الاخبار منغيرارتكاب 
مخصيص (ه) إلا فى اخبار نزح الجيع » فامها خصوصة بما اذا لم يزل التغير بدونه . 





٠. د(؟) درس) د() فى الصحفة جوم‎ )١( 

(ه) فان حاصل اخبار الا كتفاء بمزيل التغير حينئذ انه بحب النزح حتى يزول التغير 
ولو ادى الى زح اجميع اذا توقف زوال التغير عليه . فتزح امع الذى هو مداول تلك 
الاخبار الاخراحد افراد ما دلت عليه الاخبار الاولة » وهو مخصوص بما اذا لم يرل التغي 
إلا به ؛ وعلى القول المذكور يلوم تخصيصان : احدهما فى اخبار المع يلها على الامكازنف 
وثانسهافى اخبار مويل التغير ملبا علي عدم امكان نرج الجميع ( مله قدس سره ) . 





ج١١‏ ( حم اببر) الوم 

الس ا لاس و ا ا ا 00 
وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين » ومهيا أمكن العمل بالخبر 
من غير مخصيص بالسكاية او لعدده فبو أولى . 

و ( ثامنها  )‏ وجوب نزْحها اجمع . فان تعذدر بغة الماء يعتبر أكثر الامرين 
واختاره الشبيد فى الدروس 62 واستظبره بعض المتأخر بن م ن كلام المعتبر ايضا . 

وحجة هذا القول مىكة من الوجوه التقدمة . وضعفها يعلم من ضعفها . 

فروع: 

( الأول ) - وو زال تغير البثر بغير النزح ء فعلى الختار من الطبارة وسدم 
النجاسة عجرد الملافاة لا اشكال في طبارتها بذلك . لمكان الادة . وعلى القول,النمجاسة 
فبل يجب نزح الميع . نظراً لى| نه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطبيره » فيتوقف 
السك بطبارته على نزح الميع » او بكتق بزح ما يزول به التغير لو كان ٠‏ نظراً 
الىانه مع بقاء التغير يكني نزح القدر الذي به يزول» فلاان يكتنى بدمع الزوال أولى ؟ 
قولان » أ<تاراولما ‏ العلامة فيالتذكرة وابنه خرالحققين » وقواه فيالذكرى . وثائيها 
ظاهر الشبيد فى الببان 6 وبه جزم في العالم وقبله وألده ( قدس سرها ) وقوآه هلة من 
متأخري المتأخرين . واجابو| عندليل القول الاول نع تعذر الضا بط مطلقاً . فانه ممكن 
ف كثير من صو الم ندا قذي زول به التغير ولو تقرما . نعم معوفرض عدم العم 
في بعض الصور يتوقف ست على نزح الجيع » اذلا سبيل الى العلم بزح 
القدار الا 4 . 
با ملاقاة لا اشكال في الطبارة . وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الاصحاب 
' انه كذلت ايسا ٠‏ قالوا : لان المقتضي للطبارة ذهابالماء » وهوكما محصل بالتزج 





سس لارام سس (حمابز) اج 
حصل بالغور , ولا يع كون العائد هو الغائر : فالاصل فيه الطبارة . وبات الأزح لم 
يتعلق بالبثر بل بمائها الحكوم بنجاسته . ولا يع وجوده والحال هذه » فلايجب التزح . . 
١‏ 2 

واعترض عليه بان الوجبين الذكورين ضعيفان ( اما الأول ) فلا'نالا نسم ان 
القتضي اطبارة ذهاب الماء . لجواز ان يكون المقتضي النزح باعتبار انه وجب جريان 
الماء فتطبر ارض البثر وماؤها . وهذا المعنى منقود فىالغور » فلا تطبر ارض البثر , 
وكل مأ ينبع من الماء يصير تجسا . ملاقاته النجاسة بناء على القول المذكور . 

و ( اما الثاني ) فلاأن عدم تعلق المزح بمائها لا دخل له في المقام » اذ الكلام 
في ان ارض الب كانت نجسة وم بعلم لنجاستها منزيل » اذ ما عل من الشرع انه مويل 
نما هو النْح . وقياس الغور عليه قياس مع الفارقكا ذكرناء فتستصحب تجاستها » 

( اقول) : ويؤيده انه يلم على ما ذكروه من الوجه الأول انه لو غار منه 
القدر الذي يجب تزحه فانه حم بطبارة الباقي . مع ان الظاهر امهم لا يلتزمونه. 

( اثثااث ) - قد صر ح جمع من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بانه كا بطبر 
البثر بالعزح يطبر الدلو والمباشر والرشا . والاخبار خالية من التصريح بذلك » الا ان 
الحقق في المعتبر ذ كر فى حكم الداو اله لو كان نجس) بعد انتهاء المح لم يسكت عله 
الشرع . ولان الاستحباب في النزح يدل على عدم تجاستها » والا لوجب تجاسة ماء 
البتر عند الزيادة عليه قبل غسلبا 1 والمعلوم من عادة الشمرع خلافه . 

وتبعهنى هذه القالة جمع ممن تأخر عنه مهم : العلامة في المنتهى والشبيد 
فى الذكرى , وغيرها في خيرهما . 


ولا مخنى ان هذا الوجه جار ايضًا في الرشا والمباشر الا انه في الاخير اضعف . 





ج١١‏ ( حك البير) ع 
ومرجع الدليل الاول الى ما قدمنا الاشارة اليه فى المقدسمة العاشرة )١(‏ من أن 
المبيك بالبراءة الاصلية ‏ فما لم يعثر فيه على نص بعد النحص والغتيش مما يعم به 
البلوى ٠ن‏ الاحكام ‏ حجة واضحة . والاصل هنا براءة الأمة منالشكليف بتطبير هذه 
الاشياء بعد عام النزج . ألا ان الاحتياط فيتطبير المباشر ثيانه و بدنه خروجا من احمال 
المحذور » وتطبير الباق ايا نور على نور . 

وأظهر من ذلك اجراء الوجه الذحكور فى جوانب البثر بالنسبة الى ما يتساقط 
حال النزح . ذاه مح بطبارته لعين ماذكر . ورا يظبر مر بعض العبارات 
الحم بالعفو عنه حال تساقطه » معللا ذلك بالمشقة النفية . وهو بعيد . والتعليل 
بمنوع الحم بالطبارة بعد نمام المح كا قلنا . ولعل ذلاك كله من مؤيدات القول 
بعدم |نفعال البثر بالملاقاة » لاسلامة من هذه التكلنات . 

( الرابع ) - صرح جملة من الأصحاب ( ثور الله نعالى مضاجعهم ) بانه لابعتبر 
الدلو في المزح لازالة التغير ولا فى نزح الجيع . إذ الغرض ف الوضعين اخراج الماء 
وهو يصدق باي وجه اتفق » ومثلهفى نزح الكر . أمافى نزح القدرات فبل يتعين 
رْحه بالدأو , أو تكني آلة تسع العدد دفعة أو دفعات ؟ قولان :اختار اولما ‏ الحقق 
فى العتبر » والعلامة فى المنتهى والتحرير » والشبيد في الدروس والبيان » والشبيد الثاني 
ايضأ . وثانيعا ‏ العلامة في [ كثر كتبه » والشبيد فى الذّكرى » والحقق الشييخ حسن 
فى العام ٠‏ وغيرهم . 

أحتج القائلون بالثاني بان الأ بالنزح وارد على الاء والدلاء مقدار » فيكون 


()كذا فما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة . والصحيح ( الحادية عشرة ) 
وذلك فى الصحيفة ١56‏ , 





10 ( حم البير) جا 
القدر هو المراد » وتقييده بالمدد لانضباطه وظهوره مخلاف غيره . وبان الغرض 
من النزْح أخراج اماء من حد الواقف الى حكونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل 
من النجاسة ويفيده التطبير » ولذلك اختلف فيهالتقدير ؛ لا ختلاف النجاسات بفوة 
التأثير وضعفه » وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا ينى ان هذا الغرض يحصل 
باخراج القدر العين باي وجه انفق . 

واجيب عن الأول بانالا منع كون النزح وارداً على الاء وان الدلاء مقدار » 
سكن كنع كون لمراد اخراج القدر .طلقا . لان الأواص وردت بطريق خاص 
واتباعبا لازم . 
وعن الثاني بانه وان كان الغرض من النزح الاجراء إلا أرن طرفه مختافة » 
والادلة إنما وردت ببعض معين منها . والحاق غيره به قياس . مع ان الفارق ريبما 
كان موجوداً » منحيث ان تكرارالئزح موجب لسكثرة اضطراب اماه وتموجه . وهو 
ضْ لاستهلاك اجزاء النجاسة الشائعة فيه » فيكون سببا لطيبه ولعله المكة في الام 
به . ومن البين ان ذا لا محصل مم الاخراج دفعة أو ما ني معئاها . 
ومن الجواب عن دلي القول الثاني عا م دليل القول الأول »؛ وصجعمه 
الى ما ذى ه الحقق فى المعتير م من عدم لاساو اوور يه . ولان الحمكة 
تعلقت بالعدد ولا يعلم حصوطًا مع عدمه . 


قال بعض فضلاء الحدثين من متأخري المتأخرين : هذا هوالصحيح » ومن يدعي 
العم حصول الغرض فنقول له : علءك اما من باب مفهوم الوافقة أو تتقيح المناط , 
وها مفقودان هنا » لان لتعدد النزح مدخلا عظما في ميل اجزاء النجاسة وآثارهنا 
عن جوانب البثر الى موضع النزح وخروجها بالنزح » انتهى . 





ج١١‏ ( حكالبير) سل ولا 


ا 





وفى التعليلات من الجانيين خدش )١(‏ إلا ان الوقوف في مثل ذلك على جادة 
الاحتياط طريق السلامة . 


( الخامس ) -- الشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علرم ) أنالدلو التي مزح 
بها ما جر تالعادة باستعاها , إذ لم ينبت لاشرعفيبا حقيقة على القول بالحقائق الشرعية 
ولاعرف ازمامهم (عليهم السلام) ليحملعليه . والقاعدة فيمثاهعند انتفاء الامرينالرجوع 
لى العرف الموجود أن لم مخالف وضم اللغة الثابت , وإلا كان هو اللقدم . وكل ذلك 
منتففيا نحن فيه » فيرجع الى ما يصدق عليه الاسم في العرف صغيرا كان أ وكير . 

وانت 'خبير بها ف البناء على القاعدة الذحكورة وآن أشتبر البئاء عليها يبع . 
لما قدمنالاك في المقدمة العاشرة (؟) وغيرها . لكن الظاهر ان الأمى هنا هين » 
القطع بان لفظ الدلو ليس من الالفاظ التي اختلفت معانيها حسب اختلاف الازينة 


)١(‏ اما تعليل القول الاول فليا عرفت ف الاصل . واما تعليل القول الثانى فلاحتهال 
ان تكون الاوامس الواردة بالدلاء المعيئة إنما هى من حيث كون المتعارف فى النزح ذلك , 
لا من حيث مدخلية خصوص الح بالداو فى التطبير وان ذلك لوجه حكمة تبنى عليه . وكا 
انهم صرحوا فى غير موضع بان الأحكام فى مقام الدلالة الاجمالية تحمل على ما هو الغااب 
الشائع , كذلك فى حال ورودها عنيم (عليبم السلام ) مفصلة يحمل ااتفصيل عنبم على ذلك . 
إذ لو ورد التزحجملا فانم تحماو نهعل الفرد الشائعالمتعارف عادة .فكذا اذا ورد تخصوصية 
فرد تكون الخصوصية لذلك لا لوجه حكمة اقتضته ؛ ولانهم صرحوا فى الاصول بارف 
التخصيص بالذكر لا يلحصر بالحم »كاذكره السيد السئد ف المدارك فى اول بحث الماء 
المضاف ؛ ولامال كون ذلك احد افراد الكلى ؛ على قياس ما ذكروه فى عدم وجوب 
الابتداء فى غسل الوجه فى الوضوء واليدين بالاعلى والمرفقين فى كون الببان الوارد بذإك 
مولا على كو نهأحد افراد الكلى لا لتعرئه بخصوصه . فتدبر (مئه رحمه الله) . 

(م) كذا فما وقفتا عليه من النسخ المطبوعة والخطوطة ٠‏ والصحيح ( الحادية 
عشرة ) وذلك في الصحيفة ,م0 وقد تقدم ايضاً في الصحيفة 016 . 





ع ااام ( حك ابثر) ج١١‏ 





والأمكنة , كالرطلوالمن والمد والصاع ونحوها. وبان افراده مختلفة فيكلمكان وزمان . 

وأما ما يظهر م نكلام بعضبم ‏ من الا كتفاء بها يعتاد على تلاك البثر واف 
كان نحو آنية النخار اذا كانمما يستق به في الباد غالبا فضعيف جد : لا نتعليق الحم 
فى الأخبار على الذلو يقتضي الوقوف مع مسماه . ولا ريب فى عدم صدقه على الآنية . 

ونقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ماكانت غرية » ومي ثلائون رطلا 
وعن الجعني اربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند . 

( اقول ) : وهو موي فيكتاب الفقه الرضوي(١)‏ حيث قال (عليه السلام) : 
« واذا سقط في البثر فأرة أو طائر أو سئور ومااشبه ذلك فات فيها ول يتفسخ , 
نزح منها سبعة أدل من دلاء غجر . والدلو اربعون رطلا » الا ان جل الاصحاب 
( رضونالله علييم )لما كان اعمادهم علىالسكتب الاربعة خاصة » او ما قاربها فى الشهرة 
عند آنخرين » كان هذا الكتاب وامثاله غيرمعمول على ما تضمنه من الأ خبار . الا ان 
المنوم من شيخنا الجلسي ( عطر الله مرقده )*فى كتاب نحار الاثوار الاعماد عليه يي 
اشر نا سابقا اليه (؟) . 

( السادس ) -- يجبا خراج النجاسة قبل الشروع فى الح على القول بالانفعال 
بالملاقاة . وظاهرهم الانفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى , وظاهر اطلاقكلامهم . 
عدم الفرق في ذلك بين ما له مقدر وما ليس كذلك , الا ان المحقق الشبخ حس. 
في كتاب المعالم صرح بالنرق بينها » قال : « فان الملاقاة الموجبة لنزح المقدر نبق 
ئًّ بقيت العين فلا يظبر للعزح فائدة » ولا يعتبر ذلك فيغير المقدر لفقد, العلة» انتغى . 
ولمل ذلك مبي على القول بوجوب ترح امي لما لا نص فيه كا اختاره ( قدس سره) 

٠ فى الصحيئة ه‎ )١( 
, ٠١ في الصحيفة‎ )( 





ج١‏ (ح اببر) ل 
فى الكتاب الملّم ور بناء على القول بالانفعال » وإلا فعلالقولين الآخرين منالثلائين 
أو الار بعين قلا لريب فيكون الم فيغأ كالقدر بعيئه ٠‏ والعلة الموجبة فبها وأحدة. 

( البحث الخامس ) - اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى طبر البثر 
شير الزج من الطبرأت التقدمة )١(‏ فظاهر الأكثر طبرها بذاك » والنزح 4 رد 
في الاخبار وان اختص بها إلا انها تشارك غيرها فى نلك الطبرات . وكلام الحقق 
في المعتبر يدل على تحصار تطبيرها في امزح ٠‏ حيث قال  :‏ واذااجري الهها يعنى 
البثر ‏ الماء المتصل بالجاري لم تطبر : لان الم متعلق بالتزح ولم يحصل »6 واختاره 
بعض محتقي متأخري التأخربن ٠‏ قال : « لان التطبير أهس شرعي لابد له من دليل 
ولادليلظاهراً علدما عدا الح » واختلف فتوىالشبيد (رحمه اللَّه) فيهنه السألة » فقال 
في اللروس : « لو اتصلت بالجاري طبرت » وكذا بالكثير مع الامتزاج . أما لو سما 
عليها من أعلي فالاولى عدم التطيير . لعدم الانحاد في المسمى » ومثله ايضا في الأكرى. 
وقال فيالبيان : 2 يننجس ماء البثر بالتغير » ويطبر بمطبر غيره » وبالنزح »ثم قال : 
والاصح نجاسته بالملاقاة أيضا » وطيره يما م ونزحكذ! » ثم ذكر المقادير . 

ولايخنى ارك اشتراطه عدم علو المطبر على جبة الست في السك بين يخالف 
مأ أطلقه في الثالث من طبارته بمطبر غيره مطلقا . 

ومن اختار القول المشبور صاحب العام ؛ حيث قال بعد نقل الاقوال 
فى المسألة : 2 والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه فى الطبارة بها بمكن حققه فيه 
من الطرق التي ذكر ناها سابقًا ٠‏ ووجبه ‏ على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى 
الذي حققناه ‏ واضح + فان ماء البثر- والحال هذه - يصير مستهلتكا مع المطبر » 
فاو كان عين الننجاسة لم يكن له حم » فسكيف ؟ وهو متتنجس » ولا ريب انه اخف . 
(١)كالقاء‏ الكر دفمة . وترول الغيث . ووصول الجاري اليها (منه رجه الله) , 





سس ,الهم سس ( حم البتر4 اج 
واماعلى القول بلا كتفاه بمجرد الاتصال فلان دليليم ‏ على تقدير تمابيته - لا بختص 
بشي« دون شيء » اذ مرجعه الى عموم مطبرية الماء . فيدخل ماء البثر حت ذلك العموم 
والأعى بالتزح لا بنافيه » لسكونه مبنيا علىالغالب من عدم ال#سكن م نالتطيير بغيره . 
ولو امكرء في بعض الموارد فلاريب ان النزح اسبل منه فى الاغلب ايض » فإزلك 
اقتصروا عليه . ثم ان يجاب امزح على القول بالانفعال او مم حصول التغير ‏ ليس 
إلا لافادة الطبارة » فاذا صار الماء طاهرً مقتضى ذلك العموم ‏ والفرض عدم الدليل 
على التتخصيص - لا ببق لأنزح وجه . نعم لو قلنا وجوب الْمَزْح تعدا لم ينم القول 
بسقوطه مجرد الاتصال وان قلنايالطرارة به. واما مع الاميزاج فالظاهر السقوط » لان 





الاستبلاك يصيره نزلة مدوم . ووجوب النزح إما تعلق به فى حال البقاء 
على حقيقته . وا ذكرنا ظبر ضعف تفصيل الشبيد ( رمه الله ) لاسها بعد اشتراط 
الامتزاج يا صرح به » ذان اعتبار الانحاد مع ذلك مما لا وجه له . واماما نمسسك به 
الحقق فدفعه ظاهر بعد ما قررناه 6 انتعى . 

ويرد عليه ( اولا ) - أن الاستبلاك الذي ذكره ممنوع . كيف ؟ ويكتق 
في تطبير البثر على هذا القول بمجرد القاء الكر مثلا وان كان ماء البثر اضعاف اضعافه 
على أنه يمكن منع التطبير في حال الاستبلاك ايضا . وما ذّكره ‏ من طبارة النجاسة عند 
استهلاكها ‏ لا يصلح دليلا » لأنه قياس » مع وجود الفارق ٠‏ اذالنجاسة إذا 
استبلكت فيأل'ء وسلب عنها أسمها لم تبقنجاستها التابعة للاسم , بخلافالماء اذا لم يسلب 
عنه أسعه وان اختلط بغيره يحيث لا ييزه الحس . 

و( ثانيا) ‏ انه يمكن ان يكون لخصوصية النزح مدخل في التطيير لا يوجد 
في غيره » ولعل اقتصار الشارع عليه لذلك » لعين ما ذكروه في مسألة تعدد المج 
بالدلو فما له مقدر من وجوب الاقتصار على النزْح بالدلو لذلك . ويؤيده اختصاص 





ج١١‏ ( حم البثر) سس ,للم لس 

:البثر دوت سائر المياه باحكام خاصة وبنائها على جمم الحتلفات وتفريق المؤتلفات 
كا ذكروه. 

وبالجلة فلمسألة محل تردد . والاحتياط في الوفوف على التطبير بامنصوص . 
ولا يخ ان ما اورده على الشبيد متجه ٠‏ وأماما اورده على الحقق فد عرفت ما فيه. 

ثم أنه قد اختلف كلام القائلين بطبرها بغير النزح في وجه العلة في ذلك , 
فظاهر كلام الحقق الشيخ حسن ‏ كا تقدم ‏ أن العلة شي الاستهلاك سبب الامكزاج. 
وقد عرفت مافيه . وظاهر العلامة في المنتهى ‏ حيث قال في تعليل ذلك : «لان 
المتصل بالجاري كا حد أجزائه لخر ج عن البثر  »‏ ان العلة في ذلك هو الخروج عن كونه 
بثراً ولحوق احكام الجاري له . ولا يخ ما فيه . وظاهر الشبيد ني الذكرى ‏ حيث 
قال : « وامئزاجه بالجاري مطبر . لانه أقوى مرن جريان النزح باعتبار دخول 
مائها في أسعه ؛ - أن العلة فيه هبي الامنزاج ؛ حيث انه أفوى ٠ن‏ جريان الح ٠‏ وفيه 
منع ان العلة في النزح حصول الجريان » لعدم الدليل عليه » ولجواز ان يكون أم 
آخر لا نلله . 

( البحث السادس ) - الشبور يبن الاصحاب ‏ بل نقل الاجماع عليه من 
القائلين بالتتنجس ‏ انه مع تعذر نزح البثر جميما ‏ لسكثرة الماه فيا يجب له ذلك جب 
تراوح اربعة رجال.عليًا وما الى الليل » استناداً الى موثقة عمار الساباطي . وقد تقدمت 
فى البحث الرابع .)١(‏ 

واعترض في المعالم على الاستدلال بالخبر الذكور وجوه : 


( احدها ) - كون رواته فطحية . 
و ( ثانيها ) - تضمن متنه نزح الماءكله لتلاك الاشياء الذكورة فيه . ولاقائل 
به من الاصحاب . 


. فى الصحيفة ويام‎ )١( 





سد رم لب (حكوابر) ج ١‏ 
و( ثالثها) - ان ظاهره بدأ ل على وجوب النزح .ومين و يذهب اليه أحد. 
والجواب عن الأول ٠‏ اما على مذاقنا فعلوم . واماعلى مذاق القوم فعند 

من يعمل بالموئق منهم كذلاك ايض ٠‏ واما من يجعله من قسم الضعيف فييجاب بان 
ضعفه مجبور بعمل الاصحاب وشبرته ينهم في هذا الباب . 

وأما عن الثاني » فيمكن حمل نزح اللجيع على الاستحباب أو على التغير سكا ذكو, ٠‏ 
فى التبذيب )١(‏ وحيئئذ فشكون الرواية معمولا بها عند الاصحاب . 

واما عن الثالك . فبعجوز أن لا ككون ( ثم ) هنا للترئيب الخارجي فانها كثيراً 
رن كنوت » كقوله سبحائه : « كلا سيمامون ثم كلا سيعلمون » (4) والجواب 
باحتمال كونها من كلام الراوي بعيد . 

ثم أن الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذكروا لذاك احكاما ريما يستفاد أكثرها 
٠ن‏ النص الذكور , 

(منها) - كورن التزح نهار؟ » لافظ اليوم في الرواية : فلايجزى» اليل 
ولا اللفق منهها وان زاد عن مقدار نوم ٠‏ وقوفا على ظاهر النص . 

و (٠نها)‏ - أنه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل . عملا بالاطلاق . دم 
فيمحديد اليوم الذكور عبارات مختلفة للد ل آخره 
وتبعه على ذاك جماعة . وفي عبارة الصدوقين منالغدوة الى الليل , وفى نهاية الشيخ 
من الغدوة الى العشية . قال فيالعتبر بعد نقل هذه الاقوال : « ومعانتي هذه الالناظ 
متقاربة ٠‏ فيكون المزْح مرء_ طلوع الفجر إلى غروب الشمس احوط ‏ لانه بأني على 
الاقوال » انتعى . وقال الشبيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك : 

الظاهر انهم أرادوا به بوم الصوم فليكن من طلوع النجر الى غروب الشمس . لانه 

(0) سورة البأ . الآبةه و. . 





جا ( حم ابث) 00-7 
امحقق من الاحوطية ‏ بان المل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجئزاء باليوم الذي 
يفوت من اوله جزء وآن قل ؛ وعباراتهم لا قدل عليه بل ظاهرها ما هو اوسع منذلك » 
ولفظ الرواءة ايض محتمل لصدق امم اليوم وان فات منه بعض الاجزاء ان كانت 
قليلة . انتهى . وهو حسن . 

و ( منها ) - أن جملة من المتاخرين اوجبوا ‏ تفريماً على القول بوجوب كون 
النزح بوم الصوم ‏ ادخال جزء م نالليل اولاً واخراً من باب مقدمة الواجب : ورا 
أوجب بعضهم تقد التأهب بتبي'ة الآلات قبل الجزء المجعول مقدمة . والظاهر ان 
هذه التدقيقات الناشئة من اعتباره كيوم الصوم غير واضحة , 

و ( منبا ) - كون طريق تراوح الاربعة بان ينزح كلاثنين وفتا » بانيكون 
احدها فوق البثر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها » ثم يستريحان فيقوم الآخران كذلك 
كذا ذ كره جملة منهم . ونخصيص التزْح بالسكيفية امحصوصةلا دليل في النص عليه » 
بل يكتي أن يكونا مما في اعلىالبثر يمتمحان الدلو , بل الظاهر انه الاولى(١)‏ » لانه هو 
المتعارف . الا ان يبلغ الماء في القلة الى أن الدلو بمحجرد وضعه لا بمتلىء ماء بل يحتاج 
الى وضع الاء فيه . فيتم ماذكروه ٠‏ إلا ا نكلامهم أعم من ذلك , 

و ( منها) - انه يستثتى لم من الاشتغال بالمْح الصلاة جماعة والا كل جميما 
دمرح به الشبيدان وجماعة . وعلاوه باقتضاء العرف له ٠‏ واقتصر بعض على الأول , 
فار ينها بان اك ني يمكن حصوله حال الراحة مخلاف الأول » فان الفضيلة الخاصة 
لالجراعة لا حصل إلا به » ورا ننى بعضهم الاستثناء من أصله . 

() وما استظبر تاه صرح يعضرعلائنا المتأخرين ٠‏ قال : لاله الآقري المتعارف 
ونقل ( قدس سره ) عنابن|دريس انه صرح بان كيفيةالتراوح ان يستقى اثنان بدلو واحد 
يتجاذبانه الى ان يتعبا » ذاذا تعبا قمدا وقام هذان واستراح الاخران ( منه قدس سره ) . 





١ 7‏ حك البثر 4 ج١١‏ 

و(منها) - انه يشترط كون الاربعة رجالا » صرح به الاأكثر » لمنهوم 
لفظ القوم على ما نص عليه جملة من أهل الاغة من الاختصاص بالرجال )١(‏ وقالالحقق 
فى العتبر : « أن عملنا بالخبر المتضمن لتراوسالقوم اجمزأنا بالنساء والصبيان 6 ورد با 
تقدم . وفيه ان صاحب القاموس قد ذكر من أحد معاني القوم ما بدخل فيه النساه, 
حيث قال : « القوم الجاعة : من الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله الأساء 
على التبعية » انتعى . ونقل في كتاب ممع البحرين عن الصنعاني انه ريما دخل 
النساء تبعا » لان قو مكل ني رجال ونساء . وعلى هذا يزول الاشكال بالنسبة 
الى النساء وإما ببق اكلام فى الصبيان . وشرط بعضهم فى الاجئزاء بالنساء عدم قصور 
تزحبن عن ترح الرجال . والأحوط بلالأظبر الاقتصار على الرجال » ويدل على ذلك 
ما فى كتاب الفقه الرضوي ٠‏ حيث قال ( عليه السلام ) (؟) : « ذان كان كثيراً 
وصعب نرْحه فالواجب عليه انيكتري أر بعة رجال يستقون منها علىالتراوح م نالغدوة 
الى الليل » . 

و( منها ) عدم اجزاء ما دون الأربعة وان نهض بعملهم » وقوذا على ظاهر 
الخبر من قوله : 2 بنراوحون اثنين اثنين » واستقرب في التذكرة الاجئزاء بالاثنين 
الفويين الاذين ينبضان بعمل الاربعة . واما الزيادة عليها فاجازوها مر باب مفهوم 
الوافقة الا ان ينضي التكثر الى الابطاء وتضبيع الوقت. 








(1) قال الجوهري :« القوم : الرجال دون النساء » وقال ابن الاثير فى تبايته,« القوم 
فى الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ؛ وإذلك قايلبن به » يعنى 
فى قوله تعالى : دلا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ... » قال زهير , 

ه وماادري وسوف اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء » 

( مله رحمه ألله ) 

(؟) ف الصحينة م ٠‏ 





ج١١‏ ( حم البتر) 0 
( البحث السابع ) - لا لاف بين الأصحاب ف ان البثر لا نجس بالبالوعة 
وأن قربت منه » ألا ان يعم قمدي ما فيها الى البثر ‏ بناء على القول بانئعالها بالملاقاة ‏ 
أو بتغير ماء البثر بها على ما اخترناه . 
ويدل على ذلك مضافاً للى ما دل على اصالة الطبارة عموماً وخصوصا ‏ روابة 
مد بن أبي القاسم عن ابي الحسسن ( عليه السلام ) المنتقدمة في أدلة القول بعدم نجاسة البثر 
بالملاقاة )١(‏ وأما ما بوهم خلاف ذلك كحسئة النضلاء المتقدمة في أدلة القول بننجاسة 
البثر بالملاقاة (؛) ‏ فقد عرفت الجواب عنبا ئمة . ويزيده تأ كيدا ان العمل بظاهرها 
من الم بالنجاسة بمجرد ظن السريان ‏ مما تدفعه الأخبار الستفيضة بعدم تقض 
اليقين إلا مثله » وان الشك لا يعارض اليقين » فلايد من تأويله ما ذ كرنا اننا . 
ثم ان المشبور بين الأصحاب أنه يستحب التباعد يبن البثر والبالوعة مخمسة اذرع 
في الأرض الصلبة أو مع فوقبة قرار البثر » و بسبعة فيا عدا ذلك . والصور على هذا 
القدر ممت ء وذلك لان الأرض اما ارن تكون صلبة أو رخوة . وعلى كلمنها 
أما ان تسكون البثر اعلى قراراً أو انزل أو مساوية ٠‏ ففي اربع صور منبا ‏ وهي الصلبة 
باقسامها الثلاثة وعلو قرار البثر في الرخوة - يستحب التباعد بخسة أذرع » وماعدا 


ذلك سبعة اذرع . 
وضم جمع من التأخرين الى الفوقية المسية الفوقية بالجبة في صورة نساوي 

القرارين : بناء على ان جبة الشمال اعلي وان مجاري العيون منها . وحينئف يحصل 

منذلك الفوقية والتحتية والتساوي حسب الجبة ايض) . وبذلك تصير صور المسألة اريم) 

وعشربن وأن لم يكن لبعضها تأثير فى اختلاف الحم في السألة » وتفصيلها انه باعتبار 
00 (١)ف‏ الصحيفة دوس وقد تقدم ار اسم الراوي فىكتب الحديث والرجال 

( محمد بن القاسم ) . 

. ف الصحيفة مم‎ (١ 





سم (حكابار) ج١‏ 
أو بالمكس ٠‏ أو تكون البثر فى جبة الغرب والبالوعة فى جة الشرق أو بالمحكس 
وعل كل من هذه الصور الأربع نجري الست التقدمة » ومن ضرب اربع فى ست 
تحصل أربع وعشرون ؛ ففي سبع عشرة منها يكون التباعد بخمسة أذرع » وف سبع 
منيا بسبعة اذرع )١(‏ . 

وقال بعض فضلاء متأخري التأخرين ‏ بعد اننقل عنهم ‏ أولا أن ففصورة 
التعارض بين الفوقبتين يجعاونه مئزلة التساوي ‏ ما صوره : « و فى كلام جمع من 
الاضحاب هنا تأمل ظاهر » اذ ذكروا ان التباعد سبع فى سبع وبخمس في الباقي 
والاعتبار يقتضي أن يكون التباعد سبع في ثمان أو ست ٠‏ لان فوقية القرار اما ان 
تعارض فوقية الجبة ونصير بئزلة التساوي أولا » فعلى الأول الأول وعلى الثائي الثاني 
وأما اعتبار الجهة فى البثر دون البالوعة فتحيم » انتعى . 

( أقول ) : ما نقله عنهم ‏ منانه مع تعارض الفوقيتين يجعلونه مئزلة التساوي 
)اعرش ظلمع يبه بم لنت عليه فيا ضرفا تن كلهم + يل ترج افر بواحد 
منهم بان الفوقية بالجبة إا تعتبر فى الرخاوة مع نساوي القرارين » ومقتضى ذلك 





)01( لانك قد عرفت ارس التباعد خمسة اذرع ف اربمع صور من الست المتقدمة 
وألست هنا قد فرضناها فى كل منهذه الصور اثار بسع » وحيلئذ فتؤخذ الاربع المذكورة 
من كل واحدة من هذه الاربع هنا قتحصل ست عشرة ٠‏ وتزيد واحدة وهى فوقنة الجبة 
فى صورة كون البثر فى جبة الشمال مع رخاوة الارض ونساوى القرارين » فتحصل سبمع 
عشرة حينئُذ ٠‏ وقد عرفت ايضأ ان التباعد بسبهة اذرع فى صورتين من الست المذكورة , 
وما صورتا الرخوة البافيتان , لخروج صورة علو قرار الِنْر من صورها ع فتؤخذ الاثئتان 
من كل م الادبع وتزيد واحدة وقى تساوى القرارين فى الارض الرخوة مع كورن 
البالوعة فى جبة الشبال ومي عكس الصورة المريدة سابقاً ر منه رحمه الله ) , 





ج ( حك ابتر) وا 
اختصاص اعتبارها بالبثر دون البالوعة . ولهذا صرح شيخنا الشبيد الثاني فى الروض 
- فى صورة كون البثر فى جبة الجنوب مع رخاوة الارض وعاو قرار البثر ‏ يانه يستتحب 
التباعد مخمسة أذرع نظرا الى عاو قرار للبثر . ومقتضى ما ذكره من تعارض القرارين 
مطل ينبي أن يكون بسبعة . 

ونقل عن ابن الجنيد فى هذه امسألة مايخالف الشبور . إلا ان النقلعنه 
مختاف . فنقل الاأكثر عنه أنه قال : « ان كانت الارض رخوة والبثر نحت البالوعة 
فليكن بينهااثنا مشر ذراء) . وان كانت صلبة اوكانت ابثر فوق فليكن 
ينها سبعة أذرع » وخمأ هذا التقل فى المعالم . وقل عنه أنه قال في امختصر 
مأ صورته : « لا استحب الطرارة من بثر تتكون بثر النعجاسة التي نستقر فيها من اعلاها 
في مجرىالوادي » إلا إذا كان بينها فى الأرض الرخوة اثثى عشر ذراءًا وفىالأرض 
الصلبة سبعة أذرع : فان كانت نحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس » وان كانت ماذيتها 
فى معت القبلة فاذا كان بيئعا سبعة أذرع فلا بأس , تسلمالما رواه ابن يحى عن سليان 
الديلئي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ » انتعى . ثم قال في العام : « والذي 
يستفاد منهذه العبارة أنه يرى التقدير بالاثي عشر بشرطين : رخاوة الأرض وتحنية 
البثر . ومم انتفاء الشرط الأول سبع » وكذا مع استواء القرار اذا كانت الحاذاة 
في سمت القبلة » يعني ان احداها كانت في جبة الشرق والاخرى فى محاذاتها منجبة 
الغرب . وهذا الاعتبار يلتفت الى اعتبار الفوقية فى الجبة كا حكيناه عن البعض » ليث 
تكون المحاذاة في غير جبة القبلة تكون احداها في جبة الثمال فتصير أعلى . وقوله -: 
فان كانت نحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ‏ ظاهر فينني التقدير حينئذ » انتعى . 

(9) دواه صاحب الوسائل ف الباب ‏ وب ب من ابواب الماء المطلق . والسئد 
هكذا : « مد بن الحسن بابرناده عن مد بن أحمد بن تحى عن ابراه بن اسحاق عن جمد 
ابن سلبان الديلي عنابمه الس ألت أيا عبداللة ... الحديث ء وسيأق الخ رق الصحيفة همم. 





30-3 (حمابير) ج١١‏ 

واستدل على المشبور برواية الحسن بن رباط عن أني عبداللّه ( عليه السلام ) )١(‏ 
فال : « سألته عن البالوعة تكون فوق البثر . قال : اذا كانت فوق البثر فسعة 

ورواية قدامة بن ابي بزيد الجار عر بعض اصحابناعن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (م) قال : « سألته ك ادن ماييكون بين البثر والبالوعة : فقال : أن كان 
سبلا فسبعة أذرع وارن كان جبلا لخنمسة اذرع ء ثم قال : يجري الماء الى التقبلة 
الى كين » ويجري عن يمين القبلة الى يسار القبلة » ويجري عن يسار القبلة الى مين 
القبلة » ولا يجري من القبلة الى دبر القبلة » . 

وجه الاستدلال بها ان ني كل من الروايتين اطلافا وتقييداً فيجب الجع يبنا 
بحمل المطلق من كل منهها على المقيد من الاخرى » وذلك بالنسبة الى التقدير بالسبعة » 
فانه في الرواية:الاولى مطلق بالنعببة الى صلابة الأرض ورخاوتها , والثائية قد اشتمات 
مع الصلابة على خمسة ٠‏ فتحمل السبعة في الاولى على الرخاوة خاصة جما (4) . والسبعة 
في الرواية الثانية ايض مطلق بالنسبة الى فوقية البالوعة على البثر وعكسه » وفي الاولى 

, المروية فى الوسائل فى الباب  ؛؟ - من ابواب الماء المطلق‎ )١( 

(0) ما ذكره مطابق لما فى السكافى , واما رواية التبذيب فبى هكذا : ١‏ قال : اذا 
كانت اسفل من الثر :فمسة اذرع » واذاكانت فوق البتر فسبعة اذرع من كل ناحية ٠‏ 
وذلك كثير » . 

() المروية فى الوسائل فى الباب م - من ابراب الماء المطلق . والراوى لهذه 
الرواية قد اهمل فى كلتب الرجال ؛ وفى حاشية الوافى ان كنية ابيه 'ز الو يزيد ) كافى الكاق 
لا( او زيد) واسقاط آلباء ‏ م فى عامة نسخ التبذيبين - من تحريف النساخ ؛ وارنف 
( امار ) بالحاء المبملة وتشديد الميم . انتبى . ويؤيد ذلك انه قد ذكر فى باب الكنى 
من كتب الرجال ( ابو يزيد الإر ) فان من امحتمل ان يكون ابا قدامة هذا . 

(4) وحينئك يكون معنى الرواية الادلى انه اذااكانت البالوعة فوق الث فسبعة مال 
تكن الارض صلبة فاه تكؤ الخسة ( منه قدس مره ) , 





ج١١‏ ( حم ابثر) # برع 
قد خص السبعة بفوقية البالومة والخسة بعكسه , وحينئذ فتحمل السبعة المطلقة 
على فوقية البالوعة )١(‏ . ويتلخص من ذلك ان السبعة حينئذ مقيدة برخاوة الأرض 
مع عدم كون قرار البثر أعلى » وهو أعم من أن يكون مساويا أو يكون قرار 
البالوعة أعلى . 
وأورد عليه ان الجع بين الخبرين المذكورين لا بنحصر في الطريق الذكور » 

إذ كا بقيد الم بالسبعة في الوضعين يمكن ان يقيد الحم بالخسة فيها (؟) . وفيه 
انه لا يخنى ان الغرض من التحديد فى هذه الأخبار والشروط الذكورة فيها إها هو منع 
تعدي ماء البالوعة الى البثر » فع السبولة فياعدا صورة عاو قرار البثر لمأكان مظنة 
التعدي كان أعتبار البعد بالسبعة ليق » ومع الصلابة وكذا مع عاو قرار البثر في السبلة 
لا كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة » فلايحتاج الى قيد آخر » ومن 
ذلك يع حم الساواة فى صورة الرخاوة وأنه يستحب أرئ بكون بسبعة . وبذلك 
يظبر ما ف يكلام شيخنا الشبيد الثاني من انكار الستند في ذلك » حيث قال في كتاب 
الروض : « والرواية الي مي مستند الك ليسفيم! ما يدعلى حك التساوي : لانه جمل 
السبع مع فوقية البالوعة واللخمس مع فوفية البثر . والنساوي مسكوت عله 6 انتعى . 
فانه وان لم ندل عليه الرواية الاولى لسكنه داخل تحت الرواية الثانية » حيث حك فيها 
بانه ان كان سهلا فسبع » خرج عنه بالتقبيد بالرواية الاولى صورة ارتفاع البثر قراراً 
اوجبة على القول الآخ رك عرفت , فيب قالباقي . 
فانه تنكنى الخسة ( منه قدس سير, ) . 

() فيقال :التقدير بالخسة فى الخبر الأول مقيد بالصلابة لدلالة الثانية على السبعة فى 
صودة الرعاوة . وتقيد فى الثانية بمدم فوقية البالوعة ؛ لدلالة الاولى على السبعة 
فى صورة فوقية البالوعة ( منه قدس سره ) . 





لوم ( حم البيز) خ١‏ 

ثم أن بعض الاصحاب عبر فى هذا القام بانه اذا كانت البثر فوق البالوعة جبة 
أو قراراً أو كانت الأرض صابة لخمس وإلا فسبع » وعلي هذا يكون حم المساوأة 
في صورة الرخاوة ما ذّكرنامن السبع , وبعضهم - كالعلامة في الارشاد ‏ قال : 
ان اذا كانت البثر نحت البالوعة أوكانت الارض سهلة فسبم وإلا لخمس . وعلىهذا 
حسم المساواة في الصورة المذكورة خس . وهوغير جيد » لا عرفت . 

وقد تلخص من هذا انه يستحب التباعد مس في صور الصلبة جميماً وصورة 
عاو البثر قراراً أو جبة » وما عداه فبسبع . 

واستدل ابن الجنيد كا اشر نا اليه فيا قدمنا م نكلامه » و بذلك أيضَا استدل 
له فى اتختلف ‏ برواية ممد بن سلمان الديمي عن ابيه )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالة 
( عليه السلام ) عن البثر يكون الى جنبها الكنيف . فقال لي ؛ ان مجرى العيورن 
كلها من مبب الثمال ٠‏ فاذا كانت البثر النظيغة فوق الثمال والسكنيف أسفل منها لم 
يضرها اذا كان بينها اذرع » وان كانالسكنيف فوق النظيفة فلا اقل من اثني عشر 
ذراء) » وان كان يجاه) (0) بحذاء القبلة وها مستويان في مبب الثمال فسبعة اذرع ». 

ولا يخنى عليك ان الرواية الذكورة غير منطبقة على مذهب ابن اننيد ع ىكلا 
التقلين . ْ 

( اماعلى الاول ) فلانهم تقاوا عنه التباعد بسبع اذرع في صورة فوقية البثر » 
مع انه ليس فى الرواية اللذكورة لذلك اثر . 

و ( اما على الثاني ) فلانه تقل عنه التفصيل في صورة حاو البالوعة بالرخاوة 
والصلابة » والرواية كا ترى لا تفصيل فيها لشيء مرل ذلك . 

, المروية فى الوسائل فى الباب - ؛غ؟  من ادواب الماء المطلق‎ )١( 
. ) (؟) كذا فى التبذيب والمقنع » وف الختلف تجاهبا ( مئه قدس ره‎ 





ج١١‏ (حم اببثر) وم 
وتقل عنه ايض القول باه أن كانت البالوعة نحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس » 
مع انه صرح فيلرواية فيهذه الصورة باشتراط انيكون ينها اذرع . وتكلف فى العالم 
للجواب هنا بانه لعل الوجهفى عدم تعرض ابن الجنيد لهذا الشرط ‏ مع كونه مصرءأ 
به في ألرواية - هو عدم الانفكاك عنه عادة حيث حمل لنظ الاذرع على أقل الجع , فانه 
من الستبعد جد أن توضع بالوعة ففيجنب بثْر باقل من ثلاثة اذرع . ولا يخاو من بعد , 
وقد جمع بعض الأصحاب بين هذه الرواية وروانتي الشبور )١(‏ تحمل اطلاق 
الاذرع فى صورة فوقية البثر على الخس ٠‏ وتفييد التقدير بالسبع في صورة الحاذاة 
برخاوة الارض وحتية البثر وحمل الزائد على السبع في صورة فوقية الكنيف على البالخة 
فى القدر الستحب . واعترضه فى المعالم بان فى الجل الاول كلما . واما التقييد ففاسد 
لان فرض الحاذاة كا هو صريح لنظ الحديث , ومقتضى القابلة لصورتي عاوكل 
منهها - كيف مجامع الجل على نحتية البثر 7 نعم حمل الزيادة في الاثني عشر على المبالثة 
ممكن . واجيب بان رواية ابن رباط قريئة علىالجل بلا تكلف . وما ذكره مزفساد 
التقيبد فاسد » لان المحاذاة الى في الحديث إما هي المحاذاة بالنسبة الى جبة الثمال » 
ركذا عاركل منعا نما هو بالنسة الييا » وهو ظاهر . لخينئة لا ينافيان تمنية البثر 
بالنظر الى القرار كا هو مرأد (؟) . وهو جيد . 
هذا . وا موجود في كلام الأصحاب ( رضوان الله علييم ) نسبة الخلاف في هذه 
امسألة الى أبن الجنيد خاصة ‏ مع ان ظاهر الصدوق فى القنع ذلك ايضا » حيث نقل 
(م) لاخ انه لاحاجة فى اجمع الى اعتبار حتية البئر » لا عرفت من استحباب السبع 
فى صورة التساوى كا اوضحناء آنقاً . نعم لابد من اعتبار عدم فوقية قرارها » وكذا لابد 
فى الصورة الاولى من عدم فوقية قرار البالوعة لينطبق على المشبور . والبران اللذان هي 
مسنند المشبور قريئة هذا التقييد ( مئه رحمه الله ) . 





لفاس د ( حك ابثر) اج١‏ 
مضمون الرواية المذّكورة من غير اشعار بكونها رواية » وهو يعي افتاءه بذلك 
والقول به . ثم انهة(قدس سره) في السكتاب المذكور قال بعيد ذلك : « وان اردت ان 
تجمل الى جنب البالوعة بثراً , فان كانت الارض صلبة فاجمل بينعا خسة اذرع , 
وان كانت رخوة فسبعة أخرع » وظاه ر كلاميه يشعر بالفرق بين البالوعة والكنيف. 
إلا انه في كتاب من لا بحضره الفقيه فرض السألة في الكنيف » وذ كر التباعد بالشبع 
والخس فى صورب الرخوة والصلبة . 
هذا . وقد تقدم في حسنة الفضلاء )١(‏ التقدير بالسسع في صورة عاو البالوعة » 
وبالثلاث أو الأربع في عصكسه ؛ قال بعض فضلاء متأخري التأخرين : « والاولى 
الوقوف على ما تضمتته حسنة النضلاء » لانها أحسن سئداً وأقرب الى الاحتياط لولا 
شبرة خلافه بين الاصحاب » مع انه علي المشهور يمكرء_ الع بين الروايات الثلاث 
حمل المسنة على شدة الاستحباب . وهو اولى من الطرح » انتعى . 
واستند القائلون بالحاق العاو جبة بالعاو قراراً برواية مد بن سلمان الديئي 
المذكورة (؟) ويشكل بانهم لم يعملوا بها فيا دلت عليه من الاحكام » فكين يم لم 
الاستئاد اليها في خصوصية هذا المج ؟ فان أجيب بائه قد عارضها في تلك الاحكام 
الروايتان المتقدمتان () وهذا الحم لم يعارضها فيه ثيء ٠‏ قلنا : ان تلاك الروايتين 
فد عارضتهما |يضاحسنة الفضلاء (5) مع كونها ارجح سئداً منها » فيجب عليهم القول 
عضموتها . 
ثم انه قددروى الميري نيكتاب قرب الاسناد (ه) عن ممد بن خالد الطيالسي 
)١(‏ و(؛) المتقدمة فى الصحيفة ,ممم . 
(0) فى الصحيفة ممرم. (؟) فالصحيفة .م" ٠‏ 
(ه) فى الصحيفة ١١‏ وف الوسائل فى الباب - ع - من ابواب الماء المطلق ٠‏ وفيهها 
بدل د تلى الوادى . هنا دما بلي الوادى » . 





ج١١‏ حم الضاف » وم ب 
عن العلاء عرن الي عبداله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البثر بتوضأ منها القوم 
والى جانبها بالوعة . قال : ان كان ينهاعشرة اذرع وكانت البثر التي يستقون 
منها تلى الوادي فلا بأ » والظاهر ان المراد بكونها تلي الوادي يعني كونها فى جبسة 
الثمال » بناء على ان مجرى العيون منها . ولم اقف على قائل عضمون هذا الخبر بل 
ولا على ناقل له في كتب الاستدلال . 
ولامخن ماني ظاهر هذا الخسبر مضافًا الى خبر الديلى )١(‏ وكذا حسنة 
الفضلاه (») من الالال على الفوقية بالية » وبذلك ايشا يشعر خبر قدامة المتقدم (6). 
اقول : ولعل اختلاف التقديرات في هنه الاخبار ‏ مفصلا بالفوقية والتحتية 
تارة » وأخرى بالصلابة والرخاوة بالزيادة والنقصان » ومطلقاً فى بعض -كله قريشة 
الاستحباب بزيادة وتقصان في مراتبه . والله اعم . 


الفصل اقامس 
في المضاف ؛ وفيه مسائل : 
( الاولى ) - المضاف هو مالا ينصرف اليه لفظ الماء على الاطلاق عرفا بل 
حتاج في صدقه الى القيد » كالصعد من الانوار والمعتصر من القار والممتزج بما 
يسليه الاطلاق . 
ولا خلاف فى طبارته باعتبار اصله » ويدل على ذلك ايض قول الصادق ( عليه 
السلام ) في موثقة عمار (4) : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » , 
(0) المتقدمة فى الصحيفة مهم. 
(») فى الصحينة .مم ٠‏ 
(1) داجع التعليقة ١‏ في الصحيفة مع والنعليقة ؛ في الصحيفة و4١‏ , 





سب يوم ب ( حك الضاف » ١‏ 
ولا خلاف ايض فى انفعاله علاقاة النجاسة وان كثر » ثقل الاجماع على ذلك 
ويدل عليه ايض ما رواه السكوني عن اني عبدالله ( عليه السلام ) : « ارن 
امير المؤمنين ( عليه السلام ) سثل عنقدر طبخت فاذا فيالقدر فأرة . فقال :. براق 
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » )١(‏ . 

واعنرض على الرواءة يضعب السئد أولة ٠‏ وورودها في مورد بخاص ثانا 0 
وعدم ظبورها فى النجاسة ثالث . 

ولا يخ ما فى هذه المناقشات من التعسف , ' 

( أما الاولى ) فما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات السكتاب . 

و ( اما الثائية ) فلما عرفت ف المقام الوامس من المقدمة الثالثة (؟) من ارن 
تعدية الحم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القعمي » اذ لا بعلم هنا مدخل 
لخصوصية السؤال . 

و ( اما الثالثة ) فلآن الأم باهراق المرق المذكور وفسل اللحم اظبر دلالة 
على النجاسة من ان يحوم حوله الانكار . 

ويدل على ذلك ايضا رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث (©) قال : 
« سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة بيذ أو خخر مسكر قطرث فى قدر فيه لحم 

(1) رواه صاحب الوسائل فى الباب ب بم من ايواب المأء المشاف والمستعمل ل 
وف الباب -؛ ‏ من ابواب الاطعمة الجرمة , 
() فى الصحفة .و . 


() وروآها صاحب الوسائل فى الباب ‏ ممم - من انواب النجاسات » وف الباب 
- ؟ - من ابواب الاشرية الحرمة + 





جٍ١‏ ( حي المضاف) يو ل 

كثير ومرق كثير . قال : يبراق المرق أو يطعم اهل الذءة أو السكلب » واللحم 
اغسله وكله ... الحديث »6 . 

واستدل ايضا على المي الأحكور بصحيحة زرارة عن الي جعذر ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : ١‏ اذا وفعت الفأرة في السمن فاتت » فان كان جامداً فألقها 
وما بليها وكل ما بتي ٠‏ وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به . والزيت 
مثل ذلك »6 . 

وهذا الاستدلال يمكان من الضعف » اذ مورد الرواية ليس ممائحن فيه» 
فان المضاف فى أصطلاحهم لا يشل مثل الدهر:_ والزيت . وقياسه عليها باعتبار 
الاشتراك فى الميعان باطل عندنا ( أما اولا  )‏ فلعدم بناء الاحكام على القياس 
و ( أما ثانيا) - فلعدم ثبوت كون مطلق اليعانعلة حتى يازم .ن الاشتراك فيبا ذلك . 

واستدل ايضا بان المائع قابل لاننجاسة » والنجاسة موجبة لتنجيس مالاقته » 
فيظبر حكبا عند اللاقاة . ثم نسري النجاسة عازجة الائع بعضه بعضا . 

وأعترض عليه بانفبولالمائ النجاسة ؛ أ نكان باعتبار الرطوبة القتضية للتأثبرعند 
ملاقاة النجاسة فن البين انها .وجودة ني كثير من افراد الجامد الذي من تأنه البعان 
كالسمن » ولا ريب في عدم تأثره بننجاسة ما يتصل به من اجزائه الحكوم بنجاستها مع 
محقق الملاقاةيينها . وقد صرح بهذا في الحديث الذي احتجوا به . وان كان باعتبار 
الدليل الدال فكان الاولى الاحتجاج به على تقدير وجوده . | 

وكيف كان فكون الحسك اجماعيا مما ييون الخطب » وجملة من متأخري 
المتآخر ين اما عولوا في هذه السألة عليه . لما نقلنا عنهم من الطعن في الادلة . 

)١(‏ المروية في الوسائلق الاب ه - منابواب الماء المضاف والمستعمل ؛ وفى الباب 


.- من ابواب ما يكنتّسب به من كتاب التجارة , وفى الباب م؛ ‏ من ابواب 
الاطعمة احرمة . 





سس ع يام سب ( حم الضاف » ج١١‏ 

منهم  )١(‏ عدم جواز رفع الحدث بالمضاف . 

وخالف في ذلك الصدوق فالفقيه » فقال(؟) : « ولا بأس بالوضوه والغسل 
من الجنابة والاستياك يماء الورد » واصرح من هكلامه فى الامالي (*) . 

ونقل الشيخ في الخلاف عنقوم من اصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد. 

حجة الصدوق ‏ على ما نقل ‏ رواية مد بن عيسى عن نونس عن أبي الحسن 
(عليه السلام ) () قال : « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضا به للصلاة ؟ 
قال : لا بأس بنلك » . 

واجاب الشيخ ( قدس سره ) في التبذيب (ه) عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ 
وان تكرر فى الكتب والاصول » فانما اصله بونس عن الي الحسن (عليه السلام) ولم يروه 
غيره , وقد أجمعت العصابة على ترك العمل يظاهره » وما يكون هذا حكه لا يعمل 
به » ولو سل لاحتمل أن يكون اراد بهالوضوء الذي هوالتحسين ٠‏ وقد بينا فما تقدم 
ان ذلك يسمى وضوء » ثم قال : « وليس لاحد أن يقول : ان فى الخبر انه سأله 
عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة , لان ذلك لا بناني ما قلئاه » لانه يجوز ان يستعمل 
للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول فى الصلاة » من حيث اله متى استعمل الرانحة 
الطببة لد.خوله فى الصلاة ولناجاة ريه كان أفضل منأن يقصد به التازذ حسب دون وجه 
الله .ثم قال: وتحتمل ايضنا أنيكونأراد بقوله : < ماءالورد » الماء الذي وقع فيهالورد , 
لان ذلك يسمى ماء ورد وأن لم يكن معتصراً منه » لانكل شيء جاور غمسيره فانه 

» والشبيد فى الذكرى‎ ٠ والعلامة ف النباية والمنتبى‎ ٠ منهم : الحقق فى الشرايسع‎ )١( 
. ) والشيى كتابى الآخبار ( منه رحمه الله ) , (0) ف باب ر الماه وطبرها ويجاستبا‎ 
(م) فى الصحيفة مم‎ 


(4) المروية فى الوسائل فى الباب بس من ابواب الماء المشاف والمستعمل , 
(0) فى الصحيفة 59 ٠,‏ 





ج١١‏ (حم ااضاف ) فوم ل 
إيكسبه اسم الاضافة اليه ؛» انتهى كلامه زيد مقامه . واشار يقوله : « وقد ينا فما تقدم 
أن ذلك يسسعى وضوء » الى موثفة عبيد بن زرارة )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الدقيق يتوضأ به . قال : لا يأس بان بتوضأ به وينتفم به » حيث 
قال بعد ايراد الخبر المأذكور : < معناد انه يجوز القسح به والتوضؤ الذي هو التحمين 
دون الوضوء للصلاة 6 انتهى : 
ونقل عن ظاهر ابن الي عقيل (؟) انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم 
على التيمم ٠‏ وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأني ذ كره . 
حجة الا كثر على الحصار رفع الحدث في المطلق وجوه : 
( منها ) - قوله سبحانه : « فلم مجدوا ماء فتيمموا ... » (ع) حيث اوجب 
اتتيمم عند فقد الما » ولا خلاف في اناطلاق الماء لا ينععرف الى الضاف . ومنه علم 
سقوط الواسطة : فانه لو كان الوم ٠‏ جائزاً بغيره ل يجب التبمم » وهو ظاهر . 
و (منها) - رواية اني بصير عر أن عبدالله (عليهالسلام) (4) قال : 
د سألته عن الرجل يكو معه اللإن يتوضأ مئه للصلاة ؟ فقال : لاء إما هو لماه والصعيد » 
ورواية عبداللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين (ه) قال : « اذا كان الرجل 
لا يقدر على الماء وهو يقد ر على اللبن فلا يتوضأ باللبن » إِنما هو الماء أو التيمم ... 6 . 
)٠(‏ إتما اسند النقلى الى ظاهره لانه صرح بمو از استعاله مع الضرورة ؛ وهو شامل 
باطلاقه للاستمال فى رفع الحدث والخبث » واكبّر الاصحاب انما نقلوا خلافه فى رفع 
الخيث خاصة , والشهيد فى الدروس ثقله عنه فى رفع الحدث ايضأ » حيث قال : « فاو 
اضطر اليه تيمم خلافاً لابن الى عقيل ع وكأنه نظر الى ما ذكر ناه ( مه رحمه الله ) . 
(م) سورة النساء» الآية ع وسورة المائدة , الآية بم. 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب  ١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 
() المروية فى الوسائل فى الباب  ١‏ وم من ابواب اماء المضاف والمستعمل , 





ا ( حك المضاف ) ١‏ 

وجه الاستدلال حصرطبارة الوضوء في الماه والصعيد الدال على نفي غيرها . وما 
يوم خلاف ذلك منقوله فى ذيلالخبر الثاني : « فان لم يقدر على الاء وكان نبيذ؟ , 
فاني سمعت حريز؟ يذكر في حديث : أن الني ( صلى الله عليه وآله ) قد توطأ بالنبيذ وم 
يقدرعلى الاء  »‏ فحمول عل النقية » وني الاستشهاد بنقل حريز ايناس بذلك . 
ويحتءل ايضا حمل النبيذ على ما ينبذ فيه نمر لسكسر مرارة الماء كا كان يستعمل سابق) 
لمكن على وجه لا يخرج به الماء عن الاطلاق » "كا تضمنه حديث الكلبي النسابة )١(‏ 
إلا أن الظاهر بعده (؟) ويحتمل ايض ان تكون هذه التتمة م كلام عبدالله بن الغيرة . 

و( منها ) - ان الحدث الماع من الدخول في الصلاة معنى مستفاد من الشرع 
فيجب أستمرأره بعد وجود سببه الى أن يثبث له راقم شرعي . والذي ثبت رافعيته 
من الشرع هو الاء المطلق . والقول بانه يمكن المناقثة هنا بمنع -حجية الاستصحاب 
مردود بان هذا الاستصحاب ليس مر القسم التنازع فيه , وهو القسم الرابع من 
الاقسام التقدمة فى المقدمة الثالثة » بلهومن القسم الثاني أو الثالثمن الاقسام المتقدمة 
الذي هو عبارة عنموم الدليل أواطلاقه » كا تقدم ايضاحه (") , 

و(منبا ) - قوله تعالى : « وانزلنا من السماء ماء طبور » (4) فائه تعالى 
ذكر اللاء هنا فى معرض الامتنان على العباد ؛ فاو حصلت الطبارة بغيره لكر 
الامتنان بالاعم اولى ٠‏ واعثرض على هذا الوجه بانه يجوز ان مخص أحد الشيئين الممتن 
بعا يلد كر لكونه أبلغ وا كثر وجوداً وأعم ننم ٠‏ وقد تقرر ان التخصيص بالذكو 
لا ينحصر ف التخصيص بالحم . 
() المروي فى الوسائل فى الباب؟ - من ابواب الماء المضاف والمستعفل . 

(؟) وجه البعد ان المفروض انالنييذ ماء مطلق ايضاً بويئاوله الماء باطلاقه ‏ فيدخل 
فى عموم المقدورية على الماء فىعبارة الخير » فسكيف,صح جعله قسيا ومقابلا له ؛ (مله 
رحمه الله ) ٠‏ (ح) ف المطلب الثانى فى الصحيفة ١ه ٠.‏ (4) سورة الفرتان.. الآية و . 





اج ( حي الضاف )4 سس لإ ا 

هذا . وم اقف على موافق للصدوق ( طاب ثراه ) من الاصحاب إلاما يظبر 
م ن كلام الحدث الكاشاني فى مفاتيحه ووافيه » حيث قال في الأول بعد الكلام 
في السألة ‏ ما لفظه : « وحمل قويا الجواز ٠‏ لصدق الماء على ماء الورد . لارن 
الاضافة ليست إلا لجرد اللفظ كاء السماء » دون العنى كاء الزعفران والخناء والخليط 
ا مع تأيد الخبر بعمل الصدوق : وضمانه صحة ما رواه في الفقيه » وعدم 
العارض الناص » أنتغى . وقال في الثاني بعد تقل خبربونس المتقدم  )١(‏ مالفظه : 
« وافتى بمضمونه فى الفقيه . ونسبه فى التبذييين الى الشذوذ , ثم حمله على التحسين 
والنطيباصلاة دونرفع الحدث , مستدلا بما فيالخير الآني « إنما هوالاء والصعيد »() 
اقول : هذا الاستدلال غير صحيح ؛ إذلا منافاة بين الحديئين » فان ماء الورد ماء 
استخرج من الورد » أنتهى . 

وحاصل هذا السكلام يرجم الى ان الماء المضاف الذي يخرج الاضافة عن كونه 
مطلقاً إنما هوما اذا اضيف الطلق الى جسم ءن الاجسام علىوجه بغيره ويسلبه الاطلاق. 
وأما ما امخذ من الورد فبوماء مطلق قد تصاعد حتى تكونت منه تلك الأجسام ثم 
استخرج منها » فاضافته للورد لفظية كا السماء وماء البثر ونحوها وان كان قد اكتسب 
بسبب ذلك تغيراً فى الاوصاف . فان ذلك لا يخرجه عما كان عليه من الاطللاق . 

وأنت خبير بما فيه من الوهن والقصور : 

( اما اولاا  )‏ فلانه بمقتضى ذلك لا ينحصر ما ذ كه فى ماء الورد مخصوصهء 
بل يجري في ماء العنب والرمان وتحوها من القار الني يعتصر منها من حيث تصاعده اليبا 
بالسق : بل مثل أوراق الشجر ونحوها مالا يخنى » فالواجب يمقتضى ما ذكره جواز 
الوضوء بلمء متخ من جميع ذلك . ولا أنه يقوله . 





, وهو خر الى بصير المتقدم فى الصحيفة ويوم‎ )0( ٠ فالصحينة وم‎ )١( 





يوم ل ( حم الضاف ) اج 

و ( ما ثانا ) - فلانه لا خلاف بين كافة الناس في ان اطلاق الماء لا يشمل 
هذه المياه , مخلاف ماء البثر وماء السماء ونحوها , وما ذاك إلا لخروج تناك المياه عن 
الاطلاق دون هذه . 

و (أما ثا8)) -- فلا نكا ان الماء المطلق باضافته الى مثل الزعفران يخرج 
عن الاطلاق لا كتسابه اجزاء منه » كذلك ما تكونت منه تلك الثار قد استحال 
عنحقيقته الاولى وخرجعنها الى حقيقة اخرى » وإلا لكانالبول اولى بعدمالخروج 
عن أطلاق الماء » لانه لم يكتسب بعد شر به إلا المرور على تلك الجاري الباطنة وان 
أكتسب عفونة ونا بالبث فيا آنا » مع انه لاايسى مله بالكلية فضلاعن ايكون 
مطلقأ . وما ذاك إلا لخروجه عن حقيقة الماء بالكلية سبب تمسير طبعه وانقلاب 
حقيقته الى حقيقة اخرى » مع ان اصله الماء بل بقاء المائية فيه أظبر . وما نحن فيه 
كذرك ايض . 

و( امارابها) ‏ فلان الصدوق ( رضوات الله عليه ) ليس معصوما يجب 
الاقتداء به » ومخالفة هذا القائل ( قدس سره ) له وكذا فيره من الاخباريين 
في جملة من المسائل ‏ | كثر من ان يحمى . على ا نكلامه فى النقيه نقل لمن الخير , 
فبو قابل للاحمال ايضا . وضمانه صحة ما يرويه فى الكتاب المذكور لا تأمد فيه » 
لانه يكفينا في لمقام تأويل الخبر باحد الوجوه التى ذكرها شيخنا الطوسي ( طيب الله 
مرقده ) من غير ضرورة الى رده وطرحه رأسا لينافي ضمانه المذكور . 

و ( أماخامسا ) - فلما ذكره فى كتاب الفقه الرضوي » حيث قال ( عليه 
السلام ) )١(‏ : «كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطبير نه ويجوز شربه » 
مثل ماء الورد وماء القرع وماء الزعف ران وماء الخاوق وغيره مما يشبهها » وكل ذلك 
لا يجوزاستعاله إلاالاء القراح والنراب » انتهى . وقد قدمنا لك فىتتمة المقدمةالثانية(؟) 

, فى الصحينة ه., () فى الصحيفة ؟‎ )١( 





ج١١‏ (حم المضاف ) سي بو د 
انالكتاب المذكو ر معمتد عليه عندئا وعند جملة من مشائخنا (قدساللّه تعالى ارواحبم). 
( المسألة الثالثة ) - المشبو مشهور بين الاصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) ان المضاف 
لا يرفع خبئًا 6 ال د و0 - الى جواز رفع 
ليث به . تقل عن ابن ابي عقيل ايضا ال لقول بذلك . إلا أنه خص جواز استعاله 
بالضرورة . وعبارته المتقولة عنه شاماة باطلاق' للاستعال في رفع الحدث والحبث 7 
كا اشرنا اليه انها (1) . وظاهركلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا 
بالمضاف . والذي وقنت عليه في كلامه في المسائل الناصرية - وكذا نقله عنه الشيخ 
في. الخلاف والحقق فى المعتبر ‏ هو جواز ازالة الحبث بالمائعات مطلقاً (9) . 
استدل الجهور من اصحابنا على ما ذهبوا اليه وجوه : 
( أحدها) - ورود الأوامس بالغسل بالاء . وه كثيرة ستأتي أن شاء الله 
تعالى في أحكام النجاسات » والمتبادر عند الاطلاق هو المطلق . ولوكان الفسل 
بغيره جايزاً لكان تعبينه في هذه الأخبار لا يخاو من حرج وضيق ؛ وهو ممتنع . 
واورد عليه ان الأواس المذ كورة مخصوصة بنمجاسات معينة . والمدعى عام . 
واجاب الحقق في بعض مسائله بانه لا قائل مما بالفرق . 
اقول : ويمكن الجواب بالتعدية لى غير ما هو مذكور في تلك الاخبار بطريق 
تنقيح المناط القطعي الذي 'تقدمت الاشارة اليه في المقدمة الثالثة (.) ويمكن ايا ان 
يدحى أن الغسل حقيقة فيا يقع بامأء المالق خاصة . 

. ف التعلمقة م فى الصحيفة 6و؟‎ )١( 

(ب) قال فى المسائل الناصرية ‏ بعد قول جده الناصر : لا يجوز ازالة النجاسة بثىء 
من المائعات سوى الماء المطلق ‏ ما لفظه ؛ «١‏ عندثا انه يحوز ازالة النجاسة بالمائع الطاهر 
وان لم يكن ماء » وبه قال ابو حتيفة وابو بوسف ( مئه قدس سره ) , 

(م) في الصحيفة 5و . 





1ع علب ( حم المضاف ) ج١١‏ 





(ثانيها) - انملاقاة النعجاسة لمائم تقتضيمجاسته , والنجسرلا يزول +النجاسة 

واعترض عليه بان مثنه وارد في الماء المطلق القليل , فان النجاسة تزول به مع 
تنجسه بالملاقاة . 

واجاب الحقق ( رمه الله ) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة , 
كا هو مذهب المرتضى في بعض مصئفاته . وباري مقتضى الدليل التسوية بينها ٠‏ 
لكن ترك الممل به فى المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة الى الازالة » والضرورة تندفع 
بالمطلق فلا يسوى به غيره » لما في ذلك من تكثير الخالفة للدليل . 

( ثالثها) - ان منع الشرع من استصحاب الثوب النجس ‏ مثلا في الصلاة 
ثابت قبل غسله بالماء » فيكت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب . 

واوردعليه )١(‏ ان الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحسك فيه غيرمقيد 
بوقت , وفي محقق ذلك هنا نظر » إذ العمدة في اثبات المنع المدحكور بطريق العموم 
هو الاجماع , ومن البين ان الاتفاق إنما وقع على مئع استصحاب النجس قبل الفسل 
مطلقاً لا قبل الغسل بلماء . 

وفيه نظر ( اما إولاا) ‏ فلان العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إ نما مي 
الأخبار الدالة على النهي عن ذلك » ولا شك ان النعي ظاهر في العموم لججيع الازمئة 
- كأ صرحو به فى الاصول ‏ الى أن يظبر الرافع له . 

و ( أما ثانيا) ‏ فلانه مع تسليم اختصاص الدليل بالاجماع فلا منافاة » فانف 
الاجماع متى قام على المنع من الصلاة فى الثوب النجس والنهي عن ذلك ٠‏ فالنعي ايضأ 
عام بالتقريب المذّكور الى ان ينبت الرافع » فان المراد بكون دليل المي غير مقيد 
إوقت يعني أن التقيبد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحسك , بل هو مطلق 

() هذا الايراد ذ كره الحق قالشيخ حسن ف المعالم . وتبعه عليه الفاضل الخو نسارى 
فى شرح الدروس . وقيه ما ذكرناه (منه قدس سسره) . )6( 





ج١١‏ لحم الضاف) 0-0 
تقبيداً فى الحم حتى يقال ان السك هنا مقيد . وبالجلة فان الشارع نعى عن الصلاة 
فى الثوب النجس حتى تزال النجاسة » سوا ءكان مستند هذا النعي الاججماع أو الخبر . 
والنعي كا ذكرنا ‏ ظاهر ف العموم الى وجود الرافع » فاو وقم الخلاف فى بعش 
الاشياء يانها هل تكون رافعة ام لا فللمانع ان بتمسك بالاستصحاب الذي هو عبارة 
عن عموم الدليل أو اطلاقه حتى يثبت المدعي كون ذلك رافما شرع . وهذا محمد الله 
ظاهر لا سخرة عليه . 

( رابعها  )‏ قوله تعالى : « وينزل عليم من السماء ماء ليطبركم به ...6 (1) . 
وجه الاستدلال انه خص التطبير بالماء فلا يق بغيره . أما القدمة الاولى فلانه تعالى 
ذكر الآية فى معرض الامتنان » فاو حصلت الطبارة بغيره كان الامتنان بالاعم أولى 
ولم يكن للتخصيص فائدة . واعترض عليه بما هس كه في السألة الثانية فى الاستدلال 
بقوله سبحانه : « وأنْزلنا من السماء ماء طبورأ » (؟) . 

اقول : ومن الادلة أيضأ انيقال: انالطبارة والنجاسة حكيان شرعيان لا.دخل 
السقل فبعيا بوجهكسائر احكام الشررع » فها عل من الشرع كونه منجسا جب قصر الحم 
بالنجاسةعل ملاقاته , وماعل من الشرع كونه رافما النجاسة وموجبا اتايير يجب قصر 
الح بالطبارة عليه ٠‏ ولعل هذا اقوى دليل في المقام . 

احتج السيد _على ما نقل عنه - وجوه : 

( الاول ) - اجماعالفرقة » حكاه عنه العلامة فيامحتلف ٠»‏ ونقل عن الحقق 
فى بعض مصنفاته أن المفيد والمرتضى اضانا ذلك الى مذهيئا . 
اقول : وهو ظاه ركلام السيد ( رضي الله عنه ) في امسائل الناصرية . 


)010( سورة الاقال . الاية ١‏ 3 )ا سورة للفرقان . الاية ١م ٠.‏ 





الاك “107 الك حم الضاف ) ج١١‏ 
وأجاب العلامة في الحتلف عن ذلك بانه لو قيل ان الاجماع على خلاف دعواه 
أمسكن ان اريد به أكثر الثقباء » اذ لم وافقه على ما ذهب اليه من وصلنا خلافه . 
وفبه ان خلاف الفيد يا حكيناه ‏ عمكي في غير موضع من كتب الاصحاب . 
وقال الحقق ( طاب ثرأه  )‏ بعد مأ قدمنا نفله عنه من أن المفيد والمرتضى اضانا 
القول بذلك الى مذهبنا - ما صورته : « اماع الحدى فانه ذصكر في الخلاف انه إنما 
اضاف ذلك الى الذهب لانه مر اصلنا العمل بدليل العقل مالم ينبت الناقل » وليس 
في الأدلة التقلية ما بمنع من استمال المائعات في الازالة ولا ما بوجيها » ونحن نعم انه 
لافرق بين الماء والخل في الازالة » بل رما كان غير الماء ابلغ » كنا حينئذ بدليل 
العقل . واما المفيد فانه ادى فى مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الا بمة ( علييم 
السلام ) ثم قال : امانحر: فقد فرقنا بين الاء والخل » فلم برد علينا ما ذ كره ع 
ا مدى ٠‏ واما الفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ماادعاه » انتهى . واشار بقوله : 
١‏ وأمائحن فقد فرقنا ... الح 6 الى ما يأني م نكلامه في جواب الاحتجاج بالآآية . 
اقول : وبماعرفت فى القام الثاني من المقدمة الثالثة )١(‏ » من اعى الاجماع 
وما فيه من النزاع - وكذا في القدمة العاشرة فى الكلام على دليل العقل ‏ يظهر لك 
ما ىهذا الدليلوانه غير واضح السبيل ٠‏ فانه لا مجالالعق لف الأحكام الشبرعية : لبنائما 
على التوقيف من البلغ للشريعة « وما آنام الرسول لخذوه وما نباك عنه فائتبوا » (؟) . 
( الثلني ) - قوله تعالى : « وثيابلك فطبر » (م) حيث أعس بتطهير الثوب ولم 
يفصل بين الاء وغيره . حكى ذلك عنه في امحتلف » وحى عنه ايض انه اعترض 
على نفسه فيه بالمنع من تناول الطبارة للغسل بغير الما » ثم أجاب بان تطبير الثوب لبس 
باكثر من ازالة النجاسة عنه , وقد زالت بغير الاء مشاهدة » لأرك الثوب 
لا يلحقه عبادة . 
0 ()فى الصحيفة وس«. رم) سودة الحشر . الآيةيم . رس)سورة المدثر . الآبة و . 





ج١١‏ ل( حم الضاف ) م 
وأجاب العلامة في اتحتلف بان امراد بالآآبة ‏ على مادورد به التفسير ‏ لا تلبسبا 
على معصية ولا على غدر » فان الغادر الفاجر يسمى دس الثياب . سانا ار المراد 
بالطهارة التعارف شرع . كن لا دلالة فيه على أن الطبارة باي شيء تحصل ٠‏ بل 
دلالتها على ما قلناه من أن الطبارة إما نحصل بالماء أولى . لان مع الفسل بلماء حصل 
الامتثال قطما » وليس كذلك لو غسلت بغيره . وقوله : الننجاسة قد زالت حم . قلنا : 
لا يازم من زوالا في الحس زوالا شرعا » فان الثوب لو يبس بلله بالماء الدجس أوالبول 
لم يطبروأززالت النجاسة عنه » مع أنه (رحمه اللّه) أجاب ‏ حين سئ لعن معنى نجس المين 
ونجس لمكم بان الاعبان لست نجسة ؛ لامها عبارة عن جواهر مركة وش ماثلة 
فلو نجس بمضها لنجس سائرها وائتنى الفرق بين الخنزير وغيزه » وقد عل خلافه , 
وها التتنجيس حم شرعي » ولا يقال نجس العين إلا على الجاز فون القرمة ٠‏ واذا 
كانت النعجاسة حك شرعيا لم تزل عن الحل إلاحم شرعي #ففكه ( رحمه الله ) بزوالها 
عن الحل بزوا هاحسا منوع . انتعى , 

واجاب الحقق ( رمه الله ) عن الآية )١(‏ بمنم دلالتها على موضع التزاع ء لانها 
دالة على وجوب التطبير ‏ والبحث ليسفيه بل فيكيفيةالازالة . ثم اعترض على نفسه - 
أولا' _بان الطبارة ازالة النجاسة كي كان . واجاب بان هذا اولالسألة . وأعنرض - 
ثانا - بان الفسل بغير إماء يزيل عين النجاسة قيكون طلبارة . واجاب ‏ اول بالنع 
فاث النجاسة اذا مازجت الائع شاعت فيه . والباقي فى الثوب منه تعلق به حصة 
من النجاسة » ولان النجاسة ريما سرت فالثوب فسدت مسامه فتمئع غبرالماء من الولوج 
0 بق ع تكبة في محلها . ثم سل زوال عين النجاسة ب - ثاني) ‏ وقال : لسكن 
لا نسم زوالمجاسة مخلنها » ؛ فان الماع ملافاة النجاسة يصير عين جاسة » فاليلة المتخلفة 
)١(‏ هذا الجواب نقله عنه ف المعالم » والظاهر انه منقول من بعض اجوبته 

في المسائل و إلا فبو ليس فى كتاب المدتير مما حضرى من نسخته ر منه رحمه الله ) , 





4 ل ( حم الضاف ) ج١١‏ 
منه فى الثوب بعض المنفصل النجس فيكون م2 » او تقول : للنجاسة الرطبة أثر 

في تعدي حكها الى الحمل , كا ان النجاسة عند ملاقاة الماع تتمدى تجاستها اليه . فعئد 
وقواع النجاسة الرطبة تعود اجزاء الثوب الملاقية لها مجسة شرعا » وتلك العين المنفعلة 
لا تزول بالغسل . انتهى . 

اقول : لاينى عليك ماني هذه الاجوبة من التكلف . والصواب فالجواب 
هو ما استفاضت به أخبار أهل الذكر ( صاوات الله عليهم ) في تفسير الآية المشار'اليها 
من أن المراد بالتطبير فيها إنما هو رفم الثياب وتشميرها » فني الكاني )١(‏ ع نالصادق 
( عليه السلام ) قال  :‏ اي فشمر 6 وفيرواية ١‏ يقول : أرفعبا ولا جرها » وفىاخرى 
عن السكاظم ( عليه السلام ) « انث الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله) : 
وثيابك فطبر . وكانت ثيابه طاهرة وانما امره بالتشمير © وفىالجمع عن الصادق ( عليه 
السلام ) ١‏ معناه وثيابك فقصتر 6 وعن أمير المؤءنين ( عليه السلام ) « قال الله تعالى : 
وئيابك فطبر . أي فشمر » وألقمي في تفسيره « وتطبيرها تشميرها » . وحينئذ فاذا 
اتفقت اخبارم ( عليهم السلام ) بتفسيرها بهذا الممنى . والافظ ممل يحتاج في تعيين 
المراد منه الى التوقيف منهم ( عليهم السلام) ولا يجوز القطع على ماده ( سبحانه ) بدون 
ذلك كا عرفته فى المقدمة الثالاة (؟) فلا جوز مجاوزه الى غيره » لان القران علييم 
انزل » وهم أعرف عا امهم مئه واجمل . 

واما ما ذّكره العلامة (رحه الله ) من التفسير فإ ثقف له فى الأخبار على خبر » 
ولعله م نكلام سائر الفسرين ٠‏ إلا أنه يناي ظاهر عبارته (6) ٠‏ , 

( الثالث ) - اطلاق الأعى بالغسل من النجاسة من غير تقيبد » وقد وقم 

مج جص .م.2222 (م) ف المقام الاول فى الصحيفة ب؟ . 


(م) فان نسبته آلى الورود يشعر بكونه على سبيل الرواية . اللبم إلا أن تكون من 
طرق العامة ( مئه رحمه الله ) 





ج١١‏ (حم الشان ) فجت 

ذلك في عدة اخبار )١(‏ كا سبأني ان شاء الله تعالى في مبحث النجاسات . وثقل عنه 
في الحتلف ابه اعغرض على ننسه هنا ايضا باناطلاق الأمى بالفسل ينصرف الىمايفسل 
به في العادة . وم تقض العادة بالغسل بغير الماء . ثم اجاب بالمئع مر اختصاص 
الغسل بما يسمى الاسل به غاسلاعادة . إذلو كان كذلك اوجب المنع من غسلالثوب 
بماء الكبريت والنفط وغيرها ممالم تجر العادة بالفسل به . ولا جاز ذلك وان لم 
سس معتاداً أجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وانالمراد بالغسل ما بتناوله اسعه حقيقة 
من غير اعتبار العادة . 

وأجيب عنه ( اولاً ) - بان الغسل حقيقة في استعال الماء ؛ وبعش اطاق 
لفظ الحقيقة و بعض قيدها بالشرعية . والمطلقون احتجوا لذإك سبقه الى الذهرن 
وتبادره عند الاطلاق كا يعلى مراد الآمس بقوله : اسقني . 

و( ثانيا) - بان اطلاق الأوامس الواردة في الأخبار مول على المفيد من 
الأواس المذكورة مما قدمئا الاشارة اليه . 

اقول : ما ادعاه المرنضى ( رضي الله عنه ) - مرد. نقض الل على العادة 
بالغسل ماه الكبريت ‏ دود بان الجل على العادة لا يوجب اشتراط العلدة في كل 
فرد فرد من أفراد الياه الطلقة » وإلا لجاز التطرير ماه ملق لم جد إلا تلكالسامة 
بل النظر فى ذلاث الى نوع الكلي : فا أجاب به ( قدس سره ) من الام ممنوع . 

( الرابع ) - ان الغرض من الطبارة إزالة عين النجاسة . كا تشهد به رواية 





)١(‏ منها : قول الصادق ( عليه السلام ) فى خير ابن الى يعفور ب وقد سأله عن الى 
يصيبالثوب - : « ان عرفت مكانه فاغسله » وان شف عليك مكانه فاغسل الثوبكله , وقوله 
فى خير الحلى : د واذا احتل الرجل فاصاب ثوبه النى فليغسلالنىاصاب ثويه » الرغير ذلك 
من الاخبار( مئه قدس سره ). 





لسع لد ( حك الضاف ) اج ١‏ 
حم بن حكم الصيرفي(١)‏ , قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : انول فلا 
اصيب الماء » وقد أصاب يدي شيء .نالبول » فامسحه بالحائط والتراب . ثم تعرق 
بدي فامسح وجعي أو بعض جسدي أو إيصيب ولي ؟ قال لا بأس به » وروايةغياث 
ابن ابراهم عن ابي عبدالله ع ايفو رن لان ) (0) قال : « لا بأس أن 
يغ ل الدم بالبصاق 6 . 

وأجاب الحقق ف المعتبر يان خبر حم بن حكيم مطرح » لان البول لا يزول 
عن الجسد بالنراب باتفاق منا ومن الخصم . واماخبر غياث فتروك . لاري غنات 
بئري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما ينفرد به » قال : ولو صحت نزلت على جواز 
الاستعانة فيغسله بالبصاق لا ليطبر الحل به منفرداً » فان جواز غسلهبه لا يقنضي طبارة 
الخل » ولم يتضمن الخبر ذلك » والبحث ليس إلا فيه . ْ 

(اقول) : وسأني لك السكلام فى رواية حم . إن حكيم وتحقيق الحال فيها بما 
تندفع به شببة الستند اليبا من غير ضرورة الى ملرحها ( (0). 

تل نيب 

قال الحدث الكاشاني ( قدس سره ) فى كتاب الفاتيح : « يشترط فى الازالة 
اطلاق الماء على المشبور . خلافا لاسيد والمفيد » وا باللضاف . بل جوز السيد 
تطبير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين » ازوال العلة . ولا يخاو من قوة » 
اذغابة ما يستفاد من الشر ع وجوب اجتناب اعيان النجاسات , اما وجوب غسلبا 
الماء عن كل جسم فلا 2 فسكل ماعل زوال النجاسة عنه قطما حم بتطبيره إلا ماخرج 

(1) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ + - من ابواب النجاسات . 


(») المروية فى الوسائل فى الباب ‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 
(م) فى المسألة الثائثة من مسائل البحث الاول من احكام النجاسات . 








ج١١‏ ) 3 اماف / سل ل 
بدليل . حيث اقتضى فيه اشتراط الما هكالثوب والبدن . ومر. هنا يظبر طبارة 
البواطن كبا بزوال العين . مضاقاً الى نني الحرج ‏ ويدل عليه الوثق )١(‏ وكذا 
أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآد يك يستفاد من الصحاح 6 انتعى . 

وهذا الكلام يدل صرنحا على موافقته للسيد فيا ذكره من تطبير الاجسام 
الصقيلة بامسح على الوجه اكور . وظاهراً على موافقته له ايضا فيرفع الحبث بالشاف 
لكن فيغير الثوب والمسد . 





وهو منظور فيه من وجوه : ( أحدها  )‏ أن الطبارة والنجاسة - كا عرفت - 
حكيان شرعيان متوقفان على التوقيف والرسم منصاحب الشريمة فى تعيين ما يجعله نجسا 
أو طاهرا أو متجساأو مطبراً » ول بعلم منه أن مهرد الازالة أحد المطيرات الشرعية 
مطلقا . وقوله ‏ : أنه عم من الشرع وجوب غسل النجاسة الملء عن كل جسم : 
بلكل ما عل زوال النجاسةعنه قطعا حك بتطبيره إلا اثوب والبدن ‏ مرؤود بان المعلوم 
منالشرع خلافه , وإلا لكان الأعس بتطبير الاواني منولوغ الكلب والختزيرواخر 
وموت الفأرة وتحوذلك عبثا محضاء لامكان زوال العين بدونه من هسبح وحوه » مع انه 
في اناءالولوغ ورد الأمى بغسله بالاء بعد تعفيره . ولاريب أنه مع فرض وصول لعاب 
من الكلب في الاناء فانه يول بالتعفير » فا الحاجة الى الماء حينئذ ؟ سما على القول 
وجوب المرتين كاهو المشبور » مع انه ايضا مروي كا سيأني في محله ان شاء اله تعالى 
وكذا المواضع المأمور فيها بالتعدد ثلا أو سبعا » فان زوال العين ‏ لو كان مة عين ‏ 
يحصل باول مرة » هما الموجب اتعدد لولم يسكن الحل باقن على النجاسة ؟ مع بناء 
الشريعة على السبولة والتخفيف فيالأحكام . ما هذا إلاري فالظلام مز هذا الامام. 


() الظاهر انه يريد موثق عمار « كل شىء نظيف حتى تمل انه قذر ... الحديث » 
المروي في الوسائل فى الاب بم من |بواب النجاسات . 





سس رع ع سس ) 2 المضاف 2 ج١١‏ 

( ثانيها ) ل أن_ماأ ادعاه ب من كلية طبارةٌ 1 علم زوال النجاسة عه 
في غير الفردين لذ كور فوم لا دليل عليبا » بل اخصم ان يقلب ذلك عليه 
وقول : انكل متنجس جب العليعره بالماء إلاما خرج بدليل 6 ولا شك ارن 
هذه الكلية | كثر افراداً واتمل اعداداً من السكلية التي ادعاها » لما عرفت مر 
الأواس الواردة بعسل الاواني وازالة النجاسات عن الثوب واليدن وغسل الغرش 
والبسط ونمو ذلك . وحن 4 من افراد الكلية ااتى ادعاها في النتصوص سوى 
الفردين المذكورين ؛ وها طبارة البواطن وطبارة اعضاء الميوان بالغيية . وهل بصح 
في الاذهان السليمة والطباع المستقيمة ان يدعى ‏ في الاحكام الشرعية المبنية علي التوقيف 
والسماع من صماحب الشررع - حلم كلي وقاعدة مطردة و برد ها فى الخارج علهم 
( علييم السلام ) إلا فردان أو ثلاثة ؟ ماهذا إلا نوع من الاجنهاد الممرف والتخريج 
البحت + بل لم يبلغ الجتبدون ‏ الذين قد بسط عليهم لسان التشنيع فى جملة مصئفاله » 
سيا رسالته المسماة سفينة النجاة ‏ الى مثل هذا » لان قصارى ماربا يرمكه بعضهم 
الحاق بعض الافراد الغير المنصوصة بما هو منصوص وائيات المج فى مادة جزئية » 
لا اثبات حلم كي وقائون اصلى مع كونه خاليًا من الدليل بمجرد وجود فرد أو فردين. 
ولو كان هذا الحم كا بدعيه كلياً مع مطابقته للسبولة والتخفيف الذين عليها بناء 
الشريعة الحمدية » لشسكثرت في الخارج أفراده واستفاضت عنهم ( عليهم السلام ) 
جزئياته أن لم يصرحوا بكليته . 

( ثالثها ) س انه قد اختار في مسألة الارض والبوارى ونحوها ‏ اذا جذنتها 
الفسين بعد زوالعين النجاسة عدم الطبارة » بل حم بالعفو:خاصة مع بققاء النجاسة 
وعدم طبرها إلا باللاء . مع أن هذا مما يدخل نحت هذه القاعدة الى أدعاها هنا , اذ 
هو مماعم زوال النجامية عنه قطلم) : م م طبره ؟ بل حلم بالنعجاسة » مستدلا 





جا ( حك المضان) غك 
على ذلك بالروايات الواردة هناك التي من جملتبا صحيحة أبن بزيم )١(‏ قال : «سألته 
عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشيه , » هل تطبره الشمس من غيرماء * قال : 

كيف يطبر من غير ماء © فانظر ايدك اله تعالى الى قوله : ( عليه السلام ) على جبة 
التعجب : « كيف يطبر من غسير مأء 6 وما فيه من الصراحة في ان التطبير مطلقاً 
لا يكون إلا بالماء . 

(راها)- أنه قد تفرد بان المتنجس لاشجس ؛ بعنى أن النجاسة لاتتعدى 
إلا من عين النجاسة دونحلها بعد زوالالعين . مع حكه هدك بيقاء ا حل على النجاسة 
واجتياجه الى التطبير . وظاه ركلامه كا سبأني ذكره ان شاء الله تعالى (؟) ب اعم 
من أن بكون فالبدنأو غيره . وهنا قد حم بالطبارة بمجرد زوالالمينفىخيرالوضمين 
المشار أليعيا فى كلامه ٠‏ ولا مخنى عليك ما بينها من التدافع . وسيأني الكلام معه 
أيضا في هذه اإسألة ان شاء الله تعالى , 

( السألة الرابعة) - الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله علييم ) 
في انه لو خالظ المطلقءضباف مخالفله فيالصفات ولم إيسلبه الاطلاق/ يخر جه عر _الطبورية 
وقد نقل الاجماع عليه غير وأحد منهم . أمالو كان ذلك ا!ضاف مساوب الاوصاف - 
كاء الورد العدم الرانحة ‏ فعن الشيخ (رحمه الله) انه جل الحكى منوطأ بالا كثرية . 
ثم قال :. « فان نساويا ينغي القول يجواز استماله » لان الأصل الاباحة . وان قلنا 
إستعمل ذلك ويقيمم كان أحوط » وعن ابن البراج انه لا يجوز استماله فيرف الهدث 
ولا ازالة النعجاسة , ويجوز فى غيرذلك . حى ذلك عنما العلامة فى الحتلف . وتقل 
فيه عن ابن البراج انه نقل مباحثة جرت يينه ويين الشيخ في ذلك » وخلاصتها نمسك 

, المروية فى الوسائل فوالباب  .؟ - من ادواب النجاسات‎ )١( 
, في المسألة الثالثة من مسائل البحث الاول من احكام النجاسات‎ )( 





بو اورت حم الضاف »2 ج١١‏ 
الشيخ بالأصل الدال عل الاباحة » ونمسكه هو بالاحتياط . ثم قال في الحتلف : « والحق 
عندي خلاف القولين معأ وان جواز ااتطبير به نابم لاطلاق الاسم . فان كانت المازجة 
اخرحته عن الاطلاق لم عجزالطبارة به »وإلا جازت » ولا اعتبر فيذلات المساواة والتفاضل 
ولو كان ماء الورد ! كثر وبق اطلاق اسم لماء اجز أت الطبارة به » لانه امتثل الأمور به 
وهو الطبارة بلماء الطلق . وطريق معرفة ذلك ان يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه . 
ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطم الرائحة » انتهى . وما ذكره من التقدير 
لم يتعرض لوجبه هنا » إلا انه وجبه في النباية بان الاخراج عن الاسم سالب للطبورية » 
وهذا المازج لا مخرج عن الاسم بسبب الوافقة فيالاوصاف » فيعتبر بغيره » كايفعل 
في حكومات المراح . 
وانت خيير بان ماذ كر ه فى الختلف منتبعية التطبير لاطلاق الاسم حقلااشكال 
فيه » لان اجراء الأحكام تابع للتسمية . واما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه 
شرعاً ولا عرقاً . وماعلله به في النهاية حل نظر » فاه اذا سل ان هذا المازج لامخرج 
عن الاسم سبب الوافقة في الاوصاف لازم حينئذ جواز الطبارة به » لابتنائها م 
عرفت على وجود الاسم ٠‏ إلا انه يمكن أن يقال : انه مع تقدير انتفاء الاوصاف 
في المضاف واتفافه مع للطلق » لا يظبر سلب الاطلاق ولا يتمعز عن المطلق في مادة 
بالكلية وأو فرض أنه خالطه من الضاف المفروض أضعافا مضاعفة : فاو بي الكلام 
على ملاحظة الاطلاق وعدم تميز الضاف عر: الاء امطلق لأشكل الأ ني ذلك » 
فلابد من تقديرالاوصاف حينئد . ويمكن البواب ببناء الأمس على استهلاك أحدها فيجئب 
الآخر » ويدعى حينئذ ان حصول الاسم لاحدها تابع لا كثريته وغلبته على الآخر 
فدف سس : 
والى القول باعتبار تقدير الحالفة ‏ كا ذ كره العلامة ‏ ذهب الشبيد فيالدروس 





ج١١‏ ( حم الشاف) 0-1 
والشبخ علي فى إعض فوائده 5 وو جه بان المتم لما كرض دائرا مع بقاء م | 
مطلقاً ‏ وهو إنما + بعلم بالاأوصاف ب وحب قدير بقائها 8 0 0 
فى الحكومة . والتقريب مبنا التقدير اجود مما ذكره العلامة )١(‏ إلا ان فيه سي 
ذكرنا ‏ ان الاستعا لام مكن بدون اعتبار تقدير الاوصاف . كااذا عل مقدار الملوين 
في الجلة قبل المزج : ولا يحتاج الى التقدير . 

تم اعلم ان العلامة ( رحه الله ) ذ كر اعتبئر تقدير الوصف في كثير من كتبه . 
ولم يتعرض فيها لبيانالوصف المقدر . وقد حك عنه الحقق الشيخ علي انه قالفى يعن 
كتبه :دجب التقدير علىوجه تكونالخالفة وسط » ولا تقدر الاوصاف ال كانتقبل 
ذلك © واستوجه الشييخ علي ايضأ » وقربه بانه بعد زوال تلاك الاوصاف صارت 
شٍ وغيرها علىحد سواء 4 فيجب رعاية الوسط 6 لانه الاغلب والمتبادر عندالاطلاق 
قال : « وإبما قلنا ان الزائد هنالا ينظر اليه بعد الزوال لانه لوكان المضاف في غابة 
الالفة في اوصافه فنتقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القد ر الناقص » فكذا لو زالت اصلا 
ورأسا » انتعى . واعترض عليه بان النظر الى كلامه الاخير يقنضي كون المقدر هو 
أقل م! يتحقق معه الوصف لا الوسط . ومحقيقه ان تقصان الحالفة ‏ كا فرضه ‏ لو 
انتعى الى حد لم ببق معه إلا أقل ما يصدق به المسعى » لم يؤثر ذلك النقصان » ولا 
اعتبر مع الوصف الباقي أمس آخر » فكذا مع زوال الوصف من أصله . واعتبار 
الأغلبية والتبادر هنا ممالا وجه لكالا مخنى » فظهر ارن المتجه على القول بتقدير 

)١(‏ لانه جعل المدار على اطلاق الماء ٠‏ والعلم بالارصاف انما هو لجل العلل بيقاء 
الاطلاق وعدمه ؛ فيجب تقدير بقائها ليمكن الع ببقاء الاطلاق وعدمه ٠‏ إلا أن فيه 
ما عرفت من ان الطريق الى استعلام بقاء الاطلاق وعدسه لا ينحصر فى ذلك( مله 


قدس سره ), 





ه ؟|؛ ل ( حي المضاف) ج١١‏ 
بم هك 
فرع 

لو كان مع امكلف مالا يكنيه للطبارة من المطاق وأمكن إمامه عضاف 
على وجه لا سليه الاطلاق 1 فنقل عن الشيخ أنه قال ؛ « ينبني أرن جوز استماله 
وليس واجيا 6 بل يكون فرضه التيمم , لانه ليس معه من الماء ما يكفيه لطبارته 64 

واستضعفه العلامة في المحتلف باستازامه التنافي بين الحكين » فارت جواز 
الاستمال يستازم وجوب المزج ء لان الاستعال إما يجوز بالمطلق » فان كان هذا 
الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج 2 لان الطبارة بالمطلق واجة ولا تنم إلا 
بللزج » ومالا ينم الواجب إلا به فهو واجب . وان كذب الاطلاق عليه ل يجز 
استعاله فى الطبارة ويكون خلاف الفرض » فظبر التثافي يين ال-كين )١(‏ ثم قال : 
2 والمقعندي وحوب المزج ان بق الاطلاق 6 والمنع دل استعباله ان 0 سق 6 انتهى. 

واجاب ابه كر الحققين في الشرح بان الطبارة واجب مشروط وجود الماء 
والكسكن منه » فلايجب ايجاده ؛ لان شرط الواجب المشروط غير واجب » اما مع 
وجوده فيتعين أستعاله . 

واورد عليه الحفقالشيخ علي شرح القواعد انه ا نأراد باتجاد الماء ما لايدخل 
حت قدرة المكلف فاشتراط الأ بالطبارة حق ولا يضرنا , وان أراد به 
الأعم فليس مجيد ٠‏ إذلا دليل يدل على ذلك » والايجاد المتتازع فيه معاوم حكونه 

)١(‏ الظاهر ان مراد الشيخ ( ره ) من هذه العبارة ان المزج فه غير واجب » سكن 

لو مرجفلا شلك فى وجوب الطرارة بهبعد المزج ؛ معللا بان وجوب الطبارة المائية مشروط 
بوجود الماء 0 وقبل المزج الماء غير موجود ففرضه التيمم ٠‏ ورما قيل : أن معئى كلامه 
( دحم الله ) انه لا يحب المزج .ولو مرج لا يجب التطبير به بل يتخير بعد المزج ايضاً بين 
الطبارة به والتيمم ٠‏ معللا انف الاشتباه فى الحس لا يستلزم اتحاد الحقيقة , والوجوب 
الشيخ الاجل ١‏ قده , ( منه رحمه الله ) . 





ع١‏ حم الضاف) ود 
سا سس سس سس سجس سس 

مقدوراً للفكلف » والاعى بالطبارة خال من الاشتراط . فلامجوز تقبيده إلا بدليل 
ثم قال : « والأصح مختار المصنف » . 

أقول : أنت خبير بأنه لا خلاف في أن الطبارة المائية مشر وطة وجدان المامسج 
يدل عليه قوله سبحانه )١(‏ : « ... ف تمدو ماء فتيمموا ... » (؟) وحينئدذ فلا 
معنى لقوله : 9 ان الأعى بالطبارة خال من الاشتراط ». 

و بعض فضلاء متأخري المتأخرين (ع) دف مكلام لخر الحققين بان وجدان الماء 
صادق عرفا على ما نحن فيه قبل المزج » فشعرط اللبارة المائية وهو وجدان الملءموجودء 
قال : « وهوليس بابعد منالوجدان فيا اذا أسكنحفر بثر مثلا ء والظاهر انهلا نزاع 
فى أنه اذا أمكن حفر بثر ‏ مثلا ‏ لتحصيل الماء وجب ٠‏ فل ليم بالوجوب هنا » 

١ 

(1) ف سورة النساء . الآية 55 ٠‏ وسورة المائدة 5 الآيةم 8 

)م( فاه يدل على ان الفرض عند عدم وجدان الماء هو التيمم رملةه لعل ان 
وجوب الطبارة بالاء مشروط بوجداته ( مله رجحم الله ) . 

(م) هو الفاضل الخوا نسارى فى شرجالدروس .رقال ايضأ فى موضع آخر ‏ بعد ان 
ادعى صدق,جدان الماء عرفاً علىمانحن فيدوانه فالعرف يقُولون انه واجد للياء ‏ ما افظه: 
« وهذا نظير ما اذا فرض ان شرط المج هو الزاد والراحلة وكان لاحد مال نمسير الزاد 
والراحلة ولكن امكنه ان يشتريهما به فانه فى العرف يقولون انه واجد للزاد والراحلة 
وان شرط وجوب الج متحقق ٠‏ مخلاف ما اذا لم يكن له مال اصلا ولكنه يقدر على 
الا كتساب ؛ اذ حينئذ لا يقولون ان شرط الحج متحقق » انتجى . وفيه ان الظاهر ان 
التنظير المذكور ليس ف مله . اذ لا مخنى ان رجدان الماء الذي لا يقوم بالطبارة فك العدم 
لوجوب الانتقال الى التيمم بالنظر اليه » فزجه بالماء المضاف ليحصل به ايحاد الماء المطلق 
الموجب للطبارة اشبه ثىء بالاكتساب بتقريب ما قالوهفى قبول هبةما يستطيع به المج 
من اله نوع اكتساب فلا بجحب عليه ٠‏ ولاريب 1:1 ما تحن فيه ادخل فى الا كتساني 
فى الاحتّال فيكور حينئذ من قبيل ما اذا لم يكن له مال للاستطاعة ولكئه يقدر على 
الاكتساب لا من قبيل ما ذكزه . ونظير ما ذكره انما هو من له مال بمكنه ان يشترى به 
ماء كا ليا يخنى ( مله رحمه الله ) , 





414 ( حم الضاف ) ج١١‏ 

والتفرقة خلاإف ماحم به الوجدان 6 والى هذا يشي ركلام السيد السند ف المدارك ايض 

وفيه ان الظاهر الفرق بين الوصول الى الماء الموجود محثر ونحوه ومحصيله بعد 
وجوده فى حد ذانه وبين اجاده » لانك تعل ان هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج 
فى حك المدم » لوجوب التيمم معه لو لم بكن المضاف موجوداً اجماعا » فالمزج حينئذ 
نوع ايجاد لما جب به الطبارة المائية . وبذلك يقظبر لك رجحا نكلام الشيخ ( رضوان 
الله عليه ) وان بناءكلامه إنما هو على عدم صدق وجدان الماء فى الصورة المفروضة . 

( المسألة الخاءسة  )‏ اختلف الأصحاب ( نور الله تعالى مساقدهم ) في طريق 
تطبير المضاف بعد نجاسته على اقوال : 

( أحدها ) -- ما ذهب اليه الشيت فى المبسوط حيث قال : « لا يطبر إلا بان 
يختلط بما زاد علىالكر منالمطلق ٠‏ ثم بنظر . فان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجزاستعاله 
بحال » وانلم يسلبه اطلاق اسم الماء وغير احد اوصافه :اما لونه أو طعمه أو رمه » 
ليمز استعاله ايضا حال » وربما كان الظاهر مر المعتبر ايض اختيار هذا القول » 
حيث نقل هذا الكلام ولم يتعرض لرده . والى هذا ذهب العلامة في التحرير الا انه 
م يعتبر الزيادة على السكر . و بعضهم عده لذلك قولا رابا في المسألة » إلا انالظاهر 
كا ذ كره البعض ‏ أن ذ كر الزيادة فكلام الشبيخ نما خرج مخرسجالتساهل فيالتعيير . 

واعترض على هذا القول بان الدليل إنما دل على نجاسة الكثير مر المطلق 
بتغير أحد أوصافه الثلاثة اذأ كان التغير بالنجاسة لا بالمتنجس » والتغير هنا إنما هو 
بالمتنجس ؛ و يينعما فرق.واضح . 

وأجيب بان المضاف صار بعد تنجيسه فى حلم النجاسة ٠‏ فكا نجس الملاتي له 
ينجس التغير به . 

وفيه أنه أن اريد بصيرورته فيحم النجاسة يمني في جميع الاحكام فهو ممنوع , 
وأناريد في بعضها فبو غير مجد في المقام . 





ج١١‏ (حم الضاف ) ه41 
واجيب بان القسك بالاستصحاب هنا مشكل » اذ ثيوت أصل النجاسة 
لانضاف !ما ثبت بالاجماع »؛ وهو مفقود في هذه الصورة . فيصير جمنزلة المتييم 
الواجد للماء في اثناء الصلاة . 

وفيه نظر » فان بعض الأخبار الي قدمناها فى المسألة الاولى ظاهر بل صريح 
في النجاسة » والدليل غير منحصر في الاجماع كا نوهموه . ولا ريب ان الأخبار الدالة 
على المنع من استمال المنتنجس عامة لجيع الاحوال الى ان يظهر الرافع . 

والحق فى الجواب ان من شر وط العمل بالاستصحاب عدم معارضة استصحاب 
آخر له » ولا ريب ان استصحاب الطبارة في الماء المطلق هنا معارض . ولا ترجيح 
لاحد الاستصحايينعل الآآخر فتساقطاء وبرجع الى اصالة الطبارة العامة في جميعالاشياء 
واصالة الحل . بل التحقيق في المقام ان يقال : انه لما كانت الاخبار دالة على ارن 
الكرلا ينفعل جرد الملاقاة وانما ينفعل بتغير اوصافه بالنجاسة . وقد اتفق الاصحاب 
على انه مطبر لما مازجه واستبلاك فيه من النجاسة أوالتنجس ما كان أو غيره » وجب 
القول بطهارة ما نحن فيه . لاند راجه حت عموم تاك الأخبار . واتفاق الاصحاب » 
وتحقق الرافع لاستصحاب النجاسة )١(‏ وخلاف من خالف فيهذه الادة لا يثمر نفضأ . 

( اما أولاة ) - فلعدم الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل . 

و ( أما ثانا  )‏ فاسكون احالف نفسه هنا أحد القائلين هناك . فلا تقدج 
خالفته هنا في الاجماع المدعى . وبالجلة فالظاهر ان الطهارة في الصورة الذكورة مما 
لا حوم حوها الشك . 

(1) فيه اشارة الىاله لو يمسك الخصم «الاستصحاب لخجوابه انه قد تحقق رافعهك 


تقدم بيانه ( مئه رحه الله ) . 





)!1 لك ( حك المشاف ) ج١١‏ 





( الثاني ) - ما ذهب اليه العلامة في المنتعى والقواعد )١(‏ من الا كتفاء بمازسجة 
السكر له من غير اشتراط لازيادة عليه » ولا لعدم تغير أحد أوصافه بالمضاف + بل 
ولا لعدم سلبه الاطلاق وان خرج المطلق بذلك عر كونه مطبراً » فاما الطبارة 
فتلبت لاجميع (؟) . 

وعلل بان باوغ الكرية سيب لعدم الانفعال إلا مع التغير بالنجاسة » فلا يؤثر 
الضاف في تنجيسه باستبلا كه اياه » لقيام السبب الائعم . وليس ثمة عين نجسة يشار 
اليه تقتضي التنجيس . 

واجيب بان بلوغ السكربة وصف للماء المطلق » وإنما يكون سببًا لعدم الامفعال 
مع وجود موصوفه . ومع استبلاك الضاف لامطاق وقبره اياه بخرج عن الاسم . 
فيزول الوصف الذي هو السبب اعدم الانقعال » فينفعل حينئفذ ولو بالمتتجس كدائر 
أقسام الضاف . 

فيل : ولا خف ان هذا الجواب إعا ينم لو بمسك باستصحاب تمجاسة لضاف ظ 
وقد عرفت عدم تماميته » إِذ الاجماع فيا نحن فيه مفقود . وفيه نظر قد تقدم بيانه . 

( الثالث ) - ما ذهب اليه العلامة ايض في النهابة والتذحكرة واقتفاه جماة 
من التأخرين » وهو الا كتفاء يمازجة السكر له من غير زيادة » لكن بشرط بقاء 
الاطلاق بعد الامتزاج . ولا أثر لتغير أحد الاوصاف ٠.‏ والوجه فيه » اما بالنسة 

)١(‏ والى هذا القول جئح الفاضل الوانسارى فى شرح الدروس بناء على توقف 
- ابطال دايله على الاستصحاب ٠‏ وهو غير مس[ » فان الدليل على نحاسة المضاف باللاقاة 
انما هو الاجماع ' والخلاف فى موضع النزاع يدنعه . وانت خبير بان الدايل غير متحصر 
فى الاجماع ما توهمه هو وغيره . بل الاخبار الى قدمناها صرمحة فى ذلك ( مئه رحمه الله ). 
(؟) قال فى القواعد , « لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلقالكثير فغير أحد اوصافه 

فالمطنق على طبارته . فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطبراً لا طاهراً » اثتبي ٠‏ ( منه 


رحمه الله ) . 





اج ( حك السؤر) سن 117 سب 
الى الا كتفاء بالسكر فلن الغرض من الكثرة عدم قبول الطلق النجاسة » وباوغ 

الكرية كاف فيه » فلا وه لاعتبار الزائد . واما بالنسة الى اشتراط بقاء الاطلاق 
فلان الضاف يتوقف طبره على شيوعه في المطلق حيث يستبللك فيه . وه فالا بم 
بدون بقاء الطلق على اطلاقه . واذالم تحمل الطبارة لضاف وصار المطلق 5 
عن الاسي قابلا للانقعال فلاجرم ينجس الجيع » وبالنسبة المعدم تأثير تغير أحد 
الاوصاف به ا نالأصل فى الاء الطبارة » والدليل انما دل علىتج'سته مم التغير بالنجاسة 
و لْيحصل كا عرفت :1 

واعلم أن الحقق الشيخ .علي ( قدس سره ) فى شرح القواعد صرح بالنسبة 
الى القول الثاني بات «وضع التزاع ما اذا أخذ لضاف النجس والتي فى الطاق الكثير 
فسله الاطلاق » فاو المكس الفرض وجب الحم بعدم الطبارة جزياً » لان موضطع 
اأضاف النجس نجس لامحلة » فيق على نجاسته . لان المضاف لا يطبره والمالق 
لم يصل اليه » فينجس الضاف به على تقدير طرارنه . انتعى . وبذلك صرح جمع 
ممن تأخر عله . 


الفصل السادس 
في الأسآر . والبحث فيها يقع فى مواضم : 
(الأول) - الدور لثة : البقية والنضلة كا في القاموس . أو البقية بعد 
الشر ب كا نقله في المعالم عن الجوهري » وقبل عليه ان ما نسبه الى الجوهري 
لم يده في الصحاح ٠‏ ولعله أراد انه مبذه العبارة ليس فيه . وإلا فقد ذ كر فيه ان 
سؤر الفأرة وغيرها ما بق بعد شربها . ونقل فى كتاب ممع البحرين عرن الغرب 
وغيره أن السؤر هو بقية الم التي يبقبها الشارب في الاناء أو فيالحوض ثم استعير لبقية 





اماع ( حم السؤر)ه ج١١‏ 





الطعام . وثقل فيه ايضيا عن الأزهري ان السؤر هو ما ببق بعد الشراب . وقال 
الفيومي ني كتاب المصباح المنير : « والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من 
الانسان » وهو كا ترى ‏ مخالف لما تقدم . ومنه يظبر أن كلام أهل اللغة غير 
متفق في المقام )١(‏ . 

وفى اصطلاح اصحابنا ‏ على ما ذكره الشبيد ( رحمه الله ) وجملة يمن تأخر عنه6 
أبه ماء قليل باشره جسم حيوان ظ واستظير فى المدارك تعر يذه 0 للقامٍ بانه ماء 
قليل باشره فم حيوان . ثم اعنرض على التعريف الأول » قال : « أمااولا _ فلائه 
مخالف لا نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص ,كا يظبر من تتبع 
الأخبار وكلام الأصحاب , وان ذكر بمضهم في باب السؤر غيره استطراداً . و كون 
الغرض هنا بيان الطبارة والنجاسة لا يقتي هذا التعميم ؛لأن حك ماعدا السوؤّر 
يستفاد من مباحث النجاسات . و ( اما ثانيا  )‏ فلان الوجه الذي لاجله جمل السؤر 
قسيا للمطلق ‏ معكونه قمما منه بحسب المقيقة ‏ وقوع الخلاف فينجاسة بعضمه م نطاهر 
العين وحكراهة بعض آخر . وليس ى كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق 
الباشرة » بل كلامهم ودليليمكالصريم في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه 
خاصة » انتهى . وانت خيير بما فيه مر الناقشات التي ليس في التعرض لا . 


كثير فائدة (؟) , 


)01( فان كلام القاموس ظاهر الدلالة فى العموم للباء وغيره مع الملاقاة الم وغيره 
وما نقله فى المجدم ضري ف التخصيص بالماء المباشر بالفم ٠‏ وكلام المصباح ظاهر ايضاً 
ف المغايرة لكل من المءئيين المتقدمين ( منه رحمه الله ) . 

(؟) رامااولا) ‏ فليا عرفت من اختلاف كلام اهل اللغة يا قدمرنا ذكره ٠‏ واما 
الاخار فكذلإك م ذكر ناه » وبه يظب_ بطلانالاسةناد الى اللغة والعرف الخاص .واما العام 
فقد عرفت اكلام فيه فيغيد مقام وراما ثانيً) ‏ فلانالتعريف المقصود به افادة كم 





والتحقيق ان يقال : انه لما كان الغرض من التعريف ‏ حي ث كان هو يبان 
حك كلي وفاعدة تتبتني عليها الأمحكام الشرعية ٠‏ فلابد من ابتئائه على الدليلالشرعي 
ولا عاق له بالخلاف والوفاق » وحينئد فان اريد بالتعريف هنا بالنظر الى ما اطلق فيه 
لفظ السؤر من الأخبار » ففيه انه لا دلالة فى الأخبار على الانمصار فى خصوصية 
الشرب بالفم . اذغاية ما فيها كا ستمر بك ان شاء الله تعالى ‏ السؤال عن سؤر 
ذلك الحيوان هل يتوضأ منه ويشرب أملا ؟ بل فيها ما بدل على اطلاق السؤر 
على الفضلة من الجوأامد , كاخبار الهرة التي منها قول علي ( عليه السلام ) فى صحيحة 
.زرارة (1) :3 أن ار سبع ولا بأس بسؤره » واني لاستحبي من الله ان ادع طعام) 
لان الهر أكل منه » واري اريد بالمظر الى ما دل عليه بعض الاخبار من الغايرة 
بين السؤر وذي السؤر في الحم أو الاتفاق : فلمفهوم منها ايض ماهو أعم مرك 
الباشرة بالفم أو غيره » يا في صحيحة عيص بنالقاسم (؟) حيث قال (عليه السلام ) : 
« وتوطأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة وتفسل بدها قبل ارك تدخلبا الاناء » 
وبالجلة فلاظبر فى التعريف ‏ بالنظر الىظواهر الاخبار ‏ تعمم الم فيالباشرة بلقم 
وغيره ماء كان أو غيره ٠‏ نعم متى أريد السؤر من الماء خاصة اختص بالتعسيم الاول. 

علي ان الحق ان يقال : ارن افراد السؤر بالبحث على حدة ب وجعله قسيأ 
للمطلق مع كونه قسما منه ‏ ممالم يقم عليه دليل » وان رت الأسحات: ( رشوارنة 
له عليهم ) على ذلك جيلا بعد جيل ”, فان الذي يظبر من الأخبار ان الأمس لا يبلغ 
الى هذا القدار الموجب لاستقلاله وامتيازه عن المطلق على حياله » وتوضيحه ان 
ب شرع ىكلى وجعله فاعدة كلية لا ينتنى على كلام الاصحاب واختلافيم او اتفاقهم ٠وائما‏ 
يبتنى على الآدلة الواردة فى المقام ( منه قدس سره ) . ' 

()) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؟ . من ابواب الاسار , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ب - من ابواب الاسآر . 





ساء# لد (حَم الؤر) ج١١‏ 

ما حكوأ فيه من الأسار بالطبارة والنجاسة ليس لخصوصية صكوبه سوّراً » وإما هو 
من حيث التبعية لذى السؤر ف الطبارة والنجاسة , وهذا 2 عام , ومحله مبحث 
النجاسات والمطهرات . وما اختلفوا فيه منبا طبارة ونجاسة فاما نئأ من اختلافهم 
في حيوانه بذاك ايضًا , ومحل هذا ايضًا هناك . واما خلاف من خالف ‏ لحم 
بننجاسة اسار بعض الحيوانات مم حكه بطبارة ذلك الحيوان ‏ فلا دليل عليه م 
سيظبر لديك ان شاء الله تعالى . وما حكوا فيه بالكراهة من تلك الأسار فهو ايض 
خال من الدليل » كا سنتاوه عليك ان شاء اله تعالل » عدا .وضع واحد وهو سؤر 
الحائض التهمة » فان الأخبار قد دلت على النهي عنه , إلا ان غاية ما تدل عليه 
هو النهي بالنسبة الى الوضوء خاصة دون الشرب وغيره » والظاهر أن الوجه فيه غو 
اختصاص ماء الطبارة بالمزية زيادة على غيره من سائر المياه امستعملة كما ورد من كراهة 
الوضوء باماء الآجن والشمس ونحوها . وهذا بمجرده لا وجب افزاد بعض اجزاء 
لماه الطلق بعنوان على حدة وجعله قسما له » وإلا لكان الفردان المأكوران كذاك 
ولان اختصاص الكراهة بالوضوء دون غيره يخرج ذلك عن كونه حسكا كليا في السؤّر 
كا بدعونه . 

(الوضع الثاني ) - ان ذا السؤر أما انيكون آدميا أو غيره » والأو ل اما مسم 
ومن بحكه أو كافر ومن حكه , والثاني اماما كول اللحم أو كرف وها 05 
لاحم اما طاهر العين أولا » فالأقسام لجسة . والسؤر عند أماطاهر أو نجس 
أو مكروه . ولا يخنى ان | كثر مباحث هذا الفصل ‏ وما يتعلق بها مرء التحقيق 
وبسط الأدلة التى بها تليق قد وكلناها الى مبحث النجاسات ؛ فالها يذلك انسب 
يا اشر نااليهآئَا , ولنشر هنا اجمالا الى ما مخصهذا المقام جريا على وتيرة ءن تقدمنا 
من علمائنا الاعلام جزاه الله تعالى عنا أفضل جزاء فى دار الأكرام . 








خ١‏ (حم السؤر) 7 
فى:-.وأرد حمسة ؛ 

( الأول) - سؤر الآدمي المسلم . والمراد به ما هو أعم من منتحل الاسلام 
كا اطلق عليه في كلام اصحابنا ( رضوان الله علييم ) وحيئئف فينقمم ااسؤر بالنسبة 
الى ذلك الى الأقسام الثلاثة المتقدمة ٠‏ فالقسم الأول واكثي الطاهر واللعجس . 

وحقيق القول فيا هنا ان نقول : ان بعض افراد ذي السؤر هنا مما اتفق 
على طبارئه و بعض هما أتفق على نجاسته وبعض مما اختلف فيه . 

( فالأول ) - المؤمن عدا من بأني ذكره فى القسم الثالث ٠‏ ولاشلاف ولا 
إشكل في طبارته وطبارة سوّره بل افضليته . لماروي من استحباب الشرب منسؤره 
والوضوء من فضل وضوثه . 

و( الثاني ) - الخوارج والنواصب والغلاة » ولا خلاف بيناصحابنا فينجاستهم 
ونجاسة سؤرثم ٠‏ 

و ( الثالث ) - منه ‏ المجسمة والجيرة : وقد تقل عنالشبخ فيالمبسوط القول 
بنجاستهم » وتبعه ‏ فى الجسمة ‏ العلامة في المنتعى » والمشبور الطبارة ٠‏ والكلام 
فى السو تابع للقولين . ألا ارك جملة من القائلين بالطبارة ذهبوا هنا الى الكراهة 
كا سيآتي ذكره ‏ تفصيا من خلاف الشيخ ( رحمه الله ) . 

ومنه - ولد الزناء فالمتقول عر المرتضى القول بنجاسته » لانه كافر , 
ويعزى القول بكفره الى ابن ادريس ابضًا . وربا ظبر ذلك ايضأ من كلام الصدوق 
( رجه اللّه) في الفقيه حيث قال (1) ؛: « ولانجوز اأوضوء سؤر البودي والنصراني 
وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام » وما قبل من انعدم جواز الوضوه به 
(0) ف باب رالياءوطيرها ونماستها). - 





م (حم السؤر ) ج٠١‏ 
أعم من النجاسة » فكلامه ليس بصري في النجاسة ‏ مردود بان ذكره مع المشرك 
ونحوه قريئة وأضحة على ارادة النجاسة , والمشبور الطرارة . والكلام في السؤر 
نابم للقولين : 

- الحالف , فقد نقل عن أبن أدريس القول بنجاسته عدا المستضعف» 
وعن المرئضى القول بنجاسة غير المؤمن » وا كثر متأخري الاصحاب على الطبارة . 
وحم السؤر تابم لذلك , 
( القسم الثالث ) - المكروه » ومنه ‏ سؤر الحائض على الاطلاق عند جماة 
من أصحابزا » ومقيداً بالمتهمة عند اخرين . 
احتج الاولون مجملة من الاخبار 7 وابة عنبسة بن مصعب عن الي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ » ومثلها رواية 
الحسين بن أبي العلاء (؟) ورواية اي بصير (") . 
ويدل على الثاني موثقة علي بن يقطين عر الي الحسن ( عليه السلام ) (4) 
« في الرجل يتوضأ بنضل المائض ؟ قال : اذا كانت مأمونة فلا بأس » . 
وموثقة عيص بن القاسم (ه) قال : « سألت أيا عبدالله (عليه السلام ) 
عن سؤر الحائض قال : توضاً منه » وتوضأ من سؤرالجنب اذا كانت مأمونة وتفسل 
بدها قبل انتدخلها الاناء » هكذا رواها في التبذيب.() وامافى الكافي () فرواها 
في الصحيح » وفيها فيحكاية جوابه.( عليه السلام) قال : ١‏ لا,توضأ منه وتوضأ ٠‏ نسؤر 
الجنب ... الحديث 4 وحينذ فيكور: منتظا فى سلك الأخبار التقدمة » وقضية جل 
الطلق على القيدس ما مي القاعدة العمول عليها بينهم ‏ تقتضي رجحان القول الثاني . 
(0(0) و زم و(4) المروية فى الوسائل فى باب - م - من ابو اب الاسار. 
(ه) المرويةفى الوسائل فى الباب ‏ ب من انواب الاسآر . 
رد) فى الصحيفة م5. - (/) ج ١‏ ص ؛ . 





ج١‏ ( حك السؤر ) ل 
إلا انه لا مخنى أن الأخباركابا إنما أتفقت في النعي عن الوضوء خامة . واما الشرب 
ففي بعضبا تصري تجوازه وني مش اناري 20 د ٠‏ وإعل الوجه في ذلك ما اشر ثا 
اليه آنا )١(‏ من اختصاص ماء الوضوء بالمزيةكا في غير هذا الوضع . لا من حيث 
كونه سؤراً ٠‏ وإلا لعم . 

بتي هنا شيء وهو أن! كثر الاصحاب خصوا اللكراهة بور اللتبمة » وهي 
الي لا تتحفظ من النجاسة ؛ والروايات المقيدة إنمادات على جواز الوضوء من سؤر 
الأمونة » ومي التحفظة من الدم » ولا ريب أن غير الأموئة أعم من أن تكون متهمة 
أو تجبولة ٠‏ وااظاهر انه لذلك عدل الحقق في الشر اع عن العبارة الشبورة فعبر بغير 
الأمونة » وبه صريم ااسيد السند في شرحه » حيث قال مشيراً الى عبارة اأصنف : 
ان ذللك أولى من اناطتها بالتهمة كا ذكره غيره . قال : «لان النعي إما يقتضي اثتناء 
المرجوحية اذا كانت مأمونة » وهو اخص مر كونها غير متهمة » لتحقق الثاني 
فى ضمن من لا يعلم حالما دون الأول ٠‏ وما ذكره بعض الحققين ‏ ءن ان الأمونة هبي 
غير التبمة » إذلا واسطة بينالأمونة ومن لا امانة لما ٠‏ والثتي لا امانة لما هي التهمة - 
غير جيد ٠‏ فان التبادر .ن الأمونة من ظن محفظها من النجاسة ونقيضها من لم يظن يبا 
ذلك . وهو اعم من التبمة وامجبولة » انتعى . ويمكن ان يقال : انه وان كارف 
تقيض الأمونة ما ذكره هن الأعم من التبمة والجبولة . لكن الراد هنا هو اللتهمة 
خاصة » لان تعلق الحم الذي هوالكراهة بانتفاه الأموئية يةنضي حصول العم أو الفلن 
يمتعلقه الذي عو عدم الأمونية , وهو لامحصل مع الجبل بحالما . لاحيال حكونمها 
مأموئة واقما . 


(1) فى الصحيفة .4 . 
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ألمق الشبيد فى البيان بالحائئض التهمة ‏ بناء على ما اختاره من التقييد بلمتبمة ‏ 
كل متهم > واستحسنه جملة من تأخر عنه ‏ منهم : الشبيد الثاني في الروضة . ورده 
الحقق الشيخ علي باله تصرف ف النص . ونقل بعض فضلاء المتأخرين عبارة الشبخ 
علي بها صوزته باله نصرق في التصرف . وقال في توجيهها : « وكأنه أراد بذك 
ان قصر ال-كراهة فى سؤر الحائض على المتبمة ‏ للجمع بين الاخبار# صرف اول ء ثم 
العذنة الحم الى كل 'متهم إما حصل بهذا التصرف . فهو تصرف ثان فى التصرف 
الأؤل ؛ وفيذان مرب هذه العبارة بوذن بعدم قوله بالتفييد واختياره له ؛ مع انه صرح 
فصدر هذا الكلام بانه الاصحءنده ».حيث قال ب بعد قولالمصنف:: والحائضالتبمة - 
ما لفظه : « أي بعدم التحظ من النجاسة والمبالاة بها على الأصح . جمعا بين روابني 
النعي عن الوضوء بضلها ونفي الباس اذا كانت مأموئة »© والظاهر ان ما ثقله الفاضل 
اكور ناثىء عن غلط في نسخته وتصحيف النص بالتصرف , والمعنى على ما ثقلما 
ظاهر لا سترة عليه . 

ومن هذا القسم ايضا ما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطبارة 
خروجا من خلاف من قال بالنجاسة وان كان منغير الآدمي كما سيأقي , قال فيالمعالم 
بد ذ كر جملة من الافراد احتلف في طهارتها وتجاستها » ونقل القول بالكراهة 
فى بعضها عن الحقق خروجأ من خلاف من قال بالنجاسة » واعتراضه عليه بانه لا وجه 
للتخصيص بالبعض » لان دليله أت في الكل ماصورته : « وبالجلة فكراهة 
المذكورات لا يديي التوقف فيها حيث يقال بالطبارة » فان رعاية الخروج منالخلاف 
كافية في مثله » انتعى . وفيه نظر » فان الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل 
وتجرد ذهاب البعض وخلافه في الحم ليس بدليل شرعي حتى تبني عليه الاحكام 








احج ( حم السؤر) عدوت 

عندهم ليس بدليل شرعي . و ( ثانا ) انه مع جله دليلاشرني كا هو الأظبر 
عندنا ما قدمنا محقيقه في القدمة الرابعة ‏ فبو بدور مدار الاختلاف بين الأدلة كاهو 
احد ٠وارده‏ لا مدار الاختلاف ببن العلماء وان كان لا عن دليل . و حيائذ الحم 
بالكراهة ‏ فما تعارضت فيه ادلة الطبارة والنجاسسة مع رجحان الاول ‏ متجه , 

ويلحق امس - في الطبار ة والنجاسة عند الاصحاب -من حكه . نالطفل المتولد 
منه » ومسبيه والمجنون » ولقيط دار الاسلام » ومثئه افيط دار التكفر اذا امكرن 
تولده من «سلم على قول . 

( الورد الثاني ) - ور الكافر ومن محكه . ولا خلاف بين الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) فى تماسة من عدا اليبود والنصارى من أصناف الكثار , سواه 
كان كفراً اصلا أو ارتدادم) » ونجاسة سورهم حينئذ تابع للم . وام الييود والنصارى 
فحل خلاف بين الأص<اب والأخبار »كا سأني تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله . 
والحكم في سؤرم تابع للمترجح مرى الطرفين . وظاهر القائلين بالطهارة الحم 
بكراهة اسارهم على ما نس عليه فى العام وغيره , ولا بأس بة + لالم ذ كوه 
من التفصي من خلاف من ذهب الى القول بالنجاسة » بل مرى حيث ان الأخبار 
متعارضة فيهمطهارة ونجاسة » فتى ترجح القول بالطبارة منها فلا بأس بالاحتياط بالنجاسة 
حمل ما دل على النجاسة على الاستحباب . 

وبح الكافر طفله عند الاصحاب » معلاين ذلك بنجاسة أصله : واستشكله 
فى اللدارك بان الدليل ان تم فائما يدل علي نجاسة السكافر الشرك والييود والنصارى » 
والواد قبل باوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك . وهو جد فى الظاهر » ويؤيده الخبر 
الشهور عنه ( صل الله عليه وآ ) « أر ىكل مولود يواد على القطرة » وَإئما أبواه 
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مبودانه أوينصرانه (1) فان من الظاهر ارث التهويد والتتصير إما يأّبت له مع الباوغ 
أو بعده . لما محصل له من طول العاشرة والمارسة ممعا والانس بعا قبل ذلك » 
فيؤثر فيه ويورثه اميل الى مذهبهها واختياره ٠‏ وتقيق السألةا هو حقهيأتي انشاءالله 
تعالى في باب التطبير من النجاسات . 

(اللورد الثالث  )‏ سؤر غير الآدمي من الحيوان الأ كول اللحم . ولاخلاف 
في طبارته لطبارة حيوانه , إلا ان الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) حكوا بالسكراهة 
في جملة من أفراده . 

فن ذاك ‏ سؤر الحيوانات الثلاثة : الخيل والبغال والجير الأهلية (؛) وم 
نقف له على مستند » ورا علل بان فضلات النم الي لا تنفقك عنها تابعة لاجسم . وهو 
تجرد دعوى خالية من الدليل . 





)1١(‏ دواه انجلسى فى الحار جَ ؟ ص هم عن غوالي اللثالى عن النى ( صلى الله 
عليه رآله) رف ج 6 صوم قال : وقال ( صلى الله عليه وله ) :كل مولود.: الخ 
وفى اصول الكانى باب ( فطرة الخلق على التَوحيد ) في حديث عن انى جعفر | علي هالسلام) 
د قال رسول الله رصل الله عليه وآله) ؛ كل مواود نواد على الفطرة ٠‏ يعنى على المعرفة بان الله 
تعالى خااقه , ورواء صاحب الوسائل فى'اباب .م منكتاب الجباد عن 'لصادق ( عل السلام) 
مكذا : دما من موود بولد الاعلى الفطرة فابواء اللذان يبودانه وياصرانه وعجسانه ‏ . 

وروآه |حمد ف مسلده ج ؟ ص ولا عن ألى هربرة عن رسول اله ( صلى الله 
عليه وآله ( ورواه عثه ايضاً مس الصحيح ج ١‏ ص؟ 1غ ورواء اإخارى فى آخر كتاب 
الجنائز باب ( اولاد المشركين ) وفى كناب القدر باب ر الله اعم بما كانوا عاملين ) عن 
الى هرريرة بلفظ « مامن مولود ... الخ , ورواه ابن حجر فى جمع الزوائد ج باص م١8.‏ 

(0) فى التقييد بالاهلية اشارة المخروج الوحشية من هذه الحدوانات ء لما ثقله بعض 
الاصحاب من الاتفاق على انتماء الكراهة فى الوحشية » وهو الذى بظب_ من الدايل”؟آ 
سيق تحقيقه فى محله ان شاء الله تعالى ( مه رحمه الله ) , ْ 
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ماب يش 
ويمكن الاستدلال علىذاك عفهوم رواية سماعة )١(‏ قال : «سأله هل شرب 
سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه ؟ فقال : أما الابل والبقر والقنم فلا بأس 
وبوت ايأ با مفبوم وان كان أعم من التحريم 62 0 
لما دلعلى جواز الشرب والوضوء من سؤرها . حمل الأس هنا على الكراهة . 
وثما دل على الجواز خصوص صحيحة انيالعباس (؟) قال : « سألت أبا عداله 
( عليه السلام ) عن فضل ارة والشاة والبقرة والابل والمار والخيل والبغال والوحش 
والسباع » فلم اترك شيئا ألا سألته عنه » فقال : لا بأس به , حتى انتهيت الى الكلب » 
فقال : رجس نجس لا تتوطأ بنضله وأصبب ذلك الماء ... © 
ورواية معاوية بن شري (©) قال : « سأل عذافر أباعبدالله ( عليه السلام ) 
وانا عنده ب عن سور السئور والشاة والبقرة والاعير والجار والفرس والبغل والسباع 
إشرب ملة أو يتوضأ منه :' فقال ١‏ عم اشرت ننه ونوك ٠‏ قال : قلت له : 
الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سيم ؟ قال : لا والله الهنجس » لاوالله 
انه نمجس © 0 
وصحيحة جميل بن دراج (:) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) 
عن سؤر الدواب والغهم والبقر أيتوطأ منه ويشرب 7 فقال : لا بأس » , 
وعموم صحيحة عبدالله بن سنن عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (0) قال : 
« لابأس بان يتوضأ ممايشرب منه ما يوّكل له و.ثلها .وثقة عمار (1) وفيها كل ما 
)١(‏ د ر؛) د ه) المروبة فى الوسائل فى اباب م من ابو اب الاسآر . 
() المروية فى الوسائل فى اللاب- ١‏ - من ابواب الاسآر ؛ وف البآب-١١-‏ 
من لواب النجاسات , 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب - من ابواب الاسآر . 
(1) المروبة فى الوسائل فى الباب ‏ غ ‏ من ادراب الاسار . 
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| كل له يتوضاً من سؤره ويشرب » : 

والحق تقديم العمل .هذه الأخبار : لاستفاضتبا ومسراحتبا وصحة أكثرها » 
وضعف ما عارضها سنداً ودلالة . 

ومنها ‏ سؤر الدجاج . وقد اطلق العلامة وغيره كراهة سؤرها ؛ وعلل بعدم 
انفنكاك مئقارها عن النجاسة غالبا . وحكى ف المعتبر عنالشيخ ( رحمه الله ) انه قال : 
«يكره سؤر الدجاج علىكل حال 6 ثم قال بدده : وهو حسن ان قصد الهملة + لانما 
لا تفك عن الاغتذاء بالنجاسة . وبه جزم في العالم ايأ . 

وانت خبير با نالاخبار الواردة هنا عموما وخصوصا متفقة فىنني البأس عن ذلاك 
وجواز الوضوء والشرب مئه . 

فن الاول ‏ صحيحة عبدالله بن سنان وموثقه عمار التقدمتان . 

ودن الثاني رواية الي بصير عن اليعيدالله ( عليهالسلام ) )١(‏ قال : « فصل 
الحامة والدجاج لا بأس به والطير» . 

وموثقة عمار عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) انه « سثئل عن ماء شر بت منه 
الدجاجة . قال : أن كان في منقارهاقذ ر لم بتوضأ مئه ولم يشرب . وان ل تلم اف 
ان فى منقارها قذراً نومأ منه وأشرب : وقال : كل ما يؤّكل له فليتوضاً 
مله وليشربه »© . 

ولا مخنى ان الخروج عن مداول هذه الروايات عموما وخصوصا ‏ وملا على 
جرد نفي الحرمة يمجرد ماذكروا من التعليل ‏ لا خاو من مجازفة » سيا ان البكراهة 
- كا عرفت الْا- حم شرعي ؛ فيتوقف ثبوته علي الدليل . 

وما ربما يقال من ان الأعس بالاحتياط في الدين الوارد فى جملة من الأخبار 
(001 () المردية فى الوسائل فى الباب- 4 . من ابواب الاسآر . ظ 
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0 0 هذا - فيه 0 ( ماقدمنا الوه الاحتراط 0 دابل 0 . 

المسلءين و يؤخذ من يديهم - والنهي عن ذلك وان كان احيال التحرم 0 الننجاسة فيه 
قاما . والبناء في اك على ظاهر الحل والطبارة . عملا سمة النيفية السمحة 
السبلة - ددم الاحتياط هنا : 

( الورد الرابع ) سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير الأ ,كول اللحم عدا 
السكلب والختزير 1 وقد أختاف الأصعان ف ذلاك 2( ؤذهب الفاشلارل وبور 
التأخرين الى طهارة سو ركل حيوان طاهر . وثقل أيضا عن النبابة والحلاف , إلا انه 
استثثى في النباية سؤر 1 كل الجيف من العلير . وتقل عن امرئضى وابن الجنيد استثناء 
الجلال . وثقل عن ظاهر الشيخ ( رحه الله ) في حكتاني الأخار النع من سؤر 
مالا يكل له , لسكنه في الاستبعمار استثنى من ذلك سؤر الفأرة والبازى والصقر 
وتموها من الطيور ٠.‏ ونقلعنالبسوط أنه ذهب المعدم جوازاستهال سور ؤرما لا يؤكللحه 
من الحيوان الا ننى عدا مالا يمكن التحرز من هكالفأرة والحية والحرة ؛ وجوازاستهال 
ونقل في الحتاف عن ابن ادريس انه حم بنجاسة سؤر مالا يؤكل له من حيوان 
ومحل الخلاف هنا في .واضم اربعة : 
المباح : وكذا نقل عن الشيخ فى البسوط . ومقتضى كلامم الحم بنعجاسة السؤر مع 
لبارة حيواثة 1 وقد اعترف جم ممن تقدمنا انهم لم يقغوأ له على دليل ٠‏ 

ورما استدل عليه بانرطوبةافواهها ينئأ منغناء جسفيجب الحسكم بالنجامة . 





سس لاع بد (-ي السؤر» اج١‏ 





ورد بمنع اللازمة » وبالنقض ببصاق شارب الخر أذا لم يتغير به : وبا لو 
أكل غير العذرة ما هو نجس . 
اقول : ومن الحتمل قريب ان حم الشيخ ( رجه ) بنجاسة اللعاب هنا 
لحسكه بنجاسة العرق . إلا ان فيه ان مورد الدليل ااعرق خاصة . والتعدية قياس . 
ويدل على الشبور اصالة الطبارة » وعموم صحيحة النضل المتقدمة )١(‏ وكذا 
رواية اني بصير السالفة (؟) وموثقة عمار (*) » حيث قال فيها : « وسثل عن ماء 
شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال ؛ كل شيء من الطير توضا نما يشرب 
منه إلا ان ترى فى منقاره دما » فان رأدت فيمئقاره دما فلا تتوضاً .نه ولا تشرب »© . 
وح جمبور الأصحاب هنا بالسكراهة ايضًا خروجا من خلاف اولئك الجاعة. 
وفيه ماعرفت تنا (4) نعم يمكن الاستدلال على ذلك برواية الوشاء ع ذكره 
عن الي عبداله ( عليه السلام ) (ه) ) « انه كان يكره سؤ ركل شيء لا يؤكل له » 
و٠فهوم‏ ٠واثقة‏ عمارالتقدمة (1) الدالة على ان كل ما بوكللخه بتوضأ من سوؤره ويشرب 
فان الظاهر ان التقام هنا قريئة على التقييد بالوصف , لكونه مناط الحم . إلاانه 
لا يخاو ايضا.ن خدش . 
( ثانيها ) - ١‏ كل اليف . وقد عرفت ارنض الشيخ في النباية استثثاه 
من طبارة سور كل حيوان طاهر وح بنجاسته ٠‏ والشبور الطبارة كا تقدم . ولم 
نقف للشيخ على دليل . وبذلك اعترف جمع من الأصحاب ايض » وظواهر الاخبار 
التقدمة وغيرها ظاهر في العدم . 
)١(‏ فالصحنة نم 020202022 (م)ف الصحيفةيرمع. 
(©) المروية فى الوسائل فى الباب - ع - من ابواب الأسآر . 
(؛) فى الصحيفة م . 
6 المردية فى الوسائن فى الاب . ه ‏ من اعواب الاسار . 
(د) فى الصحينة مم , 





8 ( حك السؤر) ست مع لد 





وقد صرح الأصحاب هنا بالكراهة ايضرأ لمين ما تقدم . وفيه مأ عرفت 
غير مرة . 
وصار الحدث الامين الاسكرابادي ( قدس سرد ) الى السكراهة هد' سكا عا 
قدمنا ذ كره في الجلال من القّسك برواية الوشاء وموثقة عمار , ْ 
وفيه ( اولاً ) -- انهلا يقوم دليلا على العموم » لعدم جريانه فيا يآكل لمه. 
و ( ثانيا ) - ان الحسم معاق على عدم كونه مأ كول اللحم 1 ولامدغل فيه 
لأكل اليف » وهو ظاهر . 
( ثالثها) ب مالا كل له عدا ما استثي . وقد تقدم الاشارة ا ىالخلاف 
فيه . وثقل عن الششيخ فى الاستبصار الاستدلال عليه بقوله ( عليه السلام ) في موثقة 
عمار المتقدمة )١(‏ : «كل ما يؤكل له يتوضأ مرد. سؤره ويشرب» (؟) حيث قال 
(غدس سره) : « هذا يدل على ان مالا يؤكل له لا تجوز التوضوٌ به والشرب 
منه . لانه اذا شرط فى استباحة سؤره ان يؤكل له دل على ارك ما عداه مملافه » 
وهذا جري جرى قول النبي ( صل الله عليه وآله ) : فى سامة العم الزكاة . فى اله 
يدل على أن العلوفة ليس فيها زكاة » . 
أقول : ويدل على الاستثناء الذي ذ كره ( طاب ثراه ) موثقة مار بن موسى 
الاخيرة (») الدالة عل حك الطبر ؛ ورواية اسحاق بنعمار عن افيبدالله (عليه السلام) (4) 
د ان أبا جعفر ( عليه السلام )كان يقول : لا بأس بسؤر الفآرة اذا شر بت ءنالاناء 
() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ع - من انواب الاساد , 
() الاستدلال ببذه الموثقة على ذلك ٠وجود‏ فى التبذيب ايضأ » والعبارة التى 
يتقلبا هى عارة التبذيب صر مب ,ع وايست هذه العبارة فى الاستّبصار عند تعرضه للموثقة 
ص وم من طبع النجف . 2 (م) المتقدمة فى الصحيفة .م4 . 
(ع) المروية فى الوسائل في البأب ب ؟- من انواب الآسار . 





0-0-3 ( حم السؤر ) اج 
ان إشرب منه ويتوضأ منه » وغيرها ثما تضمن نني البأس عنقلك الأشياء التي استثناها 
عوما أو خصوصا . 

ورد هذا الفول(أولا) ‏ بابثنائه على حجية مفرومالوصف . والأأصحعدم حجيته 
و (ثانم) ) - باشهال سند الرواية على جملة هن النطحية . 
و( نا ) س بالمعارضة بما هو 1 كثرعددا واصح سند . وقد تقدم منذلك 
شطر فيا قدمئا من الأخبار . 
3 ظهر الأدلة السك باصالة الطبارة عموم) وخصوصا . فالها أقوى دليل 
في الباب وان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب . 
وقد حك جمبور الأصحاب هنا بالسكراهة ايضَا تفصيا .ن الخلاف . ولا بأس 
به ٠.‏ لنكن لاما ذكروا . بل لماعرفت من دلالة رواية الوشاء التتقدية )١(‏ . 
(رابهها) - السوخ . وقد حكي عن ابن المنيد انه استثى السو 
من الحسك بابارة سؤر مالا بؤكل لخه . وذكر في المعالم ان كلامه محتمل لسجاستها , 
أو غماسة امايها وحسده » كم تقل التصريم به عن بعض الأصحاب . وتقل التق 
فى العتبر عرء_ الشبتع القول بنجاستها » ونسب هذا القول في المختلف الى سلار 
وأن حمزة أيضا . وكلام سلار فيربسالتهكالصري في نجاسة الاماب وتحتمل لنجامة العين 
والشهور بين الاصحاب الطبارة على كر اهية . والحك بالكراهة عندمم جار على نحو 
ما تقدم . وما يدل على الطبارة عموم الأخبار التقدية كصحيحة النضل (؟) ونحوها . 
( الورد الخامس - سؤر مس العين من الحيوان غير المأ كول اللحم وغير 
الآدي » وهو الكلب والخنزير . ولا حلاف نصا وفتوى فى نجاسته لنجاسة أصله.. 


ا 


, فى الصحينة ,مع , (») المتقدمة فيالصحيفة بي‎ )١( 





56 (طبارة الحيوان يزوال عين النجاسة 4 لسسع ل 


فللكن() 


المشبور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) طبارة فم الحرة بجرد زوال عين 
النجاسة سواء غابت عن العين ام لا » صرح ذلك الشيخ والمق والعلامة وغيرثم » 
وألق جملة مرل المتأخر بن ساكل حبوان غير الآدي ٠‏ واستحسئة السيد السند 
في الدارك . وقيل بالننجاسة » لاصالة البقاء عليها . وقيل بالطبارة بالغبية » ذعب 
اليه العلامة في النباية » قال : « لونجس فم الهرة بسبب كأكل الفأرة وشيبه » ثم 
ولغت فى ماء قليل ونحن نتيقن ثماسة فها . فالأقوى النجاسة . لانه ماء قليل لاق 
نجاسة ٠‏ والاحتراز يعسر عن مطاق الولوغ لاعن الولوغ بعد تيقن نجاسة القم . ولو 
غابت عن العين واحتمل ولوغها فى ماء كثير أو جار » ل ينجس , لان الاناء 
معاوم الطبارة فلايحم بنجاسته بالشك » انتهى . 

وتمسك الأولو ن بالأخبار الواردة بننى البأس عن سؤر الحرة » وجواز الوضوه 
والشرب هله » بناء على ان الهرة لا ينفك فبا عن النجاسة اليا . 

ومن الأخبار فى ذلك صحيحة زرارة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
2 في كتاب علي ؛ أن الهر سبع ولا بأس سوّره » واني لاستحي مناه ان ادع طعاما 
لان الهر اكل مله 6 . 

وروايءة أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) (*] قال : « كان علي ( عليه السلام ) 
شول : لا تدع فضل السئور أن نتؤضا منه انما هي سبع © وغيرها . 

قال فى كتاب العالم بعد الاستدلال على ذا بنحو ماذ كرنا : « ولو فرضنا 
00 (١)ف‏ القاموس فذلك حسابه انباه وفرغ مئه . ومذه الافظة كثيرا ما يستعملبا 
المصئفون فى مثل هلدا الموضع ؛ وكان المراد با الاثمارة الى ان ما يذكر فيبا نهاية وآآخر 
البحث المتقدم ( مله رحمه الله ) , 

(+) و(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ + - من اباب الاسار , 





2 ( الحم بالطبارة وعدمه المي" ؟ ج١١‏ 
عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب أن المي بتوقف الطهارة في مثلها على التطبير 
العبود شرعا منفي قطما ٠‏ والواسطة بين ذل وبين زوال المين يتوقف على الدليل . 
ولا دليل » انتعى . وحاصله يرجم الى ما اشر نا اليه غير مرة وحققئاه فى القدمة 
الحادية عشرة )١(‏ من جواز السك بالبراءة الأصلية فما قعم به الباوى من الاحكام 
بعد الفحص عن الدليل وعدم الوقوف عليه . وهو هنا كنك ؛ فازعدم وجود دليل 
على التتكليف بازالة النجاسة فى مثلذاث مع عموم البلوى بذاك دليل على عدم التكليف 
بذلك وحصول البراءة منه » وليس بعد ذلك إلا الحم بالطبارة بمجرد زوال 
عين النجاسة . 

وأما القول بالتوقف على الغيبة فلا دليل عليه » ل أشار اليه بقوله : 
« والواسطة بين ذلك ... الح » (؟) . 
واستدل في المدارك على الحاق غير الهرة من الحيوانات بها بالاصل وعدم ثبوت 
التعبد بغسل النجاسة عنه . 
( اقول ) : والاحتجاج بالأصل هنا لا يخاو .نضعف » ذان عروض النجاسة 
اوجب الخروج عن حكه ؛ فلا يسوغ السك به . واما الثاني لجيدم اشرنا اليه 
هذا بالنسبة الى غير الآدي . 
واما الآدي قبل يحم بطبارته عجرد غيبته زمانا يمكن فيه ازالة النجاسة أو مع 
تلبسه يما هو مشروط بالطبارة عنده . أو حتى يعلم ازالة النجاسة ؟ أقوال . ظاهر 
)١(‏ فى الصحيفة وى , 
(؟) وتوضيحه اله اما ارس يكتنى فى طبر فها “جرد ذوال العين كالبواطن 
او يعتبر فيها ما يعتبر فى تطبير المتنجسات منالطرق المعرودة شرعاً » فعلى الأول لاحاجة 
الى غيبتبا » وعلى الثانى فلا يكتنى بمجرد الاحتمال لا سما مبع بعده » لارث يقين النجاسة 
لا يزيله إلا يتين الطبارة » والواسطة غير معقولة ( منه رحمه الله ) , 





جٍ (الاء لاستعمل 4 سوه سم 


المشبور الاخير . وبالأول صرح ججلة من التأخرين . لكنهم بين مطلق إزيك”كا 

تقدم : ويين مقيد بشرط عله بالنجاسة واهليته للازالة يكونه مكلماً عالاً وجوب 
الازالة عليه » والى الثثني مال السيد السند في المدارك على تردد فيه بعد ان تقل الفول 
الأول واستشكله . والعجب منه ( قدس سره) في ذا . قارك دليله على طرارة 
الحبوان غير الآدمي جار هنا بعينه » فاله م ينبت ايضاالتعبد بالعلم يزوال النعجامة 
عن ثوب الغير و بدنه . واما ما اختاره (طاب ثراه ) مر اشتراط التلبس عشروط 
بالطبارة عنده ٠‏ فيشكل الأعى فيه ايضا نجواز نسيانه . ولمل ذلك هو وج التردد 
الذي ذ كه . 

ولمل ارجح هذه الأقوال هو الأول » تمسكا باصالة البراءة التي اشرئا الييا » 
فان الس ما قعم به اللوى » ولو لميكن مجرد الثييةسكفيا في الطبارة . لورد فيه 
أثر عنهم ( عليهم السلام ) ولبلننا ذلك ؛ ولامتنع الاقتداء بامام الجاعة حتى يسأله , 
لان عروض النجاسة له بالبول والغائط أمى متيقن . وعروض السيان له كن . 
و بطلانه اظبر من ان يحتاج الى البيان » ولاشكل الال فى الحسكم بطبارة سائر الناس 
ممن لم قعلم عدالته مع معلومية الحدث منهم كا ذ كرنا » فلايحم بلبارتهم ون اخبروا 
بذلك » مع ان العأوم منالشرع خلافه » دلالة الاخبار واتفاق الاصحاب علىقبول 
قول الس في ذلك . 

ختام مستطا ب يشتمل علىمقامين تتمة للباب 
القام الاول فى الاء الستعمل 

والراد مئه هنا ما يكون مستعملاً في ازالة حدث أو خبث أو مطلقا . والاول 
اما فيحدث أصغر أوا كبر » والثاني امافي الاستنجاء أوخيره من الاخباث » والثالك 
غسالة ماء الحام » فالكلام هنا بقع في مسائل حمس : 








سن م ل (الماء الستعمل في الحدث الاصغر » ج١١‏ 
( السألة الاولى ) - فى مستعمل الحدث الاصغر . ولا لاف بين اصحابئا 
( قدس الله ارواحهم ونور اتشباحهم ) فى طبارته وطبوريته » حكاه غير وأحد منهم . 
ويدل ايها على الاول اصالة الطبارة عموماً و.خصوصا . 

:وعلى الثاني عموم الاخبا الدالة على استمال الما اللطلق فى رفم الث . 

وهذا ماء مطاق . 

وخصوص .رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« لابأس بان يتوضا بالماء المستعمل . وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به 
الرجل من الجنابة لاجوز ارك يتوضاأ به واشباهه . واماالاء الذي يتوضأ به الرجل 
فيفسل به وجبه ويده في شىء نظيف » فلا بأس أن ,أخذه غيره ويتوضا به » . 

ورواية زرارة عن أحدها ( عليها السلام ) (؟) قال : دكن الني ( على الله 
عليه وآله ) اذا نوضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤونبه » . 

ونقل.عن ابي حثيفة الحم بنجاسته نجاسة مغلظة » حتى انه اذا أصاب الثوب 
ا كثر من درم منع اداء الصلاة (©) ولمله حق فى قسه . نعم ثقل شينذتا الشبيد 

0 (0) المردية فى الوسائل ف اباب 4 - من ايواب اماء لشاف والمستعمل , 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من آنواب الماء المضاف والمستعمل . 

(م) قال ابن حزم فى حل ج ١‏ ص ومو ؛ « عند الى حنيفة لا يجوز الغسل ولا 
الوضوء بما قد توضأ به أو اغتسل به ويكره شربه 5 ولع آله طاهر » والاظير عئه 
انه نيجس و انه لا يلج سااثوب اذا اصاءه الماء المستعمل الا ان يكون كثيراً فاحشاً. ؛ الى ان 
قآل: وقال ابو حثيفة وابو بو سف : اذا توضأً الرجل وهو طاهر بن بر فتد تنجس ماؤها . 
وتنرح كبا . ولا مجزيه ذلك الوضوء ان كان غير متوضىء » وكذألك اناغدّسل فيبا نحسبا 


كلبا ولواغ ةسل فىسبعة آبار تجسبا كلبا » وقال ابن نجم الننى فىالبحر الرائق جج ١‏ صه.ه 
تمت عنوان ١‏ الماء ء المستعمل فى رفع الحدث » و اخكافت الرواية عن انى <نيفة » أروى 
تمد عئه انه طاهر غير مطبر » وروى ابو وسفن عه إنه نجس نحاسة خيفة ؛ وروى سم 





ج١١‏ (الاء الستعمل في الحدث الاصثر 4 بطع 
في الد روس عن الشياخ المفيد انه استحب التنزه عنه » وظاه ركلامه فى المقئعة ربما اشعر 
ايض باستحباب التعزه عنماء الاغسالالمستحبة بل والغس ل الستح بكنسل اليد للأكل . 
ولثققف له علىدليل من الاخبار بلولا م نالاعتبار » بل رعا دلت رواية زرارة المتقدمة 
على خلافه . الا انه محتمل قريب الاختصاص به (مل الله عليه وآله) لاتبرك والشرف. 

والمغهوم م كلام شيخنا البهاني ( طاب ثراه ) فى كتاب الحبل المنين الاستدلال 
له يما رواه فى الكافي )١(‏ عن مد بن علي بن جعثر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : 
« من أعتسل من الماء الذي قد اعتسل فيه فاصابه الإذام فلا ياومن إلا ننسه » حيث 
قال ( قدس مره ) بعد ايراد الخبر المذكور : « واطلاق الغسل فى هذا يشمل الغسل 
الواجب والمندوب . وف يكلام المفيد ( طاب ثراه ) في المقئعة تصريم بافضلية اجتئاب 
الفسل والوضوه بما استعمل في طبارة مندوبة » وامل مستئده هذا الحديث » وأكارم 
م يتدبوا له » انتعى . وفيه أنه وان سسلم ذلك ظاهراً بالنسبة الى ما نقله من الخبر إلا 
ان ع الرواية المذكورة يدل على ان مورد الخبر المشار اليه ما هو ماء الجام » حيث 
قال فى تتمة الرواية : « فقلت : أن أهل المدينة يقولون : ان فيه شفاء من العين . 
فقال : كذوا ٠‏ يغتسل فيه الجنب من المرام والزاني والناصب الذي هو شرها 
ب الحسن بن زياد عئه انه نجس نجاسة غليظة . والمشبور عنه عدم التفصيل بين الحدث 
والجنب » وفى التجئيس استثى الجنب اعموم الللوى فى الحدث اعدم دون اشاب فى 
الوضوء وابكان صونبا ى الجاب ء وقال ابن قدامة فى القنرج ١‏ ص برا «السشعفل 
فى رفع الحدث. طاهر غير مطبر لا يرفع خدثا ولا يزيل خب , قال به الليث والارزاعي 
والمشرور عن الى حثيفة واحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعى , وعن احمد 
فى رواية اله طاهر مطبر » وقال به الحسن وعطاء والتخعى والزهرى ومك<ول واهل 
الظاهر : والرواية الثانة لماك ع والقول اتثانى الشافنى , 

() فى ج ؟ عى .+ . ورواه صاحب الوسائل فى الاب - ١١‏ من ابواب اللماء 
. المضاف والمستعمل , 





سا ممة 2 [ الما الستعمل في الحدث الا كبر) جا 

وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين » وهذا هو أحد الميوب المكونة 
على تقطيع الحديث وفصل يمضه عن بعض » فانه بذك ريما مخنى القرائن المذيدة 
للحم اهنا . وسيأني لك كثير من نظائره ان شاء الله تعالى . وحيتئذ فظاهر الخير 
كراهة الاغتسال من ذلك الماء من حيث صكونه ماء الحام الذي يفتسل منه هؤلاء 
المعدودون » وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الاإغسال مطاقا . وكيف كان فبو مقصور 
على المسل ولا دلالة له سلى كراهة مستعمل الوضوء , والمدمىاعم من ذلك كا عرفت . 

( المسألة الثائية ) - في مستعمل الحدث الأكبر . والظاهر انه لا حلاف 
ينهم ( رضوان الله علييم ) في طهارة المستعمل في الاغسال المسئوئة وطبوريته » را 
سسأني بيانه ان شاء الله تمالى . وقد تقدم النقل عن الشيخ الفيد ( رضي الله عنه ) 
بالكراعة . 

وأما مستعمل الاغسال الواجبة فلا خلاف في طبارنه ايضا » ويدل عليه اصالة 
الطبارة عموما وخصوصا ؛ وان التنجيس حم شرعي , وهو موقوف على الدليل , 
وليس فليس . وتدل على ذلك أخبار مستفيضة : 

( منها  )‏ صحيحة الفضيل بن يسار )١(‏ قال : « سثل ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض ف الاناء . فقال : لا بأس » هذا 
مما قال الله : ما جعل علي في الدين من حرج (؟) » . 

ولا خلاف ايض فى تطبيره من الث كا سأي ببانه ان شاء الله تعالى . 

واعا الخلاف ني التطبير به من الهدث ثانيا » فالمشهور بين اللتأخرين هوالجواز 
وتقل عن الشيخين والصدوقين المنم , واسئده في الخلاف الى أكثر اصحابئا » وهو 
)١( 0‏ المروية فى الوسائل فىالباب  »‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 

() سورة الحج الآية برب . 





ج١١‏ (ال'ء ااستعمل في الحدث الأكبر) 2 اناوس 

«ؤْذْن بشبرته في الصدر الأول ؛ ويظبر من الحقق في كتبه الثلاثة التوقف فى ذلك » 
عسوا فى المتير الى الاوارية ٠‏ وجعل وجه التقصي من الخلا والأخذ 
بالأحوط » وني الشرائع عله ايضا بالاحتياط . وف المختصر اقتصر على تقل القولين 
ناسبا المنع الى الروأية , 

والذي يدل على النع اخبار عديدة : منها ‏ رواية عبدالله بن سنان السالفة (؛) 

وصحيحة محمد بن ن مسلم عن أحدها ( عليعا السلام ) (؟) قال : 9 سألته عن ماء 
الجام ٠‏ فقال : اده بازار » ولا تغتسل من ماء آخر إلا ان بكون فيه جنب . 
أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا » . 

ورواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (") قال : «سألته أو 
سأله غيري عن الجام ٠‏ قال : ادخله عتزر » وغض بصرك . ولا تغتسل من البثر 
التي يجتمع فيها ماء الام ٠‏ فانه يسيل فيها مأ يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنأ 
أهل البيت »؛ وهو شرهم 6. 

وصحبيدة مد بن مس عن الي عبدالله (عليه السلام) (2)5 وسئل عنالاءتيول فيه 
الدواب وتلغ فيهالكلاب و يغتسلفيه,الجنب . قال : اذا كانالاء قدركر : نجسه شي »٠‏ 

هذا ما حضرني من الأخبار الي تصلح ان تمكون مستندا لهذا القول. 

واحتج المانع ايض بان الماء الستعمل فى غسل النابة مشكوك فيه » فلا حصل 





باستعاله بقين البراءة . 
والذي يدل على الجواز ما تقدم فيالمسألة الاولى منعموم الأدلة الدالةعلى استمال 
)١(‏ فى الصحيفة .م4 . 


() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ با- من ابواب الماء المطلق , 
ني المروية غى الوسائل فى الأب - ؟١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل . 
()) المروية فى الوسائل فى !ابه من ابواب الماء المطلق , 





ل 11 اللا (الاء المستعمل في.المدث إلا كبر اج١‏ 


المطلق فى رفم الحدث من الآبات )١(‏ والروايات , وهذا ماء مطلق . 
وخصوص صحييحة علي بن جعفر عر ابي المسن الأول ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « سألته عن الرجل بصيب الاء في ساقية أو مستتقعم ٠‏ أيغتسل منه لاجنأبة 
أو بتوضأ منه للصلاة ؟ اذا كان لايجد غيره » والاء لا يبلغ صاءا للجنابة ولا مد] 
للوضوء ؛ وهو متفرق » الى أن قال ( عليه السلام ) : فان كان في مكان واحد 
وهو قليل لا بكفيه لفسله . فلاعليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه . فان ذلك يجزيه » 
ويدل على ذلك ايضا الاخبار المشار اليها آنا في الاستدلال علي أصل الطبارة » 
فانها قد اشترحكت ف الدلالة على ننى البأس عما ينتضح من جسد الجنب في الاناء 
حال غسله . ْ 
واصيل القول في هذه السألة ارك يقال : ان دلالة صحيحة علي بن جعفر 
على الجواز لا مخاو من إشكال ٠‏ لامكان حماباعلى الضرورة ا يقتضيه سياق الخبر » 
وعلى ذات لها الشييخ ( رضي الله عنه ) في كتاني الأخبار . وهو جيد ء لما قلنا . 
ورعا ينهم منه أن مذهيه حينئد جواز' الاستعال في الضرورة ٠‏ إلا انه لم دقل ذلك. 
قولا بعنه فى اإسألة ٠‏ والتحقيق ان مجرد جمعه بين الأخبار بالوجوه القريبة أو البعيدة 
لابوجب كون ذلك مذهبا له . كا قدمنا الاشارة اليه في مقدمات الكتاب (م) اذ 
بيس تغرظه أمة آلا جرد رفع التنائني ينها زداً على من زعمه . حتى اوجب خروجه 
عن المذهب كا اشار اليه في التبتذيب (4) واما الأسخبار الثالة على نني البأس عنما ينتضح 
)وما فو تعالى : « فل تدرا ماء فتيمموا » حيث علق الثيهم على عدم وجود 
الماء ؛ فيلئنى مع وجوده ؛ وهو صادق عل ما نحن فيه » فلا يسو غ التيمم مع وجود هذا 
الماء » ونحو ذلك من العمارمات ( مله رجه الله ) , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب  ٠١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل , 
رع) فى الصحيفة ..ه (؛) فى الصحيفة ١‏ من الجزء الاول. (هه) 
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من بدن الجنب فسأي ما فب! ٠‏ وحيلئذ فلم ببق إلا الدليل الأول » فلقائل ارن 
يقول : أن عموم تناك الادلة تخصوص بالاخبار المذكورة كا هو الفاعدة المطردة . إلا 
أن ذاك فرع سلامة هذه الاخبار من الطمن » وغ غير سالمة 

اما الخبر الاول )١(‏ فضعيف السند باشياله على أحجد بن هلال الذي حاله 
فى الضعف اشبر من ان يذّكر . واحمال الجل على وجود اللنجاسة في بدن الجنب » بل 
الظاهر رجحانه كا سبأني بيانه . 

و اما الثاني (:) ففيه (اولا) ‏ انه ممارض بصحيحة ممدين مسا ايض 
الاخرى (*) قال : د فلت لاني عبدالله (عليه السلام ) : : اجام يغتسل فيه الي 
وغيره . اعتسل من مائه : قال : قرلا وان ملل بف امن ة. 

ورواية ابن اني يعفور عر ابي عبدالله ( عليه السلام ) (ة) قال : « فلت : 
اخبرني عن ماء اجام يفتسل منه الجنب والصي واليبودي وال: لنصراني واجوسي : فقال : 
أن ماء الجامكاء الثبر يطبر بعضه بعضًا » . 

إلا انه يمكن مل هذين الخبرين على ما له مادة او كان كثيراً » ومخص الأول 
بها لبس كذيك يا تقل عن الشيخ المع به بين صحيحتي مد بن مسلم . وحينتذ نبق 
الصحيحة الأولى سالة من العارض . 


و( 5:) تضمته التعويل على الثنك والاحمال في النع في مقابة بقين 


: وهو خير عبداقه بن مئان المتقدم فى الصحيفة «م؛‎ )١( 

() وهو صحبح حمد بن مسل المتقدم فى الصحيفة »مغ . 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ 7ن من اواب الماء المطنق , والبابت و - 
من ابواب الاء المضاف والمستعمل, 

(؛) المروية فى الوسائل فى الاب ٠‏ - من واب الماء لخطلق . 





حت مت ز الماء المستعمل فى الحدث الا كبر ) ج١١‏ 





الطبارة الثابت,الاأصل ؛ وهو لاف القواعد الشرعية امتفق عليها (١)فلابد‏ من الخروج 
عن ظاهره الى الل على السكراهة و جوحية الاستعال . إلا انه يكن تطرق اانظر 
الى هذا الوجه ايضأ بانيقال : أن هذا مخصوص بصورة الشك اوجواد الجنب » والخروج 
فيه عنالظاهر باعتبار ما ذكر م نالعارض ‏ متجه . لكن ببق السكلام فصورة العم 
بوجود الجنب » كا هو أحد الامرين الذكورين فى الخبر ء والخروج عن الظاهر ثم 
لمعارض لا يستازم الخروج عنه فمالا معارض فيه » غاية الأعس انه يراد ١ن‏ الخبر 
الحقيقة وامجاز باعتبارين » ولا تكير فيه . 

وما اجاب به فى العالم عن ذلك حيث قال : « ان هذا تكلف » والتعلق 
مبذا التكاف إنما يتوجه ل وكانت الرواية ظاهرة في اللدعى مر غير هذا الوجه . 
والأس على خلاف ذلك , 

( اما أو لذ ) - فلان عدم الاغتسال من ماء اجام مم «باشمرة الجنب له إنما 
افاده فيبا استثناؤه من النهي عن الاعتسال بماء آخر » وهو أعم من الأ به » اذ 
.يكني في رفع النعي الاباحة . 

و( أماثانيا) - فلان الاغتسال فيها مطلق بحيث يصلح لارادة رفع الحدث 
وازالة الحيث » وستعلم ان المانعين من رفع الحدث به قائلون جواز استعاله ني ازالة 
الحبث » فلابد من التأويل بالنظر اليه » فتضعف الدلالة » وبشكل الخروج عن 
ظواهر العمومات عجرد ذلك » انتهى ‏ مخدوش وجبيه . 

20 (١)فانه‏ تضمن المنع من استمال ماء الحام اذا كثر الئاس فيه واحتمل وجود 

الجنب فيهم » والاتفاق واقع على ان الشك فى حصول المقتضى واحتاله غير موجب للائع 
فلابد من صرفه عن ظاهره . وما يدل ايضأ هن الاخبار على ما ذكرنا فى خصوص هذا 
المقام مضمرة الى الحسن الهائمى قال سمل عن الرجال يقومون على الحرض فى الخام 
لا اعرف اليبودي من النصرانى ولا الجنب من غير الجئب ؟ قال : تغتسل مئه ولا تغتسل 
من ماء آخر ؛ فانه طبور ( مثه قدس ميره ) . 
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( أما اولما) - فلما تقرر من أنالاستئناء يقتضي نوت المم لاستثى اثياتا 
ونفيا على عكس ما ثرت المسةتى .نه . ولذا عرف تجم الأمة فوشرح الكافيةالستثثى 
بانه الذكور بعد ( إلا ) واخوات؛ غالنًا لما فيلا نف وائيائً . وحينئذ فاذا قيل : 
تفوت أعدذدا إلازيداً . فهم منه انه مريد لضرب زيد وآمى ب لا انه أعم 
من الأ بضريه وعدمه . وكذا قوله (عليه السلام ) )١(‏ : « اقتلوا المشركين إلا 


ل 


أهل الذمة » مفيد للدي عن قتل أهل الذمةلا اله للأعم منه ومرى عديه » لوحم 
ما ذ كه لا طرد في جميع صور الاستثناء . فلا يشبت لستتى بمجرد الاستثناء حك. 
على الخصوص , بل لابد معه من التصريم » فاو قال ؛ لزيد علي عشرة إلا ثلاثة : 
لم يد نني الثلاثة دنه بطريقاليقين » بل لابدي نفيها جزما م نأعى زائد على الاستشاء 
وهو ظاهر البطلان . وبنلاك يظبر لك ان قوله ( عليه السلام ) في الخبر الذكور : 
ولا تغتسل مرء ماء اخر إلا ان يكون فيه جنب ... 6 دال على الأمى بالاغتسال 
هن الماء الآخر مع وجود الجنب لا جرد إياحة الآخر وعدم النعى عنه . 
و (آما ثانيها) ‏ فلان الاغتسال شرع وعرفا خصوص بغير ازالة الحبث » 
إذ إما يطالق عليها الغسل لا الاغتسال (؟) . 
3 ()لم نعثر علىهذا الحديث بعد الفحص عنه فى مظائه » والذى وجدناء فى الوسائل 
فى الاب مو من كتاب الجباد عن الثى (صلى الله عليه وآله) انه قال : ١‏ اقتلوا المشركين 
واستحيوا شيوخبم وصيائمم». ' 

(م) وحاصل كلامه أن الاستثناء عبارة عن رفع الحم السابق » والهم السابق 
هنا هو النبى عن الاغتسال عاء آخر ؛ ورفعه هو عدم النبى عن ذلك ؛ وعدم النبى 
اعم من الامى » فيرجع الى الاباحة . وفيه ان الاستثناء إنما هو اثبات تقيض ما ثبت 
المستئنى مئه من الحم .كا عرفته من تعريف نحم الآثمة . وايضأ على:قدير ما ذكره فرفع 
لم السابق لا يتحقق الا وجود نقيضه وائانه لللستثثى , لانه مع ارادة العموم كما 
زعمه امحتمللجواز ان يبت للمستثنى ما ثبت اولا المستثنى منه لا محصل رفع الحم السابق 
لاضن ( مله قدس سره ) , 000 





- 444 0 الإالماءالمستعمل ف الحدث الأكير ) ج١١‏ 
والتحقيق ان الأظهر فى الجواب هو المل على وجود النجاسة في بدن الجنب » 
حملا على الغالب المتكرر من تأخيرها الى وقت الفسل . وعلى ذلك ايض حمل الخبر 
الثالث والرابع )١(‏ والى ذلك اشار ايضا في العالم » حيث قال : « ولعل الأخبار 
الواردة بالنعي عناستعال ما يمتسل به الجنب ناظرة الى ما هو الغالب من عدم انفكا كه 
من بقايا ثار لني » انتعى . 
بل تقول : أن الستفاد من الأخبار الواردة فى بيان كغية غسل الجنابة مل 
الججب فى الأخبار - حيث يطلق ‏ على من كان كذلاك » وان لم يكن كايا فلا أقل 
أن بكون غاليا . 
ففي صحيحة مد بن مسلم عر._ أحدها ( عليعما السلام ) (؟) قال : « سألته 
عن غسل الجنابة . قال : تيدأ بكفيك فتغسلما » ثم تفسل فرجك , ثم تصب الماء 
على رأسك ... الحديث » . 
وصحيحة زرارة (5) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عرى غسل 
الججابة . فقال : تبدأ فتغسل كفيك ؛ ثم مرغ بيمينك على ثعالك فتغسل 
فرجك ... الحديث 6 . 
وصحيحة ابن أني نصر (4) قال : « سألت الرضا ( عليةالسلام ) عر غسل 
الجنابة ٠.‏ فقال :تفسل بدك الهنى منالرفق الى اصابعك ٠‏ وتبول ان قدرت علىالبول 
ثم تدخل يدك فى الاناء » ثم أغسل ما اصابك منه ... الحديث » الى غسير ذلك .ن 
الأخبار الستفينية بذلك » فن أحب الوقوف عليها فليرجم الى مظانها . 
)١(‏ وهما رواية حمرة بن |حمد وصحيحة جمد بن مسا المتضمئة لعدم نحاسة الحكر 
المتقدمتآن فى الصحيفة و4 , 
() و (©) المروية فى الوسائل فى الباب  ١١‏ - من ابواب الجنابة . 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب .0 و وس من واب الجنابة , 
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وجه الدلالة ان أشمال اجوبهم ( عليهم السلام ) عن بيان كيفية غسل النابة 
على إزالة الني يشعر بان له مدخلا في الكيفية » وما ذلك إلا بناء على ما قلنا من أنه 
لمأكان الغالب تأخير ازالة ني الى حين ارادة الاغتسال ادرجه فيالكينية . والاحكام 
في الااخبار كاذ كرنا في خير مقام ‏ ما تبنى على ما هو اغالب التكرر ؛ ألاترى 
أن أأحد سببي الجنابة الوجب لاغسل ايسا الايلاج خاصة » مع ان الأخار الواردة 
فى بيانالكيفية إنما خررجت بناء على السبب الآخر الذي هو الانزال ‏ وما ذاك الابناء 
على ما ذ كرنا ٠‏ وحينئذ لحي يطلق الجنب فى اخبارهم ( عليهم السلام ) حمل على من 
كان كذلاك إلا مع قيام القربنة احرجة . وب ذا التحقيق فى المقام يحصل احرج 
من المضيق فيجملة م نالأحكام : منها ‏ اخبار هذا الموضع » ومنها ‏ الاخبار الواردة 
بزح سبعدلاء لاغتسال الجنب في البثر » فاله مع عدم النجاسة فى بدنه لا يظبرلاتزح ‏ واجبا 
أواميئتحا داوبية حسن فى ذلك الجال . وما تكلفه جملة من اصحابنا للدفع ذلك لا يخاو 
من نمحل وأشكال ,. الى غير ذلك من المواضم التي بقف عليها المتقبع للاخبار . 
وعلى هذا فتتكوت. الأخبار التي اشر نا اليها اننا ممادل على ني البأس عما 
ينتضح من الجنب حال اغتساله ‏ #ولة على الاستثناء من نجاسة القليل دفما احرج » 
كما يشير اليه الاستشهاد بالأبة في صحبحة الفضيل )١(‏ التقدمة (؛) . 

)1( فان ظاهر الاستشباد بالابة المذكررة حصدول الحرج أو مئع م ناستعيال ذلك الماء 
الذى انتضح فيه من غسل الجئب » ومن المعلوم اله لو كانطاهراً فلا ممئع ولا حرج ذلك 
فانه مبىكان بدن الجنب طاهراً والارض الى يةسعليبا طاهرة فالمنتضح منبا باق علىاصانة 
الطبارة كسائر المواضع الملاقية للماء الطاهر » فاى نلكنتة ننرتب على ايراد الأية هنا 8 بل 
[تما يتجه ادر ادها على تقدير يحاسة الارض أو بدن الجواب » اذ موردها كون ذلك رخهة 
وتخفيفاً » ومن شأن الرخص ورودها فى الأقأمات تِ المقةضية للمنح . ويؤيد ذلك وبوضحه 
رواية عر بن يزيد الذكورة » فان نقى ابأس عما ينزو من الارض الى يبال عليا صريح 
قماذ كرناه , والله العالم ( مئه رحمه الله ) . () فى الصحيفة مم . 





0-3 - ( الماء المستعمل في الحدث الا كبر » 
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وأصرح منها دلالة على الاستثناء المذكور رواية عمر بن يزيد )١(‏ قال : « قلت 
لاني عدالله ( عليه السلام ) : اغتسل في مفتسل بال فيه ويغتسل من الجنابة » فيقع 
في الاناء ما بزو من الارض ؛ فقال ؛ لا بأس به 6 . 
و بلي التنبيه على فوائد : 
( الاونى ) - أن الماء المستعمل الذي يتعلق به البحث هل هو عبارة عن البقية 
بعد الاستعهال ‏ سواء كان بعد تمام الاستعال او فياثنائه ‏ اوعبارة عما ينفصلعن البدن 
ولو بتقاطر وترشح » أو يخص با كان له قدر يعتد به فلا:يدخل فيه التقاطر ونحوه . 
الظاهر انهلا خلاف فى خروج الأول وجواز رفع الحدث به » ويدل عليه 
الأخبار التضمنة لاغتساله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة من اناء واحد ٠‏ ومنها 
صديحة زرارة (؟) وفيها «فضرب بيده في الماء قبلها فائقق فرجه » ثم ضربت مي 
فائقت فرجها ٠‏ ثم أفاض هو وافاضت شي على نفسبا حتى فرغا ... الحديث 6 قال 
فى الأفيه (*) : ١‏ ولا بأس بان يغتسلالرجل والمرأة من اناء واحد » ولسكن تغتسل 
بنضله ولا يغتسل بنضلبا 6©. 
واما الثاني فالذي يظبر من المنتهى انه محل البحث , إلا ان الظاهر من كلام 
الصدوق ( رحه الله ) خلافه . لانه مع مئعه التطبير بغسالة الجنب قال (؛) : « وان 
اغتسل الجنب .فنزا الماء من الأرض فوقع فى الاناء او سال من بدثه فى الاناء » 
فلا بأس به»!نتعى . وعلىذات ندل الأخبارالمستفيضة النيأشر نا اليها آنا (ه) وما يؤيد 
)١(‏ المرويةف الوسائل فى الباب  .‏ من ابواب آلماء المضاف والمستعمل . 
(») المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مم - من ابواب الجئابة . 
().م (؛) فى باب( المياه وطبرها ونجاستها ) 
(ه) وه الاخبار الدالة على نق البأس عما ينتضح من الجئب حال اغهةسالد . المرودية 
فى الوسائل فى الاب به - من ا بواب الماء المضاف والمستعمل . 





اج١‏ زالاء المستعمل في الحدث الا كبر ) 1 ل 
ولا تأويلها بوجه » مع كونها عخالقة مذهبه لر كان ذلك من محل التزاع » وفيه ايذان 
بانه ليس من محل المزاع في ثيء . ومع فرض دخوله في محا البحث فبو مردود بالاخبار 
المشار أليبا . لدلا لتها على جواز الاستعال مع تسساقط ما الفسل فى الانذء , 

وأما الثالث فالظاهر انه هو حل البحث على الخصوص . 

( الثانية ) -- ينبي أن بعلم ان موضع البحث هو الماء الذي يفتسل به الحدث 
الخلي بدنه من مجاسة خبثية . وإلا كان حي الماء المنسافط عن الموضع النعجس حك 
غسالة النجاسة . وبذلك صرح ايضأ جم من الاصحاب . والظاهر اه بهذا خرجت 
الأخبار التي استند الييا الخصركا اشرنا اليه انق . 

( الثالثة ) - الظاهر انه لا خلاف في ازالة الخبث ببذا الماءكما مرت الاشارة 
اليه » وممن نقل الاجماع على ذلك العلامة في المنتهى وابنه خر الحققين فى الشرح . 

واحتج له مع ذلك فيالمنتعى فقال مالنظه :« الثالث ‏ المستعمل في غسلالنابة 
يجوز ازالةالنجاسة بهاجماعا منا » لاطلاقه , والممْع من رفم الحدث به عند بعض الاصحاب 
لا بوجب المنع »ن ازالة اللنجاسة » لانهم إعا قالو ثم لعلة لم توجد في ازالة الحبث » 
ذفان صحت تلك العلة ظبر الفرق و بطل الالحاق , والا حكوا بالتساوي فى المهن 
كا قلناه » انتهى . 

وعبارة الذكرى هنا ظاهرة في الخلاف » حيث قال : « جوز الشيخ والحفق 
ازالة النجاسة به » لطبارته ولبقاء قوة ازالته الخبث وان ذهب قوة رفعه الحدث . 
وقيل : لا » لان قوته أستوفيت فالتحق بالمضاف »6 انتهى » ومن ثم اعغرض + بعض 
التأخر بن على مدعي الاجماع . وأجاب فى المعالم باحمال ان يكون المنقول عنه في عبارة 
الأكرى بعض الخالفين , يا يشعر به تعليله الواصي المنقولئمة . وفيه أن المعبود 





وو 2 (الماء المستمسل في الحدث الاأكبر 4 ج١١‏ 
من كلامه التصريم بذلك لو كان . ثم احتمل ايض ان يكون هذا القول مستحدثًا بعد 
دعوى الاجماع فلا يقدح ٠‏ وفيه مافيه . إلا أن فيه ان الخطب هين بعد الاحاطة بما 
اسلئنا من ضعف ادلة المنع من رفم الحدث » وحيئئذ فلا تتكون فى شك من ضيف 
هذا القول فى هذا المكان من اي قائل كان . 

( الرابعة ) - المتقول في كتب الاصحاب ( رضوان الله علييم ) جعل محل 
الخلاف هو غسالة الحدث الا كبر . حتى ان الحقق الشيخ حسن في المعالم ‏ بعد ان 
ثقل عن المنتهى الافتصار -فيجواز ازالة النجاسة بالمستعمل ‏ على 00000 غسل 
الجنابة كا قدمنا من عبارته ‏ حمل ذكر غسل النابة على الثيل دون الحسر . وانت 
خبير بان كلام الصدوق في الفقيه صريم في التخصيص بغسالة الجنابة . وكذا الأخبار 
المنقولة دليلا للقول المذكو ريا اسلفناها » ومثله ايضا ما ثقله في الحتلف عر.. الشيخ 
( رحمه الله ) من الدليل » حيث قال : احتج الشيسخ”( رمه الله ) بان الانسان مكلف 
بالطبارة بالمتقن طبارته القطووع على أستباحة الصلاة باستعاله . والمستعمل في غسل 
الجنابة ليس كذلاك » لاله مشكوك فيه + فلا يخرج عن العبدة باستماله . ولا معنى 
لعدم الاجزاء إلا ذاك . ويمارواه دبدالله بن سئان ثم ساق الرواية يا قدمنا )١(‏ . 
ولم يحض رف م نكتب اولك القائلين زيادة على ما ذكرت لا حقق منه الحال » وينبشي 
التنبيه لمثل ذلك ٠‏ وعلى :قدير كود محل البحث على ما ثقله الاصحاب من العموم 
فلا مخف ان الدليل حينئد اخص من المدى لما عرفت ٠‏ نلعم را يتمسك بقوله ( عليه 
السلام ) فى رواية عبدالله بن سنان (؟) التي هي أحد أدلة ذلك القول : « وأشباهه » 
بعطفه على( الماء الذي يعتسل به من الإنابة 6 , إلا ان فيه احمال عطفه على فاعل « جوز » 
اعني قوله : دان تومأ به » بمعنى أنه لا جوز الوضوء به ولا اشياه 0 من سائر 
الاستعالات في رفم عدف اوا هيف 
)١(‏ د (؟) فى الصحيفة 5م . 





ج١١‏ (الاء الستعمل في المدث الا كبر ) 1 
( الخامسة ) س ننى جملة منالتأخرين الخلاف عن اإستعمل فى الاغسال المندوية 
ونقل ذلك ايضا عن الشرخ ني الخلاف : وهو ظاهره فى الاستبصار ايض . والظاهر 
أنه بناء منبم على عدم رفعه الحدث : كا هو الشبور من عدم التداخل بين الاغسال 
المستحة والواجية وعدم رفع الستحب لاحدث . وإلافنه بأني الكلام فيه ايا م 
لا مخق . وسيأني ما يوضح هذه الجلة في محث نية الوضوء ان شاء اله تعالى , 





( السادسة ) - اذا وجب الفسل من حدث مشكوك فيه كن تيقن الجنابة 
والاسل وشك في التأخر منهيا . وواجد المني في ثوبه الختص بهء ونحوها ‏ فهليكون 
للاء مستعملا ام لا 9 اشكال نبه عليه في المنتعى » قال : « لأنه ماء طاهر فى الاصل 
م تلم ازالة الجنابة به » فلا يلحقه حك الستعمل ٠‏ ويمكن ان يقال انه مستعمل » 
لانه قد اغتسل به مرن الجنابة وان لم تكن معاومة » الا ان الاغتسال معاوم فيلحقه 
حكه » لانه ماء ازال مانما من الصلاذ » فانتقل اليه النم كالتيقن » انتعى , 

واستظبر بعض )١(‏ الاحمال الاول » ووجهه غير ظاهر . 

والاظبر عندي الثاني , لانه .فى حك بكونه دنا شرعا وممنوعا مرء العلاة 
بدون الغسل » ترئب علىغسله ما يترتب على غسل متيقن الحدث . واما كونه كذااك 
واقما أم لافلا يؤثر في القام . اذ الاحكام الشرعية ‏ كا عرفت في غير موضع - 
إنما ترتتبت على الظاهر لا على نفس الأمس والواقم . 

( السابعة ) - هل يشترط في صدق الاستمال الانفصال عن البدن ام لا 8 

المغبوم من كلام العلامة ( قدس سره) ‏ في النباية والنتعى ‏ الثاني ؛ قال 
فى المنتعى : « لو اغتسل من الجنابة وبقيت فى العضولمعة لم يسبها الاء فصرف البلل 
الذي على العضو الى تلك اللمعة جاز » أماعلى ما اخترناه نحن فظاهر + وما علىقول 


() هو الحقق الشيخ حسن فالمعالم » والفاضل الخراسانى فى الذخيرة ( مله رحمه الله) 





ع وهب ( الماء المستعمل فى الحدث الا كبر )4 ج١١‏ 
المنقية فكذلك (0)لانه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن » الى ان قال : وليس 
للشخ فيه نص . والذي يلبئي ان يقال على مذهبه عدم المواز في الجنابة . اله 
لم يشترط في المستعمل الانفصال 6 انتحى . 
واتكر هذه النسبة الى الشيخ ( رحه الله ) جمم ممن تأخر عنه ء اعدم تصريحه 
بذلك في كتبه الشبورة . مم استازام ذلك عدم الاجتزاء باجراء الماء في الغسل من 
محل الى آخر بعد قق ممماه . وهو بمحل من البعد بل البطلان » كالا يخنى على 
من لاحظ الاخبار الواردة في كيفية الغسل من الجنابة (؟) . 
( الثامنة) - لو اجتمع حكر فصاعداً من الماء الستعمل » فبل يزؤل عله 2 
الاستمال بذاك املا : قولان اختار اولها الشيخ في البسوط والعلامة في النتهى » 
وثانيعا الحقق فى المعتبر . وتردد الشيخ في الخلاف . 
احتج في المتتهى بما حاصله ارك باوغ السكر مائع من الالفعال بالنجاسة » فنعه 
من الانفعال بارتفاع الحدث اولى . أذ لو كانت مجاسة كانت تقديرية . وبائه أو 
اغتسل في حكر لما انفعل فكذا الجتمع . ثم قال : « لا يقال : يرد ذلك في'النجاسة 
العينية . لانا نقول : هناك إنما حكنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطبارة عخلاف 
التدازع 6 انتفى . 
احتج الحقق فى المعتبر بان ثبوت المام معاوم شرعا فيقف أرتفاعه على وجود 
الدلالة ٠.‏ قال : « وما يدعى من قول الأ بمة ( عليهم السلام ) : « اذا بلغ الماء كرا 
)١(‏ تقدم الكلام فى قول الحافية فى التعليقة.م فى الصحيفة 405 . 
(9) لتصريح جملة منها « اله يصب. على مشكبه الامن مرئين وعلى منكبه .الايس 
مىتين » فا جرى عليهالماء فقد اجزأه » وفىبعض.ه أن كان يغدّسل فى مكان يسيل الماء على 
رجاءه بعد الغسل فلا عليه ان لا يغسلب) ٠‏ وان كان يغّسل فى مكان بسائقع رجلاء فى فى الماء 
فليغسبلب! ء ( مله رحمه الله ) . 





خا (الماء التعمل فى الحدث الأكير) ‏ د40 
لحمل خبثًا » )١(‏ -لم نعرفه ولا تقلناه عنهم : وحن نطالب المدعي تقل هذا الانظ 

بلاسناد اليه . اما قوهم [علييم السلام) : 9 اذا كان الماء فد ركر ل بنجسه شيء ©() 
فان لا يتناول «وضع التزاع » لان هذا الناء عندنا ليس بننجس . واو بلغ كرام 

وثقل عن الشيخ في الخلاف ان منشأ التردد عنده . من أنه ثبت فيه المنع قبل 
أن يبلغ كرا فيحتاج في جواز استعاله بعد بلوغه الى دليل » ومن دلالة ظاهر الآآيات 
والأخبار على طبارة الماء . خرج منه الناقص عنالكر بدليل فييق ماعداه . وقوهم 
( علييم السلام ) : « اذا بلغ الناءكرا لميحمل خب » (م) . 

ولامحق على التصف الخبير أن ما ذهب اليه اللحقق هو الحري بالتخير » 
قال فى المعالم بعل نقل كلات القوم في هذا الجال » ونعم ما قال : « والعجب أن الشيخ 
محكوم بنجاسته » فن ادعى زوال حي النجاسةعنه بالاجماء » فعليه الاليل . وليس 
هناك دليل فيبق على الأمل . ولو صح الحديث الذي جعله في موطع النزاع منشأ 
لاحمال زوال المع ٠‏ لكان دليلا على زوال النجاسة هناك , وليس بين الحسكين 
في الخلاف إلا اوراق يسيرة . والمق بناء الحم هناءلى الحلاف الوافم في زوال 
النجاسة بالاتمام » ن حك بالزوال هناك تأنى له اليم هنا بطريق اولى ؛ ومن لا 
فلا 3 وأما التفرقة الي صار اليها الشيخ والعلامة فلا وجه لها » انتهى , 

( التاسعة ) - قال فى النتهى ؛ « لوغسل رأسه خارجا ثم أدخليده فالقليل 





, 565 د(م) تقدم الكلام فيه فى التمليقة ؛ فى الصحيفة‎ )١( 
, (؟) المروى فى الوسائل فى الباب - ه  من ابواب الماء المطلق‎ 





0 اك ( الماء الستعمل في المدث الأكبر) جا 


ليأخذ ما يغسل 1 حانبه 4 الأقرب ان الماء لا إصير مستعيلاً » وأو وى غسل يده 





صار مستعملا 6 انتفى . 

وتوقف في النباية في صورة وطع اليد ليأخذ ما بغسل به . 

قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين )١(‏ : « وكأن وجه التوقف انه لادخل 
للقصد في غسلاليد » بل ادخاله يدهفى الاناء يحسب .نالغسل وان لم يقصده » فيصير 
به مستعملا . ولا يخنى ان لهذا الوجه قوة سما اذا كان عند ادخال اليد ذاهلا عن أنه 
يقصد الفسل والأخذ » وحينئذ يقوى الاشكال . وما ذكره بعضهم ‏ من انه لاوجه 
هذا التوقف ‏ لا وجه له » انتهى . وأشار بقوله :2 وما ذكره بعضيم ... ال » 
الى صاحب المعالم حيث قال بعد نفل التوقف عن النباية : « ولا وجه له » . 

اقول : وما ذ ىه هذا الفاضل مردود من وجوه : 

( احدها  )‏ ماتقدم في الغائدة الاولى من الاتماق على خروج مثل ذلك 
عن ااستعمل » كا يدل غليه أخبارغسله ( صل الله عليه وآله ) مع عالشة . 

و( ثانيها ) - ما سيأتي حقيقه ان شاء الله تعالى في بحث النية من ا رث المدار 
في تدز الافمال بعضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات . 

و( ثالثها) ‏ انه يأني على قوله انه لوارئمس ف الماء كان جنب) ذاهلا عن قصد 
الفسل فضلاءنان يكون ناوي لاخذ شيء منداخلإلاء » فانه يحصل له الطهارة منحدث 
الجنابة . ولا اظنه بلتزْمه . 

وبالجلة فكلامه هناما لا يني ان يلتفت اليه ولا يعرف مقام التحقيق عليه . 

( العاشرة ) - لا يخنى أنه كا يصدق المستعمل بالنسبة الى ما يسيل ويتقاطر 
من الاغتسال ترئدبا » كذللك يصدق بالنسبة الى ما يغتسل فيه ارئماس) من الماء القليل 


() هو الفاضل اللخ واشسمارى فى شرح الدروس ( مئه رحمه الله ) . 





اج (اللاء انستعمل في المدث الاكير 4 0 





من غير خلاف يعرف فيه يينهم . إلا أن الخلاف هنا وقع في موضعين : 

( أحدها) - إن المرمس اذا وى خارج الماء سواء كان جميع بدثه أم لا 6 
فيل 6 بصحةغسله وان كانالاء يصير مستعملا بعد اتمام غسله . أو إصير ألا جرد 
ادخال عضو فيه بعد أللية مستعملا ويكون غسله حينئف باطلا » بناء على المنع من استعيل 
المستعمل ثانيا . 

قرب في النتهى الأول وجعله في النهابة احّالا » حيث قال فيها : « أو وى 
قبل عام الاننهاس اما في أول اللاقاة أو بعد نمس بعض البدن . احتمل أن لا يصير 
مستعملا » كا لو ورد اماء على البدن . انه لام بحكوه مستعملا باول اللاثاة , 
لاختصاعه بقوة الورود : والحاجة الى رفم الحمدث . وعسر أفراد كل .وضع بماء 
جديد . وهذا المعنى موجود سواء كان الاء وارداً أو دو » انتهى . 

اقول : وربما كان وجسه الاحمال الآخر هو الفرق بين الغسل الترتبي 
والارعاسي » يان يقال : ازعدم الحسكم بكونه مستعملا ف الترتيبي باولاللاقاة لما ذكر 
من الضرورة وازوم الحررج لا يستازم الحم بذلك ف الارتماسي . لانتفائها فيه » 
بان ينوي بعد تمام الاننياس لثلا يازم الحذور الذّكور . إلا أن فيه ان ما دل علىجواز 
الارماس من الأخبار مطاق لا تقيبد فيه بكونه فيالكثير او كون الية بعد تمام الانيس 
فى الماء . وما دل من الأخبار على منع استهال المتعمل ثانيً - بعد تسليعه - لا شمول له 
للصورة المذكورة حتى تقد به تاك الأخبار , فيجب العمل ياطلاق تلك الأخبار » 
والح باجزاء الارئماس على اي نحو كان . 

و( ثانيها) - اذا نوى بمد تام اننهاسه في الماء فانه يصح غسله اجماءاً 
ويكون الماء مستعملا » لكن هل يكون مستعملا بالنسبة اليه والى غيره وارنف 
لم يخرج من الماء» او لا يحكون مستعملا بالنسبة اليه حتى بخرج من الماء 
أو ينتقل ال محل آخر وان كان مستعملا بالنسبة الى غيره بدون ذلاك » او يكون 





0 (الاء الستعمل في الحدث الا كبر ) ج١١‏ 
مستعملا بالنسبة اليه بدون ذلك ولا يكون مستعملا بالنسبة الىخيره إلا بذاك ؟ اقوال : 





( أولها) ‏ صريم العلاسة في المنتهى » حيث قال : « أو انفمس الجنب 
فى ماء قليل » فان وى بعد مام | أنهاسه واتصال الاء يجميع البدن ارتفع -دثه » أوصول 
الماء الطبور الى محل الادث مع النية . ويكون مستعملا ٠‏ وهل يك بالاستعمال ففيحق 
غيره قبل انفصاله عنه ؟ الوجه ذلات » انتهى . 

و ( ثانيها ) - ظاهر الشبيد فيالذكرى , حيث قال : 2 يصير الماء مستعملا 
بانفصاله عن البدن , فاو نوى المركمس في القليل بعد بمام الازكاس ارتفع حدثه وصار 
مستعملا بالذسبة الى غيره وان ل يخرج 6 

. واورد عليه بان حكه ‏ بصيرورت مستمملا بالنسبة الى غيره قبل الخروج ‏ 
مشكل إمد قوله اولا" :ان الاستمال يتحقق بانفصاله عنالبدن» اذ مقتضاهتوقف صيرورته 
مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله نحت الماء الى محل آخر غير ما اريمس فيه . 

واجيب بانمكان م أده اعتبار الانفصال عن البدن بالأسبة الى نفس المفتسل 
وان كأن ظاهر عبارته العموم . ولا يخاو من بعد » لعدم صحة تفريم 9 فاو نوى 6 
على ماقبله .)١(‏ 

ولعل الاظير فى الجواب انه ( قدس سره ) جعل ام الارئماس المثرتب عليه 
ارتفاع الحدث وصيرورة الماء مستعملا فى حكم اننصال الماء عن البدن » فيكون ماده 
بأنفصال الماء عن البدن المثرتب عليهصيرورته مستعملا ما هو أعم منذلك . وبهذا المعنى 





)١(‏ لانهمتى فسر قوله : د يصير اناء مستعملا ... الخ , بالختسل بيه ومن به 
يصير اعترار الاتفصال عن البدن بالنسبة اليه خاصة ٠‏ مع ان ما فرع عليه من صيرورة الماء 
مستعملا بعد نية المر مس بعد مام الارتماس انما هو باانسبة الى الغير » ولا وجه للتفريع 
المذكور, لتغاير محل الحسم المذ د (مله رجه اننا ) , 





ج١١‏ ( الاء لاستعمل في الحدث الأكبر) 2 دوهع 
صرح شيخنا الهبيد الثاني ف شرح الارشاد )١(‏ والظاهر ان نحقق الاستمال وصدقه 
علي الماء متفرع على رفم الحدث به فى دورة الاربماس وأن ل مرج ٠‏ أذ يصدق عليه 
أنه ماء أغنسل به من الجنابة » فتشمله رواية ابن سنان(؟) القائلة بان ما يفتسل به الرجل 
من الجنابة لا يجوز ارك يتوضأ به . ويب بناه على العمل يها التتجنب عنه . واما 
التوقف على الخروج أو الانتقال فهالادليل عليه في حقه ولافىحق غسيره . 
لماذ كاه . 

و( ثالثها ) - ظاهر العلامة فى النباية » حيث قال : «لوانفس المجنب 
فيماء قليل ونوى . كان وى بعد نمام | نهاسه فيه واتصال الماء تحجميم اابدكن ارتع 
حدثه وصار مستعملا لناء » وهل يح باستعاله فى حق غسيره قبل انتصاله ؟ حتثل 
ذلك » لانه .ستعمل في حقه فكذا فى حق غيره . وعدمه ٠‏ لان الماءما دام متردداً 

على اعضاء المتطبر لام باستعماله . فعلى الأول لاجوز لغيره رفم الحدث به عد 
الشيخ ويجوز على الثاني » انتعى . ولا يخنى عليك ما فى تعليله العدم من الوهن بما حةقئاه 
قال في المعالم بسد نق ل كلام الذكرى وكلام النباية : « والتحقيق ان الانفصال 
إنما يعتير في صدق الاستمال باانظر آلى المغتل . تمادام الماء مترددا على العضو 
لامحمم باستعاله بالذسبة اليه . وإلا لوجب عليه افرا دكل موضع من البدن بماء جديد , 
ولاريب في بطلانه . اذ الأخبار ناطقة مخلافه . والبد ن كله في الارماس كالعضو 
الواحد . واما بالنظر الى غيرالمغةسل فيصدق الاستعال يمجرد أصابة الماء ال حر المفسول 
لغسل » وحيئئذ فالتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة الى غير المفتسل 
جرد النبة والاريماس . وتوقنه بالنظر اليه على الخروج أو الانثقال . وقد - 
0 (ى)حيث قال :ولو ارتمس فالقليل ارتفع حدثه بسد مام الارئماس . لاله فى حسم 
الاتقصال ؛ وصار مستعملا بالنسية الى غيره وان ل مخرج مئه , اننبى ١‏ ( مه رحمه الله ) . 
0 ال أتقدية فى الصحيفة 6 ٠‏ 





- (الاء الستعمل في الحدث الا كبر ) ج١١‏ 
في المنتهى بصيرورته مستعملا باانسبة البعا قبل الانفصال . والوجه ما ذكرناه » انتهى. 

وفيه نظأر من وجوه : 

( اما اولا" ) - فلان هذا الذرق الذي ذكره بين المغنسل وغيره اما مستفاد 
م نكلام المانعين او من الأدلة الو واردة لم » وكلاها ممنوع ( اما الأول ) فلعدم 
تصريم أحد منهم بذك ٠‏ و( أما الثاني ) فلأن المستغاد من رواية ابن سنان )١(‏ التي 
في اصرح ادلتهم صدقالاستمال على هذا الماء بعد حصول رفع الحدث به انتصل اوم 
ينفصل . واما ماعلل به عدم الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل نفسه ‏ من أنه ما دام الماء 
مترددا على العضو لا يحك ... الح ففيه ان هذا اما يازم بالاسبة الى المفتسل ترئيبا 
او ارماسا اذا نوى خارج الماء مثلاكا تقدمت الاشارة اليه آننَا » لا فيا اذا نوى بعد 
نمام الارئماس كا هو المفروض . وعدم الحم كوه مستعملا ئمة للحرج الذي ذكره 
لا يستلزم ذلك في محل البحث , لعدم العلة المذ كورة . 

و(اماثان) ) - فلاله يرد عليه انه لولم يخرج من الماء مدة يوم مثلالا حم 
باستعال الماه بالنسبة اليه فيجوز له الوضوء أوالاغةسال منه . بل وأو خرج بعض بدله 
و برج بعامه . والنزامه لا خاو .ن بعد . 

و رأما ثالً)) .فلان حكه بانالانتقال همْرْلةالخروج- فيصدق الاستمال به 
فيه ان جيع هذا الماء اما فى حي الماء الواحد أوا مياه المتعددة » فعلى الأول فا لم ينفصل 
عنه امه فانه جري فيه الدليل الذي ذكره . وعلى الثاني فانه يازم جواز ان يتطبر به 
شخص آخر في موضع آخر منه وان انتقل أو سخرج ايض ؛ وهولا يقول به ٠.‏ نعم 
اعتبار الانتقال أو الخروج ابا يعتعر بعد الئية داخل الماء في صدق الفسل الذي هو 
عبارة عن جري جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه او بمعاون لو كان الماء 
ساكنا » وهو غير محل البحث . 





ج١١‏ (الماء العمل في المدث الأكبر ) دلروو 





( الحادية عشرة ) - هل ينص البحث فى هذه السألة والخلاف فيها ا كان 
قليلا فقط » او يشمل الكثير ايض ؟ 
الظاهر مس كلات جمع من الاصحاب -. تصريحا تارة وتاويحاً اخرى 5 
هو الاختصاص بالقليل . 
وثقل بعض فضلاء متأخري اللأخرين عن شيخنا الفيد في القنعة اله حم 
بكراهة الارتماس في الاء الكثير الرا كد . والظاهر انه ليس الوجه فيه إلا صيرورته 
مستعملا يمتئع الطبارة به من المدث ثانيا بنا على مذهبه . والكراهة فى كلام 
التقد ين ”كا هو في الأخبار ‏ اعم من العنى الصطلح . 
فال شيخنا البباني ( قدس سره ) في حواشي كتاب الحبل المتين ‏ بعد ان نقل 
فى الأصل صحيحة صفوان بن مبران لجال الدالة على الؤال عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة ؛ وقد تفدءءت فى مبحث تجاسة الماءالقليل بالملاقاة (1) وصحيحة مد بن |سماعيل 
ابن بزيع (؟) قال : « كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أويستق فيه 
من بثر : فيستنجىفيه الا نسان منالبولأُو يغتسل فيه الجنب » ما حده الذي لابجوزة 
فُكتب :لا توضأ من مثلهذا إلا من ضرورة اليه 6 ما صورته : « استدلال العلامة 
فى الحتلف بالحديث السابع والثامن يعطي ان الخلاف ليس في الماء المنفصل عن اعضاء 
الغسل فقط , بل هو جار فى الكر الذي يغتسل فيه ايض فتدبر » انتعى , 
اقول : فيه أن الظاهر ان استدلال العلاية من نراق إيا هو من حيثث 
الاطلاق الشامل للاقل منكر . ولهذا انه تقل ثمة عن الشبخ ( رحمه اله ) الجواب 
عن الصحبحة الذّكورة بالجل على باوغ الكر و1 يتعرض ارده . وهو ظاهر فى انف 
الدكر ليس محل خلاف كا لا يخنى . 
(0) المرّوية فى الوسائل فى الباب ‏ ه ‏ من انواب الماء المطلق . 





جدالزة وه (الماء المستعمل فى الحدث الأكير )4 ج١١‏ 
ل لل سس سم 
وأما صحيحة ممد بن أسماعيل فلا خنى ما فيها م نالاجمال , لأن الماء الى.ؤول 
عنه وأن كان السائل قد سأل عن بيان حده الذي يجوز التوضؤٌ معه لسكن الامام ( عليه 
السلام ) لم يبينه له : إلا انه بالنظر الى قيام الدليل على نجاسة الما القليل وانه بالنسبة 
الى الطهارة حينئذ في حك العدم » فلابد من امل على الكرية وحمل النعي عنه إلامع 
الفضرورة علي التغزيه : بناء على أنه يشترط في ماء الطبارة مالا يشترط في غسيره 
من المزية » وحينئذ يم ما ذكره شيخنا الهاي ( رحه الله ) بالنسبة الى هذا الخبر . 
أعم ببق الكلام في استدلال العلامة به على الجواز , فان للخصم الاستدلال 
به على المنع وحمل الجواز هنا علىالضرورة كا ينطق به لفظه » بعين ما تقدم (١)من‏ سمل 
الشيخ صحيحة علي بن جعفر على ذلك . وقول العلامة فى الخحتلف - فى ببان وجه 
الاستدلال ببذه الرواية : د انه لو كان هذا الماء غير مطبر لما جاز الوضوه منه 
من ضرورة وغيرها  )‏ مردود بحصول الرخص في الشريعة في مواضم لا بحمى ؛ 
وليس الرخصة إلا بتجويز ما منع منه مخفياً وتسبيلا في بعض الموار دك لايخ . إلاان 
كلام الشيخ في التبذيب (؟) ظاهر الاباء اذك , حيث انه بعد ان نقل عبارة المقنعة 
الدالة على انه بالاغتسال في الكثير يخالف السنة ‏ استدل عليه بالصحيحة المذ كورة » 
قاثلا بعد نقلها : « قوله ( عليه السلام )  :‏ لا توضأ من مثلهذا إلا من ضرورة اليه 
يدل على ؟راهة النزول فب , لانه لولم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل مئه حال 
الضرورة . ثم قال : واما الذي يدل على انه لا يفسد الماء اذا زاد على الكر ‏ ينول 
الجنب فيه ما تقدم من الأخبار وانه اذا بلغ الماء كرا لم يننجسه شيء » التهى . وهو 
- كا ترى - صريح في عدم دخول قدر السكر في محل الخلاف » وعبارة المقنعة المنقولة 
ايضاظاهرة الانطباق على هذا إلكلام » خيئئذ فا تومم من نسبة الخلاف اليعا في قدر 


. فى الصحيفة ١غ , (0) فى الصجينفة مع‎ )١( 





ج١١‏ ( الا المستعمل ف المدث الا كبر هه 

الكر ايض ظاهر البطلان إلا ان يعم تصربحها ذلك فيبحل آخر . واه أعلم . 

( الثانية عشرة ) - روى الشيخ فيالنبذيب )١(‏ في الصحيح عن علي نجفر , 
عن اخيه مومى ( عليه السلام ) قال : ١‏ سألته عر الرجل يصيب اماه فى ساقية 
أو مستنقع » أيغتسل منه للجنابة أو رتوطأ منه للصلاة » اذا كازلايجد غيره » والاء 
لا يلغ صاعا للجنابة ولا مد" للوضوء » وهو متفرق © فكيف يصنع به وهو بتتخوف 
ان يكون السباع قد شربت منه 7 فقال : اذاكانت يده نظيفة فليأخذ كما من الماء 
بيد واحدة فلينضحه خلفه وكذا امامه وكنا عن يينه وكمًا عن ثهاله . فان خشي ارف 
لا بكفيه غسل رأسه ثلاث هرات ثم مسح جاده بيده » فان ذلك يجزيه . وان كلن 
الوضوء غسل وجبه ومسح بده على ذراعيه ورأسه ورجليه . وأ نكن الماء متفرقا فقدر 
ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا . فان كان في مكان واحد وهو قليل لا بكفيه 
لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجم الماء فيه , فان ذلك جزيه » , 

اقول : وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار» وقد تكلم فيه 
جهلة من علمائنا الابرار رفع لله تعالى اقدارهم في دار القرار » وحيث كان مما يتعلق 
هذا المقام ويدخل فى سلك هذا النظام رأبنا بسط الكلام فيه واردافه بما يكشف 
عن باطنه وخافيه . 

فنقول : ان الكلام فيه بقع فى مواضم : 

( الأول ) -- اختلف اصحابنا ( رضوان الله علييم ) في ان النضح لاجوانب 
الأربعة فى الخبر الذكور هل هو للارض ام البدن , وعلى اي منهافا الغرض منسه 
وما الحسكة فيه 8 

فقيل بان مل النضيح هو الأرض» وقد اختلف فيوجه المكة عليهذا القول . 

()فى الصحيفة .م0 »وف الوسائل فى الباب- -٠‏ من ابواب الماء المضاف 
والمستعمل . 





جو ووه ( الماء المستعمل فى الحدث الاكبر ) اج 

فظاهر الخبر المشار اليه وبه صرح البعض ار ذلك لدفع النجاسة الوهمية 
الناثيئة من مخوف شرب السباع التي من جملتها سكلاب ونحوها مع قلة للاء . ولكن فيه 
ان تعداد النضح في الجبات الاريع لا يظبر له وجه ترتب على ذلك » أذ يكني النضح 
في جبة واحدة ٠.‏ ولعل الأقرب كون ذلك لما ذ كر مع مئع رجوع النسالة الىالماء»>ي 
يشير اليه قوله ( عليه السلام ) فى انخر الخبر : « فان كان في مكان واحد وهو قليل 
لا يكفيه لغسله » فلاعايه ان يفتسل ويرجم الماء فيه » فانه يشعر بكون الاضح أولة 
منع رجوع الفسالة » لسكن مع قلة اللاء على الوجه المذكور لا عليه ان يفتسل ويرجع 
الى مكانه . 

ويؤيد ذلك ووضحه ان الذي صرح به غير هذا الخبر مرء_ الأخبار الواردة 
فى هذا المضمار هو أن العلة منع رجوع الغسالة . 

ومنبا - رواية ابن مسكان )١(‏ قال : « حدثتي صاحب لي ثثقة انه سأل 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتعي الى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل 
وليسمعه إناء والماء في وهدة » فان دو اغتسل رجع غسله في الماء » كيف يصئم ؟ قال : 
ينضح بكف بين يدنه وكنا من خلفه وكنا عن ينه وكنا عن ثعاله ثم يغتسل » . 

ومارواه في المعتبر (؟) والمنتهى عن جامع البزنطي عن عبدا!كريم عن ممد 
ابن ميسر عن الي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « سثل عن الجنب ينتهي الى الماء 
القليل والماء في وهدة » فان هو اغتسل رجع غسله فيالماء » كيف يصنع ؟ قال : ينضح 
بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن عيئه وكف عن ثعاله» ويغتسل » . 

و بذلك ايضا صرح شيخنا الصدوق (عطره الله مرقده) فى كتاب من لا يحضره 
الفقيه (؟) حيث قال : « فان أغتسل الرجل فى وهدة وخشي ان برجم ما ينصب عنه 
0 (0) المرويقفى الوسائل فى اباب - ٠.‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 

(0) فى الصحيفة  . 8٠,‏ (0) فى باب ( الميأه وطبرها ونجاستها ) . 
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الى الماء الذي يغتسل منه ٠‏ اخذ كنا وصه امامه و كذ عن عينه وكفاً عن يساره وكا 
من خلفه » واغتسل منه » . 

وقال ايض والده ( قدس سره ) في رسالته اليه : « وارى افتسلت من ماء 
في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك الى المكان الذي تغتسل فيه » اخذت له 
كنا وصببته عن عينك وكدًً عن بسارك كن خلنك وكذًا امالك , واغتسلت » . 

والخبران الماقولان مم العبارتين المذكور تين وان اشبركا في كون اعلة ٠نم‏ 
رجوع الغسالة اسكنها مخلة بالنسبة الى كون المنضوح الأرض أو البدن . 

وما ذ كره فى المعالم - من انالعبارة المكية عن رسالة أبن بابوبه ظاهرة فىالاول 
حيث قال فيها : أخنت له كما ... الى آخره . والضمير في قوله : 9ل 6 عائد 
الى المكان الذي يغتسل فيه » لانه المذكور قبله في العبارة » وليس المراد به محل 
الماء كا وقع في عبارة ابنه , حيث صرح بالعود الى الماء الذي ينتسل منه » وكان 
تركه للتصريح بذاك انتكلا علىدلالة لنظ الرجوع عليه » فالجار فيقوله : « الىالمكان» 
متعلق د ل ينصب »6 وصلة 9 يرجم » غير مذّكورة . لدلالة المقام عليبا. انتعى ‏ فظني 
بعده» لاحمال كونالضمير فية له » عائداً الى ما ينبمه سوق السكلام من خوف رجوع 
ما ينصب عله » ممنى انك اذا خشيت ذلك اخنت لاجل دفع ما ئخثاه كا » ويؤيده 
السلامة من تقدير صلة ل ه يرجع » بل صلته هو قوله : « الى المكان 6 غارة الام 
أنه عبر هنا عن اماه الذي يغترف منه كا وقع في عبارة ابنه ‏ بالمكان الذي يفاسل 
فيه . وهو سهل . 

وقبل بان الحسكة فيه اجيّاع اجزاء الأرض ؛ فيمتتع سرعة أنحدار ما ينفصل 
عن البدن الى الماء . ورده ابن ادريس وبالغ في رده بان استعداد الأرض برشالجبات 
المذكورة موجب اسرعة نزول ماء الفسل . والظاهر ان لكل مرء_ القولين وجب 





سبو 00 [الماءالمسستعمل فى الحدث الاكبر ) ج١١‏ 

باعتبار اختلاف الاراضي»ء قان بعضها بالابتلال يكورن. قبوها لابتلاع الا أكثر 
وبعها بالمكس . 

وقيل بان الكة هي عدم عود ماء الفسل , لكن لا من جبة كونه غسالة بل 
مرن جبة الننجاسة الوهية النى في الأرض » فالنضح إنما هو لازالة النجاسة الوهمية 
منبا . والظاهر بعده » فانه لا ايئاس في ابر المذكور ولا في غيره من الأخبار الى 
مشاه 1ف , 1 

-- وقيل يان المكةإءا مي رفع ما يستقذر منه الطبع من السكثافات بان يأخل 

من وجه الاء اربع | كف وينضح على الأرض . 

صرح يذلك السبد السند صاحب المدارك فى حواشي الاستبصار . 

وابده بحسنة الكاملي )١١‏ قال : « سممت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : 
اذا أتدت ماء وفيه قلة فانضح عن عينك وعن يسارك وبين يديك » وتوطأ » . 

وروابة ابي بصير () قال : « فلت لاني عبدالله (عليه السلام ) : انا نسافر » 
فرما بليئا بالغدير من المطر بكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي 
وتبول فيه الدابة وتروث 7 فقال : ان عرض فى فلبك منه شيء فقل هكذا » يعني 
افرجالماء ببدك , ثم توطأ ... 6. 

وفيه ( أولا ) - انه يكني على هذا مطلق النضح وان كان الى جبة واحدة » 
مع أن الخبر فد تضمن #فريقه فى الجبات الاربع » ومثله الخبران الاخران . واما 
النضح الى الجبات الثلاث فى خبر الكاهلي فالظاهر انه عبارة عن تفري الما كا فى خبر 
أني بصير : 

و( ثانيا) - ان ظاهر الخبرين الذين قدمناها ‏ وكذا كلام الصدوفين ‏ كون 
0 (!) المروية فى الوسائل فى الباب. ٠١‏ ب من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 

(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ به . من ادوابُ الماء المطلق . 
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العلة منع رجو ع الغسلة . وهذا الخبر وان كان مجلا بالنسبة الى ذىك إلا ان الظاعر 
يا قدمنا للك ازذلك مما استشعره الامام ( عليه السلام ) من سؤال السائ ل كإيشعر 
به آخر الخبر » ولا ينافي ذلك لبور ما ادعاه في حسئة المكاهلى ورواية أني بمير » 
فان الظاهر ان هذا حم آخر عرتب عل علة اخرى غير ما لضماته وله الأخبار 5 

و ( ثالًا) - ان ظاهر الخبر كا أشر نا اليه آنا إنما هو ازالة التجاسة 
الوهمية من الماء . وربما احتمل بعضهم بناء على ذللك انالنضوح هو الماء » وأيدها يشا 
محسنة الكاملٍ وروابة أي بصير , ولايخنى بعده وارك قرب احمّاله في الخيرين 
المذكورين . 

وفيل بان محل النضح هو البدن » وقد اختلف ابا في وجه الحمكة على هذا 
القول على اقوال : 

( منها) - ان المسكة في ذلك هو ترطيب اليدن قبل الفسل اثلا بنفصل عنه ماه 
الغسل كثيراً فلا يني بفسله لقلة لماه . 

وفيه ( اولا ) - ان ذلك واناحتمل بالنسبة الى الخبر المذكور لكته لا مجري 
فى خبر أبن مسكان والخير الننقول عن جامعاليز نط )١(‏ لغلبورها فى كون العلة إنما مي 
خوف رجوع الغسالة . والظاهرك قدمنا الاشارة اليه كون مورد الاخبار الثلائة 
أمسا واحداً . 

و(ثان)ا) - انه يلزم من ذاك عدم جواب الامام ( عليه السلام ) في الخبر 
المبحوث عنه عن استشكال السائل التخوف من ورود السباع ٠‏ 

و ( منها ) - ان المسكة ازالة توم ورود الغسالة » اما تحمل ما يرد على الماء 

على وروده مما نضح على البدن قبل الفسل الذي ليس من الفسالة » وأما انْه مع الأكتفاء 





ع لوت ( الماء المستعمل في الحدث الا كير 6 


١ج‎ 





بامسح بعد النضح لا يرجم الى الماء شيء . ولا يخاو ايضا من الناقشة )١(‏ . 

و(منبا ) - ان الحسكة فى ذلك ليجري ماء الفسل على البدرن بسرعة » 
وبكل الغسل قبل وصول الفسالة الى ذلك الماء . 

واعغرض عليه بان سرعة جريان ماء الفسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق 
اجزاء الغسالة وتواصلبا ٠.‏ وهو بعين على سرعة الوصول الى الاء . 

واجيب بان انحدار الماء عناعالي البدن الىاسافه اسر ع من اتحداره الىالارض 
المائلة الى الامخناض ‏ لانه طالب المركز على أقرب الطرق ؛ فيكون انتصاله 
عن البدن اسر ع مناتصاله بالماء الذي يمترف منه » هذا اذا لم تتكنالمسافة بين مكان 
الغسل ونين الماء الذي يغترف مه قليلة جد » فلمله كارن في كلام السائل ما يدل 
على ذلك » كذا نقل عن شيخنا البباثي ( قدس سسره) . 

( الثاني ) - ان هذا الخبر قد اشتمل على جملة مر الاحكام الحالفة لما عليه 
علماؤنا الاعلام . 

( منها ) - امه ( عليه السلام ) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه , 
فانه يدل على أجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء » وهو غير معمول عليه عند جمهور 
الأصحاب عدا ابن الجنيد » فان المتقول عنه وجوب غسل الرأس ثلانًا والاجبزاء 
بالدهن فى بقية البدن . إلا ارن اخبار الدهن الأتية ان شاء الله تعالى في محث 


الوضوء لساءده . 


)01 اما التعليل الارل ملان الوارد على المأء أن عل ور حال وروده فلا مجال للحمل 
المذكورء وإلا فاصالة العدم كافنة , واما الثانى فلان المنسح ائما ذكر فى الور على سييل 
الفرض بناء على عدم كفاية الماء الغسل بعد التضح المذكور » ا يشير اليه قوله : ١‏ فان 
خشي ان لا يكون ... الخ , وحينئذ فلا يتم ذلك ( منه قدس سه ) . 
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و ( منها) - قوله ( عليه السلام ) : « وان كان الوضوء ٠٠.‏ اعم » فاناصريح 
في الاجنزاء بمسح اليدين عن غسلها فى الوضوء عند عوز الماء . 

و (»نها) - قوله ( عليه السلام ) ؛ « فان كان فى مكان واحد ... الح » فاله 
يدل على أن الجنب اذا لم جد من الاء إلا ما يكفيه لبعض اعضائه غسل ذلك البعض به 
وغسل الآخر بفسالته . وانه لا يجوز ذلك إلا مع قلة الماء . كا بفيده مغبوم الشرط 
وهو مؤيد لما ذهب اليه امانمون من استعال الغسلة ثاني] ٠‏ وؤذن ما اشر نا اليه سابقاً 
من أن النضح الأمور به في صدر الخبر إنماهو للمئم من رجوع الغسلة . إلااارن 
الاكثر يحماون ذاك علي الفضل والكال . 

( الثالث ) - انه على تفدير جعل متعاق الاضح في الخبر الذحكور الأرض 
- وآن وجه الحكة فيه هو عدم رجوع ماء الفسل الى اماء الذي يمتسل منه » كا هو 
أظبر الا<نالات المتقدمة , مع اعتضاده مخبري ابن مسكان ومحد بن «يسر 
امتقدمين  )١(‏ يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب اليه المانعون مرء. استعال المستعمل 
ثانيا ٠.‏ وظاهز الأكثر جل ذلك على الاستحباب » كا صرح به العلامة فى النتهى 
مقربا له حسنة الكاهلي التقدمة (؟) » ووجه التقريب ان الاتناق واقع على عدم النع 
من ااستعمل في الوضوء : فالأمى بالنضح له في الحديث مول على الاستحباب عند 
الكل » فلا بعد ان تكون تلك الأوام الواردة فى نلك الأخبا ركنلك . وانت 
خبير باه يأثي بناء على ما حققناه سابقا امال ايتئاء ذلك على ماهو الغالب من بقاء 
النجاسة الى آنْ الغسل ٠‏ إلا انه يدفعه فى الخبر المبحوث عنه قوله فى أخره في صورة 
فرض قلة آلاء : « فلاعليه ان يفتسل ويرحع الماء فيه » فانه يجزيه » , 

( الرابع ) - روى فى كتاب الفقه الرضوي (>) قال (عليه السلام) : « وآن. 
0 () ف الصحفة.بو. 0١١2١١‏ () فى الصحيفةمب.؛. 

(م) فى الصحيفة ؛ . 





تلوانت ( الماء الستعمل في الحدث الأكبر) ج١١‏ 

اغنسات من ماه في وهدة وخشيت أن برجم ما تسب عليك » أخذت كنا فم بت على 
رأسك وعلى جائبيك كنا كا , ثم بمسح ببدك وتدلك بدئك » , 

اقول : وهذا الخير قد ورد بنوع 31 ر في منع رجو عالغسالة . وهو ان 
يفتسل على الكيفية ااذكورة في الخبر . والظاهر تمبيد ذلاث بقلة الماءكا دل عليهالخير 
البحوث عله » إذ الاجتزاء بالغسل الذكور ‏ مع كثرة الماء واتيانه على الفسل 
الكامل ‏ لا يخاو من الاشكال إلاعلى مذهب المانعين من استعال الغسلة . 

( الخادس ) - قال الشيخ فى النباية : « متى حصل الاشسارض: عند غدير 
أوفليب ولم يكن معه ما يمترف بدالماء لوضوثه ؛ فايدخل يده فيه ويِأخد منه ما حتاج اليه 
وليس عليه شيء . وأن أراد الغس ل لاجنابة وخاف . ان نزل اليبا فساد الماء . فليعرش 
عن ينه ويساره وامانه وخلنه . ثم ليأخذ كنا كنا من الماء فليغتسل به » انتهى . 

قال في المعالم بعد نقل ذاك عنه : « وهو لا يخلو من اشكال . فان ظاهره 
كون الحذور في الفرض الذكور هو فساد الاء بزول الجئب اليه واغتساله فيه » 
ولا ريب اأنهذا بزول بالاخذ مناماء والاغتسال خارجه . وفرض امكانالرش يقتفي 
امكان الأخذ فلا يظبر للكه بالرش حينئذ وجه » تلع ٠‏ الحقة ق في التر ان 
تأوله فقال : « ان عبارة الشبخ لا تنطبق على الرش إلا أن مجمل فى « نُؤِل 
مء الفسل , ويكون التقدير «وخشى ‏ أن نل ماءالفسل ‏ فساد الماء» و 0 فبتقدير 
إن بكون في « نل » ضمير المريد لا يذنظم المعنى » لاله أن امكنه ارش لا مع العزول 
أمكنه الاغتسال من غير نزول » تم قال بعده : 8 وهذا الكلام حسن وأن اقتفى 
كون اارجع غير مذكور صريحاً , ذان محذوره هين بالنظر الى ما يازم على ادير 
الآخر » هيوصا بعد ملاحظة كون الغرض يان الحم الذي وردت به النصوص » 
فابه لا ربط للعبارة به على ذلاك التقدير ٠‏ وى بعض نسخ الهاية « وخاف ان مزل 
اليبا فساد لماه » على صيغة الضارع » لكل بج راقم لاله مبني على كون 





اج أو الماء المستعمل فى الاستنجاء 4 لس لإا سس 
العبارة عن النزول بصيغة المافي , وجعل 3 أن » مكسورة الحمزة شرطية ؛ وفساد اماه 

مفعول «خشى» » وفاعل 9 نزل » الضمير العائد الى الريد . وعلى النسخة التي ذكر لها 
يجعل 3 أن » مفتوحة الهمزة مصدرية » وفساد الماء فاعل 9 يكل » » والمصدر الأول من 
«انينزل» مفعول «خشى» » وفاعله ضمي ر امريد . وحاصل المعنى انه مع خشية نزول الماء 
الننصل عن بدنالغتسل الىالمياه التي بريد الاغتسال مثا وذلك بعود الماء الذياغتسل 
به الييا ‏ فان المنم المتعلق به يتعدى اليها بعوده فيبا ٠»‏ وهو معنى نزول الفساد اليهاء 
فيجب الرش حينئذ حذراً فن ذلك النساد . وهذا عي نكلام باقي الجاعة ومدلول الأخبار 
فلمل الوهم فى النمخة الثيى وقع فيها لنظ الماضي . فان حصول الاشتباه في مثله وت 
السكتابة لبس عستبعد » انته ىكلامه زيد مقامه . 

اقول : ما ثقله عن بعض نسخ النهاية ‏ منالتعبير في تلك الافظة بلفظ المضارع ‏ 
هوالموجود ني أل النسخة التعندي . وهي معتمدة . إلا انالياء قدحكت »ء وعلى الهامش 
مكتون:غتيا شيخنا العلامة الي الحسن الششيخ سلمان البحراني ( قدس سره ) « نزل » 
يان اذلك . ولاريب انه على تقدير النسخة المذكورة يضعف الاشكل اذوه 
( قدس سره ) . إلا ابه من الحتمل بل الظاهر انه على تقدير نسخة الماضي ان المعنى 
انه إذا أراد الغس ل لاجنابة ولخاف ‏ بنزوله فىالما«للغس لاراسا ‏ فساد الماء . أما باعخبار 
تجاسة بدنه أو باعتبار اثارة المأة أو نحو ذلك » فانه يغتسل ترتيبا خارج الماء » ولكن 
برش الأرضلاحد الوجود التقدمة البي أظبرها واوفقها بمذهبه منع رجوع الفسالة . 
ولاريب انهمعنى صحيح لا غبار عليه ولا شكال يتطرق اليه . 

( المسألة الثالثة ) ل فى لماه المستعمل في الاستنجاء » والبحث فيها يقع 
في مواضع : ٍ 
( الأول ) - اتفق الأصحاب ( رضوان الله عليهم  )‏ على ما نقله غير واحد 





ل ( الماء المستعمل في الاستنجاء ‏ ج١١‏ 
منهم - على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة 
من صلاة وغيرها » وعلى ذلك ندل الاخبار ايضًا . 

( فنها) -- صحيحة ممد بن النمان عن اني عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« فلت ل : استنجي ثم بقع ثوبي فيه وانا جنب ؟ فقال : لا بأس به » , 

واستظبر بعض محدثي المتأخرين حكون الاستنجاء هنا من المي بقرينة قوله : 
واناجتب » قال : فينبني استثناء الاستعجاء من المي أيضا » .. 

واحتمل آخ ركو نالاستنجاء مختصا بغير المي وذ كر الجناية لتوثم سراي ةالنجاسة 
المعنوية الحدئية الى الما . 

و (منها) - صحيحة عبدالكريم بن عتبة المائمي (؟) قال : « سألت 
أب عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به » أينجس 
ذلك ثوبه 9« قال : لا ». 00" 

و( منها) - حسنة ممد بن النمان الاحول (”) قال : « فلت لاني عبدالله 
(عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء ٠‏ فيقع “وبي في ذلك الماء الذي 
استتجبت به ؟ فقال : لا بأس به » وزاد في الفقيه ه ليس عليك ثيء » . 

و ( منها ) - ما رواهالصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل (4) عن الاحو ل 
ايض قال : « دخلت على الي عبداله (عليه ااسلام) فقال لي : سل عما شت فارنجت على 
لمسائلعفقال لي : سل ما بدا لك . فقلت : جعلت فدالك الرجل يستنجي فيقم ُوبه في 
اماه الذي استنجى به : فقال : لا بأس به. فسكت فقال : أو تدري ل صار لا بأس به ؟ 

)0(0)5(0)١(‏ المروية فى الوسائل ف الباب - م؟ - من ابواب الماء المضاف 
والمستعمل . 1 
(1) فى الصحيفة ٠١٠‏ وف الوسائل فى الاب م؟ ‏ من ابواب الا, المضاف 


والمستعمل , 





ج١١‏ ( الاء الستعمل في الاستنتجاء ) ا 
قلت : لا واللّه جعات فداك . فقال : ان الماء أكثر من القذر » 
وهذه الأخبار وان اشتركت في نني البأس عن ملاقاته الثوبتىا في اأكثرها 
وعالم التنجيس كا فى بعضهاء إلا ان الظاهر كا عليه الاصحاب ‏ انه لا مدخل 
لخصوصية الثوب في ذلك . فيتعدى الحم ألى غيره من باب #تتفيح المناط القطعي 
الذي تقدمت الاشارة اليه غير مرة » وإلا 1 م ايض اختصاص الحمكي بالرجل دون 
المرأة كا هو مورد تلك الاخبار » وهو لاف ماعليه كافة علمائنا الإبرار ٠‏ ورما 
أشعر التعليا ل الذي في :١‏ آخر رواية الملل يعدم مجاسة غسالة الحمث مطلقأ مع عدم النغيير , 
وسيأني الككلا ام فيه في محله ان شاء اله تعالى . واطلاق هذه الاخار يقتفي عدم 
الفرق بين أُرجين » لصدق الاستنجاء بالنسبة الى كل منها . وبذلك صرح 
الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ايضنا . . 
( الثاني ) -- اختاف الاصحاب ( رضوازالله علييم ) - بد الاتفاق ‏ كم 
عرفت على عدم وجوب ازالته ‏ فيان ذلك لطبار» أو لكونه معفواً عنه . ورءا 
أشعر ذلك )1١(‏ بكون العفو عبارة عن الحم بنجاسته مع الرخصة في مباشرته . والذي 
يظبر من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى ‏ وتبءه عليه جمع من تأخر عئه ‏ كون العفو 
هنا | نما هو بعنى سلب الطبورية » حيث قال بعد ثقل القولين ( ولنظير الفادة 
فى استاله » وحينئذ فيصير محط الحلاف فى جواز رفع الحدث أو الخبث به وعدمه » 
وكذا تناوله وعدمه , إلا انهم تقلوا الاجماع ايضا علرعدم جواز رفعالحدث بما تزال به 
النجاسة مطلقاً "ها سيأني في تالي هذه المسألة » وحينثذ فينحصر الخلاف في الآخرين . 
والظاهر_ كا هو المشبور- الجوازتمسكا باصلة الطهارة >موما وخصوصاً » وصدق 
(0) اى مقابلة العفو بالطبارة وجعل الول بالمنو مقابلا للقول بالطبارة » وقد تقل 
السيد فى المدارك عن المحقق الثانى فى حواشى الشرائع انه ثقل عن الحقق ف المعتر اله 


اختار كو نه نيجسأ معفواً ءنه ( منه قدس سره ) , 





4 بد ( اناء المستعمل فى الاستنجاء / ج١١‏ 

. الا الطلق عليه ٠‏ فبجوز شربه وازالة الحبث به . 

وجملة من متأخريالمتأخر بن )١(‏ ايدوا ذلك ايا بان ادلة نجاسة القليل بالملاقاة 
لاعموم لابحيث تشمل مانحن فيه » وإنما كان التعدي عن الموارد الخصوعة التي 
وردت فيها الروايات الى بعض الصور لاجل الشهرة وعدم القول بالفصل » وكلاهما 
منقودان فما نحن فيه : فيبنى على الأصل » فيئيت جواز الطبارة والتناول . 

واقتق: مافيه , بل الحق ان هذا الموشع مما خرج بالاخبار المتقدسة 
عن قاعدة نجاسة القليل بالملافاة . 

واستدل جملة من الاصحاب ( رضوان اله علييم ) على الطبارة بلزوم الحرج 
والمشقة لو لم يكن كذلك » والظاهر ان مرادم الاستدلال على خروجه عن قاعدة 
جاسة القليل بلملاقاة . بممنى انه لو حم بنجاسته كفيره من أفراد الماء القليل لازم 
الحرج ذلك والمثقة » لشكر ره وعدم امكان التحرز عنه . لا ان مرادهم الاستدلال 
على الطبارة بالعنى المقابل للءنو » وحينئذ فلا يرد ما اورده الفاضل اخوانساري 
في شرح الدروس على شيخنا الشبيد الثاني فىالروض . حيث قال بعد نقلالاستدلال 
عنه على الطبارة بان في الحم بالنجاسة حرجا ومشقة ‏ لمموم الباوى . وكثرة 
تكررة ودورائه ؛ بخلاف باني النجاسات ما لفظه : « وفيه ان الحرج على تقدير 
تسليمه إعا يرتقع بالعمو ولا يتوقف على طبارته . إذلا حرج في عدم جواز استعاله 
فى رفع الحبث والتناول: » وهو ظاهر » انتهى . 

وبالجلة فهينا مطلبان : ( أحدها ) -- الحسم بطبارته واستثنائه من عموم مجاسة 
القليل بالملاقاة . و ( ثانيها) - انه هل يثبت له حم الطاهر مجميع موارده ؛ أم يخخص 
بما دون التناول ورفع الحبث والحدث ؟ واستدلال شيسنا الشبيد الثاني إنما هو 


)١(‏ منهم : اححقق التيخ حسن ف المعالم والفاضل الخوانساري فى شرح إلددوس 
وغيرهما ( مئه رحمه الله ) , 





ج١١‏ ( آلاه إاستعمل في الاستنجاء ) ل 2 
على الأول دون الثاني ؛ ويدلك على ذلك اناطتهم الحرج والمثقة بالنجاسة » مع أن 
العنو عندهم هنا كا عرفت إإس المر اد به النجاسة مع جواز الاستعال » بل المراد 
به سلب الطبورية . 

نعم ناقش الحدث الامين الاسترا بادي ( عطر الله مرقده ) فى الاستدلال مبذا 
الوجه قائلا : دلا يحخنى ان هذا الوجه غير سديد . لان المقدار الذي اعتيره الشارع 
من الارج والمسر غير منضبط فى اذهائنا فكيف يتمسسك بعا 7 نعم يمكن الترك 
بها منياب مفهوم الموافقة مع وجود نص فيفرد اخف » فتأمل » انتهى . وهو متجه . 
وما ذكره من اهسك بعامن باب منهوم الوافقة متجه باعتبار ورود النص 
بالعفو عما يعزو من ش لة الجبب فى اذئه ؛ وما ينزو من الارض المتتجسة بالبول » 
وما يتساقط منغسالته كا تقدم فيالمسألة الثائية . إلا أن فيالعمل بمفهوم الوافقة ما عرفت 
في القدمة الثالثة )١(‏ وا نكن الحدث الذكور ممن يعتمد عليه في غير موع منتحقيقاته 
( اثالث ) - اعم أن ممنرجح القول بالعنو شيخنا الشبيد الأول فى الذكرى» 
حيث قال : « وني العتبر ليس فى الاستنجاء أصريم بالطبارة وإبما هو بالمنو . 
وتظبر الفائدة في استعاله . ولعله أقرب » لتيقن البراءة بغيره » انتهى . ويظبر ذاك 
منالنتهى ايض . 
واماكلام العتبر في هذا الباب فلا خاو من اجمال بل اضطراب » وهنا 
اختلفت في قل مذهبه كلة من تأخر عنه من الأصحاب » قال ( عماراللّه مرقده) : « واما 
طبارة ماء الاستنجاء فبو مذهب الشيخين » وقال علم المدى في الصباح . لا بأس 
بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدرن . وكلامه صريم ني العفو وليس 
بصريح ف الطبارة . ويدل على اللبارة ما روأه الاحول عن أي عبدالله ( عليه السلام ) 
ثم ساق حسنته المتقدمة (؟) واردفها برواية عبدالكرم بن عنبة الحائمي المتقدمة أيضا(م) 
( ف الصحيفةييه, 2020 (0) ورم فالصحيفةوره. 





رن - (الماء الستعمل في الاستئجاء » ج١١‏ 


ثم قال : ولان في التفصي عنه عسراً فشر ع العنو دفما للعسر » انتهى . 
وانت خبير بازمقتضى قوله : « ويدل علىالطبارة ... الخ » بعد نقله القولين 
أرلد هو اختيار اللهارة الني هي أ<د ذينك القولين . وقوله فى الدليل الثاني : « ولان 
في التغصى عنهعسراً فشر ع العفو . . الح © ظاهر فىاختيار العفوالذي هوالقول الآخر 
يا )١(‏ وايضًا ففي حكه على كلام المرتضى بالصراحة فى القول بالعفو ‏ مع حكه 
على رواية الأحول بالدلالة على الطبارة ‏ نوع تدافع » فان العبارة فيها واحندة » 
إذ نف البأس ان كان صريا في العذو ففى الموضعين » وان كان في الطبارة فُكذلك » 
وحينئذ فنسبة القول بالطبارة الى المعتير كا فبعه السيد السند فى المدارك وجمع من 
تأخر عنه كا ترى ٠‏ واتجب من ذلك نقل شيخنا الشبيد فى الذكرى - كا تقدم 
في عبارته ‏ القول العو عن المعتبر بتاك العبارة . وتبعه على ذلك الحقق الشبخ 
علي ( رحمه الله ) فى شرح القواعد وشيخنا الشبيد الثانى في الروض فقال ني شر ح 
)١(‏ اقول : الذى يظم. من كلام المحّق ( رحمه الله ) هنا هو ان مراده بالمفو هو 
الطبارة ٠‏ يععنى انه و ان كان مقتضى كلية نحاسة القلّل بالملافاة هو النجاسة هنا إلا الءالما 
كان فى التخصى عنه عسر وحرج ٠‏ أسولئاه الشارع من تلك الكلية م بطبارته مذو ءنه 
ورحمة للعياد . ما هو شأن الرخص الواردة ف الشريعة ٠‏ والتعبير بالعفو اسمارة الى انالطبارة 
هنا من قييل الرخص يفأ » اذ مقتضى تلك الكلية هو النجاسةما عرفت . ويد 
من مثلاللوتق (ده) - على تقدير ارادة المعنى الذى فبموه ‏ التعيير »ثل هذه العبارة المضطرءة 
ا عرفتسه فى الأصل ٠‏ ويؤيد ما قاناه قوله بمد هذه المسألة فى الفرع الذى ذكره فى كم 
غسأة اناء الولوغ » بعد ان نمل عن الشيخ الاستدلال على طبارة هذه الغسالة مطلقاً بانه 
لوكان المتفصل نحساً لما طبر الاناء » لانه كان يلزم نحاسة البلة الرأقية بمد المتفصل ثم 
نجس الماء الثانى بلجاسة اله وكذا ما بعده ‏ مأ صورته « والجواب ان ثبوت الطبارة بعد 
الثانية ثابت بالاجماع فلا يقدح ماذكره .ع ولانه معفو عنه دإماً الحرج ء انترى . فارنف 
حكمه بطبارة البلة بالاجماع اولا واستدلاكه ,المفى نيا لا مجتمع إلا على ماذكرناء 
وحنل فا'اظاهر من عبارته فى ماء الاسذئجاء هو الطبارة والله العام ( مله رحمه الله ) , 








القواعد : « واعل ان قول الصنف : فانه طاهر ‏ مقتضاه انه كغيره من مياه 
الطاهرة فيثبوت الطبارة له . وتقل في المنتعى على ذلكالاجماع . وقالالحقق في امعتبر : 
ليس في الاستنجاء تصريم بالطهارة واعا هو بالمغو . وتظر الفائدة في استماله . قال 
شيخنا فى الذكرى : ولعله أقرب ٠‏ لتيقن البراءة بغيره » انتهى . وقالفي الروض : 
وني العتبر هو عفو : وقربه في الذكرى » . ْ 

والظاهر أن اصل السبو من شيخنا الشبيد ف اذ كرى . وتيعه من تبعه منغير 
ملاحظة للكتاب العتعر )١(‏ وعبارة المعتبر كا مرت بك _ خالية عاذ كروه . 
وما اعتذر به الفاضل الخوا نساري فى شرح الدروس ‏ بعد ان نافش في دلالة الاخبار 
علىالطبارة , منان ماد الذكر ى منان ف العتبر ليس فيالاستتجاء تصري بالطبارة » 
انه ليس في الزوايات لا يكلام الاصحاب » وهو كذلك كا قررئا ... الى آخر 
كلامه ‏ غير مستقيم » إذ تفسير العبارة الذكورة بما ذكره فرع وجودها أو وجود 
مأ بؤدي معناها” » ولس فايس . 

بتي هنا شي وهو ان ما ذهب اليه في الذّكرى وتبعه عليه جمع من التأخرين - 
من ان العفو مراد به سلب الطبورية دون النجاسة مع سلب حكها (؟) ‏ مما لا يساعد 
عليه كلام المعتبر » فان ثقله عن الرتغى ( رضي الله عله ) القول بالعنو ‏ وثفيه عنه 





() وما يؤيد ذلك ثقل اللحقق الشيخ على ر قدس سره) قوله : « وأظبر 
الفائدة ... ألم من تنمة كلام المعتير ظنأ مئه ان هذا من جملة اقول عن المعتدر حيث 
اخر نقل كلام الذكرى عن هذه العبارة ؛ مع انها منكلام الذكرىقطماً »؟ لاخ على من 
راجع عبارته ( منه رحمه الله ) . 

() اى ان نقالبأس أعم منالطبارة ٠‏ إذ فد يكون نجسأ و يجوز مباشرته والملاة 
فنهيا فى غيره من النجاسات المعفو عذيا . رحينئذ فق الأس ذابته العذو خاصة ( منه 


رحمه الله ) . 





ست إلا اس (الماء المستعمل في الاستنجاء » ج١١‏ 


صراحة القول بالطبارة بمجرد نفيه البأس عما ينتضح على الثوب والبدرن من ماء 
الاستنجاء ‏ يؤذن بان محل النزاع فى ملاقاة هذا الماه للثوب والبدن وانه هل ينجس به 
وااث انتنى البأس عن الصلاة فهك هو مذهب الرئضى » أو يحم بالطهارةكا هو 
القول الآخر ؟ )١(‏ , لا ان .ظبر المزاع استعاله ثانيا وار اللاقي ثوب والبدن نه 
طاهر أجماء) . وهذا يحمد الله ظاهر غابة الظبور » وحينئك فلا استبعاد فى حمل المفو 
في عبارة المعتبر على المعنى المعبود . نعم يبق الاشكال في نسبة ذلك اليه كا عرفت . 
و ركف كان فالتحةيق في المقام ان يقال : انا كثر الاخمار المتقدمة قفد 
اشتركت في ني البأس عن ملاقاته اثوب والبدن » وأني البأس وان كارت اعم 
من الطبارة إلا ان تصريع صحيحةعبدالكري (؟) ,عدم التنجيس يقتي حمل ني 
ابأس في تلك الأخبار على السكناية عن الطبارة . وايضا فائه من الاهر لين الظبور 
انه متى عني عر ملاقاته ل1 هو مذكور في الاخبار » وقد عرفت انهلا خصوصية لها 
بذاك » فيتعدى ال1ك الى ضيرها . وانه لا تتعدى النجاسة من تلك الاشياء 
الى ما تلاقيه برطوبة منماء قليل وغيره . فانه يازم ان يكون طاهرا البئة » إذ لامعنى 
للطاهر شرع إلا ذلك . 
قال الحقق الشيخ علي ( رمه الله ) شرح القواعد ‏ على اثر الكلام المتقدم 
0 () وباضمة فالعفو ان اخذ بالمعنى الذى ذكره شيخنا الشريد ‏ وهو عبارة عن سلب 
الطبورية - كان مقابلته بااطبارة بمعنى المطبرية » وان اخذ بالمعنى المشرور ؛ كانت الطبارة 
المقابئة له معنى عدم النجاسة » وحينئذ فنسية صاحب المعتير الى السيد ( رحمه الله ) القول 
العفو دون الطبارة من حيث فيه الرأس عن ملاقاة ماء الاسةنجاء للثوب والبدن للترجييج 
له على المعنى الأول ؛ اذ لا معنى لخد الطبوربة وعدببا فى ملاقاة الماء لثرب والبدن , 
بل يتعين المعئى الثال البتة . وحينئذ لا يستقم ما ذكره في الذكرى ( منه قدس سره ) , 
(م) المتقدمة فى الصحينة م45 , 





ج١١‏ (الماء المستعمل فى الاستنجاء ) - 
ثقله ‏ ماصورته « قلت : اللازم أحد الأمرين : اماعدم اطلاق المفوعئه أو القول 
بطبار”» . لانه أن جاز مباشرته م نكل الوجوه ازم الثاني . لانه اذا باثشره بيده ثم باشر 
به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به ,كان طاهراً لا محالة » وإلا وجب المنع من مباشرة 
0 الوضوء به اذا كان قليلا » فلا يكور: العفو مطلقًا » وهو خلاف ما يظر 
ن الخبر وء نكلام الاصحاب » فلمل ما ذ كره المصئف اقوى وارى كان ذلك 
احوط » التهى . وهوجيد . 100 من أن معنى العنو في هذا 
المقام إما هو عبارة عن النجاسة مع .لب حكها لاما ذكره شيخنا الشبيد ( رمه الله ). 
( الرابع ) -- قد اشترط الاصحاب في ثبوت ما تقدم من اي السكين لهذا 
الماء شروط : 
( منها ) س حدم لغيره بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة . ولا بأس به . الا 
ان بعض فضلاء متأخري المتأخرين إنما اعتمد في ذلك على كون الح به اجماعيا. » 
قال : « والظاهر ان المج به اجماعي ؛ وإلا لأمكن المناقشة » أذ الروايات الدالة 
على نمجاسة المتغير عامة » وهذه الروادات خاصة ». 
و ( منبا) - عدم ملاقاته لنجاسة اخرى خارجة ممه كالدم المصاحب للخارج 
ونحوه : أو خارجة عنه كالأرض النجسة لو نوق عليها . واشتراطه واضح , لاف 
1 الأخبار الواردة في المسألة نني البأس باعتبار ازالة النجاسة الخصوصة لا باعتبار 
٠‏ ولايخنى ان مأ الاستنجاء لا يزيد قوة على المياه الاخر مما إستئج به 2 
0 لاقاة فبو نجس ايض .وما ناقش به بعض فميلاء متأخري 
المتأخر بن بالنسية الى النجاسة المصاحبة للخارج » مستنداً الى اطلاق الانظ في تلاك 
الأخبار ‏ مردود يجربان ذلك في النجاسة الغير المصاحبة » وهولا يقول به ٠‏ وما 
ادعاه ‏ من ان الغالب عدم انفكك الغائط من شيء آخر من الدم أو الاجزاء الغير 
المنبضمة من الغذاء أو الدواء ‏ ممنوع بل الغالب خلافه كم لايخنى , اذ حصول ثيه 





عاايوات (١‏ الماء المستعمل فى الأستنجاء 4 ج١١‏ 
مماذ كره إها يكون لعلة او مرض ؛ ومن كارن صحيح الطبيعة فلا محصل له شيء 
من ذلاك ٠‏ نعم في صحيحة مد بن النمان المتقدمة )١(‏ اشعار بدخول مجاسة الحنابة 
على احد الاحمالين المتقدمين . 

و(منهبا)- كرون الخارج غائط او ولا ٠‏ فاو كان غيرها لم يلحقه الحم 
المد كور » لعدم صدق الاستنجاء على ازالة غير ذينك الحدئين . وهو جيد . 

و ( منها ) - عدم |انصال اجزاء من النجاسة متميزة معه » وإلاأكان حكها 
حك النجاسة الخارجة » فينجس با الماء مع مفارقة الحل . وفيه أشكال » لاطلاق 
اخبار المسألة , الا ان الاحتراط يقتضيه . 

و(منها )- ان لا يتفاحش بحيث يخرج عن صدق الاستنجاء عليه . 
وه و كذلك . 

و( منبا ) - ما تقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد » فاو سرقنتاليد 
تنتجدت وكان كالنجاسة الخارجة ٠‏ ورد بان وصول النجاسة اليها لازم على كل حال . 
والظاهر كا ذ كره الحقق الشييخ حسن في المعالم ‏ ان نجاسة اليد انما نسثنى من حيث 
جعابا آلة الغسل . فاو انفق لغرض آآخر كان في معنى النجاسة الخارجية . 

و( منها ) ما صرح به شيخنا الشبيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه ع 
والمتقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن فى مطاق الغسالة كالتغير , ولاريب 
في ضف الجيع . ش 

ورا استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل الذحكور فى تر رواية العلل 
المتقدمة (؟) حيث انه يعطي أننني البأس عنه لا كثربته واضمحلال النجاسة فيه . وحينثل 
فاو زاد في وزنه لدل على وجود شيء من النجاسة فيه وعدم اضمحلاها , 

() د(؟) فى الصحينة مع . 





ج١١‏ الماء الستعمل في ازالة النجاسة ) 1 

وفيه ان الأقرب أن غرضه ( عليه السلام ) إما هو يبان اشتراط غلبة الطبر 
على قياس ماتقدم ف,صحيحة هشام بنسالم التقدمة فيالقالة التاسعة منالفصل الأول(١)‏ ؛ 
الواردة في السطح يبال عليه . فتصيبه السماء » فيسكف فنِصيب الثوب . فقال 
( عليه السلام ) : «الاأسوهء ما أصابه من الماء 1 كثر منه 6 . 

( الخامس ) - لا ريب ان ما ادعوه ‏ من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث 
بماء الاستنجاء ‏ إِنما 98 عند من يعول على هذه الاجماعات التنافلة فى كلامهم والشكررة 
على ألسن اقلامهم . وإلا فقتضى الاخبار الذكورة ‏ الدالة على استثنائه مر "كلية 
نجاسة القليل بالملاقاة ‏ هو الطبورية مطلقاً من حد ث كان أو من خبث » وبذلك ايشا 
بشع ركلام ااولى الحقق الارديلي ( نور الله تعالى تربته ) في شرح الارشاد . حيث 
قال : « والظاهر هو بقاء الطبارة والطبورية » للاستصحاب . وعلم الخروج 
بالاستعمالالموجب لانجاسة بادلة تجاسة القليل » للخبر بل الاجماع فيبق على حاله » ولان 
النجاسة اذا لم مخرجه عن الطبارة للاأدلة فكذا عن الطبورية بالطريق الاولى » انتهى , 

( السألة الرابعة ) - فالماء ا استعمل في ازالة النجاسة عدا ما تقدم . ولاخلاف 
في نجاسته .م التخير في أحد أوصافه الثلاثة . امامع عدمه فقد اختلف الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) فى ذلك على أقوال : 

( أحدها) - النجاسة مطلقً وارن حكبا حك الحل قبل الفسل » وحيذى 
فيجب غسل ما لاقته العدد العتبر في الحل , اختاره الحقق والعلامة , بل الظاهر انه 
الشبور بين التأخرين . 

احتيج الحقق فى العتبر بانه ماء قليل لاق النجاسة فيجب أن نجس . 

وها ززاة لطن بنالقاسم (؟) قال  :‏ سألته عن جل أصاببه قارة منعطشت 

. ؟١6 فى الصحيفة‎ )١( 
٠ المروية فى الوسائل فى الباب  ه  من ابواب الماء المضاف والمستعمل‎ )0( 





سا اخ ل (ٍ الماء المستعىل فى ازالَهُ النجاسة ) ج١١‏ 





فيه وضوء ٠‏ قال : ان كان من نول أو قذر فيفسل ما اصابه » وزاد بعضهم في آخر 
هذه الرواية « وان كان وموء الصلاة فلا يضره » . 

واحتيع العلامة في الحتاف برواية عبداللّه بن سنان المتقدمة في ااسألة الثاني )١(‏ 
الدالة علي ان الاء الذي يغسل به الثوب أو يْتسل به من الجنابة لا بتوطأ به واشباهه , 

واحتنج بعضهم ايض باتجاب تعدد الغسل واهراق ماء الغسلة الأولى بالكلية 
من الفلروف » ووجوب المصر فما يجب فيه العصر ء وعدم تطبير ما لا.مخرج منه 
الماء إلا بالكثير 0 والاجماع المدعى من العلامة في المنتغى ( حيث قال : «ومى 
كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشببه نجاسة » فالمستعمل ان قل عن اللكر 
نجس اجماعا » فانه يععلى الاجماع على مجاسة الغسلة هنا » ويضم الى ذلك عدم القائل 
بالفرق بين الاستعال فى الغسل وغيره . 

واجيب عن هذه الادلة ٠‏ أماعن الأول فبمئع كلية كبراه 6 لانها عين 
التنازع » فاخذهافى الدليل مصادرة . 

وفيه ان الدليل على كلية الكبرى الذحكورة الأخبار الدالة مفهوم الشرط 
على نجاسة للاء القليل بالملاقاة كا تقدم نحقيقه فى تلك المسألة ٠‏ وما شاع في كلام جملة 
من فضلاء متأخري التأخرين - من عدم العموم في هذا اللنبوم ‏ مدفوع بما اسلتنا 
تحقيقه في المسألة الذكورة . والعجب من شيخنا الشبيد الثاني وامثاله مرء القائلين 
بنجاسة القليل بالملاقاة » حدث احتجوا على ذلاك هذا الفهوم ثم يعترضوري هنا يملع 
الكلية اذ كورة . 

وأماعن الثاني فبضعف السند » لعدم وجود الجر الذكور في شيء . نكتب 
الأخبار 0 وما ثقله الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عله مع كونه مضمراً . ومنعم 





. فى الصحيفة .م‎ )١( 





ج١‏ ( الماء المستعمل فى ازالة الننجاسة ) ب م 

الدلالة , إذ الججلة الخبرية لا غلبور لها فى الوجوب . 

ويمكن الجواب عن الأول بان الظاهر ان الشبخ ( ره الله ) إما أذ 
الرواية الذكورة من كتاب العيص : قله نقل في الفهرست ان لدكتابً ٠‏ وطاريقه 
في الفبرست الى السكتاب المذكور حسن على الشبور ابراه بن هاشم » وصحيح 
عندنا وفاقاً لجلة من متأخري مشابخنا ٠.‏ وقد صرح ايضافى كتاني الأخبار بانه اذا 
ترك بعض اسناد الحد.ث يبدأ في أول السند بام الرجل الذي أذ الحديث من كتاله 
فلمل نقله لها في الخلاف جار على تلك القاعدة . وبالجلة فرواية الثييخ ( رضوان الله 
عليه ) له فى كتب الفروع لا تتقصر عن روابته فى كتب الأخباو . 

واما الاضمار فى أخبارنا فقد حقق غير واحد مر اصحابنا انه غير قادح 
فى الاعماد على الخبر » ذان الظاهر ان منشأ ذلاك هو ارن اصحاب الأصول لما كان 
منعادمهم أن بقو لأحدم في او لالكلام : «سألت فلائا »و يسمي الامام الذي روى 
عنه . ثم يقول : وسألته أو نحو ذلك » حتى تنتهي الأخبار التي رواها . كا يشبد به 
ملاحظة بعض الأصول اللوجودة الآن كمكتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الاسناد 
وغيرهما » وكان ما رواه عن ذلك الامأم ( عليه السلام ) احكابا مختانة » فبعضها يتعلق 
بالطبارة و بعضبالصلاة و بعضريالتكاح وعكذا » وامشايغ الثلاثة (رضوان الله علييم )ما 
ونوا الاخبار ورتبوها » اقتطمواكل 5 من تلك الأحكام ووضعوه فى بابه بصورة 
ا ويد ون فى الأصل المنتزع منه » وقم الاشتباه على الناظر فظن كون المسؤول 
غير الامام ( عليه السلام ) وجعل هذا من جملة يا يطعن به فى الاعهماد على الخبر . 

وما منع دلالة الجلة الخبرية على الوجوب » ففيه انه لاخلاف ولا اشكال 
في كون امملة البرية في مثل هذا الموضع إا اريد بها الانشاء دون الخبر » فيكون 
معنى الأعى . والادلة الدالة على كرون الأ للوجوب من الآبات والاخبار الني 
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قد.ئاها في المقدمة السابعة )١(‏ لا اختصاص لا بلفظ الأمى وان جعلوه في الاصول 
مطرح البحث والنزاع » وحينئذ فيقرب الاعهاد على الروابة المذكورة . 

واجاب الحدث الامين الاسترابادي ( قدس سره ) عنهاب حيث انه اخمار 
في الغسالة الطبارة ‏ بالجل على كون الاستنجاء في اللشت إ نما وق بعد التغوط او البول 
فيه » مدعي ان ذلك مقتضى الءادة . 

وهو بعيد ( اما اول  )‏ ات ذاك الوضوء ماء 
استنجاء » اذ الوضوء بنتح الواو وهو اسم لا يتوضأ به اي يفسل به كا يطلق 
في الاخبار علىماء الاستنجاء ٠.‏ كذلك يطلق على ما يغسل به الوجه واليدان بل سائر 
المسد من نجاسة أو بدونها . 

و( اما ثانيا) - فلانه لا ملازمة بين التغوط أو البول فى الاناء وبين 
الاستنجاء فيه . 

واجاب عنها ف الذكرى بالجل على التفير أو الاستحباب . وفيه ان الجل 
على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض . 

وأما عنالثالك فبضعف السند اولا » وكونه اعم من المدعى مانيًا . فان المنم من 
الوضوء اعم من النجاسة فل يستازمها » بلرعا كانعطف الجنابة يؤذن برفم الطبورية 
لا الطهارة . والثاني منها متجه 5 | 

وأماعن الرابع والخامس فبجواز ان بكون تعبداً . وكذا عرء_“"الناهس 
وفيه ما فيه . 

وأماع نكلام المنتعى فبعد تسلم الاعماد على هذا الاجماع المتناقل فالظاهر ان 
كلامه إنما هو فى الاستعمال بطريق الارماس » كا يشعر به قوله بعد هذا الكلام : 
فاذا ارمس فيه ناويا للفسل ... الح » . 

6 ) فى الصحيفة ؟١١ , وفى النسين المطروعة وانخطوطة ( الرابعة‎ )١( 





ج١١‏ (الماء المستعمل فى ازالة النجاسة ) امو ل 

( الثاني  )‏ القول بالنجاسة لكن حكه حك الحل قبل الفسلة ٠‏ فيجيٍضل 
مأ اصابه ماء الغسلة الاولى مرتين والثانية مرة فما يجب فيه الرتان » وهكذا . وتقل 
هذا القول عن شيخنا الشبيد ومن تأخر عنه . واليه مال الحقق اإولى الاردييل ( عطر 
الله مرقده ) فى شنرم الارشاد . والوجه فى الفرق بين الغسلتين ‏ باعتبار التعسادد 
في الاولى دون الثانية فها يجب غسله مرتين مثلا هو أن لحل الغسسول تضعف #استه 
بعدكل غسلة وأن لم يطبر » ونا يكفيه من المدد بمدها مالا يكن قبلها » فيكون 
حكماء الفسلةكذلك » لان مجاسته مسببة عنه ء فلا يزيد حكه عليه . لان الفرع لا يزيد 
على الأصل . وهذا هو المقيد لتلاك الأدلة الدالة على النجاسة علىالاطلاق . قال والدي 
( نور الله تعالى مرقده ) بعد ثقل هذا الكلام : « اقول : هذا التفصيل بالثرق بين 
امنفصل م نالغسلتين وان كان لا يغهم من الأخبار » لسكنه قريب من جبة الامتبار » 
انتعى . وه و كذلك إلا انه مجرده لا يعكن الاعهاد عليه في تأسيس حم شرعي . 

( الثالك ) > القول بالنجاسة ان كان من المسلة الاولى والطبارة ان كارف 
من الثانية فا يغسل ميتي مثلا ء ومجعه الىان حكه امحل بعد الفسلة . وهذا التول 
منقول عن الشيخ فى الخلاف » وثقل عنه ايا تخصيص ذلك بتطبير الثوب . وأما 
المستعمل في تطبير لا نية فلا بنجس عنده مطلقا سوا ءكان من الاولى أو من غيرها . 

احتج في الخلاف ‏ على ما نقل عنه ‏ على الأول بائه ماء قليل معلوم حصول 
النجاسة فيه فيجب ان يحم بنجاسته . و برواية العيص المتقدمة ,)١(‏ 

وعلى الثاني بان الماء على أصل العابارة » والنجاسة محتاج الى دليل . وبالروايات 
المتقدمة في مسألة الاستنجاء (؟) . 

وعلى الثالنك بان السك بالنجاسة يحتاج الى دليل » وليس في الشرع ما يدل 
ليه . وباله لو حك بالنجاسة لما طبر الاناء ‏ بدا » لانه كلا ضمل فا ببق فيه م نالنداوة 
00 (0)فى الصحيفة ريرو. 202 () ف الصحيفة,ري : 





ممع ب ( الماء الستعمل في ازالة النجاسة ») ج١١‏ 

بكون نجساً » فاذا طرح فيه ماء آخر نجس ايضنا » وذلك يؤدي الى ان لا يطبر ابد . 

واورد عليه ار التوجيه الذي ذ كره لنجاسة الغسلة الاولى فيغسل الثوب 
على تقدير تمامه ‏ يققضي تجاسة الثانية » لان الل ل يطبر بعد » وإلا لم تج 
لوو اذا كان الحم بنجاسته باقبا فالماء الملاقيله ‏ والحال هذه ينجس ايض » لعين 
ما ذ كره فيالاولى . والرواية التى تمك بها لبس فيبا :تمييد بالاولى » فان كانت صالمة 
للاحتجاج فعي متناولة لاصورتين . وما ذكره من التعليل لطبارة غسالة الاناء جار 
بعيئه في غسالة الثوب كا لا يخنى . 

ونقل شيخنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) في الروض عن الشيخ فى الخلاف انه 
احنج على طبارة الغسلة الاخيرة بان أل بعدها طاهر مع بقاء مائها فيسه » والاء 
الواحد لا مختلف اجراؤه فى الطبارة والنجاسة » ثم اجاب عه باختصاص المتصل 
بالعنو للحرج والضرورة يخلاف النفصل . واه يعارض عاء الاولى » لاقطع إبقاء 
ثيء مئه . وبالجلة فكلام الشيخ ( رح الله ) في هذا الجال لا يخاو من الاشكال , 
وتعليلاته لا خاو من الاختلال . 

والتحقيق ان بقال : انهلما قام الدليل على ملبارة الحل بعد الغسل في ثوب كان 
أو إناه مع العصر فما ورد فيه » وكان من المعلوم عادة خلف شيء في الحل المأسول » 
اله جب اليم بطبارة ال حل مع ما تخلف فيه , فان ثبت الدليل على تجاسة الغسالة 
وجب الحم بها » ولا ينافيه اتصاها سابقاً بذلك الاء التخلف , واي بعد فى ان 
وجب الشارع اجتئاب ما بنفصل من الفسالة عن الثوب والبدن ولا بوجبه فى التخلف 
والباقي منها ؟ فان احكام الشرع تعبدية.لا مجال للعقل فيبا بوجه . 

( أارابع ) - القول بالطبارة مطلقاً وان حكها كالمل بعد الفسل . وهو على 
طرف النقيض منالقول الاول » وقواه الشيخ في البسوط ؛ وجعل الأحوط في تطيير 
الثياب النجاسة مطلقا » والأحوط ني تتم هبر الاواني النجاعة فى الغسلة الاولى . 
والى القول بالطارة مطلقا ميل ظاهر كلام الشبيد في الذكرى ». وربما كان الظاهر 
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م نكلام ابن بابوبه في الفقيه اختياره . حيث ساوى بينه ويين رافع الحدث الأكير 
ورافع الحدث الأ كبرطاهر اجماءا : وثقل عن الحقق الشبخ علي فى بعض فوائده 
اختياره » ويعزى الى جماعة من متقدي الاصحاب اختياره ايضا كا نقله فى العالم . 
ومقتضىمذهب السيد امرتضى ( رضي الله عنه ) الطبارة بشرط ورود الماء على النجاسة » 
واقتفاه ابن ادريس في ذلك » واليه يمي لكلام السيد السند في كتاب الدارك , 
والمحدث الامين الاسثرأبادي في تعليقاته عليه . 

ونقل عن المبسوط الاستدلال عليه بان ما يتى ف الثوب جزء منه » وهو 
طاهر اجماءا » فيكون المنفصل ايض كذلك , 

وفيه زيادة على ما سلف - أن ما ببق في الثوب أن أريد به ما هو اعم منالغسلة 
الاولى فالاجماع على طبارته ممنوع . وان كان من الاخيرة فلا يثبت به المدعى بعامه . 

وتقل السيد في اللدارك عن جماعة من الاصحاب ان من قال بطبارة الغسالة 
اعتهر فيها ورود الأء على النجاسة » قال : « وهو الذي صرح به الرئضى ( رضيالله 
عنه ) في السائل الناصرية . ولا بأس به » لان اقصى ما يستفاد من الروايات انقعال 
القليل بورود النجاسة عليه : فيكون خيره بقيا على حم الأصل » انتهى . 

اقول : ومن ثم احتجوا على هذا القول ‏ على ما تقله شيخنا الشبيد الشاني 
( قدس سسره ) فى الروض ‏ بانه لو حم بنجامة القليل الوارد لم بسكن أورؤده اثر » 
ومتىلم يكن له أثرم يشترط الورود ٠‏ فيطهر انجس وان ورد على القليل » ولانه لو حم 
نمجاسته لم بطب الحل بالغسل العددي ٠‏ والتالي باطل بالاجماع . واللازمة واضحة . 

وان خبير بما في الحجة الاولى كا سيأتي بيانه أن شاء الله تعالى في اكلام 
في المطبرات » من أنجملة من علمائنا القائلين بنجاسةالقليل بالملاقاة اشترطوا فيالتطبير 
بالقليل وروده على النجاسة وان نجس بعد حصول التظلييو به » وحينئف. فلاثر الترتب 
على وروده حنصول التطبير به وان تنجس بعد ذلك . . 
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واماالثانية فقد تقام نقل جواب العلامة عن ذلك - وما اورد عليه . 
وما اجبنا به عن الايراد اممشار اليه . وماهو المق في الجواب عن ذلك فيالةام الثاني 
من الفصل الثااث ف الماء القليل الرأكد . 

وتنظر والدي ( نور الله تعالى ضرححه ) فما نقله في المدارك من اشتراط القائلين 
بطبارة الغسالة ورود الماء علىالنجاسة دون المكس » قائلا بعد نقله ذلك عنه : «لاخنى 
مافيه , لان من جملة القائلين بطهارة الغسالة من قال بعدم نجاسة القليل مطلقا بالملاقاة 
ومن المعاوم انه لا يظبر لاشرط وجه عندهم ٠.‏ وملهم من قال بنجاسة القليل بالملاقاة 
مطلقاًكالشيخ ( قدس سره ) وابن ادريس ومن وافقها من المتأخرين : فكيف 
م اشتراط ورود الماء على العجاسة دون عكسه فى صحة التطبير بالقليل وطبارة الغسالة ؟ 
بناء على ان الماء حينئذ لا ينجس بالملاقاة » مع قوم بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا 
من غير فرق بين الامرين » ومن ثم استوجه في الذذكرى عدم اعتبار الورود مع ميله 
الى طبارة الغسالة .طلقا ؛ لانه لو اقتضى ورود النجاسة على الماء نجاسة الغسالة وعدم 
صحة التطبير به . لاقتهى ذلك ايض ورود الماء على النجاسة : لان الامعزاج بالنجاسة 
حاصل على كل تقدير . وببذا بع ما في الاستدلال على طبارة الغسالة ايضأ ٠‏ لابتنائه 
على هذا الاشتراط . وبالجلة فبذا الاشتراط ‏ وكذا الاستدلال البني عليه لا ينم 
على القول بنجاسة القليل بالملافاة مطلقا » ولا على القول بطبارته مطلقا ٠‏ لعم يتجه 
على مذهب السيدامر تَضى (عطر الله سقده) حيث 2ك بعدم مجاسة القليلفىمادةورود الماء 
على النجاسةدون عكسه » فيتجه هنا اشتراط الورود فيصحة التطبير وطبارة الغسالة , لانه 
مع ورود النجاسة علىالماء بنجس ٠‏ فلا يفيد امحل عنده طبارة فطلا عن طبارة غسالته . 

لم بق الاشكال في الح بطبارة الغسالة مع القو ل بنجاسة القليّل بالملاقاة مطلقاً » 
لحصول النافاة يبن الامرين . ورايجاب عله حيذئل باختيار ان الغسالة فد خرجت 
بالدليل عر قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً , م خرج ماء الاستنجاء منها . 
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ولا استبعاد بعد قيام الدليل عليه » مع ما فيالنجاسة م نالعسر والحرج » وكون النجاسة 
والطبارة من التعبديات المحضة , مع ضعف اذلة النجاسة . وفيه نظر » انته ىكلامه 
زيد في الخلد مقامه . وهو وجبه . 

( الخامس ) - القول بالنج'سة مطدقا وان كان بعد طبارة الحل » منى أن 
ماء كل غيلة كغسولها قبل الفسل وان ترامت الغسلات الى غير النباية » كاه الشبيد 
( رحمه الله ) في حاشية الالفية عن بعض الاصحاب » قال في المدارك بعد حكاية القول 
للذكور : « وربما نسب الى المصنف والعلامة , وهو خطأ , فان المسلة فى كلامعا 
مفروضة فبا تؤال به النجاسة : وهو لا يصدق على الء المنفمل بد الحم 
بالطبارة » أنتغى . 

اقول : نقل الشيخ مفلح الصيمري في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد 
عن مصنفه أنه تقل هذا القول في كتاب المهذب والمقتصر عن الحقق والعلامة وابنه 
خر الحتققين , ثم نسبه في ذلك الى الغلط الفاحش والسبو الواضح واطال في يبان ذلك 
ونقل شيخنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) في الروض- بعد تتقله القول المذّكور ‏ ان 
قائله احتج بانه ماء قليل لاق نجاسة : قال : « وبيانه ان طبارة ال حل بالقليل 
على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل باللاقاة » فيقتصر فيه على موضع الحاجة» 
وهو الخل دون الماء » ثم رده محم الشارع بالطبارة عند مام النسلات » فلا اعتبار يما 
حصل بعد ذلك ؛ وبازوم الحرج امنني . وناقش بعض افاضلمتأخري التأخرين فيكلام 
شيجنا الشبيد الثاني هنا بما لا ينبي أن يصنى اليه ولا يعرج في القام عليه . وكيف 
كأن فهذأ القول محل سحيق عن جادة التحقيق فبو بالاعراض عله حقيق . 

اذا عرفت ذلك فاعم انالم نمثر في الأخبار على ما يقنضي الم في الغسلة 
إلا على رواية العيص ورواية عبدالله بن سنان السالفتين )١(‏ والاولى منغها ظاهرة 
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فى النجاسة وان اجيب عنها بما تقدم , إلا انك قد عرفت ما فيه . واما الثانية فععي 
مملة في ذلك » إذ غاية ما يستفاد منها امنع من الوضوء به . وهو أعم من النجاسة كا 
عرفت اننا. 
نعم رما يستفاد ‏ من جملة من الأخبار المتفرقة في احكام متعددة ‏ الطبارة , 
إلا انه ايض) رما يستفاد من جملة اخرى النجاسة . 
فها يستفاد منظاهره الطبارة ‏ الاخبار الدالة على نني البأس عما ينتطمح منغسالة 
الجنب فىانائه حا لالغسل )١(‏ بناء :على ما قدمنا بيائه منأن الغالب فالمغتسل من الجنابة 
.بقناء النتجاسة الى ان الفسل ٠‏ كا تشعر به الاخبار الواردة في صنة غسل النابة (؟). 
ومئه - صحيحة هشام بن سالم (") الواردة في السطح يبال عليه فتصيبه السماء 
فيكف قيصيب الثوب. ٠‏ قال : هلا بأس به » ما اصابه من الماء أكثر منه » . 
وجه الدلالة التعليل المستفاد منها مع ضم تنقيح المناط اليه ٠‏ وقريب منها ظاهر 
التعليل التقدم فى روابة العلل المتقدمة في ااسألة الثالثة (4)كا اشر نا اليه ثمة . 
و.لمه ب الاخمار الدالة علي الام بالرش أو النضح فيا يظن فيه النجاسة من ثوب 
أو ارض أو نحوها وعي كثيرة ؛ ومنها ‏ صحيحة عبدالله بن سئان عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « سألتهعنالصلاة فى البيع والسكنائس وبيوت الجوس . فقال :رش 
وصل »© وجه الدلالة انه لو تتنجس الا الوارد بالملاقاة لكان الرش سب ازيادة الحذور . 
ومنه - صحيحة ابرأهم بن عبدالحيد () قال : « سألت أبا الحسن ( عليه 
0 () المرويةفى الوسائل ف الاب »من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 
(؟) أأروية فى الوسائل فى الباب ‏ جم من ابواب الجناية . 
(©) المروية فى الوسائل فالباب ‏ + منابواب اماء. المطلق . (4) فيالصحيفة بمهع . 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من ابواب مكان المصلى . 
(5) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من ابواب النجاسات , 
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السلام ) عن الثوب يصببه البول فينفذ إلى الجائب الآخر » وعن الفرو وما فيسسه 
هن الحشو ٠‏ قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجائب الآخر » فاناصبت مسشيء 
منه فاغساه وإلا ؤانضحه »6 والتقريب ما تقدم . 

ومما يؤيد ذاك اطلاق الاخبار الواردة تير البدن هن البول من غير تقييد 
بالاعضماء السافلة . 

كن الحسين بن الي العلاء )١(‏ قال : « سألت أباعبد الله (عليه السلام) 
عن البول يصيب الجسد . قال : صب عليه الماء مرئين » فائما هو ماء » , 

ومما يؤيده ايضا نن الرأس عما يعزو من الأرض الاجسة في اناء الغشمل كم 
في رواية عمر بن يزيد (؟) رن التجنب عن ذال من الحرج كا فى رواية الفضيل (*) 
فأله يدل فبوم اأوافقة على ان ما بترشح من الغسالة حال الغسل لا بأس يه وأن اجتنايه 
مع اها 

وانت خببر بان ااستغاد من هذه الأدلة مع ضم روابة عبد الله بن سنان (6) هو 
الطبارة مع عدم العلبورية من الهدث .. واما الطبورية منالخحبث فيبق على حك الأمل؛ 
إذلا مرج له من الأدلة . 

والى هذا القول مال الحدث الامين (.قدس سره ) جيث قال بعد الكلام 
في السسألة : « ملاحظة الروايات الواردة في اواب متغرقة تذيد ظاهراً طبارة غسالة 
الاخياث وسلب طبوريتها بمعنى رفم الحدث » ولم اقف على دلالة على سلب طبوريتها 
ممنى إزالة الحبث ؛ والأصل الستصحب منى الحلة السابقة ‏ واصالة الطبورية عنى 
القاعدة الكلية , والبراءة الأصلية بمنى الخالة الراجحة . والعمومات تقتضي 
0 () الرويةق الوسال ف لباب من ابواب اانجاسات . 
(م) المتقدمة فى الصحيفة 4)5 . () المتقدمة في الصحيفة مح ٠‏ 
(6) المتقدمة فى الصحفة 45 ٠‏ 
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اجراء حك الطبورية بهذا العنى الى لبور مخررج ٠‏ والله اعم 6. 

ومما ستفاد منه النجاسة ما تقام في مبحث نجاسة الاء القليل بالملاقاة 
من الأخبار الدالة على اهراق ماء الركوة والتور ونحوها متى وقم فيه' اصبع أويد-فيها 
قذر » فاناطلاق تل كالاخبار شامل ا ل وكان بقصد الغسل ام لا بل وأولم يكن بقصد 
الغسل , فانه يحب الحم بالطبارة متى زالت العين ول بتغير الماه بمجرد ذلك الوضع 
أو لم يكن ممة عبن ٠‏ إذلا يشترط فى ازالة الخبث وتطبير النجاسة القصد الى ذلك يا 
لايخنى . نعم هذا انما بتمشى على تقدير القول بنجاسة القليل باملاقاة مطلقا » واما 
من خص ذلك بورود النجاسة على الاء دون العكس ‏ كالسيد المرتفى والحدث الامين 
وغيرها من اختار هذه المقالة . كا أسلفنا نقله فى المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء 
القليل الرا كد فلا يتعجه ذلك عنده , لانه حم بنجاسة الماء بمجرد ملاقاته النجاسة ٠‏ 
ولا يفيدها تطبيراً عنده فضلا عنان يكونطاهراً بعد الاننصالعنها . وقد تقدم البحث 
معهم في اعتبار الورود وعدمه فى القام الشار اليه وحصول الاشكال فى ذلاك : ومنه 
ينقدح الاشكال هنا ايضا . 

وما يدل بظاهره ايض على تجاسة الغسلة ما تقدم ذ كره فى ادلة القول بالنعجاسة 
من أنجاب تعدد الغسل فيا ورد فيه ذلك » واهراق الغسلة الاولل من الاروف . 
ووجوب ااعصر فيا ورد فيه » وعدم تطبير مالا مخرج منه الماء إلا بالكثير . فا 
لاوجه هذه الاشياء على تقدير القول بطبارة الغسالة . وما اجيب به عن ذلك من 
كون ذلك تعبداً ‏ بعيد جداً . 

ومئه -- رواية العيص التقدمة )١(‏ وما اجيب بهعنها ما قدمنا نقله قف 
عرفت ما فيه . وبالجلة فالمسألة عدي مم لتوقف والاحتياط فيها لازم . واللّه اإعالم . 


() فى الصحيفة بلاغ . 
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( الأول ) - أعلم ان ما ذكره جملة من التأخرين ومتأخريهم بالأسبة الى القول 
بالنجاسة مطلقاً وهو القول الأول من الأفوال الثي قدمنا ذّكرها - من أن حك الفسالة 
كاحل قبل الغسل فيعتبر التعدد فيا نلاقيه متى كان معتبرا فى الحل ‏ ل أجد له أأثراً 
في كلام القائلين بهذا القو لكالحقق والعلامة » بل تمل أن يكون مرادم انه فيحم 
امحل قبل الفسلة » إذغاية ما ودل عليه كلاموم هو النجاسة ٠‏ وما انه يجب فيابلاقيه 
العدد المعتبر في الحل فلا » بل ظاهر كلام شيخنا الشبيد فى الذّكرى ان القولالنسوب 
البه وهو القول الثاني من:الأقوال التقدمة هو بعينه القول الأول , وار القول 
بالنجاسة مطلقا عبارة عن كون 32 الفسالة حم الحل قبلالفسلة . فانه ثفلاولا" القول 
بالطبارة عنالبسوط » ثم نقل مذهب الشرخ فالخلاف . ثم نفل مذهبالحقق والعلامة 
وهو القول بالنجاسة مطلقاً ونقل ادلته وطعن فيها .ثم قال : « ولم ريق دليل سوى 
الاحتياط ولا ريب فيه . فعلىهذا ماء الذسلة كفمسوها يلها وعلى الاو ل كغسوها بءدها 
أو كفسولها بعد الغسل » انتعى . ومثلهكلام الحفق الشيخ علي (قدس سره) فيشرح 
القواعد . وحينئذ فا ذكره شنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) وغيره ‏ من الغايرة بين 
القولين كا ترى . والجواب.- بانه لا مثافاة لجواز اتيارالشيخين الشار اليغها كون 
ال في الفسالة على تقدير النجاسة انها كلمل قبل الفسلة » واختيار اولئك علىهذا 
التقدير كونها في حك امحل قبل الغتدل ‏ 

فيه ( أولا) - ان ذلك فرع نصريم القائلين بالنجاسة مطلقا بكونها كالمحل 
قبل الفسل . 

و( ثانيا ) - ان التقريع في عبارة الذكرى إنما جرى على مقتضى الأقوال 
المتقدمة .» فان وله : « فعلى .هذا » اي فعلى القول بالنجاسة , وهو امنقول عن 





سال ةع لد (الماء المستعمل فى ازالة النجاسة 4 ج١١‏ 
الحقق والعلامة » وقوله : « وعلى الأول ... الح » اشارة الى مذهبي امبسوط 
والخلاف وان كان على سبيل اللف والنشر المثموش » وعلى تقدير ما ذ كر في الجواب 
بلزم عدم التفريع على مذهب الحقق والعلامة . 
( الثاني ) - الظاهر ‏ على تقدير القول بنجاسة الفسالة ‏ الا كتفاء فى تطيير 
مالاقته بالمرة الواحدة » وفاقً للمحقق الشيخ حسن فى كتابالمعالم » وثقله ايضنا في 
الكتاب المذكور عن بعض مشائخه المعاصر بن ٠‏ 
لنا اصالة البراءة من التكايف به » إذ مورد التمدد فى الأخبار نجاسات 
مخصوصة ‏ وهذا ليس منها » فلا متمتضيلتءدد فيه سواء كانمنالغساة الاولىأوغيرها. 
وماذكره الأصحاب من الأقوال التقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد . 
(الثااث ) - ادع الحقق فى المعتبر والعلاءة ي المنتهى الاجماع على ان ماتزال 
به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به . واحتجا لذلك ‏ مع الاجماع ‏ برواية عبداله 
بن سنان المتقدمة(١)‏ الدالة على ان ما يفسل به الثوب لا تجوز أن يتوضا به . ويرد 
على الأول ما سيأني مر ظاهر عبارتي الدروس والذّكرى » مضافًا الى ما غرفت 
في القدمة الثالثة (؟) من الجازفة في دعوى الاجماعات ني كلامهم ( رضوان الله علييم ) 
وقدتقدم فى المألة الثالثة () من النقل عنالمولى الارد يلي ما وهن هذه الدعوى يمنا 
وعلى الثاني ان الروابة اخص من الدعى ء إلا ان يضم الى ذلك تنقيح امناط . 
( الرابع ) - فال شيخنا الشبيد في الد روس : « وف ازالة النجاسة نجس 
ان تثير بالاجماع . وإلا فنجس في الاولى على قول » ومطلقا على فول » وكرافع 
الأ كبر على قول » وطاهر اذا ورد يل النجاسة على قول . والاولى ان ماء الغسلة 
كنسوها قبلها » انتهى . 
رم نانس 
(س) فى الصحيفة باغ ٠‏ 





ج١١‏ ( الماء المستعمل فى ازالة النجاسة ) ا ةويت 

ولا ريب ان القول الأول هو ماذهب اليه الشيخ فى الخلا . واما القول 
الثاني فالظاهر انه هو المنقول عن المرقق والعلامة , وهو اول الأقوال الي قدمناها . 
وربما ظبر عن كلام الحقق. الشبخ علي فىفوائد التجرير ان ذلك اشارة الى القولالخامس 
الذي قدمناه . وهو بعيد . واما القول الثالث فنقله ني الذصكرى عن ان مزة 
والبصروي . حيث قال  :‏ وابن حمزة والبصروي سويا.يونرافم الا كبر ومرريل 
النجاسة 6 انتهى . والظهر انعا قائلان مع طهارته برفعه المدث حينئذ . ويكون 
هذأ هو الذرق بين هذا" القول وبين ما بعده بلا فصل . ويحتمل ان يكون وجه الفرق 
باعتبار ورود الاء فى الثاني دون هذا القول . وشيهنا الشبيد الثاني في الروض ‏ مم 
استقصائه تقل الأقوال فى هذه المشألة ‏ ل بئقل هذا القول معها ء مع ان صري العبارة 
المذكورة - وظاهرعبارة الذكرى ‏ انه قو ل آخر فالسألة . ونسب هذا القول الحقق 
الشيخ علي ( رمه الل ) في شرح القواعد الى الاشبر بين التقدمين . ثم تقل بعده 
قول امرتضى وابن أدريس ؛ مم ان شيخنا الشبيد فى الأكرى فال : « والعجب 
خاو [ كث كلام التقدمين عن الح في النسالة مع عموم البلوى بها » انتعى . 

بتي الكلام في قوله : « والاولى ان ماء الغسلة كفسوها قبلها » هل هو قول 
آئخر خارج عن الأقوال التقدمة أم لا ؟ الذي يظبر لي م نكلام الذكرى ‏ كا قدمنا 
بيانه ‏ ان هذا اشارة الى اختيار القول المتقدم بالنجاسة لكن لاعلى سبيل الجزم » 
ونسيته الى الاولوية هنا مثل نسبته الى الاحتياط فى عبارة الذكرى ٠‏ وقد عرفت أن 
مقتغىي كلام شبيخنا الشبيد الثاني عد ذلك قولا مغايراً . 

( الخامس ) - قال السيد السند في الدارك : « اختلف القائلون بدم نجاسة 
الغسالة في ان ذلك هل هو على سبيل الءنو بمعنى الطبارة دونالطبورية » او نكوكف 
باقية على مأكانت عليه من الطبورية » اويكون حكبا حك رافع الحدث الأكبر ؟ 





ساعؤو ب لإ الماء المستعمل في ازالة الجاسة 4 اج 

فقال بكل قائل » وقال في العتبر : « أنعا تزال به النجاسة لا يرفع به الحدث 
اماما » انتعى . 

وانت خبير بان مقتضى القول الأول من هذه الاقوال التي تقلبا.هو العلبارة 
خامة دون الطهورية من حدث كان أو من خبث حسما تقدم فى معنى المنو 
عندهم في ماء الاستنجاء » ومقتضى القول الثاني هو الطبورية من الحبث والحدث » 
كا بشعر به التعبير ببقاه علي ما كان عليه منالطبورية » وحينئذ فلا مععى لاقول الثالث 
وجعله ثالثا إلا باعتبار الطبارة والطبورية مر الخبث خاصة دون الحدث لتم مقابلته 
بالقولين الاخرين ‏ وفي فهم هذا العنى من التشبيه نوع اشكال , الهم إلا ان يلم 
ان مذهب القائل بهذا القول كون رافع الحدث مطيراً من الخبث دون الحدث كا عو 
.ذهب الشيخين . وقد عرفت ان هذا القول منسوب الى ابن حمزة والبصروي » 
الاانه لم ينقل مذهبها في تلك السألة . والذي يقرب الى الفهم ‏ وبه صرح ايضأ 
ا حققالشيخ حسن فيالعالم وغيره فيخيره ‏ أن الراد من التشبيه هو كونه طاهرً معلهراً 
من الحدث والخيث كا هو الشبور » إلا انه لا يخلوايضا من شيء . وبالجلة قاف قهم 
المراد من هذه العبارة يتوقف على معرفة مذهب هذا القائل في .سألة غسالة الحدث 
الأ كبر لوكن نمشية التثبيه . ويحتمل ان بكون هراد القائل المذّكور بالتشبيه لحوق 
حك الغسلة من سائر الاخباث لغسالة الحدث الا كبر وترنبها عليبا : فان قيل بالرفم 
من الحدث في تلك قيل به فى هذه وإلا فلا . والظاهر بعده . 

(السادس ) - قال فى المدارك ايض بعد نقل اشتراط القائلين بطبارةالغسالة 
ورود الماء على النجاسة دون العكس ‏ ما صورته : « ورا ظبر مر:_كلام الشبيد 
( رحمه الله ) فى الذكرى عدم اعتبار ذلك » فانه مال الى الطبارة مطلقاً وأستوجه عدم 
اعتيار الورود فى التطبير . وهو مشكل ؛ انجاسة الماء .ورود النجاسة عليه عنده » 
للبم إلا ان بتقول : أنالروايات إنها تضمنت المنع من استعال القليل بعد ورود الننجاسة 





31 ) اماه المستعمل فى ازالة النسجاسة‎ ( ١ 
عليه » وذللكك لا ينافي الحم بطبارة الحل الممسول فيه , اصدق الفسل عم الورود‎ 
. وعدمه »6 انتهى‎ 

وفيه ( اولا  )‏ ازظاهر الشبيد (رحه الّه) ايض القول بنجاسة القايل مع ورود 
الماء على النجاسة , لتصريجه بان الامتزاج بالنجاسة حاصل على التقديرين » والورود 
لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة » وحينئد فلا وجه لاختصاص الاشكال بمادة ورود 
النجاسة على القليل دون عكده . 

و ( ثانيا  )‏ ازما ذكره في الاعتذار عنه ‏ من ار الروايات نما تضمنت 
المنع من استعال الماء بعد ورود النجاسة عليه , وهو لآ يناني طبارة الحل المغسول » 
لصدق المسل فى حال الورود وعدمه لا يكاد حدم مادة الاشكال » بل رهما يزيد 
فى الاختلال ؛ إذ غاية ما يعطيه هو صحة التطبير به مع تجاسة الغسلة » فلا يدفم 
الاشكال بالنسبة الى حكه بطبارة الفسلة بل بوٌكده . نعم لكان المعلوم من مذهبه 
القول بصحة التطبير وطبارة الغسالة مع ورود الماء عل ىالنجاسة , والقول بالتطبير دون 
الطبارة مع ورود النجاسة على الماء » لانجه ماذ كره . الا ان الظاهر من مذهه هو 
الميل الى طهارة الغسالة مطنة) من غير أعتبار الورود كا نقله عله فيا تقدم من عيارته » 
وحينئذ فالظاهر ان وجه الاشكال هو ما سبق التنبيه عليه في مسألة نجاسة القليل بالملاقاة 
من أن القول بنجاسة القليل با ملاقاة بنتضي عدم صحة التطيير به فضلا عرى طبارة 
الغسالة » ف كيف يم مع ذلت الفول بصحة التطبير وطبارة الفسلة ؟ والجواب عنه 
ما عرفته فى آخر اكلام المتقدم نقله ءن الوالد ( قدس سره) مر_ خروج غسالة 
النجاسة م نكلية نجاسة القليل باملاقاة بالدليل يا خرج ماء الاستنجاء . إلا أن فيه 
ما عرفته آنْمَامن الاشكال وعدم وضوح الدليل فى هذا الجال . 

(السابع ) - هل الباقي في المعل بمد العصر فيا يجب فيه ذلك - او الاراقة 





عن وت ( الماه المستعمل فى ازال النجاسة 4 اخ 

في الأواني ونحوها - طاهر مطلقا » لو نجس مطلقا » او معفوعنه » او طاهر ما دام 
فى الحل ونجس بعد الاننصال ؟ اقوال : 

ظاهر المشبور الأول » وهو الظاهر من الادلة كا قدمنا ذ كه . 

ومقتغى القول الخامس هو الثاني . وقد عرفت ما فيه . 

ونقل عن ظاهر الحةق في المعتبر الثالث . وفيه اشكال فان عبارته في هذا 
المقام لا خاو من الابهام ؛ وذللك فانه ‏ بعد ان اختار النجاسة في غسالة اناه الولوغ 
وتقل عن الشيخ الحكم بالطبارة ٠‏ واحتجاجه بانه لو كان المافصل نجس لما طبر الاناء, 
لانهكان يلزم مجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم بنجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا 
ما بعده ‏ قال : ١‏ والجواب ان ثبوت الطبارة بعد الثانية ثابت بالاجماع فلا يقادح 
ما ذكره » ولانه مدئو عله دما للحرج » التهى . ولا ريب ان حكه بالطبارة التي 
ادعى عليبا الاجماع منافاعذو الذي هو عبارة عن النجاسة وان سلب حكبا . ولاعمال 
لحل العفو هنا على الممنى الذي ذ كر وه في الاستنجاء » اذالكلام في تأثر الملاقي 
هذه البلة بالنجاسة وعديه » لافي رفع الحدث والحيث ونحوها وعدمه . 

والذي يظبر لي انمراده بالعذو هنا ليس هو الممني المصطلح بل التنبيه على بيان 
ان المسكس بالطبارة نما هو من قبيل الرخص الواردة في الشريعة » اذ مقتضى كية 
مجاسة الماء القليل بالملاقاة هو النجاسة , لكنه لأكان اللازم من النجاسة هنا الحرج 
عنى الشارع عن النجاسة وحم بالطبارة دقماً للعسر والحرج » ولا يبعد اين مل 
عبارته امتقدمة في الاستنجاء على ذلاك » وبه يرتفع التناقض الذي اوردناه عليها ثمة . 
وبالججلة فالظاهر عندي منعبار» هنا هو الحمكم بطبارةالبلة لياقية وان كانت العلة هوالمنو» 
إلا لتناقض طرف ا كلاميه . نعم ذكر امحفق المولى الاردبيلي ( عطر الله مرقده ) العفو 
فى هذا المقام اححمالا » حيث قال : « واذا خرج منه ما يمكن الاخراج عادة بتي ال حل 
مع ما فيهطاهرا أو عنواً ؛ لاضرورة والحرج والسباة انتعى . 





ج١١‏ ( اناء إاستعمل في ازالة النجامة ) وو 





وبالقول الرابعم ضرح الملامة فى القواعد » والظاهر ان مربي على ما اختاره ' 
من عدم مجاسة ااقليل الذي نزال به النواسة إلا بعد الانفصال عن ال حل , قال في 
الكتاب اللذكور : « واللتخلف ف الثوب بعد عصره طاهر » كارك انفصل قبو 
نجس » انتعى ٠‏ فعئده انه أذا عصر انثوب من الفسل العتبر في تطييره حم بلبارته 
قطمأ » والتخاف فيه على حي الطبارة , فاو بالغ أحد في عصره فاتفصل منه شيء 
كان نجس ؛ لان أثر ملاقاته للمحلالنجس عنده إنما يظبر بعد الانفصال . ولمل هذا 
منشأوهم من تقل عله القول بالنعجاسة وان حي بطبر الحل كا تقدم في القول الخامس » 
قال الحفق الشبخ علي ( قدس سره ) في شرح الكتاب : « والظاهر ان هذا الحم 
عنده مختص بالفسل المقتضي ل+صول الطبارة » فاو غسل زيادة على اللوظف كان ماء 
الغسل الزائد طاهراً » لعدم ملاقاته للمحل فى حالجاسته » مع امكان أنيقول بنجاسته 
ايغياً ٠‏ لانفصال شيء من الاء المتخلف فىالحل معه والتتدجيس فيه بعد انفصاله . وهو 
بميد » مع ان الاصل العدم » انتهى . وكف كان فالقول الذكور وما بيني عليه 
يمحل من البعد عن ساحة الاخبار العصوفية . 

( الثامن ) - قال العلامة في النتهى : « اذا غسل الثوب من البول في أجانة 
بان يصب عليه الماء . فسد الماء وخرج من الثائية طاهرا عأتحدت الآنيه أو تمددت » . 

ثم احتج على ذلك بوجوين : ( أحدها ) - أنه قد حصل الامتثال بفسله مرئين 
فيكون طاهراً . ٠‏ 

و ( ثانيها) - صحيحة محد:بن .سل )١(‏ قال : « سألت ابا عبداله (عليه 
السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : أغسله في المركن مرتين » 'فان غسلته في ماء 
حار شرة وأحدة 4 . 

واورد عليه بانه يشكل حكه بطبارة الثوب مع جاسة الاء لمجنمع ته في الاحائة 
20 (() الثروية فى الوسائل فى لباب + من ابواب النجاسات , 
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سباع مذعبه التقدم من عدم نجاسة الغسالة إلا بعد الانفصال عن لحل الشسول , 
ومن العلوم أن الماء هنا بعد انتصاله عن الثوب_الغسول يلاقيه ني الاناء » واللازم 
ماذ ىو كتجية به , 

وقد يتكلف في دفم الابراد الذكور بان المراد من الانفصال خروج الفسالة 
عن الثوب أو الاناء الغسول فيه » تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الاناء مزلة مايكون 
في نفس المفسول » للحديث المذكور . 

قيل : ولانخنى ان هذا التكلف إبمايحسن ارتكابه مع يام الدليل الواضح 
على نجاسة الغسالة . وإلا فظ'هر الرواية يدل عل طبارة الغسالة . 

وفيه (اولا  )‏ ان هذا التكلف إنما ارتكب أدفع المنافاة بين كلامي العلامة 
( قدس سره ) ٠ن‏ حكه بنجامة الفسالة بعد الانفصال وحكه بطبارة الثوب في الصورة 
المفروضة » فتزل الاناء في الصورة المفروضة معزلة الثوب لتندفع به المنافاة بين كلاميه 
واما الكلام في جاسة الغسالة وطهارتها فهو حث آخر . 

و( ثانيا) - ان دعوى دلالة الرواية على طبارة الفسالة مع تضمنها وجوب 
التعدد فى الفسل محل اشكال كا عرفت : إلا ان يدعى حمل التعدد على محض التعبد 
وفيه ما تقدم . على اله ريا يقال : أن اصل الاشكال ممالا ورود له ني هذا الجا 
وأن ذكره بعض علائنا الابدال » وذلاك فان الثوب بعد وضعه فى الاجانة وصب 
لماه عليه حتى يغمره ويأني عليه » فان الماء بدخل في جميع اجزائه وان انفصل باسفل 
الاجانة . ولكن مثل هذا لا يمد انفصلا عرفا . بل الانفصال في مثل هذا إنما 
يصدق بعد رفم الثوب من الاجانة وخروج الماء بنفسه أو بالعصر . 

( التاسم ) - قد عرفت ان محل الخلاف في الغسالة ‏ طبارة ونجاسة ‏ إنما مو 
امع عدم التغير » وإلا فلو تغيرتبالاستعهال تتنجست اجماءا » والمشهور ان التغيرالمعتمر 
هنا هو التغير في أحد الاوصاف الثلاثة خاصةكا تقدم . وتقل عن العلامة في النهاية 





ج١1‏ ( غسالة الجام ) وغ - 
.بعد الغسل كان حكهالمتفير . وهو_مح عدم الوقوف له على دليل عدي الرفيق . 
في ذلك السبيل . 

( المسألة الخامسة  )‏ فيفسالة الحام . وقد اختلفكلام الاصحاب ( رضوان 
أله عليهم ) فى حكها . فال الصدوق عمطر الله مرقده(١)‏ : « ولاعجوز التأير بسالة 
المام » لانه مجتمع فيه غسالةاليوودي والمبوسي والنصر اي والمبمض لآل محمد (صلى عليه 
وآله)وهو شرم» وقريب منهكلام |ببه فى رسالته البه . وقالالشيخ فيالنباية : « غسالة 
الخام لا يجوز استمالحا على حال » وجرى عليه ابن ادريسء فقال :ا «غسالة الحام 
لا جوز استعالها على حال . وهذا اجماع , وقد وردت بهعن الا تمة ( علييم السلام ) 
آثار معتمدة قد أجمع الاصحاب عليها لا احد خالف فيها » وقال التق في المعتبر : 
«ولا يغتسل بغسالة الجام إلا ان بعلم خاوها من النجاسة » ومحوه قال العلامة 
في القواعد . 
وظاهر ما عدا عبارثي النهاية وابن أدريس هو الطبارة ٠‏ اذ مقتضاها عدمجواز 
الاستعمال » وهو اعم من النجاسة . ويؤيده تقل الصدوق الرواية الدالة على ننيالبأس 
عن ملافاتها الثوب (؟) وربما حمل كلام النهاية على مأ تقضي به العادة من عدم اننكاك 
غسالة الجام عن ملاقاة النجاسة » كا اعتذر به الحقق عنه فى نكت النهابة . إِذْلم نقف 
له على حجة في قعمم المنع من استعاها . 
وبالطبارة صرح العلامة في المتعى فال بعد تقل بعض الاقوال المتقدمة : 
د والاقوى عندي انه علىاصل الطبارة » ثم استدل عرسلة الواسملي الآنية . وبالنتجاسة 
صرح في الارشاد فقالٍ : « غسالة الجام نجسة مالم يبل خلوها من النجاسة » 
)١(‏ ف باب ( المياه وطيرها ونحاستيا ) . 
(؟) وعى رواية الى يحى الواسطى الأنية فى الصحيفة م45 . 





سس يازية ع سس ( غسالة الام ) ج١1‏ 
وفي التحرير عبر بعدم-جواز الاستمالكا هو عبارة النباية . 

والذي وقنت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات ؛ 

( منها ) - رواية حمزة بن امد عرن أني الحسن الاول ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « سألته أو سأله غيري عن الام . قال : ادخله عازر » وغض بصرك . 
ولا تغتسل من البثر التي يجتمع فيها ماء اجام , فانه يسيل فيها ما يفتسل به الجذب 
وواد الزنا والناصب لنا أهل الببت . وهوشرثم » . 

و( منها ) - رواية ابن ابي يعفور عن اي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
دلا تننسل من البثر التي تجتمع فيها غسالة الجام : فان فيباغسالة ولد الزئا : وهو 
لا يطبر الى سبعة باء . وفيباغسالة الناصب » وهو شرها ». 

و( منها) - رواية علي بن الحسكم عن رجل عن الي الحسن (عليه السلام) (©) 
قال : «لاتغتسل من غسالة ماء الجام , فائه يغتسل فيه من الزنا » ويفغتسل فيه 
ولد الزنا والناصب لنا أهل اليبت » وهو شرثم » . 

و (منها ) س رواية ابي يحمي الواسطي عن بعض اصحابنا عن أني الحسن الماضني 
( عليه السلام ) (4) قال : « سثل عن مجتمع الاء في الخام من غسالة الناس يصيب 
الثوب . قال : لا بأس ©». 

و( منبا ) - ما رواه الصدوق ( قدس سره ) فى كتاب العلل (0) في الوئق 
عن عبدالله بن أني يعفور عن الي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وإياك 

0 (١)و(م)‏ ورم) المروية فى الوسائل فى الاب -١١‏ من اناب اماء المضاب 
والمتسعفل : 
(؛) المروية فى الوسائل فى الباب - من ابواب الماء المضاف والمستعمل . 
(ه) فى الصحينة ٠.١‏ وفى الوسائل فى الباب  ١‏ - من ابواب الماء المضاف 
والمستعمل , ” : 





ان تغفسل منغسالة اجام » ففييا مجتمع غسالةالييودي والنصر الي والجوسي والناصب لنا 
أهل الييت ٠‏ وهوشرثم 6. 

وانت خبير بان الظاهر ان مطرح النزاع فى ذه السألة إنما هو حال الك 
في عروض شيء من النجاسات ء وإلا فع العم بملاقاة شيء منبا فلا خلاف في الحكم 
بالنجاسة تمن قال بنجاسة القليل بالملاقاة , ومع العلم بالخلو عنها فالظاهر انه لا اشكال 
فى الحم بالطرارة 2 ولأغلاك في فك إلا د منعبارة المدوق , إلااارن 
الظاهر صرفها الى ما ذ كره الحقق من التفصيل » حيث استئئنى من المنم من الفسل 
بالغسالة صورة العم بخلوها من النج'سة . وكذا ظاهر عبارني النهابة وابن أدريس » 
إلا انه لا ببعد صر فها الى ما ذ كنا افا . ْ 

وقال المحقق فى المعتبر ‏ بعد نقل ما تقدم م ن كلام أبن ادريس وان عبر عنه 
ببعض المتأخرين إلا انه هو الراد على التعيين _ما صورته : « وهو خلاف الروابة » 
وخلاف ماذ كره اين بانويه ٠‏ ول ثقف على رواية بهذا الحم سوى تلك الرواية 
ورواية مرسلة ذكرهاالكايي ؛ قال : عض اصبحابنا عن ابن جبور , وهذه 
مرسلة وابن جمبور ضعيف جد , ذكر ذلك النبجائي فى كتاب الرجال » فايرن 
الاجماع وابن الاخبار العتمدة ؟ ونحن نطاليه بما ادعاه وافرط في دعواه » انتهى . 
واشار بقوله : وهو.خلاف الرواية . الى رواية الواسلي . حيث قدمبااولا » 
وبالرواية الي رواها الكليني الى رواية إبن اني يعغور . 

ثم انهمعالشك فيملافاةالنجاسة الذي هوبل النزاع كا ذكرنا ٠‏ فيح بالطبار َ 
أو النجاسة أو لمنع من الاستعال خاصة 7“ الاول ممريم العلامة فى النتهى كاعرفت » 
واليه مال جملة من المتأخرن ومتأخربهم » منهم : الحخقق الشيخ علي في شرح القواعد » 
حيث قال : « والذي يقتضبيه النظر انه مع الشك في النجاسة تكون على حكبأ الثابت 
لها قبل الاستمال واف كان اجتناببا احوط » والى ذلك مال الحقق الشيخ حسن 





0 ( غسالة الحام 4 ج١١‏ 
في العام ٠‏ وقبله والده في الروض وغيرمم ٠‏ وااثلى صرب العلانة فى الارشاد » وربا 
تبعه فيه بعض من تأخر عنه » قال في المالم : « وربما قيل ان حجته النعي عن استمالها 
وسقوطبا ظاهر » انتخى . واثلث.ظاهر الصدوقين والمقق . إلا انهم خصوا النع 
بالفسل » والذي فهمه من تأخر عنهم من كلامهم هوالمم بالطبارة وأن امتنع 
انسل بها . 

اذا عرفت ذلك فاع أنه لفائل ان يقول : ان جل الاخبار التقدمة قد دلت 
على امنع من الغسل : والظاهر انه لا خصوصية لذكر الفسل إلا من حيث ان الخمام 
غالبا إنما اعخذ لذاك » والاحكام في الاخبار كا نبهنا عليه غير مرة ‏ انما ترج بناء 
على الافراد التكررة الغالبة » وحينئذ فلا فرق في المنم من الاستعال بين الغسل وغيره. 
وتما وضح ذلك ان الحسي بالنجاسة فى ١‏ كثر المواضع إنما استفيد مر نعي الشارع 
عن استعال سا لافته أو الأع بفسله أو نحو ذلك » حتى انه لو ورد شيء بلفظ النبجاسة 
فى مقام العزاع لسارعوا الى تأويله بالحل على المعنى اللغوي » ويؤيد ذلك ماذ صكره 
السيد السند في المدارك » حيث قال بند الاستدلال على نجاسة البول من غير 
الأكول حسنة عبدالله بن سنان التضمئة للامس بغس ل الثوب منانوال ما لا يؤّكل له (1) 
وكلام فى البين ‏ ما صورته : ١‏ ولا معنى لانجس شرعا إلاما وجب غسل الملاقي له» 
بل سائر الاعيان النعجسة إنما استفيد تجاستها من أعس الشارع بغسل الثوب أو الببرنف 
من ملاقاتها » انتهى . والأص فما نحن فيه كذلك . 
فان قيل : ان القاعمدة الكلية الدالة على طبارة مالا يعم ملاقاته النجاسة 
ترد ماذ كم , 
قنا: ماذكرناءن الاجبار بالتقريب المذكور خاص » وهو مقدم على العام 
كاتقرد بين الطماء الاعلام . 
() الزديةق الوسائل ق البلبه- و من ابا التجامات . 





١‏ (غسلةالجام) حاة ويد 

إلا انه يق الكلام في مرينلة الواسلي . حيث دلت على ننى البأس 
عن ملاقاته للثوب : ولا ريب ان الترنجيع لما عارضم' باللكثرة . 

نمم استدل الحقق الولى الاردييلي (عطر الله مرقده ) في شرح الارشاد 
على الطبارة بصحيحة مد بن مسا )١(‏ قال : « قلت لانى عبدالله ( عليه السلام ) : 
اجام يغتسل فيه الجنب وغيره » أغتسل من ماله + قال : نعم لا بأس ان يغتسل 
منه الجنب » ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي , وماغسلتها إلامما ازق 
بعا من التراب © ومثلها صحيحته الاخرى (؟) وموئقة زرارة (0) قال : « رأيت 
أب جعفر ١‏ عليه ااسلام ) مخرج من الحا فيمض يك هو لا يفسل رجليه حنى إصلي » . 

وفيه ارك مورد الرواءات فى هذه المسألة هو البثر الي يجتمع فيهاماء المام » 
و إلحاق المياه لمنحدرة فسطح امام بها ممالا دليل عليه » سيا مع ورود هذه الروايات 
دالة علي الطبارة » وحينئذ ففحل الخلاف ف السألة +تص بالبير خاصة » تلاستدلال 
مبذه الاخبار هنا ممالا وجه له . إلا ان الاقرب الى النظر هو ما ذكره الحقق الشار 
اليه » فان الظاهر ان وصول الماء الى البثر اأشار اليها |6! يكورن بعد المرور فى سطح 
الحام » لان نلك البثر إبما اعدت المياه الي جري من الحياض التي يغتسل عليها » 
ومن الظاهر مرورها على سطح الجام » فاللكلام في سطح الجام كل كلام فى الآبار 
نعم لوتكان لوصول الماء الى نلك الآبار طريق على حدة لا يتعلق بالسطح فالاستدلال 
بتلك الأخبار في غير محله » وعلى تقدير فرض مل النزاع ما يشمل السطح فالاستدلال 
علالطبازة بتلك الاخبار , فتحمل الأخبار الاول غلى الكراهة المذاظة » ولعلفيءد 
()المروية فى الوسائل فى اباب« من ابواب الماء المطاق وفى الباب-و- 
من أبواب الماء الضاى:والمسةممل , 

(م) المروية فى الؤسمائل فى اباب 7ن من امراب الماء'المطلق . 
(م) المردية فى الوسائل فى البابت و . من ابواب اماء المضافف والمستعمل . 





1 ( اشتباه الماء الطاهر بالنجس » ج١١‏ 
١‏ وهولا يطبر الى سبعة آباء » فانه لم يقل بنجاسة ابن الزئا على هذا الوجه قائل 
من الاصحاب » ولا دليل عليه من سئة أو كتاب . 
المقام الثاني 
في الاء المشنيه . وفيه صور : 

( الاولى ) -- اشتياه الطاهر بالنجس » والظاهر انه لا خلاف بين » الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) في ان الماء اذا كان طاهراً وهو في اناء واشتبه 'ء مس في اناء 
آخر فائه جب اجتنايغها معأ » نقل الاجماع على ذللك جماعة من اجلاء الاصحاب منهم: 
الشيخ فى الخلاف والحقق في العتبر والعلامة في امحتلف . 

واحتج فى المعتبر ‏ بعد نقل الاتفاق - بان يقين الطبارة في كل منهها .عارض 
ببقين النجاسة . ولا رجحان , فيتحقق املع . 

واورد عليه في المعالم بان يقين.الطهارة فى كل واحد بانفراده إنما يعارضه الك 
فى اانجاسة لا اليقين . 

ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة انه احتتج في الحتلف ايعنا على ذاك 
بان اجتناب النجس واجب قطعا » وهو لا نم إلا باجتنابها معأ ٌ ومالا يم الواجب 
إلا به , فهو وأجب . 

وأعترضه بان اجتئاب النجس لا بقطم بوجوبه إلا مع نحمققه بعيله لا مع الشك 
فيه . واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرع اذا لم محصل المباشرة بجميع ما وفع فيه 
الاشتباه ‏ غير ملتفت اليه » وقد ثبت نظيره في م واجدى آاني في الثوب الشثرك , 
واعترف به الاصحاب. في غير الحصور ايضأ '. والفرق بيه ويين المحصور غير واضح 
عند التأمل . انتعى . وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الاردييي . وقد جرى 





اجٍِ١‏ ( أشئي'ه الماء الطاهر بالنجس ) ل 


على هذا المنوال جملة ممنتأخر عنه منعلءائنا الابدال . وما نفله (قدس سره) عن الختلن 
ل هده فيه في المسألة المدكورة ولعله في موضع آخر منه . 

والتحقيق في هذا المقام ‏ على ما يستفاد . نأخبار أهل لذو ( عليهم السلام ) 

- انه لا يخنى ‏ على من خلمعئقه من ربقة التقليد للرجال ور 

الآل في هذا المجال- اث الشارعي حي بالننجاسة والحرمة فيا نحقق كرنه نا له 
أو حرام , كذلك اع المشتبه بكل منهها في الافراد الحصورة حك ما اشتبه به من 
النجاسة أوالتحري ايض . مخلاف فير الحصورة ٠‏ فاله حم لر ارس دفما 
احرج والمشفة والتكليف بما لا يطاق . 

وحيث ان السألة المذكورة ممالم يلها حقها من التحقيق أحد من الاصحاب , 
وم يمير القشر منها هن الاباب » مع تكثر افرادها فى الاحكام , لحري" ينا ان نطبل 
فيها السكلام.ما يقشع عنها غياهب الظلام » ونبين مان يكلام هؤلاء الاعلام من سقوط 
ما اعترضوا به فى المقام . 

فنقول ( اول ) لايخ ان القواعد الكلية الواردة عنهم ( عليهم السلام ) 
في الاحكام الشرعية » كا تكون باشمال القضية على سور الكلية » كذلك محصل 
جع المزئيات الواردة عليهم ( عليهم السلام ) م ني القواعد النحوية ٠‏ وما صرح به 
الأصحاب ( رضوان اله عليهم ) في حم الحصور وغير الحصور ‏ ما اشتبه باللعجس 
أو الى رأم ؛ حيث حكوا بالنجاسة والتحريم في الأول دون الثاني وان كان لم يرد 
ف الاخبار بقاعدة كلية إلا أنالمستةاد منها - على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات 
الافراد اي تصلح للائدراج حت كل مرن قاعدلي المحصور وغير الحصور ‏ هو 
ما ف كروه » بل في بعض نلك الأخبار كا سيأتيك ان شاء الله تعالى تصريم 
ش بكلية المي فى بعض تلك الموارد . 
وها أنا اذكر للك ما وقنت عليه من المواضع المتعلقة بكل من تلك القاعدتين 





سس ووه سم ( اشتباه الماه الطاعر بالننجس)__ ج١٠‏ 





ومما دل على حم الحصور وات بلحق الشتبه فيه 2ك نما ما اشتبه به من نجاسة 
أو حرم ما نحن فيه مره ن مسألة الاناءن » فقد روى عمار في الموئق عن اي عبد الله 
( عليه السلام ) انه ه سثل عن رجل معه اناوان فيها ماء وقع في احدها قذر لا بدري 
ايها هو وليس يقدر علىماء غيره .. قال : يهريقها وبتيمم » )١(‏ ومثله روى #ماعة 
في الوثق عنه ( عليهالسلام ) (؛) فانعاكا ترى صربحان في الحم المذكور . 
وطن جملة من متأخريالمتأخر ين في الخيرين يضعف السند بناء على الاصطلاح 
الحدث ينهم ٠‏ وقد عرفت مافي هذا الاصطلاح في المقدمة لكان مقدمات 
الكتاب . وبعض منهع جبر ذلك بقول الاصحاب للروايتين المذكورتين . وجملة 
منهم أنما اعتمدوا في هذا الباب على الاجماع المنقول في المسألة ١:‏ 0 مكارل 
من الشعف ٠.‏ 
ومن ذللك الثوب الطاهر المشتبه ,ثوب آخر نجس » فانه لاخلاف بين 
الاصحاب ( رضوان الله علييم ) ممن منع الصلاة عاريا في انه جب الصلاة فيا 
على جبة البدلية » حتى من او لثك النضلاء المذازعين في هذه المسألة » ؛ ول يجوز أحد منهم 
الصلاة في واحد خاصة » مع ان مقتضى ما قالوه في هذه المسألة جواز ذلك , 
ويدل على الحكم اللذكور من النصوص حسئة صفوان بن يحى عن ابي المسن 
( عليه السلام ) (*) انه « كتب اليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب أنمدها 
ول ولم يدر ابعاهو » وحضرت الصلاة وخاف فوتها » وليس عنده ماء » حكيف 
() و(م) دواه صاحب اوسائل فى الباب - م و١٠‏ - من ابواب اللأء المطلق . 
وفى الباب- ؛ ‏ من ابواب التيمم ؛ وفى |أباب ‏ 4+ من ابواب النجاسات . 
(0)المروية ف الؤسائل فى الباب ‏ ع عن اؤاب التجاسات . والرواية 5 
فى الفقيه ص ١1١‏ والتبذيب ص وه! عن الى الحسن ( عليه السلام )ع ولك مارقيا 
عليه من ذسخ الحدائق #نص على .انبا عن اني عبدالله ( عليه السلام ). 





ج١١‏ ( اشتباه الماء الطاهر بالنجس ) لد وءو 

يصنم + قال : يصلى فيهها جميما » قال شيخ شيخنا الصدوق ( رضي الله عنه ) في الفقيه بمد 
قل الوواية : « يمني على الانفراد » . 

قال فى الدارك ‏ بعد ان تقل القول بذلك عن الشيخ وأكثر الاصحاب 
وقال : انه العتمد . و نفل عن بض الاصحاب انه يطرحهها ورصل عريانا ‏ ما صورته: 
9 ومتى أمتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب العلاه في أحدها أو نيكل منها » إذ 
المغروض التفاء غيرها . والأول منتف » إذلا اقل به . فيبت الثاني » ويدل 
عليه ما روأه صفوان ... 6 ثم ساق الرواية . 

واقول : انت خبير ما فيه » -فان مقتضى ما ذكره في مسألة الاناءين واختاره 
فيبا - وماد كه ايا في مسألة السجود مع حصول النجاسة في اأواضع القسمة » حيث 
قال بعد البحث فى السألة : « والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بينالحصور وغيره » وانه 
لا مانم من الانتفاع بالمشتبه فما يفتقر الى الطوارة إذا لم يستوعب المباشرة جمدم ماوقع 
فيه الاشتياه » انتعى ‏ انه يجزي هنا الصملاة في ثوب واحد . وتوقف القول به 
على وجود القائل جار فى الموضعين الاخرين . فانه لم يخالف في تلك المسألدين احد 
سواه : ومن حذا حذوه واقتفاه . 

والجواب عنه ‏ بوجود النص العتمد فى الثوب النجس الشتبه وعدم وجوده 
هناك ٠‏ لضعف النص فى مسبألة الاناءين ٠‏ وعدم النص فى مسألة السجود ضعيف 

( أولا  )‏ باه بالتأم ل في النصوص الواردة في الاحكام التغرقة وضم بعضها 
الى بعض - كا سنوضحه ان شاء الله تعالى - بعل آن ذلك حم كي . 

و(ثانا )سان اذكه واف ارقن يلي كورن ال علده 

كلياً فى مسالة الطاهر المشتبه بالنجس مطلقا لا خصوص تناك السألتين . 

ومنذلك - الثوب الننجس بعضه.مع وقوع الاشتباه في جميع اجزاء الثوب : فانه 
لاخلاف بين الاصحاب حتى مر هذا الفاضل و من نبعه ‏ في انه لا يحم بطلهارة 
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الثوب إلا بمسله كلا ؛ وبه استفاضت الاخبار . 

ففى صحيحة مد بن مسم عرل احدها ( عليا السلام ) )١(‏ أنه قال في المي 
يصيب. الثوب : « فان عرفت مكانه فاغسله . وأن خنى عليك فاغسله كله © ومثلها 
صحيحة زرارة (؟) وحسنة مد بن مسب (*) ورواية ابن الي يعفور (4) وغيرها . 

قال السيد في المدارك بعد نقل عبارة الصنف فى ذلك : ١‏ هذا قول علمائنا 
وأ كثر العامة (ه).قالمفي المعتبر : واستدل عليه بان النجاسة موجودة على اليقين , ولا 
يحصل اليقين بزواها إلا بغسل جميم ما وقع فيه الاشتباه . و يشكل بان يقين الننجاسة 
برتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي.قد ر النجاسة وان لم يحصل القطع بمسل 
ذلاك الحل عينه 6 انتفى 5 

وفه ( اول ) - ان اللاهر ان ماذ كه الحقق ( قدس سره ) من التعليل 

(؟) ذر4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ 7 و.؟ - من ابواب 'لنجاسات . 

(:) المروية فى الوسائل فى اباب 7 من ادراب النجاسات . 

(0) المروية فى الوسائل فى اليأب - باو به - من ابواب النجاسات . 

(0) فى بدائع الصنائع والفقه المننى ج وص إم دلو ان ثوبا اصابته النجاسة وهى 
كثيرة ؛ لفت وى مكانبا وذهب اثرها غسل جميع الثوب »دأو اصابت اد الكمين 
ولا يدرى ايها هو . غسل جميعم) . والقول بغسل موضع من الثوب والحسكم بطبارة 
الاق غير سديد » لارن موضع الئجاسة غير معلوم ٠‏ رايس البعض باولى من البعض » 
وف جمع الانور لشيخ زاده الحنق ج ٠ص‏ 4 دلو لجس طرف من الثوب فشسى امحل 
المصاب بالنجاسة وغسل طرفا بلا نر م بطبارته 3 وق متفرقات ركن الاسلام لا يطبر 
وان تحخرى ١‏ وف شرح الطحاوى اذا خى موضع الاجاسة إيغسل جميسع الثوب » وفى فت 
القدير لابن همام الحننى ج ١‏ ص ١١‏ عنالظريرية « الشوب تكون فيه النجاسة فلا يدرى 
مكانبا ٠‏ يغسل اثوبكله » وف الام للشافمى ج ١‏ ص ن؛ « كل ما اصاب الثوب 
من غا'ط رزطب أو بول اودم أو خمر_فاسدارله ضباحه تعليه غسله » وان اشكل عليه 
موضعه لم تجزه .إلا غسل الثون كله , , ٠‏ 





ج١١‏ ( أشتباه الاء الطاهر بالنجس » اليه ل 


هنا وفي مسألة الاناءين بل في سائر اللواضم ‏ إما هو على جبة التوجيه لانص وبيان 
حكة الأعى فيه ».لاله مع وجود النص فلا ضرورة تلجىء ال التعليل بالوجوه العقلية . 
على ان أحكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول » كا اطال به الحقق السكلام في أول 
كتاب المعتبر وغيره في غيره » وحيذاف فلا اشكال . نعم هذا الاشكال .وافق لما اختاره 
في ذينك الموضعين المتقدمين » ولكنه وارد عليه فى هذا الموضع : حيث ان مقتغى 
ما اختاره ثمة الا كتفاء بغسل جزه من الثوب كا ذ كره . ولكن النصوص تدفمه » 
وهو دليل على ما أدعيئاه وصريم فما.قلناه : 

و( ثاتيا) - انه متّى كان يقين النجاسة هنا يرتفع بفسلبجزء مما وقم فيه 
الاشتباه ‏ بمنى أنا لا نقطم حيناذ ببقاء النجاسة » لجواز كونها فى ذلك الجزء الذي 
قد غسل. فانا تقول ايض مثله في مسألة الاناءين : أنه بعد وقوع النجاسة في واحد 
منهها لا على التعيين فقد زال بقين الطبارة الحاصل اولا” عن كل من ذيئك الاناءين » 
وهكذا في الثوب والمكان الحصورين » فائه قد.تساوى احمال .اللاقاة وعدم اللافاة 
في كل جزء جزء من تلك الاجزاء الشكوك فيها » وهذا القدر يكني فى زوال ذلك 
اليقيين الحاصل قبل الملاقاة والخروج عن مقتضاه . 

ومن ذلك اللحم انختلط ذكيه ميته , فقدذهب الاصحاب الى حرم الجيع 
من غير خلاف » وعليه دلت الأخبار : 

و(منها) - حسئة الحللبي ع١‏ ابي عبداله ( عليه السلام) (١)أنه‏ « سثل 
عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذّك" منها فيعزله ويهزل الينة » ثم أن اليتة 
والذّى” اختلطا كيف يصنع ؟ قال : يبيعه من يستحل البتة وبأكل ثنه » ومثلها 
يمتحل المبثة و اكل. نه ) من :ابواب الاطعمة الحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة ٠ ٠‏ 





مس ار 8 سم ([ اشتباه ألما الطاهر بالنجس » ج١١‏ 





حسنته الاخرى )١(‏ ايض . وبأني - مقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه - أن كل قلمة 
لاحظناها من هذا الحم فعي حلال لا حم شجاستها ولا تحريم كلها , لان الواجب 
إما هو اجتئاب ماتحقق محريه بعينه لا ما اشتبه بالحرام » .والنصوص تدفعه . ولو 
فيل : انه يتمسك هنا باصالة عدم التذحكية . قلنا : يعارضه السك باصالة الطبارة 
واصالة الحلية . 

وما ؤرددفي حم غير امحصور جماة من الأخبار فى مواضم : 

( منبا ) -- الاخبار الدالة علي انكل شي طاهر حتى تعلم أنه قذر (؟) قارف 
القدر العلوم منها ‏ كع تحقيقه في القدمة الحادية عشرة ‏ أ نكل صنف يكؤن فيه 
طاهر وتجس - كلدم والبول وامثاهها مالم عيز الشارع بين فرديه بعلامة ‏ فبو طاهر 
حتى يعار نه. من|افرد النجس » وفيه ‏ كا ترى ‏ دلالة على حك خيرالحصور بوجه كلي. 

و ( منها ) - الاخبار الدالة على ان كل شبيء فيه حلال وحرام فبو لك حلال 
حن نام الحرام بعينه فتدعه (7) . 

ومنبا - صحيحة عبدالله بن سنان عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (4) انه 
0( الردة ف الرسال لبجب زان الت اتلك لق جاز يع المي عن 
يستحل الميئة واكل نه ) من ابواب الاطعمة ا حرمة من كتاب الاطعمة والاشربة . 

(م) تقدم بعضبا فيالصحيفة؛ م١‏ » وسيذكرها (قدس سره) فالتذييه الثانى من تنييبات 
المسألة الثانية من البحث الاول من احكام النجاسات . 

(م) تقدم ذكرها فى فاعدة اطحل فى الصحيفة ١4١‏ . 

(؛) كذ! فما وقذنا عليه من النسخ . ولسكنهذه الرواية كا فى كنتب الجديك - في 
رواية عبداله بن سليان عن الى جعفر (عليه السلام) المتقدمة فىقاعدة الحل فى الصحيفة 1١6‏ 
وقد رراها الكلينى فالكاى ج + ص ونو؛ . نعم الراوى عن عبدالله بن سليان هو عبدالله 
بنمئان.. كا فى امحاسن!يضأج +ص ووه وقد رواما صاحبالوسائل لان (-من 
| واب الاطعمةالمباحةمنكتاب الاطصمة والاشربة . و مد فكت ا حديث..: بصدالتذبع- حب 





اج ( أشتباه الاء الطاهر بالنجس# 2 دهءوه 
« سأل عن المين ٠‏ فقال : سأاني عن طمام يمجيني » م اع الغلام درا فقال : 
ياغلام ابتع لناجبنا . ثم دع بالغداء فتغدينا معه . فا بالمين فاكل واكلنا » فلا 
فرغنا م نالغداء قلت : ما تقول فيالجون * قال : أو لم ثري اكلته ‏ قلت : بلى ولكني 
احب أن أسمعه منك . فقال : ساخبرك عن المين وغيره كلما كان فيه حلال وحرام 
فبو لك حلال حتى 'نعرف الحرأم بعينه فتدعه » . 
وما زواة في كتاب الحاسن )١(‏ عن الي الجارود ٠‏ قال : «سألت 
( عليه السلام ) عن المبن » فقلت له : و : 55 : 
أمن أجل مكان وأحد يجعل فيه الميتة حرم فى جميع الارضين ١‏ أذاعامت انه ميتة فلا 
تأكل ٠‏ وان ل تمل ذاشتر وبم وكل » والله الى لاعترض السوق فاشكري بها اللحم 
والسمن والجين » الله ما ان "كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان » ألى غير. 
ذلكمن الأخبار التي لا يأنى عليها قل الاحصاء في هذا الفمار . 

وانت خبير ان الحم ا في هذه الأخبار على وج هكلي » فكل شيء 
دن الاشياء متى كان له افراد بعضها معأوم الحل وبعضها علوم الحرءة : و عي 
الشارع احدها بعلامة . وتلك الافراد مما بتعسر أو يتعذر ضبطها- كا اشار اليه 
في رواية المحاسن بقوله : « أمن اجل مكان واحد يجمل فيه اايئة حرم فى جميع 
الارضين  »‏ فالجيع حلال حتى يدرف الحرام بعينه فيجتنبه . وهنا من التوسعات 
والرخص الواقعة في الشريمة اأبنية على السبولة » لرفع الحرج والشقة اللازمين وجوب 
التكليف باجتناب ذلك , بخلاف الافراد الحصورة . فانه لا حرج فى التكايف 
سح ف المظآن صحيحة لعبدالته بن سسئان عن الى عبدالله ( عليه السلام ) ذا لمأن ٠‏ نعم 
لعبدالله بن سئان صحيحة تتضمن الكلية ال تقدمة فى رواية عبدالله بن سامان فقط ؛ وقد 

تقدمت فى الصحفة .؛١. ١‏ 
() فى الصحيفة و.وع ٠‏ وفى الومائل فى الأب ١ه‏ - من ابواب الاطعمة المباحة 

من كتاب الاطعمة والاشربة , 





لداءاة ل ( اشتباة الماء الطاخر بالتعجس » اج١‏ 
الملال بالحرام كذلك تدل عليه بالنسبة الى اشتباه الطاهر بالنجس » فان التحريم الذي 
حصل الاشتباه به إنما نشأ من حيث النجاسة كا لا مخف . 

و(منها) - جوائز الظالم ؛ فانه لا لاف بين الاصحاب ( رضوان الله 
عايهم ) في حلها وجواز !كبا » مع العلم والبقين بكون | كثرها حرام » وبه استفاضت 
الأخبار : 

و منبا -- صحيحة الى ولاد )١(‏ قال : « قلت لانى عبداله ( عليه السلام ) : 
ما ترى في رجل بلي اعمال السلطان . ليس لل مكسب إلا من اعمالم » وان ام به 
فانزل عليه فيضينئي ويحسن إلي » وربما أ لي بالدراهم والكسوة » وقد ضاق 
صدري من ذلك ؛ فقال لي :كل وخذ منه فلك المبنا وعليه الوزر » . 

هذا ما خطر بالبال نما يدخل في هذا الجال . 

وبذلك بتضح لك ما ني كلام الحدث الكاشانى في الفائيح والفاضل الخرامانى 
فى الكفاية » حيث ذهبا الى <ل ما اختلط بالحرام وان كان محصوراً » استناداً الى 
صحبحة عبدالله بن سنان اللتقدمة (؟) . 

وفبه ( أولا ) س انك قد عرفت يعونة ما قدمناه ان مورد الرواية كا هو 
ابِعدا مقتضى سياقها إنما هو الأفراد الغير المحصورة . وان ذلك قاعدة كلءة فيالطبارة 
والئجاسة والحل والحرمة . 

و ( ثانيا ) س- أ نالاخبارالذالة على وجوبالاجتناب للحرام ‏ عموماوخصوصا ‏ 
متناولة لما نحن فيه ؛ وهو لمن ا جاب اجيع . 
و( ثالًا ) س ان جملة من الأخبار فد صرحت بالتحريم في خصوص الحصورء 


(1) المروية فى الوسائل فى باب ( انجوائز الظالم وطعامه لال ... الخ ) من!.واب 
ما يكتسب به من كتاب التجارة ٠‏ (م) راجع التعليقة غ فالصحيفة هز.ه.. 





ج١١‏ ) اشتباه الماء الطاهر باالجس ) دوزم ب 


كرواتي الحلبي التقدمتين فى اللحم الختلط ذ كيه عيتهما تقدم )١(‏ , 

وما روه الشيخ في التهذيب (؟) بسئده عن ضر يس الكناسي قال : وسأات 
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجين نجده فى أرض المش ركين بالروم أن كله 8 
فقال : أماماعات انه قد خلطه الحرام فلاتأ كل » واما مالم نع فكله ل 

تمل انه حرام 6 

وما رواه عبدالله بن سنان (-) عن الى عبدالله ( عليه السلام ) قال : «كل 
شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه ميتة » . 

والجيع كا ترى ‏ صريم فى الحم بالتحريم . ولا ريب أن طريق المع - يينها 
ويينصحيحة عبداه بن سنان ' )وما في معناها - إما ينم بلحل على الفرق بين الحضور 
وغير الحصور »م يقتضيه سياق كل من تلك الاخبار . وسيجي» قيق هذه السألة 
ان شاء الله تعالى واعغطاة البحث حقه مع هذين الفاضلين فى محله . 

وبالجلة انلك اذا اعطيت التأمل حقه فيا نقلنا من الاخبار نخاصها وعامها 
وضممت بعطها الى بعش » فلا اراك تستريب فا ذكرنا من صحة تلك الكليتين 
وظبور ملك القاعدتين » اع يكليتي الحصور وغير الحصور ٠‏ وان الاخبار الدالة 
بعمومها على طبارة كل شيء حتى نعم مجاسته وحلية كل شيء حتى فإ حرمته مقيدة باخبار 

(م) فى ج ؟ ص + م وف الوسائل فى باب ( <ى السمن والجين وغيرهما اذا عل 
أنه خلطه حرام ) من ابواب الاطعمة ال حرمة من كاب الاطعمة والاشربة , 

٠‏ (م)كذا فم وقذنا عليه من'انسح المطبوعة والخطوطة . والذى وجدناه فى حكتب 
الحديث هذا المضمرن فى وابة عدالله بن سلمان عن الى عبدالله ( عليه السلام ) فى الجن 
قال : و كل ثىه لك حلال حتى محيئك شاهدان يشبدان عندك ان فيه ميئة ع ٠‏ وقد رراها 
فى الوسائل فى الباب - و - من ابواب الاتلعمة المباحة . 

)0 راجع التعليقة ه فى الصحيئة بم .و , 


/ 
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الحصور طبارة ونجاسة وحلية وحرمة ٠‏ ومن القواعد المتفق عليها عندثم تقديم العمل 
بالحاص .» وحيذئك فتخصيص اخبار أصالة يقين الطبارة واصالة بقين الحلية بغير موضع 
الاشقباه في الاشياء المءاومة بشخصهاء فتأمله بعين البصيرة وتناوله بيد غير قصيرة / 
ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا . 

هذا .وما اورده في المعالم على الحقق فيندفم ا اشر نا اليه آنَْا منانه قد حصل 
لنا اليقين بذجاسة بعض تلك الاشياء للعلومة بشخصها ؛ وهنا اليقين اوجب حدوث 
حالة متوسطة بين الطبارة والاجاسة . وحينئد فبو من باب نقض اليقين بيقين مثله . 

وأما ماذ كره السيد السئد - من ان اجتناب النجس لا بقطم بوجوبه الامع 
تحاقه بعيئه ‏ فردود بان الاخباريا دلت على وجوب الاجتئاب 5 اليقين دلت 
على وجوب الاجتناب مع الاشتباه محصور . وقياسه هذه المسألة ونموها على مسألة 
واجدي الي فيالثوب المشترك قياس مع الفارق » لوجود النصوص الدالة على الاجتناب 
في هذه السألة ونظائرها » وعدم النص فى تلك المسألة على ما ذ كروه فيه من الاحكا 
وسيآني ان شاء الله ١‏ فيه نحفيق الحال ودفع الاشكال في المسألة الذكورة . 

وينبئي التبيه هنا على فوائد : 

( الاولى ) - أ لاقى هذا الماء شيثًا طاهراً فول يحم بنجاسته ام لا : قولان 
مبنيان على ان هذا الماء هل يكون حكه 35 النجس من كل وجه أو بالنسبة الى عدم 
الاستعمال في اللبارة خاصة ؟ 

وبالاول صرح العلامة في المنتهى » فقال : 9 أو استعمل أحد الاثاءين 
وصلى به لم تصح صلاته , ووجب عليه غسل ما اصابه المشتبه بماء متيقن الطبارة 
كالنجس » ثم نقل عن بعض العامة انه نفى وجوب الغسل عله » معللا بان لحل طاهر 
بيقين فلا يزول بالك في النجاسة . واجاب عنه باله لا فرق في المئع بين يقين 
النجاسة وشكها هنا وان فرق ببنهها في غيره . 





جٍِ١‏ ( أشئباه الماء الطافر بالنجس ) ماق سمه 
وجداه في الروض , 
واحتج عليه فىالدازك بان أحمال ملاقاة النجامة لا يرفع يقين الطبارة » فقال 
في رد كلام العلامة بان المشتبه بالنجس حكه حم النجس ما صورته : 3 وطعنه 
ظاهر , للقطم بان موضعالملاقاة كان طاهرا فيالاصل ؛ ولم يعرض له ما يقتي ظر: 
ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين . وقول بان الشتبه انجس حكه كم النجس 
لا يريدون به من جميع الوجوه » بل المراد صيرورته حيث ينع استعاله في الطهارة 
خاصة . وأو صوحوا بارادة المساوأة منكل وده كانت دعوى خالية من الدليل6انتهى 
وانت خبير بانه مقتضى ما نقلنا من الأخبار التعلقة يحم الشتبه في الأفراد 
الحصورة مما ورد فى هله السألة ونظئرها . وان ذلك قاعدة كية . اعطاء الشتبه 
بالنجس حلم اللجس على التفصيل الآنى » والشتبه بالحرام حك المرامكذاك » 
ألا ترى أن ملافاة النجاسة لبعض الثولب مع الاشتباه بياقي اجزاله موجب لنساه كلا 
كا تقدم فى الأخبار . ومن الظاهر انه لا وجه لذلك إلا توقف يقين طبارته الوجب 
لاجراء حك الطاهر غليه - هرك صحة العملاذ فيه وملع أعدي حك الننجاسة منه الى 
ما يلاقيه برطوبة على ذلك » وقتضى ما ذهب اليه من حكه في هذه المسألة بعدم 
وجوب تطبير الملائي لهذا الماء ‏ انه لا-يجب تطبير ما لاق بعض اجراء هذا الثوب 
رطوبة , مع أن ظاهر النصوص الواردة وجوب تطبيره كلا يدفعه » لان اتجاب 
الشارع تطبيره كلا" دال على ترتب حي النجس عليه قبل التطيير . إلا ان هؤلاء 
الفضلاه لماكان نقارعم في السألة مقصوراً عل الوثقتين الواردتين فيها  )١(‏ وها إنما 
تضمئتا المنع من الاستعال في اللهارة خاصة » مع كون الحم فيعا جاريا على خلاف 


)0( وهماموثقتا عمار وسماعة المتقدمتان فى المحفة ؛:ه . 





ا 7 ( اشتياه الماء الطاهر بالنجس » ج٠١‏ 
القوائين اللقررة اقتصروا على موردها على تقدير العمل بها . وحيتئذ فا ذكره 
العلامة في المنتعى من ارن الثتبه بالنجس حكه حك النجس ٠‏ أن اراد به من جميع 
الوجوه فبو مردود يحسنة صفوان )١(‏ الواردة فى الثوبين المشتبه طاهرها بنجسها » 
إذ لا تكرر الصلاة فى الثويين النجسين ولا الاهرين » وان أراد من عض الوجوه 
البي من جملتها ملافاته برطوبة فصحيح . 

وبالجلة فان للمشتبه فى هذه السألة وامثالها حالة متوسملة » فن بعض الجبات 
كلاكل والشرب واملافاة رطوبة ‏ حكه حك النجس » ومن بعض الجبات - 
كالصلاة في الثويين امشتببين باعتبار تكراره؛ فيهها - له حالة ثالثة . والى ذلك يل 
كلام الحدث الاسترابادي ( قدس سره ) في كتاب الفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجس 
الأ مع الشك فى بلوغه الكرية , حيث قال بعد ان اختار فيه التوقفف عن الح 
بالطهارة والنجاسة ‏ ما صورته : ف ثم اعلم ان هنا اقساما ثلاثة : الحسكوم عليه باللبارة 
والحمكوم عليه بالنجاسة واحكوم عليه بوجوب التوقف عن المكين و بوجوب الاجتناب 
ومن المعاوم ان اللاقي لاحد الثلاثة حكه حم أحد الثلاثة » انتعى . 

والبعتن منهم ( أور اله تعالى م راقدهم ) فيا ذهبوا اليه هنا من الحم بطبارة 
ما تعدى اليه هذا الماء . مع اتناقهم ظاهراً في مسألة البلل الشتبه الخارج بعد البول 
وقبل الاستبراء على مجاسة ذلك البلل ووجوب غسله . ا سيأني ‏ ان شاء الله تعالى 
السكلام فيه في السألة الذكورة . والسألتان من باب واحدكالا يخنى . 

( الثانية  )‏ لو اشتبه ماء اناء طاهر يقيئا باحد الاناءين » فبل بكون لمم 
في هكلمم فيا اشتبه به من وجوب الاجتناب '. أو مم بطبارتعا معأ » بناء على ان 
مورد النص إبما هو اشتباه الطاهر بقينا بالنعجس يقينا ؟ 

() المتقدمة فى الصحيفة و.ى , 





ج١١‏ ( أشت'ه الماء الطاهر بالنجس ) دوعق 

لاريب ان قتضى كلام القائلين بتخصيص حم الاشتناه بالنجس بالطبارة 
خاصة دون سائر الاستعالات هو الثأي . واما على تقدير القول باجراء حي النجس 
على ااشتبه به مطاقاً فيحتمل الحم بوجوب الاجتناب ؛ لان هذا بعض الاحكام 
اخرتبة على النجس » و بذاك صرح العلامة في امنتعى ايا . واعترضه في الءالم بان 
ذاث خارج عن مورد الاص ومحل الوفاق » فلابد له من دليل . ويحتمل العدم وقوفا 
على مورد النص كا عرفت . والاحتياط لا مخف . 

( الثالثة ) - نص كثير مر الاصحاب ( رضوان الله علبم ) كالشيخين 
والفاضلين وغيرها ‏ على عدم الفرق فى وجوب الاجتناب مع الاشتباه ين ما لو كان 
لماء فى اناءين أو | كثر . بل نبه بعضهم علىعدم الفرق ينكوذلك اناءين او غديررن. 

قال ف العام بعد نقل ذلك علهم . والاعتراض بان الحديثين االإزين احتجوأ 
بها للحم )١(‏ إما وردا فيالاناءدين ‏ ما صورته : « ولو نم الاحتتجاج بالاعتبارات الني 
ذكروها لسكانت دليلا في الجميع » واماالنص لخا ص كاعم ٠.‏ فتنوقف النسوية الي 
ذ كروهاعل الدليل » ولعله الاتفاق مضاقا الى الاعتبار » انتعى . وعلى هذا 
الكلام جرى جملة ممن تأخرعنه : 

وفيه ما قد عرفت من أن نظرهم لما .كان مقصوراً على الخبرين المذكورين ‏ مع 
ماعرفت من طلنهم فيها ومناقشتهم في أصل اإسألة كان التعدي عن موردها 

ومن سرح بريد أظره فبا حققناه وتأمل ما شرحئاه عرف أن الحم في.ذلك 
اع كليو قاعدة مطردة لا يداخله شوب الاشكال في تعدي الحسكم الى ما ذكره اولك 
الفضلاء . على ان التخصيص بالاناءين ما وقع فى كلام السائل ,. وخصوص السؤال 
لا يخصص كا تقرر عندثم ٠‏ 
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(الرابعة) ‏ هل الامى بالاراقة فيالنص )١(‏ علىجبة الوجوب ام لجرد الاباحة ؟ 

ظاهر كلام الشيخين والصدوقين ( عطرالله مراقدم ) الأول , إلا ان كلام 
الصدوقين ريما اشعر باختصاص الحم حال ارادة التيمع » حيث قلا في الرسالة 
والفقيه : « فان كان معك إناءان فوقم في أحدها ما ينجس الماء وم تم في ايعها وقم 
فاهرقها جميما وتيمم » واماكلام الشيخين ‏ سما المفيد في القئعة ‏ فظاهر فى عدم 
التقييد بذلك » حيث ذكر انه بعد الاهراق يتوضأ عاء سواها . 

وصريح كلام ابن ادريس ومن تأخر عنه الثاني » ورا يؤيد بورود الأ 
بالاراقة فى جملة من الأخبار » ا تقدم فى ادلة جاسة الماء القليل بالملافاة , مم انه لم 
بقل أحد .وجوب الاراقة ثمة : قال ف المعتبر : « وقد يكنى عن النجاسة بالارافة 
في كثير من الأخبار تنخما لمنع » وهوجيد . 

ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب ان علة الأعس بالارافة ليصح التيمم , 
لابه مشروط بعدم الماء . 

ورذه بان وحود الماء الممنوع من استعاله لا يمنع التيمم 5 كا ملغصوب وما يمنع 
من استهاله مرض أو عدو , ومنع الشارع اقوى الموانع ٠‏ وهومتجه . 

ويف كان فلايخنى عليك ما في الأمس بالاراقة من الدلالة على عدم الانتفاع 
بالاه اللذكور وان وجوده في حك العدم » وبه يغابر لموقه لاننجس فى جملة اسحكامه 
لا مخصوص الطبارة من الحدث كا ذ كره اولئك الفضلاء ( رضوان الله علييم ) لانه 
متى جاز الا نتفاع به في غير الطبارة من أكل وشرب ونحوها فاراقته مما يدنخل فى باب 
الاسراف المنهي عله عموما وخصوصا . والحق ان التعبير باراقته هنا دليل ظاهر 
في لحوق احكام النجس كلام لا يخنى . 

( الخامسة ) -- قال السيد السئد فى المدارك بعد الكلام الذي نقلناه فى صدر 


)0( وفو موثق عمار وسوثق سماعة المتقدمان فى الصحيفة 4ه 





ج١١‏ ( اشتباد الما الطاهر بالنجس )4 لاو 
المسألة : « ويستفاد من قواعد الأصمحاب انه لو تعلق الثشك بوقوع النسجامة في الماء 
وخارجه ل .: نجس الماء بذلاك ولم يمنع من استعاله 0 وهو ؤيد لماذْ كرناء » انتعى . 
اقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه ويين ما فرضه ( قدس سرد ) يمكن 
مقتضى القاعدة المستفلدة من الأخبار بالنسبة الى الاشتباه فى المحصور ان تكون افراد 
الاشتباه اموا معاومة معيئة بشسخصها و بالنسبة الى غير الحصور ان لا مَكون كذلك » 
وماد كدهن الصورة المشار اليبا انما هو منالثاني لا الأول . على ان القاعدة المذكورة 
إعا تتغلق بالافراد المندرجة نحت ماهية واحدة » والجزئيات التي تحوبها حقيقة واحدة 
أن اشتيه طاهرها بنمجسها وحلالها نحرامها . فيفرق فيها بين ال حصور وغير الحصور 
مما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق . 
( السادسة  )‏ الظاهر انه لا فرق فىترتب 2 الاشتباه الذكور بن ان 
كن لمان طاهرين ثم بقع في أحدها قذر ولا يم عل العيين . أو يكون احدها 
طاهر رأ والآخر نجسام يشتبه احدها بالآخر »أو بكرن نا كذلك ثم بثقلب احدها 
ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو التجس . 
( السابعة ) - لو أمكرى الصلاة بطبارة متيقئة من هذين الماءين بان يتطهر 
باحدها ثم يصلي' ثم يغسل اعضاءه ممالاقاه ما الوضوء ثم يتوضا بالآخر » فبل نصح 
الصلاة ام لام 
الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع » وهو الظاهر » قال فى المعتبر 
فى اوجببه : د لانه ماء يحكوم بالمنع منه جرى استعاله مجرى النجس » انتهى , 
وعلله بعضهم بانه يصدقعليه بعد الطبارة الاولى انه متيقن المدث فلا مره 
ومن هذا شأنه لا يسوخ له الدخول في الصلاة نا واجماعا » ووضوؤه الثاني جوز أن 
يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة . 
وعانه في المدارك بان هذين الماءءن قد صارا محكوما بنجاستعا شرعا » واستعال 





سماو ب ( اشتياه الماء المباح بالمغصوب ) ج١١‏ 
النجس في الطبارة مما لا بمكن التقرب به ء لانه بدعة . ثم قال : « وفيه مافيه » . 
والمق ماعلله به فيالممتبر . وكيف كان فالظاهر انه لاخلاف في الك المدكور 
( الثامئة  )‏ قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بانه لا يجوز 
التحري فيالاجتهاد بتحصيل الامارات امرجحة لطبارة أحدها . وهو كذلات ؛ لثبوت 
النهي عن استهال هذا إلاء . والقربئة إلني لا تثمر اليقين غسير كافية فى الخروج 





عن عبدة النعي الشرعي . 
( الصورة الثانية  )‏ الاشتباه بالمخصوب » وقد صرح جم من الأصحاب 
يان الخ فيبا كالاشتباه بالنجس . 


واستشكله بعض افاضل متأخري التأخر ين نظرً الصحيحة عبدالله بن سنان(١)‏ 
الدالة على ان « كل شيء فيه حلال وحرام فهو للك حلال حتّى تعرف الهرام بعينه » 
وما فى ٠عناها‏ . 

وفيه نظر » فان مورد هذه الرواية وما في معناها كا عرفت اننا إنما هو 
الافراد الغير الحصورة . 

وحينئذ فاذ ره الاصحاب ( رضوات الله علييم ) هو الظاهر » وقوقاً 
على القاعدة الواردة فى المحصور اذا اشتبه حلاله محرامه ما عرفت ٠‏ فتحريم الاستعال 
ممالا ينبي ان يستراب فيه . 

لكن لو توضأ بها وارتكب الحرم » فبل تحصل له طبارة صحيحة يجوز له 
الدخول بها في الصلاة ام لا ؟ 

صرح بمض محقتي متأخري المتأخرين بالاول » قال : 9 لارك احدها ماء 

(1) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؛ - من ابواب ما يكتنسب به » وف باب ( حلم 


السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام ) من ابواب الاطعمة الحرمة . وقد أقدمت 
فى الصجيفة ( ٠. ) 15٠١‏ 





١‏ ( اشنباه المطلق بالضاف ) وام 
«ماح ولا شك انه قد وقءت الطبارة به » فيلزم أن تكون صحبحة » 5 اله عرض 
على نفسه بارى أستعال كل منهيا حرام منعي عنه والنعي في العبادة موجب لافساد . 
واجاب بنع كون النعي دوج لنساد في البادة, - 

ولم اقف لغيره على كلام في القام الا انالموافق لذاق الاصحاب مقتضى القاءدة 
الي .نعها ‏ لاتفافم على العمل بها هو البطلان . 

اقول : ومع الانماض عن ذا فيمكن أن يقال : 

( اولا ) - ان التقرب عا نعى الشارع عنه نعى تحريم غير معقول . ولمل 
ذلك هو الوجه ف القاعدة التي بنى عليها الاصحاب » من ان النهى في العبادة 
.وجب لنسادها . 

و( ثنيا) ان هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في النائدة السابمة . وقد 
عرفت انه لا خلاف في البطلان عة . 

و (ثالتًا) - ان هذا الماء باعتبار حريم الشارع استماله يصير في حم العدم , 
وحينئذ ينتقل الفرض الى التيمم لو لم يوجد غيره » ولاريب أنه مع انتقال الفرض 
الى التيمم فلايجزي الوضوء » كا في سائر المواضع ابي ينتقل الفرض فبها الى التيمم 
وان كن الماء موجوداً . 1 

( الصورة الثالثة ) - الاشتباه بالمضئاف . وقد مرح الاصحاب ( رضوان 
لله علييم ) باله يجب الوضوء بكل منعا . وهو كذلك » فان المسألة هنا من قبيل 
الصلاة فى الثويين المشتبه طاهرها بنجسعا . 

وما يتوم في مثلهثه المسألة ‏ منانه لابد منالجزم بالنية ‏ فلا دليلءليه . بل 
الدليل قأئم على خلافه » لما ورد )١(‏ من صحة صلاة من نسي فريضة من الخخس ثنائية 

() فى دوايى علي بن اسباط والحسين بن سعيد عن الى عبد الله ( عليه السلام ) 
المرويتين فى الوسائل فى اباب - ١١‏ من ابراب قهناء الماوات . 





مو ( اشتباه االطاقبالمضاف ) ج١١‏ 





وثلائية ورباعية. مرددة . ومع تسليم ما ذ كروه فبو مخصوص بصورة ,تبسر فيها الحزم . 
ثم انه هل تصبح الطبارة مهذين الماءين المشتببين مع وجود ماء غير مشتبه ام لا 8 
ظاهر الأصحاب الثاني كا صرح به جلة منهم , وعلله شييخنا الشهيد الثاني 

فى الروض بالقدرة على الجّم التام فى النية مع استعال الآخر فلا يصح بدونه . 
وأو اتقلب احدها فذهب ماؤه » فالذي صرحوا به انه يجب الوضوء بالآخر 

والتيمم مقدما للاول على الثاني : 
واعترضه فى المدارك بان الماء الذي يجب استعاله فى الطبارة ا ن كان هو ما عل 

كونه ماء مطلقا , فالمتجه الاجتزا, بالتيمم وعدم وجو بالوضوه بهكا هو الظاهر » وان 

كان هو مالا يعم كونه مضافًا | كتني بالوضوء » فاجع بينالطهارتين غير واضح ومع 

ذلاب فوجوب التيمم !نما هو لاحمال كونالمنقلب هو المطاق . فلا يكونالوضوء - 

تحجزيا » وهذا لا بتفاوت الحال فيه بين تقدي التيمم وتأخير ه كاهو واضح . | 
واجيب بانه لكان ال1->؟ 6 بلوضوء متعلقاً وجدان الماء والحم ا 

بعدم وجدانه . فاذا وجدما 21111 الوضوء والتيمم 
مكو كا : إذلا ترجيح لاحده على الآخر : فيجب الوضوء والتيمم ما حتى 

محص لاليقين بالبراءة . وهو جيد . 
ونوضحه انه لما كان هذا الماء بالاشتباه بين ذيئك الفردين تعرض له حالة ثالثة 

مخرج بماعنه] كالشته بالنجس على ما عرفت تحقيقه آنَْا .فلا يحم بكونه مضافاً 

ولا مطلقاً بل محتمل للها احهالا متساوي الطرفين » فيترتب عليه ما يترتب على كل 
منعا من الوضوء والتيمم » وحينئذ فلا معنى لنرتب الحم فيه على فرضكون ما ينعار 
نا تأر ب لس ولا د 1ل 1 نعم ما ذكره من أيجابهم 

تقديم الوضوء على التيمم لا يظبر له وجه . 

)>9) 





ج١031‏ ( تعارض الببنتين في الطبارة والنجاسة فى اناه وأحد ) - ,م 
( الصورة الرأ بعة  )‏ الاشتباه المستند الى الشك في وفو ع النجاسة او أنه . 
ولا خلاف في عدم البناء عليه في الأول » واولى منه الوم . 
نعم وقع الخلاف في الطن » فلو ظر: وقوع النجاسة في الماء فبل يممل عليه 
مطلقاً او لا مطلقا أو ينصل بين ما يستند الى سبب شرعي أم لا » فعلى الأول يكون 
كالأول وعلى الثاني كالثاني « اقوال : 
وق تقدم نحقيق البحث في ذلك في المقدمة الحادية عششرة )١(‏ واشيعنا 
الكلام فيه في كتاب الد رر النجفية . نسأل الله تعالى التوفيق لاتمامه . 
لهم ببق الكلام هنا فيا لو تعارضت البيننان في الماء بالطبارة واللنجاسة . 
وله صورتان : 
( الاولى) ان يقع التعارض في اناء وأحد » بان تشبد احدى البينتين 
بعروض البجاسة له في وقت معين وتشهد الاخرى بعدمه في ذللك الو قت : لادعائها 
ملاحفلته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة . وقد اختلنت فيه اقوالم : 
فقيل بالحاقه بالمشتبه بالنجس ٠‏ وهو قول العلامة فيالتذكرة والقواعد . وجعله 
خر احققين في الشرح اولى . وتقل في المعالم عن والده انه قواه فى بعض فوا/ده 
وعلله امحقق الشيخ علي في شر ح القواعد بتكافؤ اليئتين . 
وقبل بالطبارة . إلا انه اختلف التعليل لذلاك . فبين من علاها بالعمل يديئة 
الطبارة لاعتضادها بالاصل » حكاه لخر التقين عن بعض الأ صحاب ٠‏ ونين منعلبا 
بتساقط اليينتين والرجوع الى حلم الأصل وهو الطبارة > ذ كره الشبيد في البيان , 
وقال اله قوي بعد أن قرب القول الاول » وسبه لخر الحققين الى الشيخ . 
وقيل بالعمل ببينة النجاسة » لأنها ناقلة عن حك الأصل وييئة الطبارة مقررة 
والنافل اولى من القرر عند التعارض » ”ا قرروه فى الاصول فى البحث عن تعأدل 
)١(‏ فى الصحيفة ١91/‏ . 





ب موه 0 ل( تعارض البيئتين في الطبارة والنجاسة في اناء واحد #4 ج١‏ 
الادلة : ولموافقتها للاحتياط » ولانها في معنى الاثبات والطبارة فى معنى النني » 
ويعزى هذا القول الى ابن ادريس ؛ وثقل في العالم عن بعض التأخرين الميل اليه » 
قال : « وهو احوط غير أن القول بالطبارة ‏ للتساقط أقرب » انتهى . 

وماقربه ( قدس سره ) هو الانسب بتقواعد الاصحاب ؛: لتطرق القدح 
الى ماعداه من الاقوال امذكورة . 

( اما الأأول ) فيرد عليه انهلا دليل عليه . لاث الاشتباه الملحق به دليله 
اما اانص المتقدم يا حققئاه أو الاجماع كا استند اليه اخرون » وكل منههالا بتاول 
موضع لزاع . و مول القاعدة ااستفادة من النصوص أذلاك محل اشكال » إذ ظاهر 
تلك النصوص هو استناد الاشتباه الوجب لاشتياه الحم الى امئزاج تلك الافراذ 
واختلاطها علي وجه لا بتميز طاهرها من تجسبا ولا حلالها' من حرامها . لا جرد 
الاشتباه كف اتنق . وتكابة الينتين كا ذ كره الحقق الشيخ علي إما يكورك 
موج) لطرحهها . لهم أمكان الترجبح بغير مجح . لا موجبا لاعمل بعها . 

و ( اما الثاني )فتيه ان ماذكر من المقدمات الببى عليبا دليله والتعليلات 
المذكورة وان ذ كرها علداء الاصول إلا انهاممالم يقم على الاعياد عليها دليل معتمد » 
فلا خرج عن مجرد التطويل الذي لا يبد الى سبيل ولا بش العليلولا يبرد الغليل » 
قلايمسكن_الاعماد عليها في تأنيس م شرعي . واما الاحتياط فليس بدليل 
شرعي عندثم بل غايته ثبوت الاولوية به. 

هذأ . والتحقيق في اللقام ان المسألة لم كانت عارية عن نصوص أل الذكر 
(عليهم السلام ) المج فيبا الؤقوف على ساحل الاحتياط » وهو العمل بالنجاسة » 
وان كان القول الثاني ليس بذلك البعيد باعتبار التعليل الثاني دون الاول , لتطرق 
القدح اليه بانه لابد في المرجح من أن بكون مما اعتبره الشارع مرجنم) » ول يثبت هنا 
كونه كذلك. 








ج١١‏ ل تعارض اليينتين فى الطبارة والنجاسة في اناءين 4 - ممه 

( الصورة الثانية  )‏ ان يتعارضا فى اناءين ؛ بان تشبد احدى البينتين » 
انه هذا وتشهد الاخرى بانه الآخر , 

وقد اختلفت فيها كلتهم ايض ؛ فذهب جمع- »نهم : الحقق فى المعتبر والعلامة 
في التحرير والشبيد في الذكرى والشبخ علي فى شرح القواعد والشبيد الثاني في بمض 
فوائده على ما ثقله ابئه عنه في المعالم ‏ الى انها كالشتبه بالنجس ٠‏ وثقل عن الشبخ 
في الخلاف القول بسقوط الشبادتين والرجوع الى أصل الطبارة . 

وقال في المبسوط على ما ثقل عنه في المحتلف : ٠لا‏ جب القبول سواه أمكن 
المع أو لم يمكن ٠‏ والاء على أصل الطبارة اواللنجاسة » فابها كان معلوما عمل عليه , 
ون قانا : اذا أمكن المع بينهما قبل شبادتهاو 5 بنجاسة الاناءين » كان قوياً » لان 
وجوب قبول شبادة الشاهدين معلوم في الشرع ؛ وليسا متنافيين »6 انتهى . 

وقال العلامة فى الحتلف : « لو شهد عدلان بان النجس احد الاناءين وشبد 
عدلان بان النجس الآخر ٠‏ فان أمكن العمل بشبادتها وجب : وان تنافيا اطرح 
الجيع وح باصل الطبارة 6 ثم انه مال في آخ ركلامه الى كونها ممزلة الاناءوين 
المشتدبين . 

احتج الذاهبون الى القول الأول بان الاتفاق حاصل من اليينتين على نجاسة احد 
الاناءوين ٠‏ والتعارض إنما هو في التعيين » فبحم بما لا تعارض فيه » ويتوقف 
في موطع التعارض . ' 

واحتج الشيخ في الخلاف بان الماء على أصل الطبارة » وليس على وجوب 
القبول منالفربقين ولا منواحد منا دليل » فوجب طرحهماوبقالماء على حم الاصل . 

وأحتج العلامة في الحتلف بانه مع امكان المع يحصل الاقتضى لنجاسة الاناءين 
فيلبت الحم ؛ ومع امتناع الجم نكون كل واحدة من الشهادتين منافية للاخرى » 





مه الإ تعارض اليينتين في الطبارة والنجاسة في اناءين 2# ج١‏ 
وبع قطما كذب أحداها » وليس تكذيب واحدة مئها بعينها اولى من تكذيب 
الاخرى . فيجب طرح الجيع والوجوع الى الاصل وهو الطبارة - 

وانت خبير بان سياق حجة القول الأول بنادي بالاختصاص بصورة عدم 
امكان الجم . ولعلهم فى صورة لمكارن الجع محكون بنجاسة الاناءين باعتبار قبول 
الشبادتين يا هو ظاهر . لان فرض قبول البينة فى كل من الاناءوين مع الانفراد 
يقتضي القبول مع الاجماع » للقطع بعدم تأثير الاجماع في اختدلاف الحم حيث 
لا تتاني كا هوا مغرو ض ٠‏ ولعله لظبوره لم يتعرضوا له . وظاهر كلام الشبخ فىالخلاف 
عدم الفرق بين صورني امكان اللجع وعدمه » يا هو صريم صد ر عبارته في الببسوط . 

واورد ع ىكلامه فى الخلاف انه لا مقتضي اطرح إلا التعارض 2 وهو منفي 
بالاظر الى احد الاناءين من غير تعيين » وإِنما وقع التعارض في التعيين . والاطراح 
فيه لا يقتضى الاطراح مطلقاً فبيق معن الاشتباه موجوداً . هذا بالنظر الىمصورة عدم 
ابكان الجع . واما بالنظر الى صورة امكانه فقد عرفت أن مقتضاه هو المج بالنجاسة . 

واماكلام العلامة في الحتلف ما يتعلق منه بصورة امكان الجم متجه كما تقدم 
وحبه » وأماما يتعلق بصورة عدم الامكارن فيرد عليه ما يرد على كلام الخلاف 3 
لانناقما في الحم بذلك . وكأنه ( قدس سره ) في الحتلف تنبه لورود المناقشة بذاك 
فقال بعد الكلام المتقدم : « لا يقال : 3 بنجاسة أحد الاناون وصحة احدى 
الشبادتين : فيكون عئزلة الاناءين الشتببين . لانا تقول : نمنع حصول العم بنجاسة 
احد الاناءين وصحة إحدى الشبادتين » لان صحة الشبادة إعا تثب مع انتناء 
اللكذب ؛ اما مع وجوده فلا » وطعنه ف المعلم بان التكذيب إنما وقع في التعيين 
لا مطلقا . وكأنه لمكان مجالاإناقشة مع هذا الجواب باقيأ بحاله استدرك فى آخر كلامه » 
فقال : « على انه لو قيل بذلك ‏ يعني عئزلة الانلءين المشتبيين ‏ كارك وجا » 
وهذا بردها الشتري سواء تعدد أو انحد » انتعى . وحينئذ فيرج مكلامه الى ما ذكره 





ج١١‏ ( الشك في ان ماوقم فى الماء طاعر أو نجس ) 2 س همه | 

الشيخ في البسوط كا تقدم من عبارته » وهو مؤذن بالتردد . 

وكيف كان فالاحتياط فى مثل هذه لاسائل الغير النصوصة ممالا ينبني ترك . 

( الصورة الخامسة ) - الاشتباه الستند الى اشتياه ما ما وقم في الاء بحكونه 
طاهر] أو نجما. 

والذي صرح به جملة من الاصحاب ( رضوان له ليم ) هو الك بطبارة 
الماء والبناء على يتين الطبارة حتى بت يقين النداسة ٠‏ إلا انك قد عرفت في القدمة 
الحادية عشرة )١(‏ ان بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الوضع 
مدعياً ان النع عن نقض اليقين بالك مراد به الك في وجود الرافم ؛ يعني لا بد 
من ثبوت'لرافعية له أولة » فاذا شك فى وجوده وعدمه فان حذا الشك لا يءارض اليقين 
اثثابت لداولا” لا الشك ني ثبوت الرافعية له . ونحقيق القول في ذلك تقدم في القدمة 
المشار اليبا . 

وباخلة فكلام من وقفنا على كلامه .ن الاصحاب متنق هنا في البناء على بقين 
الطبارة في الصورة المذّكورة . 

ولكن نقاوا الخلاف هنا في صورة واحدة . وي ما اذا وقع صيد مجروح 
حلال اللحم نجس اليتة فى ماء قليل ٠»‏ و كان الحل الملائي للماء منه خالا من الجاسة » 
فات فيه وم | يعم استناد .وته الى الجرح أو الاء » فبل يدم بطبارة لاه حيفك 
او نجاسته : قولان ؛ 

نقل اولما عن العلامة فى بعض كتبه » وبه صرح الحقق الشبخ علي في شرح 
القواعد » واختاره جملة ممن تأخر عله : 

واختار الثاني جع من الاصحاب : منهم ‏ العلامة في أكث ركتبه وابنه 


)0( فى الصحيفة م4١ ٠‏ 





مه -- (الشك فى استناد موت الحيوان الى الجرح أو الاء 4 ج١‏ 

خخرا ل ققين ني الشرح » ونقل عن الشبيدين ايِضناأ . وتوقف الحقق ف المعتبر . 

وجه القول الأول اميك باصالة طهارة الماء السلمة عن معارضة يقين. الرافم لما 
شرعاً » فان الشك فياستناد لوت الى الجرح أو الماء بقتضي الشك في عر وض النجاسة 
فلم يعم حصول الرافع » فتبق العمومات الدالة على طهارة اللاء سالة عر: المعارض . 
كذا قرره في العالم بعد ان اختار فيه القول بالطبارة . ووجبه لخر الحققين في شر ح 
القواعد » فقال بعد ثقل كلام والده ( قدس سرها ) باحهال العمل بالاصلين » 
يعني اصالة الطبارة فيالماء وأصالة التحريم فى الصيد ‏ ما لنظه : « أقول : لاصلالطبارة 
حكن : (الأول)- الحكم با . ( الثاني  )‏ حل ااصيد » ولاصالة الوت 
حكان : (الأول) - لوق احكام البيت للصيد ( الثانى  )‏ ثهاسة الاء » فيعمل 
كل منا فى نفسه لاصالته فيه » دون الآسخر لفرعيته فيه » ولعدم العمل بمصول سبب 
كل منهها . والاصل عديه . ولا تضاد ؛ لعدم تضاد سببيعا , لان سبب الحسكم 
بالطبارة هوعدم العم يموت الصيد حتف أنه . وسيب محري الصيد عدم العم بذكاته , 
وها لا يتضادان . لصدقما هنا لانه التقدير . وكلا م تتضاد الاسباب لم تتضناد 
السبيات . ثم قال : والاقوى المسكم بنجاسة الماء » لامتناع الخلو عن الازومين » 
أعني موت الصيد بالجرح ولا بالجرح الستلزمين + لالصيد » فانه لازم للاول » ونجاسة 
للاء فانه لازم لثثاني ٠‏ وامتناع الحاو عر الملزومين مستازم لامتناع المع يبن نقيضي 
اللازيين ٠‏ وتحرم الصيد ثابت بلاجماع » ولما رواه الحلبي في الصحبح عن الي عبدالله 
( عليه السلام ) انه « سثل عن رجل رى صيداً وهو على جبل أو حائط ؛ فيخرق فيه 
ااسهم فيموت ؟ قال : كل منه » وان وقع في الماء من رمبتك فاث فلا تأ كل منه6(١)‏ 
فت الحكم بالنجاسة » انتحى . ْ 

وصاحب العالم قرر كليل النجاسة بما لفظه : احتجوا بان محريم اليد ثابت 

(1) دداه فى الوسائل فى الباب ‏ .؟ من ابواب الصيد . 1 





ج١031‏ [الشك ف استناد موت الخيوان الى الجرح أو الات بامه ‏ 

بالاجماع وجملة من الأخبار ١‏ ملها - صبديحة الحلبي » وساق الخير يآ تقدم , م 
قال : والحكم بحرم للدم يدل على عدم تق الذكاة ؛ وذات يقتضي الحسكم عوئه 
حتف انفه » والنجاسة لازمة له .ثم اجاب بامنع .ن دلالة حرمة اللحم على عدم نحةق 
الذكاة . وإبعا بدل على ذلك لوكان المكم بالتحريم .وقوقا عليه . وهو فى حبز 
الثم ايضأ . لجواز استناده الى جبالة الحال وحصول الاشتباه . فان التحرم حيئد هو 
مقتضى الاصل » لاشتراط الحل بامس وجودي » ولا ريب ان الأصل فى مثله العدم ّظ 
فيعمل بكل من اصلي طبارة الماء وحرمة الا<م . ثم قال : وما يقال مرء ان العمل 
بالاصلين إنما يصح مع امكأنه ؛ وهو .نتف » لانه كا يستحيل أجتاع الثيء مع نقيضه 
كذاك يستحيل اجهاءه مع نقيض لازمه - لجوابه ان عدم الامكان إِنما يتعحقق اذاجمل 
التحريم مستنداً الى العم بعدم التذكية الذي هو عبارة عن موته حتف أنفه , لا اؤاجعل 
مسبيأ عن عدم الملم بالتذصكية ٠‏ والحكم بلبارة الماء !كما يتوقف على عدم العم بوجود 
النجاسة لاعلى العمل بعدب! . إذالشك فى نجاسة الرافع لا يقتضي نجاسة الماء 
قطما ٠.‏ انتهى . 

وعل هذا النوال جرى جمع من تقدمه وخر عنه في الاستدلال » وماذمه 
أن محري الصيد الذي ثبت بالاجماع والنصوص في الصورة المفروطة إنما يستلزم نجاسة 
الماء لو كان العلد فيه عدم تذكية الصيد وموته حتف ائذه » أمالو كان العلة فيه عدم 
العم بالتذحكية فلا » إذ النجاسة إنا تازم العلة الاولى دون الثانية . فان طهارة الماء 
عبارة عن عدم العم علاقاة النجاسة » وهبئا كذلاك . للشك في نجاسة الصيد باحمال 
موته حتف ائنه واحمّال تذ كته . 

اقول : والذي يظبر لي ا نكلام الجيم في هذا الجال غير خال مرن الاجمال 
بل الاختلال : إذلا يخنى ان ثروت النجاسة للناء وعدمبا إا نثا“ من الصيد والحكم 
بطبارته أو نجاسته . فالواجب أولا بيان الحسكم فيه بالطبارة أو النجاسة » ولاريب 





هءه ‏ والشك فياستناد موت الميوان الى الجرح أواناء 4 ج١‏ 

ان مقتضى اصالة عدم التذكية عندمم كا تكون موجبة للتحريم كذلك مكون موجبسسية 
للتجاسة » كا صصرحوا 4 ففجملة من المواضع : منها - مسألة اللحم والجلد المطروحين , 
خيث حكوا بالتحريم والنجاسة بناء على الأصر المشار اليه , وحيلئذ فنك يكون الع 
بعدم التذركية موجبا التحريم والنجامة كذلك حال الاشتباه وعدم العلم بالتذكية موجب 
لما . ولااريب ان الصيد فى الصورة المأروضة ما اشتيه فيه الال بالتذكية وعدما » 
والفسك باصالة عدم .التد كةو جبالحسم بتحرعه ونجاسته , ومتى ثبت تجاسته قوفوعه 
في الما القليل موجب لتنجيسه عند القائل بنجاسة القليل بالملاقاة » فالنجاسة لا مختص 
بالتوب على العلم بعدم التذكية خاصة الي هو الموت حتف الانفه » حتى بم لهم 
ان النجاسة هنا مشكوك فيها لاحئمال التذكية . ب لكا تترتب على ذلك تترتب على الثداك 
ايض في التذكية يا عرفت ؛ فانه لماكان كل من حل الصيد وطبارته مترتيا على العم 
التذكية ٠‏ كانانتغاؤها بانتغاء ذلك تحقيق) لأسببية . وعدم امم بالنذكية ‏ كا عرفت - 
أعم من الفلم بالعدم , 

وبالجاة فان مجاسة الماء وطبارته في الصورة المفروضة دائرة مدار طبارة الصيد 
ويجاسبته . وقد عرفت أن عدم العم بالتذكية كا يكون سببا فى التحريم بكون سببا في 
النجاسة » وحينئذ فقولالستدل ‏ : انااشك في استناد الموت الى الجرح أو الماء يقتضي 
الك في عروض النجاسة ‏ مس لو كانت النجاسة مىتبة علي الموت حتف الانف خاصة 
كاذ كروه . فاما اذا قلنا بترتيها ايضبا على الك في التذكية وعدم العم بها فلا. وحينئذ 
فالظاهر هو القول بالنجاسة . واصالة الطبارة الني اسئندوا اليهاممنوعة بوجود النجاسة 
قينا ٠‏ وما ذكر ناه مخرجهذه الصورة المذكورة عن فرض المسألة ٠»‏ إذ موضوع المسألة 
وقوع شيء مشكوك في نجاسته او طبارته في الماء القليل . والصيد في الصورة المنروضة 
حكوم بنجاسته قطما » لدم العم بالتذكية فاله موجب لتحر يمه ونجاسته كاعرفت . 
نم لوكان موجب النجاسة هوالمل بعدم التذكية خاصةاتجه ما ذ كروم عإلا انه ليس كذللك . 
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ترجمة الاو لف 

خطية السكتاب 

الأقدمة الأو لى في عدم اختصاص 
اخلط التقية وجود قائل منالماءة 
القدمة الثائية فى ائبات صحة ججيع 
الا'خباروا إطالالاصطلاح فى تدويم 
الحديث الى الانواع الاربعة . 
عدم اختصاص الصحة باخبار 
الكتب الار بعة و بان حال الفقه 
الرزضوي . 

المقدمة الثائثئة في مدارك الاحكام 
الشرعة . 

ححية ظواهر الكتاب وعدهبا اذا 
/ يرد التفسير عن أهل بيت العصمة 
0 عليهم السلام ). 

ححية الاجاع وعدمبا : 

دليل العقل . 

ما يطلق عليه لفا الاصل . 

الاصل يمعنى الننى والعدم إعا إصح 
الاستدلال به على في الحم 


من 'كتاب الحدائق الناضرة 
الصحيفة 


بو 
15 
/1 


الى 
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. هه 


ل 


54 


فى 


الشرعي لا على اثياته . 

جريان البراءة في الشبية الو<وبية 
عدم جريانالبراءة ف الشبهة إتحرعية 
احتجاج بعض الفغلاء رياف 
البراءة في الشربة التحرعية ودفمه . 
مبحث الاستصحاب ٠‏ 

احتحاج القائلين ممية 
الاستصحاب ودفعه . 

تقسم الدلالة الىالنطوقية والمغرومية 
و اقسام كل منقاء 

لملازمة بالذسية الى مقدمة الواجب 
واستازام الامس بإلثىء النهي عن 
ضده الخاص . 

قياس الاولوية . 

منصوص الل . 

المقدمة الرا بمة في وجوب الاحتياط 


واستحبابه . 
تقسم الاحتباط الى الواجب 
وامستحب ٠‏ 
جلة من الاخبار الشتملة على ذكر 
الاحتياط . 
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الصحنة 

لاا المقدمة الخامسة فى معذورية الحاعل 
بالحسم وعدمبها ٠‏ 
بين الادلة الشرعية ٠‏ 

ىم تمارض اير ين 5 

4 الأخبار الواردة فيتمارض اطبرين 

باه الترجبح باعدلية الراوي وافقبيته 

/اةى ا<: لاف مقيولة عمر بن حنظلة 
وصصفوعة زرارة في النرئيب بين 
طرق الترجيح 

وذ احتلاف الاخبار في الوظيفة إمد 
ساري الرن في طرق ارجح 
ووجوه المع بينها 

٠١‏ وت الرجييح وعدمه يتأخر الخبر 
في الصدور 1 

الل مذعب الكليني ( ره ( في ا<تلاف 
الاخبار 

مختار المصتف في تمارض الخبرين 

لمحا التقيير بالمشهور عن ا جمع علية 
في مقبولة حمر بن حنظلة 

المقدمة السابمة في ان مداول الامس 
وانهي حقيقة هو الوجوب والتحررم 

١كم‎ 


عغتار صاحب المعالم وغيره في صفقة 





عأ 


المحيفة 


لمذا 


١اكا‎ 


١4 


لل 


مين 


١6 
١4؟‎ 
١4 


١45 


الاامس والنهي الواردة في كلام 
الأعة ودئعه 


القدمة الثامئة في 


يي دوت الحقيقة 


الشرعية 

المقدمة التاسعة في ان المشتق حقيقة 
في خصوص اتليس بالمبدا أو في 
الام همه وثمن | نقغى عنه 

المقدمة العاشرة في حجية الدايل 
العقلي وعدمبا 

الاقدية الحادية عشرة في له من 
القواعد الشرعية 

قاعدة الطبارة 

عموم قاعدة الطبارة للجيل بلحم 
الشرعي وعدمه 

اشتراط نمو ِ النحاسة للاشياء بعلم 
ا مكلف راقءا 

هل يخرج عرى قاعدة الطبارة 
بالظن بالنجاسة ش 
قاعدة الحل 

تأعدة الاستصحاب 
حريانالاستصحاب وعدمه فىالهك 
في رافية الموجوه 00 

ان كل ذي عمل مؤمن في ممله مالم 
بظرر ؤاوقه 


١ج‎ 


الصحيفة 


4 القاءدة في الشببة الحصو رة وغيد ١07 ١‏ المقدمة الثاية عشرة فى نيذة من 


١66 


الا 


١67 


١م‎ 


مها 


هما 


كما 


١ة6ا/‎ 


١ /ا6‎ 


١ مه‎ 


ا 
س١‏ 


ذا 


الخصورة في النجاسة والحرءة ٠‏ 
القاعدة في الشك في الشيء إمد 
الخروج عله ٠‏ 

قاعدة رفم الخرج 

قاعدة المذر فما غاب الله عليه 
السسومات القطعية المقررة ععرن. 
صاحب الشر إمة 

لبراءة الاصلية في الاحكام التي 
عم بها البلوى 

البناء في شك الاخيزتين من الرباعية 
على الا كز مالم يكن مبطلا . 
الابهام لما امهم الله والسكوت ما 
سكت الله ٠‏ 

ثبوت اليب بها زا أو نقص عن 
اصل الخلقة 

ان كل شيء يجتر فسؤره لال 
ولعابهة حلال 

قبول قول من لا «نازع له 

تأخير البيان عن وقت الحاجة 

اذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فبل 
تحقق الامتثال بفرد منها 

الشرط الفاسد «فسد أو لا 
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ح ا إبرةم _- 


مفه 


ولا 


حكن 


لحلض 


احوال الجنبدن والاخباريين ٠‏ 
كتاب الطبارة 

تعرريف الجاري 

ماء المطلق طاهر في نفسه مطرر لغيره 
ممنى الطبور لغة 

الاخبارالدالة على ان الماء طاهرمطهر 
عحاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة 
اعتبار التغير الحري وعدمه 

اعتبار الكرية في عدم اغمال 
الجاري وعدمه 

اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه 
لغير بعض الياري باللحاسة 

كيفية تطهير الجاري 

ماء احنمام 'كالياري اذا كان له مادة 
اشتراط كرية المادة وعدمه فى ماه 
النمام 

هل يشترط على القول بكرية المادة 
بأوغ المادة وحدها 8 ً 

هل يطبر ماء الموض اذا تنج 
مجر د الاتصال بالادة 

هل يشترط في تطبير الحوض زيادة 
المادة على اأكر عقدار ما محصل 
به الامتزاج 





- +مة 20> [إنمرس الد, الاول منالحدائق الناضرة 4 ج١١‏ 

الصحيفة ‏ الصحيفة . 

"9 حم العك في كرية المادة 20 

15 ماءالمطر فى الطلة حال تفاطره | 744 التقديرات الواردة بغير لفظ المكر 
كالماري 04 محديد الكر بالوزن 

٠‏ لووقم المطر على ماء مهس بدون 6 لمحديد الكر بالمساحة 
التغير بعد زوال عين النجاسة *+؟ عدم ذكر البمد الثالك فى اخبار 

37 اذا وقم المار عل ارض متاحسة المساحة : 
ونحوها واستوعب موظضع النجامة أ 554 الكلام في سند رواية ابي بصير 
وازال العين ' الواردة فى تحديد الكر 

5 اعتصام الماء القايل بماء المطر حال | 570 الكلام في سند صحيحة ا"عاعيل 
تقاطره ابن حابر التى ثبي مستند القميين 

4 اشتراط السكر يةوعدمه في ماه المطر || 7 توجيه قول القطب الراو ندي 
على مذهب الملامة فى الجاري 4ه الكلام في صحيحة اسعاعيل بن 

8 أشكال بعض الفضلاء فى روايتى حابر الدالة على التحديد بذراعين 
الميزابين في العمق وذراع وشبر في السمة 

5 اعتصاما!اكر لا يختص بغير الاواني | 77* ضبط السكر بالاوزان المتعارفة 
والحناض ٠‏ بنحاسة القلرل وعدمها بالملاقاة 

4 اتععتبار تساوي السطوح فى اعتصام | 74١‏ الاخيار الدالة على مجاسة القليل 
الكر وعدمهة بالملاقا 

لير بعض الكثير تقرس الاستدلال بهذه الاخيار 

4 طريق تطبير الماء الكثير المتنير || ”9٠‏ الاخبار التي استدل بها على عدم 
بالنجاسة . مجاسة القليل بالملاقاة . 

44 أصابة النجاسة للكثر إمد,جوده | 78 تقر بالاستدلال ببذهالاخبارودفعه 

9” المقدار الذي لا يذفمل اللاقاة 1 44 المع بين الطائفتين.من الاخبار 








ج١١‏ (فبرس الجزء الأول من الجدائق التأضرة 4 2 سسهم ‏ 

السيند اين 

4 الكلام في حسئة ممد بن ميسر 047 اعتبار المساواة أو عاو المطبر على 
من حيث التصري فيها با لفلة القول بالا كتفاء بمجرد الا تصال 

”٠١‏ ادلة المحدثالكاماني علىعدم امال ١‏ 847 كيفية تعامرالقليل النجى فىالكوز 
القليل بالملاقاة وتحوه على القول بالامتزاج 

04” اليواب عزادلة الحدث الكاثاني | م تفريق ماء الكر في ظروف والقاء 

7 وجو الجل في الاخار الأهية عن ماءكل منهاعلى الا النجس مع الانصال 
الوضوء والشعرب مما لاقته النجاسة | مم تطير الفليل انجس بوذوعه فىالكر 
لدم اا وبماء المطر وباتصاله بالنابع 

4 التفصيل في تجاسة القليل بالملاةة | ووم تطوير القليل التنجس بتمامه كوا 
بين الوارد والمورود 4" تعريف الب 

ا" تقصيل الشييخ ( قده ) في ياسة | .وم عراس الثى بلللاتاة وعدم 
القلبل بلملاقاة بين الدم القليلوضهد* | محم إبمرذج من الاختلانات الواقمة في 

دسل ل كاده الفا لم21 الاخبار فى جلة منالقدرات 
0 3 واكادي 3 عن يع | جيم مكيفية تطزير الث اذا ثقير ماؤها 

1 تطبر القليل انجس بالقاءالسكر عليه الام لو زال تقير البئر بغير الح 

بعرم لاوا 57 لوغار ماء الب بمد النجاسة ثم ماد 

ا 0 ٠‏ | “7 طبارةالدلو والرشا والبائمر بالتبعية 

"١‏ اعتبار زوالالتغير ‏ انكان -اولا ود تكن 
أو بالالقاء محيث لا يفير شيه ٠.‏ | “© اعتبار الدلو فى الح وعدمه 
ماه الكر | لام حد الدلو التى ينزح بها 

1" اما ذكره جا لة من التأأخرين امن 003/1 وجؤب اخراج النجاسة ف لالشروع 
كفاية يز كر طاهر غير متغير عن في الترح 
لماه لمتغير فى تطويره لاب طبارة البئى بغير الح وعدمما 








وسسه > لإفبرس الجزء الاول من الحداثق الناضرة ‏ ج١١‏ 

9ل" وجوب التراوح اذا تمثر نزح | 456 سور الكافر ومن بحكه 

ابيع 6 سؤر غير الآدني من الحيوارت 
“م عدم مجاسة البثر بالبالوعة والمقدار اللأكول اللحم 

المستحب في التياعد ينها سور غير الادمي من الخيوان غير 
1م حم المضاف مرن حيث الطبارة مأكول الحم 

والنتجاسة 4 سؤر محس العين من الحيوان غير 
4ة” ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه مأ كول اللحم 
حة” ارتفاع الحيث بالمضاف وعدمه “4 طبارة تمير الادعي بزوال عين 


145 كلام المحدث التكاماني في المقام ودفعه 


46 
4 


44 


اختلاط المطلق بالمضاف 

أو كان مع المكثف ما لا يكفيه 
لاطبارة من المطلق وامكن امامه 
عضاف على وجه لا يسله الاطلاق 
طريق تطرير المضاف اذا تنجس 
تعريف المؤر 

اقسام المؤر وذي السؤر . 
الطاهر والنجس من سؤر الآدسالمسم 
كراعة سؤر الحائض على الاطلاق 
أو بقيد التبهة 

اماق الشبيد كل منوم بالحائّض المابمة 


4 كراهة السؤر فيا اختاف فيه 


بالطهارة والتحاسة عند من اختار 
الطبار 0 


أخيف 
105 
وليف 
اق 


/ا4 5 


1444 


4 
اذيك 


لحف 


النجاسة وعدمبا 

طبارة الآدمي بالغبية وعدمبا 

الماء المستعمل في الحدث الاصفر 
الماء المستعمل في الحدث الا كبر 
محديد الماء المستعمل في الحدث 
الأكير 

ازالة 'لخيث بالمستعهلل في الحدث 
الأكبر ١‏ 

مورد الكلام غسالة خصوص الآثئابة 
او مطلق الحدث الاكير 

المستعمل في الاغسال المندوبة 
المسّبيل في الغسل سر حدث 
مشكوك فيه 

اعتيار الانفصال عن البدن في صدق 
الاستمال وعدمه 


١١ج‎ 


( فبرسالمزء الاول من الحدائق الناضرة ) 








هلام د 
الفيد الصصحيفة 
6 الكر الجتمع من الماء المستعمل 6 القول بنجاسته مطلقاً وان كارف 
لو غسل رأسه حارجا ثم ادخل بده بعد طبارة الحل 
في القليل ليأخذ ما يفسل به مانبه |[ 440 محقيق السألة 
07 مور دالحلاف فيالمستعمل فيالفسل | 444 كلام حول القول بان حكه 3 
الارعاس امحل قيل الفسل 
401 اختصاص البحث في هذه المسألة ١‏ 440 ما يمير فى تطبير مالاقة» الفسالة 
بالقليل وعدمه على القول بالنحاسة 
ومه الكلام في صحبح علي بن ِيف | 45١‏ دعوى الاجاع على عدم جواز رفع 
لمتعلق بهذا المقام الحدث عا تزال به اللجاسة مطلقاً 
101 عدم وجوب ازالة ماء الاستساء | 44٠‏ كلام الشيد في الدروس في نقل 
ما هو مشروط بالطبارة الاقوال وما يرجحه 
49 ماء الاستنجاء طاهر او معفو | 44١‏ هل الحم فالغسالة على تقديرعدم 
ااه كلام الحقق المتعلق بالقام التجاسة هو الطبارة او العفو 
دلا شروط الطبارة او البو في ئ, 1 447 هل يبر فى طبارة النسالة ورود 
الاستنيساء الماء على النجاسة 
51/7 السكلام فها ادعي من الاجاع على | 49 حي الباقي في المل مد العصر 
عدم جواز رفعالحدث باه الاستنجاء او الاراقة 
با الماء المستعمل في اؤالة النجاسة و1 اذا غسل الثوب من البول في اجانة 
لالاة القول بنجاسته مطلقاً وان حكه لصب الماء عليه 
حم الحل قبل الغسل 446 لغبر الغسالة بالاستميل 
١‏ القول بانحكه حم الحل قلالسة | 07ة4 غسالة الام 
4 القول بان حككه حك امحل بد السلة | 4ذة حك غسالة الخام مع البرك فيعلاقاة 
48 القول بطبارته مطلقاً . التجاسة 








ويسمه -- (إفبرس الجزء الاول من الحدائق الناضرة » ج١١‏ 
المبحنة الصحفة 
6.5 اشتياء الماه الطاهر با انجس لاذه الصلاة إطهارة مشيقنة من الماءوين 


,قم 


ام 


5ه 


6ذاهم 


كام 


كزام 


/ااه 


نحقيق في حم الثببة المحصورة 


وغير الحصورة ف الطبارة والنجاسة 
والحلية والحربة 

23 ملاقي الماء المشتيه 

لو اشتيه ماء اناء طاهر بقيئا باحد 
الاامين 

عدم 'لفرق في وجوب الاجتناب 
مع الاشتباه بين الاناءرين والاكثر 
الامى بالاراقة في موثقتيى عمار 
وسماعة للوجوب أو للاباحة 
الك في وقوع النجاسة في الماء 
أو خارجه 

صور الشببة الحصورة في الطبارة 
والنجاسة 


ماه 


ماه 
قأهة 
أكه 


اكلم 


اوه 


66 


60 


المشتببين 

#صيل الامارات المرجحة لطبارة 
احد الماءوين المشتموين 

اشتياه الماء المباح بالمنصوب 

اشتباه المطلق بالمضاف 

الشكفى وقوع النجاسة فيالماءاوظلنه 
ثعار ضاليينتين في الطوار ة والاحاسة 
في اناء واحد 

تعارض البينتين في ! نارين 

الثك في ان ما وقع في الماء طاهر 
أو نجس 

الك في استناد .وت الميوارتف 
الى ابرح او المء 


١ج‎ 











سد باع سد 
استمر الت 

الصحيفة السعلر خأ عرات 

٠ 15‏ وقدكان جم وكان قد جمع 

ونه روك مره كيبا مبسوطة مبوبةواصولا مضبوطة . كذا 
فى المطبوع من الوجيزة 

7 2 ومنلانحضرهالفقيه وكتاب منلا محضره الفقبه 'كذا ف المطروم 
من الوجدزة 

الى ب واخذت فى المطروع من البحار ( فاخذت ) 

و3 وذ فبابمم فى الاب .ى من انواب النجاسات وؤالباب 
مم من ابراب النبائح وق الباب مم من 
كتاب اللقطة ... الخ 

الى ٠١‏ فلأب جه فى الاب .م من ابواب الخلل الواقع فى 
الصلاة وق الباب .ى من ابواب جباد 
النفس ... الع 

1 بو ف صحيفة ب0؛ فى التعليقة )١(‏ فى الصحيفة (؟؛) 

64 ف الصلاة روى صاحب الوسائل هذه الاخبار فىااباب 
١م‏ من أبواب التيمم 

وه #١‏ فىباأب0ه فى الباب .م من الواب الخلل الواقع فى 
الصلاة ولباب .ى من'براب جباد النفس 

١ 14‏ فىباب مه فى الاب .ى من انوابالتجاسات وؤالباب 
وه من ابواب باس الممبي 

م ؟٠‏ سطرة سطر ١‏ 

44 ؟ سطره سطلر ب 

4 سطرع سطر ب 


داخم د 
الصحيفة السطر 
4 إل 
وم ”3 
قعل الى 
١4‏ م١‏ 
١4‏ كن 
"١ 145‏ 
زاجلا ؟ 
5ل 5 
“ما 15 





(استد راكات ) ج٠١‏ 


خطأ 


فارجئه 


السطر؛ 

السطر؛ 

فيالصحيفةو م السطر ١١‏ 
السطره 

السطر؛ 

السطرم _ 

بالنص الافى... الخ 


عن الماء الراكد 


صواب 

هذا مطابق لما فى الوسائل , وفى غيرها 
( فارجه ) وكلاهما صحيح ما فى لسان العرب 
السطر.م 

السطر بم 

فى الصحيفة م١‏ 

السطر م١١‏ 

السطر بم 

السطر بن 

ألنس المذكور ف التعليقة روأة الشبيخ فى 
اتبذيب ج ١‏ ص ؟١ا‏ وص ١١‏ إسئده 
عن الى جعفر ( عليه السلام ) وفى طريقه 
على بن حديد وهو ضعيف . والصحيحة 
المذكورة في المتن رواها الكلينى ف الكاى 
ج اص 4 مضمرة ٠‏ وعلى هذا فالاص 
المذكور ف التعليقة لا يرط بالصحيحة 
المذكورة فى المثن من حيث الطريق ٠‏ نعم 
مث نالصحيحة ورواية الشيخ واحدلا اختلاف 
فيه إلا ان ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق 
من الصحيحة 

فالنسخة المطبوءة من البصائر ه الماء الرأكد 
من الث » وفى بعض نسخ الوسائل التى يقال 
انبا مصححة «١‏ الماء الراكد من الكرء 
وللكن ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق ليس 
فيه ثىء من ذلك وككذا لس الوسا ئ لالقديمة 


فين الدسد 


( استدراكات) 


الصحيفة السطر خطأ 

هو١ا‏ 62" الاتقعال قُْ 

ا 15 اللو 

سبو ١‏ اينما 

يفف 0 ملاقيها 

اف م أو 

وعم مرا ساء 

١ 3-4‏ المتجددة 
وعم 7 ا يلجسبا 

عم ٠م‏ قلا 

هم ١14‏ المتقدمين 
احرف يفا بيانب) 

10 8 تشكر الواسطة 
ب ١١‏ تثدل 

ف 1 لكنيا نوجد 
ويف 1 شخص ليله 
خرف ا ٠+‏ فى الصحيفة 4» 
ممم 4( آم 

51 17 والالقاء 





سد فاق د 
صواب 

الاتقعال بالملاقاة فى 

1 

انبا ! 

فى النسخة المطبوعة من المعام ( ملاقاتها ) 

ام 


فى النسخة المطبوعة من المعالم ( ببناكه ) 

فى النسخة المطبوعة من المعالم ( الانحدرة ) 
فى النسخة المطبوعة من المعالم ( تجسها ) 

فلا 

دنا تعليقة سقطت فالطبع وف : , إدلالتمما 
على حصول الخرج من تكليف مالا يطاق 
وهر العمل بالاحتياط » ( منه رحه الله) , 
ياه 

فالنسخة المطبوعة من ,شرق الشيسين مكذا : 
د و تلكرعنعبدالله بنسئان, ولكنفما وتفئا 
عليه من نسخ الحدائقاديجت كلة , الواسعاةع 
فى البين ولعله من غلط النسا 

يدل : 

فى النسخة المطروعة من مشرق الشمسين 
, أسكائه قد توجد)» 

شخصس واحد لعئه 

فى الصحفة ١ه‏ و14 

أد 

فى النسخة المطبوعة من المعالم ر فى الالقاء ) 
ولعل ما فى الحدائق من غلط النساخ 


0ك 05٠‏ ده 





( اسدراكات) حج١‏ 








الصحفة السطر خط صواب 

ل مس 58 ام 

به 51 ف فى الصحديفة .وم 

بام 15 جرى فى المطبوع من العثير ( اجري ) 

ببام ‏ ل الم يطبر لم تطبر 

مبامك م بلطبارة فى النسخة المطبوعة من المعالم ( بالطبارة به ) 

دم عب الصوم فليكن الصوم فليسكن 

١4 4‏ وجوزا فيا وقفت عليه من نسختى اهانيح ( لجوذا ) 
ولمل ما في الحدائق من غلط النساخ 

61م أ نشأت نما“ 


لفت نظر 


قد وقع اشتباه في رقم الصحينة 401 فائبت عكذا : (06ه ) 


م الجزء الأول من كتاب الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة . ويتاوه 


الجزء الثاني فيالوضوء . والجد لله رب الءالمين , والصلاة والسلام على خير خاتقه تمد 
وعترته الطيين الطاهر ين » ولعئة الله على اعدائهم اجمعين ي© 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 



















3 
لزيا 
بلالا لا اسلا 
00 ال 


بزب ال لد 
: 
3 0 بللا 
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